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إن الحمد لہ تحمدہ ولستعینه وذستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالدا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد لا اه 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 
مه مق م ا یر سے وى ہیی کو کے ۔ ہے 
واا النن ءامنوا اتنوا الله حى تعاییہ ولا عون لا وم شيره ا(4 
[آل عمران:؟١٠].‏ 
كو مہ و م يسو 6 ہے صا ے۔ 1+ ل ل ع صصص ص صت سے لاسي حو۔ہہ سا 
لاا الناس انقوا ريك آلنزی خلقکر من نس وودر وخلق وبا زوجها وب مِنہما رجالا 


ع 


کٹا ]اھ وفوا الله ی تمه رومام إن اہ کان کم رقیبا © [النساء::]. 

ییا الین ءامنوا توا أله وکوڈوا وا سيا © تیم لك اعملکر يمر 
لک دوي ك ومن بط الله ووسوله فد قار فوزا عَظیما ک4[الأحزاب :۷۰ ۷ 

أما بعد.. 

فما أشدّ حاجة العبد إلى سلوك سبيل المتعلمين؛ وما أحوجّه إلى قھم مسالك 
الجتهدین» والسير على درب العلماء الربانیین» الذين بلغوا الغاية في القَھم عن رب 
العالمين» فانبروا بما أوتوا من نور العلم في المحراب قانتين» شاكرين لربهم ما 
اختصهم من الالاء والعطايا. 

لقد كان لسعي أثمتنا الكرام أثرٌ بالغ في ترك ميراث هائل من الأحكام الفقهية 
المبنية على قواعدّ حکمةِ فی طرق الاستنباط؛ وأصولٍ جامعة لمسالك الاستدلال. 

وف فضل العلم بها يقول القرافي: «وبقدر الاحاطة بها يعظمٌ قدرٌ الفقيه 


| ۸ | القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام أبن تيمية 
ویشرّف» ویظهر رونق الفقه ويُعرّفه وتتضح مناهجٌ الفتاوی وثکثف» فیها 
تنافش العلما وتفاضّلٌ الفضلاءء وبَرز القارخ على ادع“ وحاز قصب السّبْق 
مَنْ فيها برع ومن جعل ۓُخرّج الفروع بالناسبات اليزئية دون القواعد الکلیة 
تداقَسَث عليه الفروغ واختلفث» وتزلزلث خواطره فیها واضطرتت»"" 

والحکیخ إذا آراد التعلیم لا بد له أن يجمع بين بیانین؛ إجمالي تتشوف الیه 
النفس؛ وتفصیل تسن إليهء وهذه القواعدُ تضبظ للفقیه أصولّ الذهب» 
وتُطلعُه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب”". 

ومن ثمٌ كان الاشتغال بجمع هذه القواعد الأصولية وتحریر الکلام فيهاء وبیان 
ما ينبني علیها من الفروع الفقهية» وما يخرج عنهاء عملاً جديرًا بالاعتناء» وحفيًا 
بالدراسة» وذلك لامور: ۱ 

الأول: أن فيه توضيحًا للقواعد الأصولية وتصورها؛ إذ هو نقل طا من حيز 
البحث النظري إلى الواقع العملي. 

الغانی: تمییز القواعد الأصولية التي ينبني عليها أثرٌ وفائدةٌ في استنباط 
الأحكام الفقهية عن غيرهاء الي هي عارية عن الثال» فتکون جديرة بالا بعاد. 

الثالث: ضبط الأحكام الفقهية على مسالك الاستنباط» وقواعد الاستدلال 
الصحيحة ما تّب الاضطراب في الاجتهاد والشطط في الاختيار. 


(۱) بژز الرجل: يعني فاق أصحابه فضلاًء والقارخ: هو ما أكمل مس سنين من ذي ال حوافرہ والجذع ما استکمل سنتين 
ودخل في ال غالعة والراد: أن بمعرفة القواعد يتميز المرء عن غیرہ۔ 

(0) الفروق للقرانی (0۲/۱). 

(۳) النثور في القواعد للزركشي VY‏ 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۹ إل 
الرابع: إلحاق الفروع الفقهية المستجدة ہما يناسبُها من قواعد أصولية 
تَحشِفُ عن أحكامهاء وتبين مآ خذها وطرق الاستدلال عليها. 
قال الامام القرافي: «ومن ضبط الفقة بقواعیه استغنى عن حفظ أكثر 
الیزئیات لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناق عند غيره وتناسب» وأجاب 
الشاسع البعید وتقازب وحصّل طِلْبَتَه في أقرب الأزمان» وانشرخ صدره لما آشرّق 
فيه من البيان/””. 
وقد حظيت القواعد الأصولية وتخريج الفروع عليها بنصيب من ميراث 
أئمتناء وإن کان أقل ما نالته القواعد الفقهية» فمن هذا الميراث: 
-١‏ " تأسيس النظر" للإمام یی زيد الدبوسی (ت:۳۰٣ھ)۔‏ 
" تخريج الفروع على الأصول" للإمام شهاب الدين الزنجانی الشافعي (ت:٦٥٥ھ)۔‏ 
۳- "مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول" للإمام أبى عبد اللہ العلمساني 
المالي (ت:۷۷۲ھ). 
-٤‏ "التمهيد فی تخريج الفروع على الاصول" للإمام جمال الدين الاسنوي الشافعي 
(ت:۷۷۲ھ). 
ه- "القواعد والفوائد الأصولية": للإمام علاء الدين ابن اللحام البعلي الحنبلي 
(ت: ۸۰۳ه). 
وهذه الصنفات وان اعتنت بجانب مهم من علم أصول الفقه» وهو تخريج 
الفروع على الأصولء الا آنها تحتاج إلى ما يدعم مسیرتهاه ويتمّمْ فائدتها احتسع 


.)0۴/۱( الفروق‎ )١( 


١]‏ | القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمبة 
داثره التخريج الفقهي فيها ليشمل ا۔خلاف الفقهي بين فروع المذاهب الأربعة. 

فلا يقتصرٌ على فروع مذهب واحد كما فعل الإإسنوي في «التمهید!""* وابن اللحام في 
القواعد» أو ينحصر فيما بين الحنفية والشافعیة كما هو صنيع الإمام الزنجافِ أو بين 
الحنفیة والشافعیة من جهة:؛ والمالكية من جهة أخرى كما فعل التلمساني. 

كما أن القارئ لكتب التخريج قد يفتقد أمرًا مهم يُصعّب عليه الاستفادة منھاء وهو 
بیان وجه تخريج الفرع الفقهي على القاعدة الأصولية» التي بخرح عليها المُصئّف. 

فعند دراسة کتاب «التمهيد» للاسنوي مثلاًء قد لا يقم الدارش أحيائًا على 
العلاقة بين الفرع الفقهيء والقاعدة المُخرّح عليهاء ثم إذا وقف عليه بعد عَنَاءِ 
وطول تأمل» قد لا يجد أن الفرع يستقيمٌُ تخریه على القاعدة» بل يجد في الفرع من 
العقييد والاستثناء ما يُخرجه عن القاعدة. وهذه تعد إحدى المشكلات عند دراسة 
كتب "تخريج الفروع على الأصول". 

وتوجیه النظر إلى البحث في جال القواعد الأصولية إنما يرجم إلى أيام الدراسة 
لفقه الامام ابن خزيمة رأة إذ بالوقوف على أسباب الخلاف بين الفقهاء تبين 
آثر القواعد الأصولية فيه؛ إذ قلما يرجع الخلاف الفقهي إلى غير مسألة أصولية. 

ومن ثم استخرث الله تعالى على أن يحكون موضوع البحث المقدم ليل درجة 


(۱) حيث اقتصر على تخريج الفروع الفقهية عند الشافعية» وقصد بذلك فتح الجال لسائر أصحاب المذاهب الأخرى. فقال 
ص(17): «وقد مهدث بحكتابي هذا طريق التخریج لكل ذي مذھبء وفتحت به باب التطریع لكل ذي مطلب: 
فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية» وتفاريعهاء ثم تلك ما سلكته» فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم 
العمرن على تحرير الأدلة وتهذيبهاء والتبين لمأخذ تضعیفھا وتصويبها». 

(۲) وذلك في رسالة الماجستير التي كانت بعنوان: «الاتجاه الفقعي لابن خزيمة في صحیحه بإشراف استاذنا الفاضل وشیخنا 
الجليل الدكتور الوالد أحمد يوسف سلیمان حفظه الله. 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 





۱ إل 
الدكتوراه - إن شاء الله تعالى- في القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية ثم كان 
التأني والتروي بعد الاستخارة وسؤال أهل العلم لاختيار جال للبحث يُظهر أهميّة 
الموضوع وضرورئّه» وحُسْتّه في ربط الفروع بالأصول ودقته» فوقع الاختيار على 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية هه لعقوم الدراسة عليهاء وذلك لأمور: 

الأول: ما حظي به الشيحٌ سمل من مكانة علمية رفيعة بين العلماء لغزارة 
علمه» ودقته» وتحریرہ النقول عن الأئمة الأربعة وغيرهم. 

قال ابن دقيق العيد «ت:۷۰۲ه): الما اجتمعث بابن تيمية ری رجلاً العلوم 
كلها بين عينيه» يأخذ منها ما رید» ويدع ما یرید*. 

وقال ابن الزملكاني (ت۷۲۸ف:: «كان إذا سل عن فن من العلم ظنّ الرائی 
والسامعٌ أنه لا يعرف غير ذلك الفن؛ وحم أن أحدًا لا يعرفه مثله وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم یکونوا عرفوه قبل ذلك 

الثاني: اعتناء الشيخ الہ برد اختياره في المسألة الفقهية إلى أصلها من 
القواعد الأصولية» فحصل لنا بذلك نموذجٌ عمع في باب تخريج الفروع على 
الأصول جدير بالدراسة والعنبيه عليه. 

قال ابن تيمية رمالل مبيئًا أهمية رد الفروع إلى الأصول: «لا بد أن يڪور مع الانسان 
أصولٌ كليّة رد إليها الجزثیات؛ ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزئيات كيف وقعته وإلا 
فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظیم) ". 
)١(‏ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص(۱۱). 


(۲) العقود الدرية لابن عبد امادي ص(٩).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۰۳/۱۹) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





۲۳| 
الثالث: محاولة الوقوف على القواعد الاصولية التي ثعد منهجًا للشیخ في اختیاراته 
الفقهية التي تميزت أحيانًا بمخالفتها مجمهور العلماء حتى سب إليه مخالفته فته لماع 
وهده الاختیارات هي في الحقیقة 0 ثمرةٌ الفکر الأصولي المتبع گند الشیخ رمه 
لن الاستفادة من جو ES‏ ي الوقوف عل ری حك 
شیع من جهد باق ماه متجدات عصرہ وغریر الہ م موده 
ولتحقيق هذه الشمرة المرجوة من دراسة القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية 
عند ابن تيمية» فقد كان المنهج المتبع في هذه الدراسة یتمثل في المحاور الآتية: 
امحور الأول: ما یتعلق باستخراج القواعد الأصولية: 
ويظهر فيما يلي: 
أولا: اعتمدث -بعد استمداد العون من الله- عل جموع الفتاوى» لابن تيمية 
في إخراج القواعد الأصولية» وتطبيقاتها الفقهية”". 
ثانيًا: اقتصرث في الدراسة على القواعد الاصولية التي خرٌح عليها ان تيمية 
فروعًا فقهية؛ إذ کان الغرض من البحث إعطاءً نمودّج عمإع على تخريج الفروع على 
(۱) وكفي به جامعًا ما كتب الشيخ ره وما تركه من موروث هائل» ولا يمنع ذلك أنني احتجت إلى الرجوع إلى كثير من 
مؤلفات الشيخ مات ومنھا: 
-١‏ کتاب " المسوّدة " لآل ابن تيمية رنه فی أصول الفقہ ففيها كثيرٌ من العقريرات لشيخ الإسلام ابن تيمية تُعين عل فهم 
القاعدة الأصولية الستخرجة من المجموع الفتاوى». 
؟- کتاب " درء تعارض العقل والنقل”؛ فقد تطرق فيه ابن تيمية لبعض القواعد الأصولية. 
وأما كتاب " القواعد النورانية ٠"‏ فهو بسکاملہ في مجموع الفتاری» وان كان مفرّا فيه وذلك دیدن كير من الکتب التي 
تطبع منسوبة إلى شيخ الإسلام این تيميةء ء فإذا اقتنيتها وطالعتها وجدتها بعينها في مجموع الفتاوی» وهذا نما شجعني عل 
الاقتصار على مجموع الفتاوى؛ وأما کتاب 'المستدرك عل مجموع الفتاوی" الذي طبعه الشيخ محمد بن عبد ال رمن بن 


قاسم؛ الذي أعان والدہ کے جمع فتاوى ابن تيمية» ففيه الجلد العالي خاش بأصول الفقه فسعدت بههء وإذا به تجرید لكلام 
ابن تيمية الحفيد عن کلام جده وابیه من خلال کتاب "المسودة" 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تسمبة | ۳ 
الأصولء فلم أنَ حاجةٌ لذکر قواعد مجردة بغير بیان لآثارها الفقهية لا سيما وقد 
اعتنت بذلك بعص الرسائل الجامعية التي جمعت آراء ابن تيمية الأصولية. 

وهنا أمران تجدرٌ الإشارة إليهما: 

الأول: أني التزمث بالفروع الفقهية التي خرّجها ابن تيمية على قواعده 
الأصوليةء حيث لم أخرّج اختياراته الفقهية على قواعده ما لم ينص هو على هذا 
العخريج؛ وذلك حقی لا الزمه بمأ قد لا یلترم به» أو یکونُ اختیاره الفقهي قد 
انبٹی على قاعدة أخرى أو دليل آخر لم أتبيّنه. 

الثاني: قد يكون حكم الفرع الفقهي الخرح على القاعدة الأصولية عل 
إجماعء أو قول الجمهور: وتحكون الغايةٌ من ذكره بیان صحة تخريجه على القاعدة» أو 
تكون القاعدة مسلگا نبّه عليه الشیخ» أو انفرد به في الاستدلال على هذا الفرع؛ 
ومن ثمرة ذلك تقوية حجة الجمهورء وازدياد القاعدة إيضاحًا وبياناء وتوثيق 
العلاقة بين الأصول والفروع. 

الئًا: رتبت القواعد الأصولية على أبواب علم الأصول» فبدأت بالقواعد 
المتعلقة بالأحكام الشرعية» ثم بالأدلة الشرعية» ثم بطرق الاستدلال. 
ا محور الثانى: ما يتعلق بدراسة القواعد الأصولية: 

أولا: أبقيت القاعدة الأصولية على الصيغة التى ذكرها ابن تيمية» ولم أتصرف 
فيها الا في مواضع قليلة طلبا للإيجاز. 

ثانيًا: بيت معنى القاعدة تحت عنوان جانی التزمت به في جميع الدراسة؛ 


گ۶۶ 


لعخرج على نظم واحدہ وقد آسبق أحيانًا معنی القاعدة بمقدمة تید لھم معناهاء 
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إذا كانت القاعدة تحتاج إلى ذلك 

الگا: ذکرث أقوال الأصوليين فی القاعدة» واکتفیث بأشهرهاه ما يڪون له أثرٌ عمل 
في تخریج الفروع على الأصول؛ إذ کان الأمول من علم الأصول ضبظ قواعدِ الاستنباط 
وقهم مسالك العلماء في الاستدلال وهذا لا يتحققٌ بدارسة آقوال لا قائل بهاء ولا هي 
منسوبة لأحد من أهل العلم» فضلاً عن ضَعفِ مأخذهاء وبُعْد حُجُتھاہ ففي نقل مثل هذه 
الأقوال إِثقالٌ لعلم الأصول؛ وتضييعٌ للمأمول من دراستہ''' 

رابعًا: بت مأخذ کل قول من الأقوال الأصولية بإيجازء حتى تتضح القاعدة» 
وسبب الخلاف فيها. 

خامسًا: لم أُخلٍ الدراسة في الجانب الأصولي من الترجيح لأحد الأقوال إذا 
تبين قوءٌ مأخذه» ووضوح دليله. 
ابلحور الثالث: ما یتعلق بجانب التطبیقات النقهیة: 

فکان على الحو الا نی: 

آولا: ذكرت الاختیار الفقهي لشیخ الاسلام ابن تيمية في المسألة» وأیدت ذلك 
بنقل عنه. 

انیا: بیّنث وجة تخريج هذا الفرع على القاعدة» تحت عنوان جاني التزمت 
به في جميع الدراسة لتنتظم على هيئة واحدة. 


)١(‏ انظر مغلا قاعدة "إذا کان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز إلحاق الفرع بأحدهما دون الآخر". ص(۲۸۷) من هذا البحث. 

(۲) انظر مثلا قاعدۃ: الأمر یقتضی الوجوب ص(4۱۳) حيث اكتفى الباحث بأربعة أقولء وقد أوصلها بعض الأصوليين إلى 
خمسة عشر قولاً» وقاعدة: النهي يقتضي الفساد ص(٤٤٤)‏ فقد خکي فيها تسعةٌ أقوال وحصلت الكفاية بثلائة أقوال مع 
ذكرٍ وجه كل قول من النظر. 
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القًا: ذکرت أقوال الفقهاء في المسألة» سواءٌ من وافقه ابن تيمية ومن خالفه. 

رابعًا: تناولث الخلاف الفقهي في السألة من جهة بیان أثر القاعدة الأصولية 
فيه» ولم أتناول الخلافٌ من جمیع جهاته» بحيث يتطلبٌ ذلك سرد جميع الأدلة 
ومناقشتها في المسألة الفقهية» فتخرج الدراسة عن الغاية المرجوّة منها!". 

خامسًا: ختمت کل فرع فقهي ببيان مدى صحة تخریج هذا الفرع على 
القاعدة الأصولية المذكورة. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أمرين: 

الأمرالأول: أنه قد يحكون اختیار ابن تيمية في المسألة راجخا دليلا غيرَ أن 
تخريجّه على القاعدة الأصولية المذكورة فيه نظر بحيث يكون رجحانُ اختياره 
لدلیل آخرٌ غير القاعدة الأصولية'”". 

الأمر الغانی: أن الفرع الفقهي الواحد قد يكون مخرَجٌا على عدة قواعد 
أصولية» وبعد البحث يظهرٌ استقامة تخريجه على إحداها دون الأخرى””. 
وأما عن السمات العامة ملنهج البحث: 

فكانت عل النحو الاتی: 


(۱) وذلك يظهر في بعض الفروع الفقهية التي خرّجها ابن تيمية على عدة قواعد أصوليةء وفی كل موضع يختلف تناول المسألة 
باعتبار القاعدة الأصولية المخرّج عليها. انظر: مسالة " الصلاة في وقت النعي” حيث خرجها ابن تيمية على قاعدة "ما 
مُنع سدا للذريعة أبيح للحاجة" في الباب العانی ص(٣۳۳)ء‏ وخرّجها كذلك على قاعدة "العموم المحفوظ أولى من العموم 
الخصوص' في الباب العالث ص(6۰۸)۔ 

(۲) ومثال ذلك: مسألة طهارة الني» فمع القول بأن الراجح طهارة المني كما ذهب إلى ذلك این تيمية إلا أن تخریجه على القاعدۃ التي ذكرها 
وهي: قاعدة عدم جواز تأخير البیان عن وقت الحاجة" لا يستقيم. انظر: ص (8۸6) من هذا البحث. 

(۳) ومثال ذلك: مسألة "طهارة أبوال الابل " حيث خرجها ابن تيمية على عدة قواعد أصولية» ومع البحث تبين عدم صحة 
تخريجها على إحدى هذه القواعد وهي قاعدة: "العام یبنی على ا حاص" مع التسلیم بصحة تخريجها عل بقية القواعد. 
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أولا: اقتصرت في صلب الرسالة على وجوه أقوال الأئمة مع الناقشة والترجیح» 
وأما توثيق الأقوال عن الأئمة فقد اختصت هوامش الرسالة بها تحاشیّا لإطالة 
البحثہ ولم أكتف بذكر الموضع من الگتُب بالیزء والصفحة فقطء بل نقلث من 
الكتب ما يكون توثیقًا ثيقًا لأقواهم؛ لا سيما فی جانب التطبيق الفقهي. 

ثانيًا: بالنسبة لتخريج الأحاديث؛ فما كان خرَّجًا في الصحيحين أو أحدهما 
اکتفیث بذكر موضعه فيهماء وما کان خارجَ الصحيحين فخرّجتّه من مظانه ذاكرًا 
أقوال أثمة الحديث في إسناده معتنيًا بأحكام الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني. 

ٛالگًا: ما يتعلق بترجمة العلماء فقد اقتصرث على ترا جم المغمورين من أهل العلم 
الذين ذكرهم العلماء لانفرادهم» وأما أهل العلم الشهورون کالأئمة الأربعة» وأصحاب 
أمهات الكتب في الأصول كالغزالي» والرازي» والآمديء فلم أترجم طم؛ لشهرتهم أولاً» 
ولأن طبیعةً البحث تخاطبُ المتخصصين الذين لا يخفى عنهم أحواطم. 

وأما عن الدراسات السابقة: فما أكثرٌ ما کتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
ره من الرسائل الجامعية» ولقد صنتّف الدكتور عثمان بن محمد شوشان كتايًا 
أسماه: "دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية" جم فيها الرسائل 
التي تناولت ابن تيمية بالبحث في شتى العلوم العربية والإسلامية” » ومع كثرة 
هذه الدراسات فلم أَجذ مَن تناول قضية القواعد الأصولية وتخريج الفروع الفقهية 
عليها عند ابن تيمية 
(۱) وقد قسم كتابه إلى قسمین؛ الأول ما اختص بجانب الدراسات المؤلفة عن ابن تيمية» وشمل (۱۳۰) رسالةء والعافي الرسائل 


التي اختص بما حقق من مؤلفاته وشملت (۷۷) رسالة. وقد ألف هذا الکتاب سنة ١٢۱۶ھ‏ أي ما يزيد على ثمانی 
سنواتہ ولا تزال الدراسات عن ابن تيمية منذ ذلك الوقت في تزاید۔ 


_ التواع الاصولية وتطسيقاتها فا عند شيخ الاسلام انس ۷ لل 

وان كان هناك بعض الرسائل الجامعية التي تناولت أحد الموضوعات الأصولية 
عند ابن تيمية» كالأدلة الشرعية» أو دلالة الألفاظ» أو جانب المقاصد”". 

كما أن هناك بعص الرسائل التي حملت عنوائا مطابقًا مع اختلاف جال 
التطبيق كرسالة "القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتابه 
المغني' للدكتور الجيلاني الرینی" 

وقد اقتضت طبيعةٌ القواعد الاصولية التي انطبق عليها شرظ الدراسة“ 
تقسيمٌ الوضوع إلى فصل تمهيدي» وثلاثة آبواب وخاتمة. 
أما الفصل التمهيدي فقد اشتمل على مبحثين: 

امبحث الأول: التعريف بالقواعد الأصولية. 

وقد حوى خمسة مطالب عرَّفتٌ فيها بإيجاز القاعدة الأصوليةء وينت أهم 
سماتهاء وأوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين القاعدة الفقهية. 

المبحث الثاني: في القواعد الأصولية عند ابن تيمية. 

وقد اشتمل على أربعة مطالب» تناولث فيها مصادر استمداد القواعد الأصولية 
عند ابن تيمية» ومنهجه في تناوظٰاء ثم بیان أهم سماتها؛ وأخيرًا مظاهر العجديد فيها. 

وقد كانت الرغبةُ في هذا الفصل التمهيدي أن يزيد مبحگا ثالمًا في ترجمة 
الشيخ ابن تيمية رجه اله استئناسًا بذكر الصالحين» وإحياءً همة البطّالين» ثم وجدث 


(1) انظر دليل الرسائل الجامعية ص(*۱-؟۱۴) في قسم رسائل أصول الفقه. 
(۲) طبعت في دار ابن عفان بمصر في جلدین سنة ۲۰۰۶ م. 
(۳) وقد سبق بیان أنها القواعد الأصولية التي خرّج ابن تيمية فروعًا فقهية عليها. 
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أن الشيخ قد نال من التراجم الفردة له" والتراجم فی کتب التراجم العامة 
والتراجم فی الدراسات الا كاديمية ما یجعل ذكرٌ ذلك تكرارًا یثقل كاهلّ الرسالقه 
ویصرف عن القصود منهاء وما عساي أن آقول» وقد گیب عنه ما کیب فانصرفث 
عن ذلك مكتفيًا بما قرأت عن الشيخ 7 
وأما الباب الأول فقد اختص بالقواعد الأصولية المرتبطة بالحكم الشرعي. وذلك في فصلين: 
الفصل الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي 
والفصل الثاني: القواعد الأصولية اطتعلقة بالتكليف 
واشتمل الباب الثاني على القواعد الأصولية المتعلقة بأدلة ا حکام, وفيه فصلان: 
الفصل الأول: القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة امتفق عليها 
الفصل الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالآدلة امختلف فيها 
ثم جاء الباب الشالث ليتناول القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ وطرق الاستنماط 


)١(‏ من الكتب التي أفردت في ترجمة الشيخ: 

أ- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الحادي (تءء۷)» وهي من أوسع التراجم لشيخ الإسلام. 

ب- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر الہزار (ت۹١۷)‏ 

ج- الرد الواقر لابن ناصر الدين الدمشقي (ت۸:۲) 

د- الشهادة الزکیة في ثناء الأئمة على اين تيمية لمرعي بن یوسف الكري (ت۱۰۳۳)» وهو يعد اختصارًا للكتاب السابق۔ 

ه- الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية للمرعي الكري أيضًا. 

ومن أوسع ما أفرد في ترجمة شيخ الإسلام من كتب المعاصرين» كتاب " الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة 
قرون " جمعه علي عبد العزيز شمسء وحمد بن علي عمران بإشراف من الشيخ العلامة بكر أبو زيد رها ضمن 
مشروع آثار شيخ الاسلام ابن تيمية وما لحقها من اعمال. 

(۲) من أكثر العلماء ذكرًا لشيخ الإسلام ابن تيمية في تراجمه الحافظ شمس الدين الذهبي (ت۷:۸)» وهو من عاصر أبن تيمية 
حيث ترجم له في قسعة کتب؛ أوفاها ما في «ذيل تاريخ الإسلام»» وقد ذکر الشیخ بكر آبو زيد أن عيون تراجم ابن تيمية 
ثلاث: «العقود الدرية» لابن عبد افادي و«البداية والنهایة» لابن كثير رت؛۰)۷۷ و«الذيل على طبقات الحنابلة» 
این رجب النبلی (ت۷۹۵). 
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وذلك في أربعة فصول: 

النصل الأول: القواعد الأصولية اللغوية 

الفصل الثاني: القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي 

الفصل الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام وا خاص واططلق واطقيد 

الفصل الرابع: القواعد الأصولية المتعلقة باللمجمل واطبين واطشترك 
ثم الخاقصة وتناولت أهم نتائج هذا البحث والعوصیات المقترحة. 

وبعدہ فهذا جُهُد المّقِلّه وسیٔ الضعیف» فما كان منه من صواب فمن الله 
وحده» وما كان منه من خطإ فمنى ومن الشيطانء واللہ ورسوله پچ بريئان منه» ولا 
يسعني في هذا القام إلا التوجه لله الكريم سائلاً السداد والعون» راجیّا أن يجعل 
هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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المطلب الأول 
تعريف القاعدة 


ما كان مصطلخ القواعد الأصولية مرکبّا من جزأين؛ "القواعد" و"الاصولية» 
فاحتاج البحث للوقوف على معنى جزأيها أولاء ثم الوقوف على تعريف القاعدة 
الأصولية باعتبارها علمًا ولقبًا على نوع معين من القواعد. 
أولا: تعريف القاعدة لخة: 


للقاعدة عدة معان في اللغة» وأقرب ما یکون لوضوع الدراسة هو أن 
القاعدة هي أساس الشيء وأصله» قال ابن منظور: «القاعدة أَصلُ الس والقواعد 
الاساش» وقواعدٌ البیت: إِساسه””» وفي التنزيل: واد بر هعم لاد ین لبت 
- وميل * [البقرت:۱۳۷» وفيه: #قأق أنه نه پتتهم مرت الْمَوَاعِدٍ 4 [التحل:]. قال 
الزجاج: القواعد أساطينٌ البناء التي گید 

وقوطم: بی أَمْرَہ على قاعدة» وقواعد» وقاعدۂ أَمرك وا« وتركوا مقاعدهم: 
مَرَاكِرَهم» وهو تجاز“' 

وقواعذ السّحاب: أصوحًا المُعْكرِضة في آفاق السماءء شُبّهت بقواعدٍ البناء 


)١(‏ من معاني القاعدة في اللغة: القاعدة بمعنى المرأة التي قعدت عن الحيض والأزواج» ومنه قوله تعالی: 3 والقواعد من 
النساء اللاي لا پرجوت نکاخا» وكذلك القاعدة اسم لفاعل للمرأة بهيئة القعود. انظر: معجم مقاييس اللغة (۱۰۸/8)ء 
ولسان العرب(۳۱۸۹/۵) مادة ة (قعد). 

() قال این منظور: « الس والأسّس والأساس 7 مت شييء والاش والأساس أصل البناءه والأسّش مقصور مته وجمع 
لاش ٍساس» مثل عش وعساسء وجمع الأساس آسس» مثل قذال وقذل» وجمع لس آساس؛ مثل سیب وأسباب» 
والأسيس أصل کل شي.. لسان العرب (۷۸/۱) مادة (أسس) 

(*) لسان العرب لابن منظورء مادة: قعد 

فنك تاج العروس للرّبيديء باب الدال مع القاف والعين .)۱۰/٩(‏ 
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قاله أبو غبید؟. وقال ابن الأثير: الراد بالقواعد ما اعرش منها وسَمَلَء تشبيهًا 
بقواعد البناء“ 
وما سبق يتضح أن القواعد هي أسس الشيءء وركائزه التي ينبي عليهاء وأن 
القواعد ظا إطلاق مادي كقواعد البيت» وها إطلاق معنوي» كقواعد العلہ؛ 
ثانيًا: تعريف القاعدة اصطلاحا: 
تناول العلماء تعريف القاعدة اصطلاحًا في الكتب العامة التي لم تختضٌ 
بإضافة القاعدة إلى علم معين» كما ورد تعریفها في الکتب المختصة بنوج من 
القواعد ككتب القواعد النحوية» أو الفقهية» أو غيرها. والمراد هنا تعريف 
القاعدة مجردةً عن الإضافة. 
ولم تختلف تعریفاث العلماء بأن القاعدة هي ما يَْبني عليه فروع؛ أو ما يجمع 
أجزاءء وان اختلفت عباراتهم في وصف القاعدة ذاتھاء بأنها: أمر کي أو قضية 
کید( أو ے یت 


)+۴+/۱( غریب ا حدیث‎ )١( 

(؟) النهاية في غریب ا حدیث (:/۸۷) عند الكلام على حديث: " أنه سأل عن سَحائب مرّت فقال: كيف ترون قواعتھا 
وتوایقها ؟ 

(۳) المصباح المنير. مادة قعدء قال الفيوي: القاعدة : الأمر الکی المنطبق على جميع جزيثاته. وكذلك عرفها التاج السيكي في 
«الأشباه والنظائر» (۱۱/۱) قال: فالقاعدة: الأمر الكل الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها. وانظر: وبيان 
الختصر )14/١(‏ 

(4) الععريقات للجرجانی ص(۱۷۱) حيث قال: القاعدة هي قضية كلية منطبقة على > یع جزئياتها. وكذلك عرفھا جلال الدين 
المحلی: في شرح «جمع ا جوامع ۷ء قضية كلية يتعرف متها أحكام جزئیاتھا۔ وكذلك أبو البقاء الكفوي في «الكليات؟ 
ص(8؟7) قال: القاعدة قصية كلية من حيث اشتماطا بالقوة عل أحكام جزئیات موضوعها. وقال ابن أمير الحاج في 
الحقریر والتحبير» (3/9): 8 وا مراد بالقواعد هنا: القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها عند تعرف أحكامها». 

(ه) العلويج عل التوضيح لسعد الدين العفتازانی (۳۰/۱): حيث قال: « القاعدة : حكم کي ينطبق على جزيئاته لیْتَعرّف 
أحكامها منها*. وقریب منه تعریف العلائی: «القاعدة: حكم كل ينطبق عل جميع جزیناته لنتعرف أحكامها منه». 
مختصر من قواعد العلائیي ص(٤٦)‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية 
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والمراد بالكلي هنا: أن حکم القاعدة يسري على جميع أفرادها. 

وسريانُ حكم القاعدة عل جميع أجزائها يُعدٌ المراد بالشطر العاني من 

تعريفات العلماء للقاعدة" » إذ يصفون القاعدة: بأنها ما يُتعرف بها على أحكام 
جزٹیاتھا كما سيقت الإشارة وهی تعریا پالغمرة 0 


قر سر و 3 


شرح التعريف: 
قضية: على وزن فعيلة؛ بمعنى مفعولة» سميت بذلك لاشتمالها على الح © 
والحعبير «بالقضية» قد يڪون ادق من الحعبير (بالأأمر) ما في التعبیر «بالأمر) 
من التعميم؛ وكذلك آتم من الععبیر «باحکم»؛ وان کان احکم آهم أجزاء القضية 
إلا أن القضية اسم للحکم والحکوم علیه» والحکوم به". 
کلیة: أي حکوم فیها على جميع آفرادها. 
يُتعرّف منها: إشارة إلى أن تلك العرفة بالكلفة والشقة» فخرج من التعریف 
القضية الكلية التي تحكون فروعها بديهية غير محتاجة إلى التخريج” . 
ومثال ذلك العف أو التخریج: بأن نجعل القاعدة قضيةٌ کبری؛ ونضمٌ الیها قضية 
(۱) حاشية العطار على شرج المحلي ( (۳۱/۱) وانظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص (۳).- 
(۲) انظر الععريفات ال مشار إليها في اطوامش السابقة. 
(*) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (۳۷) 
(4) وهو تعریف جلال الدين المحلي فی شرحه لجمع الجوامع.انظر الشرح مع حاشية العطار (۳۱/۱) 
)٥(‏ قال العفتازاني في #التلويح شرح التوضیح) ١ :)۳٦/۱(‏ اعلم أن المركب العام الحتمل للصدق والكذب ّى من حيث 


اشتماله على الحكم: قضیة» ومن حيث احتماله الصدق والكذب: خيرّاء ومن حيث إفادته احم: إخباراء ومن حیث 
كونه جزءً! من الدليل: مقدمة» ومن حيث انه يطلب بالدليل: مطلویّاه ومن حيث يحصل من الدليل: نتيجة؛ ومن حياد 
يقع في العلم ويأل عنه: مسألة. فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات . 

(1) انظر: القواعد الفقھیة للدكتور يعقوب الباحسين. ص(۳۷) 

69 انظر: حاشية العطار على شرح المحلي (۳۲:۱) 


_ اقواعد الاصونية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن یمیا‎ __ nj 
صغری سهلة المأخذء فنحصل على النتيجة أو کم الراد من اجتماع القضيتين.‎ 

وضرب العلماء مثالاً على ذلك من القواعد الفقهية بأن قالوا: کل تصرف أوجب 
زوال الملك في الموضّى به فهو رجوع عن الوصية. فهذه قاعدة فقهية تجح قضية كبرى. 

فإذا باع الموصي ما أوصى به: فقد وجدنا تصرفّا حاصلاً في الموضّى به يُوجِبُ 
زوا الملك» وهذه قضية صغرى سهلة المأخذ. 

فتکون النتيجة: أن بیع الموضّى به رجوعٌ عن الوصية”". 

أحكام جزئياتها: أي جزئيات موضوعها؛ فإن موضوعها أمر كليء كالأمر الطلق» 
فإنه يندرج فيه جميع جزثياته من نحو قوله تعالى: « وَأَقِيمُوأ سوه رها لوگ 4 
[البقرة:"1]. 





(۱) انظر: التقرير والتحرير لابن أمير الحاج (۲۹/۱) 


رق 
جى اس سے لن ںی 
سکس جح لازو ی 


المطلب الثاني 
المراد بالاصولية 


«الأصولية» قيد للقاعدة آخرح القواعد غير الأصولية کالقواعد النحوية والفقهيةه 
و«الأصولية» نسبة إلى الأصول"» والمراد بها عند الإطلاق: علم أصول الفقه. 

وعلمُ الأصول قد تنوّعت تعریفاث العلماء له» وان کان یمکن رد أغليها إلى 
طريقتين: 

الطريقة الأولى: أنه العلم المختص بأدلة الفقه على وجه اللإجمال". 

وأضاف بعضهم: "وكيفيةٌ الاستفادة بهذه الأدلة لمعرفة الأحكام””". 

الطريقة الثانیة: أنه العلمُ بالقواعدٍ الق يُتوصّلُ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية“. 

وقد زاد اُکٹرُھم في التعريف على الطريقة الغانیة قيدين: 

الأول: في وصف الأحكام: بأنها فرعیة. وقالوا: هذا قيدٌ احثررٌ به عن 
الأحكام الأصولية» ومراڈھم: الأحكام التي تکون من جنس أصول الدين كمعرفة 
وجوب التوحيد. 


)١(‏ النسبة إلى الأصول على خلاف القياس الصرفي؛ لأنه نسبة إلى لفظ الجمع؛ ولكن سوغه هنا أن الأصول أصبح علمًا عل 
العلم» فصار بمتزلة المفرد» قنسب إليه إلى لفظه» كما نسبوا إلى أتصار أنصاري. شرح ابن عقيل )۱٦۷/١(‏ 

(۲) وبمن اتبع هذه الطريقة شيخ الإسلام ابن نيمية حيث قال في مجموع الفتاوی» (0؟/1031) في تعريف أصول الفقه: « هي 
أدلة الأحكام الشرعية على طريق الا جمال»» وكذلك آبو المعالی في "البرهان»(۸۰/۱)» والغزالی في #الستصفی(۱/٩)»‏ والآمدي 
في «الإإحكام! (۲۱/۱) والعاج السبعي في اجمع الجوامعة ص(۱۳)۔ 

(۳) كأبي الخطاب الکلوذانی في هیده (١/1)ء‏ والرزاي في «المحصول» (/۰)۱۱ والزرکشی في *البحر المحيط؟ (١/؟؟)»‏ 
والبيضاوي في «المنهاج» 4/۷( ١‏ 

)٤(‏ رهي طريقة ابن الحاجي» وتابعه شارحه شمس الدين الأصفهاني في#بيان المختصر» »)/١(‏ وصدر الشريعة في «العنقيح» 
(۱/+۰)۳ والطونی في فشرح مختصر الروضة؟ (۱۲۰/۱)ء والمرداوي في «التحبیر» (۱۷۳/۱)ء وابن النجار في «شرح الکوکب» 
۶/۱ والصتعانی في "أصوله؟ (١؟)»‏ والشوكافي في «إرشاد الفحول) )٤۹/۱(‏ 

() انظر: تعريف اين ا حاجب في *بيان الختصر» (۱۶/۱)» والطوفي (۱۴۰/۱)ء وان النجار(١/44):‏ والمرداوي (١/٦۱۷)ء‏ والشوكاني (١/ةه)‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





]م | 
وهذا القيد فيه نظر؛ لأنه قد تی أحكام من أصول الدين على القواعد الأصولية. 
الثاني: أن استنباط الأحكام يحكون "من الأدلة التفصيلية". وقد نبّه بعص أهل 

العلم أن هذه الزيادة لا سرو بها عن شيء؛ لأن المراد استنباظ الأحكام تفصیلگ 

وهو لا يڪون إلا عن أدلتها تفصياة”". 
وبالتأمل في الطريقتين» فانه يمحكن تفسیر قو طم: "كيفية الاستفادة بالأدلة" في التعريف 

الأول على أن المراد بها: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة". 
وعلى ذلك فإنه يمحكن تعريف علم أصول الفقه بأنه: القواعد التي ُستنبط 

بها الأحكام الشرعية. 
ولا تخفی أن هذه القواعد تحتاج إلى التعريف بهاء وتحرير الكلام فيهاء وبيان 

أوجه الخلاف والاتفاق عليهاء وتحرير حال النزاع حوطاء كما تحتاج إلى الكلام 

عمن يصلح لاستخدامها في الاستدلال والاستنباط» وهو الجتهد» وكل هذا داخل 

في علم أصول الفقه. 
قال سعد الدين العفتازانی: تأمل - يعني العلماء- في كيفية الاستدلال بتلك 

الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفاصيلهاء فحصل هم قضايا كليّة 

متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام اجمالا؛ وبيانُ طرق 
وشرائطه؛ ليتوصّل بل من تلك القضایا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام 


(۱) قال ابن أمير الحاج في «العقرير؛ (۷/۱)): « و"قوطم" أي جمع من الأصوليين في تعريفه "عن" الأدلة "العفصيلية" بعد قوم 
"العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية" كما هو تعريف ابن الحاجب؛ وصاحب البديع 
وغيرهما: "تصریح بلازم" ظاهر للاستنباط؛ فان استنباط الأحكام المذكورة لا يحكون إلا كذلك» فهو بیان للواقعء لا 
للاحتراز عما هو داخل بدون ذكره؛ إذ لم يوجد علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من ادلتھا 
الإجمالية» حتى يحترز بذكر التفصيلية عنه فلا ضير في ترک بل لعل تركه أدخل في باب التحقيق» وانظر كذلك: بیان 
المختصر (١/٥۱)ء‏ أصول ابن مفلح (12/1)؛ إرشاد الفحول )٦۹/۱(‏ 
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الجزئية عن أدلتها التفصيلية» فضبطوهاء ودوّنوهاء وأضافوا إليها من اللواحق 
والمتمماتٍ» وبيان الاختلافاتِ ما يليق بهاء وسمّوا العلم بها: أصول الفقه» فصارت 
عبارةٌ عن العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه". 

وعلى ذلك فإنه يمحكن القول بأن إطلاق القواعد على علم الأصول من قبيل 
قسمیة العلم بأبرز ما فيه أو بالشمرة المترتبة عن البحث فيه؛ واللّه أعلم. 





)١(‏ العلويح على التوضيح (۳۰/۱ )٦‏ بتصرف بسیر۔ 
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المطلب الثالث: تعريف القاعدة اڈصولیة 
باعتبارها لقبا على نوع من القواعد 


بعد ما سبق من بیان المراد بكل من مصطلحي القاعدة والأصولية فإنه يُمحكن 
تعريف القاعدة الأصولية بأنها: قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية”". 


شرح التعريف: 
قد سيق في شوح تعريف القاعدة بان الراد بل من " قضية ' و" كلية "2 
نوصل بھا: توصل هو قصد الوصول إلى المطلوب بواسطة» کالتوسل(. 


(۱) لم أجد في كتب السابقين من عرّف القاعدة الأصولية باعتبارها علمًا على نوع معين من القواعدہ وما ذكره بعض 
الأصوليين من تعريفات للقاعدة فإنه يعد تعریفا طا على وجه العموم وقد سبقت الإشارة إليهاء وقد وقفت على تعریفات 
للقاعدة الأصولية لبعض الباحثین الذين تناولوا القواعد الأصولية في دراساتهم؛ ومن هذه التعريفات: 

-١‏ تعريف الدكتور الجيلاني المريني أن القاعدة الأصولية: حم كي تِن عليه الفروع الفقهية؛ مصوغة صياغة تامقه 
ومجردةء وحكمة» وذلك في رسالته للماجستير المقدمة إلى جامعة القرويين بالمغرب بعنوان: «القواعد الأصولية للامام 
الشاطبي من خلال كتابه الموافقات؛ ص(50) 

؟- تعريف الدکتور یمن عبد الحميد البدارين بأنها: « أحكام كلية أصولية منطبقة عل جميع جزیٹاتھا من الأدلة الإجمالية 
والموجهات العامة في ضبط الاجتهاد الأصولي والفقهي» وحال المجتهد» في رسالته للدكتوراه بعنوان ٢‏ نظرية العقعید 
الأصولي» ص(55). ط: دار ابن حزم. 

۳- وما ذكره الدكتور عدنان ضيف الله الشرابكة بأنها: احدكم کی مستنبط من الأدلة الشرعية ينطبق عل جزيثاته لیتعرف 
أحكامها منه» في رسالعه للدکتوراه ب بعنوان «القواعد الأصولية تأصيل وتطبيق » ص( ط: دار النفاشس. سنة ١601م‏ 

وأما التعریف الذي اخترئه فقد وافقث فيه كلا من الباحتین: 

-١‏ الطیب السنوسي في رسالته القيّمة للماجستیر القدمة لكلية الشريعة جامعة الامام بالریاض؛ بعنوان: «الاستقراء وأثره في 
القواعد الأصولية والفقهیة» صر (:؟) ط: دار الحدمرية سنة ۲۰۰۳م. 

؟- ومشعل غنيم في رسالته للماجستير القدمة لجامعة أم القری بمكة الکرمقه بعنوان « آثر القواعد الأصولية في اختیارات 
الشیخ عبد الرهن السعدي الفقهیة» ص(+۰)۳ وقد اطلعت علیها مصورة. وا جدیر بالذکر أن كلا الباحثیتن قد زادا في 
نهاية تعريف القاعدة الأصولية قوطم: "من الأدلة التفصیلیة' »> وقد سبق بیان أن هذا القيد لا خترز به عن شيء في في 
ص(۷۹)ء فآثرت ألا يدخل في التعريف» واه أعلم. 

(۲) العحبیر شرح العحریر )۱۷٦۹/۹(‏ 
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واحث رز" بالتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن أربعة آمور: 

الأو ل: القواعد التي لا يُتوضّل بها إلى استنباط شيءء کقواعد البیت" 

الثانی: القواعد التي يتوصل بها إلى غير الأحكام كالعلم بالاهیات» والصفات» 
والصنائع' '. 

الغالث: القواعد التي لا یتوصل بها إلى "الاستنباط"؛ وانما يُتوضّل بها إلى حفظ 
الأحكام المستنبطة أو ردهاء كقواعد علم الخلاف”". 

الرابع: القواعد التي تجمع مسائل الفقه وتضبطها في سلك واحد وتقربها 
للدارسين ما هو من أغراض علم القواعد الفقهية» وليس القواعد الأصولية. 

الأحكام الشرعية: وا مراد بالأحكام الشرعية ما يتوقف معرفتھا على الشر ع“ 
كالأحكام الخمسة وما في معناها”“. وهو قيد احترز به عن الأحكام.الاصطلاحية 
والعقلية» كقواعد علم الحساب واندسة" * 

وبعد ذکر تعريف القاعدة الأصولية» فإنه تظهر الحاجة إلى بیان أمر آخرء وهو 
ما الفرق بين القواعد الأصوليةء وعلم الأصول؟ 

لا شك أن القواعد الأصولية هي الركن الأهم من علم أصول الفقه» وهي 
القواعد التي يستخدمها الأصولي لاستنباط الأحكام الشرعية» ولا يَبعُد القول بأنها 
ثمرةٌ البحث في علم الأصول. 


(۱) انظر: التحبير شرح التحریر (۱۷۹/۱) 

(۲) انظر: بيان المختصر )۱٥/١(‏ 

(۳) انظر: السابق (١/٥۱)ء‏ الحقرير والعحبير (١/١؟)‏ 
(4) انظر: البحر المحيط (۴۷۱) 

(۵) انظر: العحبير شرح العحریر )1097/١(‏ 

)0075/١( انظر: بیان المختصر (۱۹/۱)ء والعحبير‎ )١( 
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وبيان ذلك: أن علم الأصول یشتمل على القدمات هذه القواعد واللواحق 
والتممات طاء التي تظهر في بیان تعريفات مصطلحات علم الأصول؛ وتقریرهاه 
وتحریر محل النزاع في السائل الأصوليةء وتفصيل أدلة الأصوليين على اختیاراتھم؛ 
وبيان ما يصلح للاحتجاج من ذلك وما لا یصلحء حتى نخلص بعد البحث السابق 
إلى هذه القواعد الأصولية التي حصل بها مباشرة الأدلة لاستنباط الححكم الشرعي. 

ومثال ذلك: قول الأصوليين: هل الأمر المطلق يحمَل على الفور أو التراخي؟ 
فهذا القول یمد إحدى مسائل علم الأصول التي يحتاج دارسّها إلى معرفة المراد 
بالأمر الطلق» وبيان معنى الفور والتراخيء ثم ذكر خلاف العلماء في المسألة 
ودليل کل قول» حتى خلص للقاعدة التي تباشر بها الدليل. 

وعلى ذلك: فإنه يمحكن القول: بأن القاعدة الأصولية عند إمام أو في مذهب 
ماء تُعَدَ اختیار الإمام أو ترجيح المذهب لأحد الأقوال الواردة في المسألة الأصولية. 

فمن اختار أن الأمرّالمطلق يُحمّل على الفور» فقد تقرر عنده قاعدةٌ أصوليةٌ - 
بعد البحث المشار إليه- يباشر بها الأدلة لاستنباط الحدكم الشرعي» وعلى العکس 
من اختار أن الأمر المطلق بحمل على التراخي» فقد تقرر عنده قاعدة أصولية أخرى 
تخالف القاعدة السابقة» ينتج عنها حكمٌ يغايرٌ الحم الأول» وبهذا يظهر أثر 
الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف العلماء. 

وقد ذهب أحدٌ الباحثين إلى أن العلاقة بين أصول الفقه» وقواعد الأصول هي 
علاقة المتن بالشرحء أي أن أصول الفقه جملةٌ شرج للقواعد الأصولية”". 

وهذه العلاقة يمحكن التسليم ها لو كانت القواعد الأصولية متفقًا عليهاء ثم 


(۱) انظر: القواعد الأصولية تأصيل وتطبيق للدكتور عدنان الشوابكة. ص (۳۸) 
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یأتی دور علم الأصول في شرحها أو بيان المراد منهاء وهذا التصور غير موافق 
لحقيقة الأمر؛ لأن هذه القواعد إنما استخلصت بعد البحث والمناقشة في مسائل 
علم الأصول كما سبق بيانه» فالقواعد ثمرة» لا أصل العلم. 

ویجب العنبيه هنا إلى أن البحث في بعض المسائل الأصولية قد لا یمق العمرة 
المرجوة من الخلوص إلى قاعدة أصولية تُستخدّم في استنباط الأحكام وضبط 
الاستدلال؛ لذلك فقد نبّه العلماء على أن مثل هذه المسائل الأصولية غير جديرة 
بدراستها في علم أصول الفقه الذي هو السبيل إلى استنباط الأحكام. 

قال الشاطبي: « كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية» أو 
آداب شرعيةء أو لا تکون عوئًا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عاریق». 

وقال أيضًا: « وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقہ إلا أنه لا يحصل من 
الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على صحة بعض 
المذاهب أو إبطاله عارية أيضًاا". 





(۱) الوافقات (١/؟1)‏ 
(۲) الوافقات )41/١(‏ 
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الطئب الرابح 
سمات القاعدة الأصولية 


من التعريف السابق للقاعدة الأصولية فإنه يمحكن استخلاض بعض 
السمات الي تتصف بهاء فمنها: 

أولا: أن القاعدة الأصولية کلیة د بمعنی أنها تنطبق على جميع جزئیاتھاء فقولنا 
الأمر المطلق للوجوب؛ يقتضي أن كل أمر مطلق ُحمّل على وجوب» ولا مُستشتى من 
ذلك شيء. 

ثانیّا: أن القاعدة الأصولية تُعدٌ د إحدى مقدمتي الدليل على الحكم الشرعي. 

وبيان ذلك: أن الدليل لا محالة يتألف من مقدمتين» مقدمة كبرى متمثلة في 
القاعدة الأصولية» ومقدمة صغرى هي أحد جزیئات القاعدة بحیث ینتج من 
اجتماع القدمتین الحكم الشرعي الطلوب. 

قال الشیخ حسن العطار: وطریق التَعرُف: أن یمّل موضوع القاعدة کالأمر 
للوجوب على جزئي من جزئياته کأقیموا الصلاة” فيَحصّل قضيةٌ صغری» ونجقل 
القاعدۂ قضية کبری. فيقال: أقيموا الصلاة أُمرہ والأمر للوجوب حقيقة» ینتج: 
أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة» فالقاعدة مشتملة على تلك الاحکام بالقوة القريبة 

من الفعل» وتعرفها منها بإبرازها من القوة إلى الفعل» ویقال لذلك الابراز: تفريم . 

وقال التفتازاني: ١‏ فالقواعد التي يُتوصّل بها إلى الفقه: هي القضایا الكلية التي 

تقع کبری لصغری سهلة ا حصول عند الاستدلال على مسائل الفقه» . 


)١(‏ حاشية العطار على شرح المحلي لجع الجوامع (۳۲/۱)ء وانظر في بیان طريقة العخريج: التقرير والعحبیر (۰)۲۹/۱ والتلویح 
على التوضيح (١/7؟)‏ 
(۲) العلويح على التوضيح )۳٦/۱(‏ 
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ثالمًا: أن القاعدة الأصولية لا تفيد الحكم إلا بواسطة الدليل التفصيلى: 

وبيان ذلك أن القواعد الأصولية إنما تتعلق بالأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع وغيرهاء وما يعرض طذه الأدلة» من عموم وخصوصء وإطلاق وتقیید» 
وإحكام ونسخ وغير ذلك» والأحكام الشرعية نما تستنبط من الأدلة عن طريق 
القاعدة الأصولية» ثم تنزل هذه الأحكام على وقائع أفعال المكلفين. 

وبعبارة أخرى فإن القاعدة الأصولية لا تباشر فعل المكلف» وإنما تباشر 
الأدلة» التي بها توصلنا إلى حكم فعل المكلف. 

قال ابن أمير الحاج عن القواعد الأصولية: « هي الكليات الجارية على 
خصوصيات الأدلة التفصيلية أحكامّهاء كالأمر للوجوب والنهي للتحریم» وتخصيص العام 
يجوز والمشترك لا یم وخبر الواحد مقدم على القیاس» الجاريات على أقيموا الصلاةه لا 
تقربوا الزناه لا تقتلوا النساء والصبیان» وخبر القهقهة ونو ذلك)0". 





(۱) التقرير والتحبیر (۲۸/۱) 


و 
عل 


مه 
جب ای لئ 
ےچ سے 
المطلب الخامس: الفرق بین 
القاعدة الأصولية والقاعدة النقهية 

لعل من أقرب المصطلحات للقاعدة الأصولية هي القاعدة الفقهية» وهذا 
القرب بينهما جعل كثيرًا من صنفوا في إحداهما أن یم إليها الاخری» ومن هؤلاء 
الإمام القرافی في كتابه « الفروق» فقد ذكر بعضًا من القواعد الأصولية مع القواعد 
الفقهيةء كحديثه عن الشرط والان "» وفرض الکفایة وفرض العین'' والواجب 
المخير”"» والواجب الموسع”©. 

وكذلك الإمام العلائی حيث دمج في «قواعده» بين القواعد الأصولية 
والقواعد الفقهية» وان كان أغلب القواعد المذكورة في الكتاب قواعد أصولية“. 

والقواعد الفقهية: هي قضايا كلية فقهية يُتعرّف منها مباشرةً على فروع 
فقهية في أبواب مخعلفة!“۔ 

وقبل ذکر أوجه الفرقِ بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية» فإنه جسن 
أولاً ذکر أوجه الاتفاق بينهماء فمن ذلك: 

أولا: في الوصف العام: فإن كلا من القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يُعدٌ 


)۲٦۳/۱( الفروق‎ )( 

() السایق (۲۷۷/۱) 

(۳) السابق (۲/؟۷) 

(٤)السابق‏ (؟/۹) 

)٠۰۴ ۸۸ ۸: انظر: مختصر العلائی عل سبيل المثال ص (۰۷۰ ۷۰ء‎ )٥( 

)٦(‏ انظر في تعريف القاعدة الفقهية: قواعد القري ص(212/1)» غمز عيون البصائر للحمري (۰۱/۱)» المد خل الفقهي العام 

شيخ مصطفى الزرقا فقرة ("۵۵) القواعد الفقهية للباحسین (۵۶)» والوجيز في ایضاح قواعد الفقه للبورنو ص( ۱۵). 

وقد أعرضت عن التعریفات التي ذکرت في القواعد الفقهية؛ وما یؤخذ عليهاء وکذلك شرح التعریف ا مشار إليه تحاشيًا 
للوطالة؛ والخروج عن المراد. 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتشبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ل 
قضية كلية يُتعرّف بها على أحكاع لكثير من الفروع» وهذا الوجه يشتركان فيه 
یوصف أن کل منھما قاعدة. 

ثانیّا: في الغایة: لأن الغاية من کل من القاعدة الأصولية والفقهية معرفةٌ 
الأحكام الشرعية لافعال العباده سواء أكان ذلك استنباظا أم جمعًا وضبظا. 

ثالئا: في التأصيل: لأن كلا منهما تؤصلان للفروع الفقهیة۱. 

رابعًا: أن الاستفادة من كل منهما لا تنحصر في باب معیّن من أبواب الفقه. 

خامسا: أن كلا منهما تمي الملكة الفقهية والقدرة على الاستدلال. 

وأما أوجه المفارقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: 

فإنه یمکن الاسترشاد بداية بما ذكره الامام القرافي في مقدمة كتابه 
«الفروق»: «إن الشريعة المعظمة المحمدية -زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًا- 
اشتملت على أصول وفروع؛ وأصوطا قسمان: 

أحدهما: المستّى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام 
الناشئة عن الألفاظ العربية خاصةء وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» ونحو 
الأمر للوجوب والنعي للتحریم؛ والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك» وما خرج عن هذا 
النمط إلا کون القياس حجة» وخبر الواحد وصفات المجتهدين. 

والقسم الثانی: قواعد كلية فقهية جليلةء كثيرة العدد» عظيمة المدد» مشتملة 
على أسرار الشرع وڃگيه» لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا ثحصَی ولم يُذكر 


(۱) سيأتي قريبًا في كلام القرافي: أن الشريعة المحمدية ها أصول وفروع؛ ثم جعل أصوطا قسمين: أصول الفقہ والقواعد الفقهية. 


]| القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشیة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
منها شيء في أصول الفقه)". 

فأشار القرافي إلى عدة أمور یمکن أن تُعتبر من أوجه الفروق بين القاعدة 
الأصولية والقاعدة الفقهية: 

الأول: أن غالب القواعد الأصولية ناشئة عن دلالات الألفاظ العربية» وما 
يعرض ها من عموم وخصوصء ونسخ وترجيح؛ وغير ذلك» بخلاف القاعدة الفقهية 
فهي ناشئة عن الأحكام الفقهية لأفعال المكلفين. 

وهذا الفرق على الحقيقة يشير إلى جهتين من جهات الفرق بين القاعدة 
الأصولية والقاعدة الفقهية: 

ال جهة الأولى: جهة الاستمداد» حيث يقرر أن القاعدة الأصولية مستمدة من 
دلالات النصوصء وأما القاعدة الفقهية فمستمدة من جموع الفروع الفقهية. 

الجهة الغانیة: جهة الموضوع: فالقاعدة الأصولية موضوعها الأدلةء والقاعدة 
الفقهية موضوعها أفعال المكلفين. فالقاعدة الأصوا لية: "النهي يقتضي الفساد" 
موضوعها كل دليل في الشريعة ورد فيه نهي» بينما القاعدة الفقهية "المشقة تجلب 
الحیسیر موضوعھا كل فعل من أفعال المكلف بجد فيه مشقة معتبرة شرعًا. 

الغانی: أن القواعد الفقهية تشتمل على حگّم ومقاصد التشریم» بخلاف 
القاعدة الأصولية» فلا يفهم منها أسرار التشریع۔: 

الغالث: أن القواعد الفقهية أكثر بكثير من القواعد الأصولية المنحصرة في 


)١٢/٦( الفروق‎ )١( 
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٦ ۱‏ ل 
مباحث اللغة وصفات المجتهدين. 

وما ذكره القرافي یمکن أن يفتح المجال لذكر سائر الفروق بين القواعد 
الأصولية والفقهية» فمن ذلك: 

الرابع: ولعله من أدق الفروق بين القاعدتين» أن القاعدة الأصولية إنما 
توصل بها إلى استنباط الحم الشرعي بواسطة» والمراد به الدليل التفصیلی» بينما 
القاعدة الفقهية إنما تدل على الححكم بلا واسطة. 

وبيان ذلك: أن القاعدة الأصولية: كالنعي للتحريم مثلا؛ لا تدل على حرمة 
الزنا مباشرة» وإنما بتوسط الدليل» وهو قوله تعالى: ولا تَقَریواً أل € [الإسراء:؟*]» 
وكذلك قاعدة: الأمر للوجوب أفادت أن الصلاة واجبة بواسظة الدلیل وهو قوله 
تعالى « یم ألصَّلَدْةَ 4 البقرة:4:۳ ولیس مباشرة. 

بينما القاعدة الفقهية: "کمن أتلف شيئًا فعليه ضمانه" تفيد وجوب الضمان 
على المتلف مباشرة» ومن دون واسطة. وكذلك قاعدة: "الأمور بمقاصدها" تدل على 
وجوب النية في الصلاة مباشرة بغير واسطة. 

الخامس: وهو راجع لكيفية التعرف على أحكام الجزیئات من خلال استخدام 
القاعدة الأصولية» أو القاعدة الفقهية. 

وذلك أن النتيجة المستفادة من ضم القضية الصغرى إلى القاعدة الأصولية 
بوصفها قضية كبرى تُعَدّ من قبيل الاستنباط أما القاعدة الفقهية فليس فيها 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية للباحسين ص(۱۳۱) وقد نقله عن القواعد الفقهية للبجنوردي ص(۰)۱۰۷ وانظر: مقدمة تحقیق 
«كتاب القواعد؛ للمقري للدکتور مد بن ميد ص(۷۰۷) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





-|۲ | 
الاستنباط المذكورء وإنما هي تطبيق للقاعدة على صغراها فقط. 

ووجه الفرق بين الاستنباط والتطبيق: أن القضية الكبرى في الاستنباط 
تكون مغايرة للحکم المُستّنبط منهاء كقضية الأمر للوجوب الكبرىء الستفاد منها 
وجوب الصلاة بخلاف القضية الكبرى في التطبيق فإنها متحدةٌ في الحم المستفاد منھاء 
كقاعدة الخراج بالضمان» فكل مضمون ذي خراج» فان خراجه للضامن غالا 

وكذلك فان هناك بعش الفروق الأخرى بین القاعدة الأصولية والقاعدة 
الفقهية إلا أنها لا تُفرّق بالأصالة بينهماء وانما هي فروق شكلية أو فٌرضية» فمن ذلك: 

السادس: من حيث النشأة: فإنه يمحكن اعتبار أن القواعد الأصولية متقدمة 
في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية» بل على أحكام الفروع الفقهية 
ذاتها؛ لأن دور القواعد الأصولية يتمثل في استنباط هذه الفروع؛ ثم يأتي دور 
القواعد الفقهية في جمع وضبط شتات هذه الفروع'". 

السابع: من حيث الثبوت والاطراد: فإن القواعد الأصولية كلية تنطبق على 
جمیع جزئياتهاء أما القواعد الفقهية فهي أغلبية بحیث يكون الحكم فيها على 
أغلب الجزيئات وتكون لما مستثنيات”". . 


(۱) القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص(۱۳۷)» وقد نقل هذا الفرق عن كتاب امبائی الاستنباط؛ للسید أبي القاسم الكوكبي. 

(۲) أظهر هذا الفرق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه « مالك -حیاته وعصره وآراژه الفقهیة» ص(570: ٢۷))ء‏ ثم تناقله 
عنه الباحثون» كالدكتور يعقوب الباحسين ص(۱:۰)» ومحمد هشام البرهاني في رسالته #سد الذرائع» ص(۹٥۱)ء‏ والقواعد 
والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في کتابی الطهارة والصلاة ص(؟2؟) 

(۳) سد الذرائع لبرهافي ص(١٥۱)‏ القواعد الفقهية للندوي (ؤة) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





| ۳: إل 

وهذا الفرق فيه نظر؛ لأن القواعد من شأنها ألا تکون إلا كلية» وآما 
الاستثناءات فهي عامة في جميع القواعد» ولا يقدح في كلية القاعدة ما یخرج عنها 
من الاستثناءات التي قد تندرج تحت قاعدة آخری(؟. 

الثامن: من حيث الستفید منها: فان القاعدة الأصولية يحتاج إليها الجتهد 
لاستنباط الأحكام وأما القاعدة الفقهية فيحتاج إليها الفقيه والمتعلم والمفتي. 

وفي هذا المقام يحسن الإشارة إلى مسألة مهمةء وهي: هل توجد قاعدة أصولية فقهية؟ 

تناول بعص الباحثين هذه المسألة» وانقسموا فيها على قولين: 

الأول: أنه لا توجد قاعدة أصولية فقهية. 

«فالقاعدة إما أن تکون أصولية أو فقهية فحسبء وهذا الازدواج في النسبة 
قد يحكون مقبولا عند بداية ذشأة هذا العلم» فكانوا يسمون قاعدة ما بأنها أصولية؛ 
وحيئًا يعبرون عنها بقاعدة فقهية» أما الآن بعد استقرار علم القواعد واستقلاله 
على هذا النحو المشاهدء فإن هذا الكلام فيه نظر» . 

الثاني: أنه توجد بعض القواعد الأصولية الفقهية. 

وذلك يرجع إلى اختلاف النظر إلى القاعدة؛ لأنه قد يُنظر إلى القاعدة من 
جهتين: فإذا تُظر إليها باعتبار أن موضوغها دلیل شرعي كانت قاعدة أصولية» وإذا 
ُظِرإليها باعتبار کونها فعلاً للمکلف» كانت فقهية» كسد الذرائع؛ إذا قيل: كل مباح أدى 
)١(‏ القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين ص( والقواعد والضوابط الفقهية عند اين تيمية في كتابي الطهارة والصلاة ص(٠)‏ 


(۲) القواعد والضوابط الفقهية عند این تيمية في كتابي الطهارة والصلاة للدكتور ناصر ين عبد الله الميمان ص(۳)» 
وهو بحث قيّم مقدم لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى بإشراف الدکتور أحمد بن مید سنة ١٤٢۱ھ‏ 


تاه | _القوام الأصودية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابن نیما _ __ے_ 
فعله إلى حرام أو أدى الا تیان به إلى حرام فهو حرام سا للذريعة كانت قاعدة فقهيةء وإذا 
قيل: الدليل المُمْت للحرام مثبتٌ لتحريم ما أدى إليهہ كانت القاعدة أصولية”". 

وكذلك قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة» فمن جهة أنها دليل مثبت للحل؛ 
فهي قاعدة أصوليةء ومن جهة أنها وصف لفعل الکلف» فهي قاعدة فقهية 

ولعل القول الثاني أقرب للصواب وكذلك فانه لا ُخالف -في الحقيقة- القول 
الأولّ؛ وذلك لأنه لا يقرر وجود قاعدةٌ أصولية فقهية في الوقت نفسه أو باعتبار 
الجهة نفسهاء بل يعتبر أن القاعدة ما أن تحكون فقهية باعتبار فعل المكلفء أو 
أصولية باعتبار أن موضوعھا دليل من أدلة الشرع. 

فان وُجد من القواعد ما يُمحكن أن تصاع بالاعتبارين أو ينظر إليها من 
الجهتين» فلا مانع من أن يصدق عليها قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية حسب 
الاعتبارء ولا باس أن تلتحق بأحدهما متى تحققت فيها سمات أي القاعدتين» 
ویکون الممتنعٌ "هنا" أن تبقى القاعدة بذات الصياغة صالحة لأن تکون قاعدة 


أصولية فقهیة» والله أعلم. 





(۱) القواعد الفقهية للندوي ص(7۱»7۰)» وقد نقل هذا القول عن الشيخ العلامة أحمد فهي آب وس 
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المطلب الأول: مصادر استمداد 
القواعد الأصولية عند ابن تيمية 


قد ذكر الأصوليون أن قواعد علم الأصول إنما تمد من ثلاثة آمور(: 

علم الکلام؛ وا مقصود به علم أصول الدين؛ والعربية؛ والفقه. 

أما الكلام: فلتوقف حجية الأدلة على معرفة الباري تعالى بصفاته وأفعاله. 
ومعرفة صدق رسوله؛ وغيرها من قضايا أصول الدين. 

وأما العربية: فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب. 

وأما الفقه: فلأنه مدلول أصول الفقه» وأصول الفقه أدلته» ولا يعلم الدليل 
جردا من مدلوله. 

ووجه الحصر عندهم في هذه الأمور العلائة هو الاستقراء. 

والواقع الذي يشهد له الدارس للقواعد الأصولية أنها شتمد من غير هذه 
الأمور العلاثةء کالکتاب» والسنة» وأقوال الصحابة» وهذا ما يدل عليه التتبع 
لصادر القواعد الأصولية عند ابن تيمية» ولعل الأصوليين قصدوا بذلك احصر 
الأسس التي یقوم علیها علم أصول الفقه جملة لا تفصيلاً. 

ومصادر استمداد القاعدة الأصولية عند ابن تی تيمية تظهر فی الأمور الاتية: 
أولا: نصوص الكتاب والسنة: 


وأهمية النص عند ابن تيمية لا تخفی على الدارس للقواعد الاصولية عنده» 
وقد صرح بأهمية بناء القواعد عل نصوص الكتاب والسنة» فقال ردان « فمن 


)١(‏ البرهان لأبي المعالي (۸/۱)ء والاحکام للآمدي (١/؟)‏ بيان المختصر (۰۳۰/۱ ۳۱)ء والتحبير للمرداوي ۰۱۹۱/۷ والبحر 
المحيط (۸/۱)) 
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|| 
بى الکلام فی العلم» الأصول والفروع على الکتاب والسنة والاثار المأثورة عن 
السابقين» فقد أصاب طریق النبوة۱4. 

وقد آجاب الشيخ یال عل من زعم بأن نصوص القرآن والسنة لا تفي 
بحكثيرٍ من المسائل؛ بأن نصوص الکتاب والسنة فیها من القواعد الكليةء والأصول 
ا جامعة ما ينبني علیها أحكام الفروع فقال: « وأما قول القائل: إن هذه ما فیها آية 
ولا حدیث: فهذا من جهله؛ فان القرآن واحدیث فیهما کلمات جامعة؛ هي قواعد 
عامة» وقضایا كلية» تتناول كل ما دخل فیهاه وکل ما دخل فیها فهو مذکور في القرآن 
وا حدیث باسمه العام» والا فلا یمن ذکر کل شيء باسمه الخاص)”". 
ومن القواعد الأصولية المبنية على نصوص الکتاب والسنة: 

۱- قاعدة: التکلیف مشروط بالتمکن من العلم والقدرة على النعل(. 

حيث استمد القاعدة من الآيات الکثيرة الدالة على أن التكليف انما یکون 
على قدر ا لهد والسم. کقوله: « یکت له تسا ولا وسعهاً ‏ [البقرة: ۸:]ء وقوله 
تعالى: ط وک منوا واوا للحت لا كلف تفا لا وسَمَهَآ 4 [ الأعراف: 40 
وقوله: :کلف الہ تالا مآ اها 4 [الطلاق: ۷]. 

وکذلك الآيات الدالة على أن العقاب والعذاب لا یکون إلا بعد البلاغ. 

ومن ذلك قوله تعالى: ایک لاس عل الو حجة بعد الرس € [النساء: ما 
وقوله: ‏ وما کا مدید َق بعک رسوا © 4 [الاسراء:0] وقوله: « وماکان رب 


صرح ار و خرس 


ےچ 2۵ ر 7 سی یت مہ لے کر کا ا رع 1 
مر ریبعت ف مها رولا دلُو هم ايديا € [القصص: 00]. 


)۳۱۳/۷( جوع الفتاوی‎ )١( 
مجموع الفتاوى (057/61؟)‎ )۲( 
)۳٣٣/۰( ؛)791/2١( جموع الفتاوى‎ (۳( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | ۳ إل 
؟- قاعدة: النسيان والخطأ معفوٌ عنهما في فعل الملحظور''' 
وقد استمدها أيضًا من نصوص الكتاب والسنة» فمن ذلك قوله تعالى: ربا 
لا ودنا إن یبا از لَخْطَأنا 14 البقرة: ٦۸:]ء‏ ومن نصوص السنة في الصحيحين 
عن أب هريرة نة أن السی اة قال: "من ذسي وهو صائم فأكل أو شرب فلیتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاه””". 
ثانيًا: أقوال وفتاوى واجتهاد الصحابة 


وأما وجه استمداد القواعد الأصولية من أقوال وفتاوى الصحابة یومع 
فلأنهم كما قال ابن تيمية: ١‏ خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس» 
وهم تلقوا الدين عن النبي وتا بلا واسطة. ففهموا من مقاصدہ بي وعاينوا من 
آفعاله وسمعوا منه شفاهاء ما ۳ يحصل لن بعدھہ!'“ 

وجعل ابن تيمية رمَدُلنَهُ آقوال الصحابة هي السلك لفهم نصوص الکتاب 
والستة قال ردان « وانظر في عموم کلام الله کک ورسوله لفظا ومعنی حتی تعطیه 
حقه» وأحسنٌ ما قستدل به على معناه: آثارٌ الصحابة الذين کانوا أعلم بمقاصدہ؛ فإن 
ضیط ذلك يوجب توافق أصول الشريعة وجریها على الأصول الدابتةة. ٠‏ 
ومن القواعد الأصولية اطبنية على أقوال الصحابة: 


-١‏ قاعدة: النعي يقتضى الفساد“ 


)۲۰۸/۳۳( )۱۸٦/٢؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصومء باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء برقم (۱۹۳۳)ء ومسلم» كتاب الصوم» باب: أكل الناسي 
وشربه وجماعه لا یفطرہ برقم (۲۷۷۲). 

(۲) جموع الفتارى (۳۸۸/۲۷) 

(4) مجموع الفتاوی (۰)۸۱/۲۹ وانظر: (۳۱۰/۱۳) 

)2 مجموع الفتاوی (۲۵۱۳۳) 


سا 3" ۱ القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

حيث استند ابن تيمية رال على أن النهي يقتضي الفساد مطلمًاء سواء أكان 
في العبادات أم المعاملات» وسواء أكان النهي لعين النهي عنه» آم لوصفه» أم لمعنى 
خارج عنه» بأن الصحابة لم يفهموا من مقتضى النهي إلا الفساد. 

قال ابن تيمية: « والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على 
فساد العقود بمجرد النهي» كما احتجوا على فساد نکاح ذوات الحارم بالنهي 
المذكور في القرآن» وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين»... وكذلك نكاح المطلقة 
ثلاثا استدلوا على فساده بقوله تعالى: 8 إن طلقا کل لی لم من بعد حم نکم تا 
ره € [البقرۃ:۳۰٣].‏ وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نکاح الشغار بالنهي عنه.. 7 

؟- قاعدة: کل ما ثبت عن الني ية من صفات العبادات فهو مشروع 1 
ُوصف بالكراهة”" 

حيث استند إلى فعل الصحابة الذين فعلوا كل ما ورد عن النبي پل من صور 
العبادات بغير كراهة لأي منهاء وبغير أن يعيب بعضهم عل بعضء ولا أن ینکر 
أحدهم على الآخر””. 
الا : اہلتاصد العامة للشريعة: 

لقد اعتنى ابن تيمية اعتناء كبيرًا بمقاصد الشريعة» وكثيرًا ما يرجّحٌ الشيخ ما 
اختاره من الآراء الفقهية بموافقته لأصول الشريعةء أو أن ذلك يوافق مقاصد 
الشريعة» وق القابل تجده يضعف كثيرًا من الأقوال بقوله: والشريعة لا تأي بمثل 
هذاء أو أن ذلك خلاف أصول الشریعة!“. 


)۲۸۱/۲۹( مجموع الفتارى‎ )١( 

)۲( جموع الفتاوی (YS)‏ 

(۳( جمرع الغتاوى )٠۰٤/۲۲(‏ 

(4) انظر: جوع الفتاوى (۰۳۲۸/۲۰ 0۲۸) (۳۰/٥؟؟)‏ 


التواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شين الاسلام ابن تيمية | ۱ إل 

ولما كانت القواعد الأصولية مستمدة من الشرع كان لازمًا أن تتفق مع 
الأصول العامة للشریعةہ بل بنى ابن تيمية بعض القواعد الأصولية على المقاصد 
العامة للشريعة. 
ومن القواعد الأصولية التي استندت إلى المقاصد العامة للشريعة: 

-١‏ قاعدة: سقوط الواجبات بالعجز() 

قال الشیخ نان « فان أصول الشريعة ثفرق فی جميع مواردها بين القادر 
والعاجز؛ والقرط؛ والعتدي؛ ومن لیس بمفرط ولا معتد. والتفريق بینهما أصل عظیم 
معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط» وبه یظهر العدل بين القولین التباینین»*. 

وقال مل « وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط 
العبادات يسقط عنه ۱۸ 

قال الشيخ رَعَدآلَّ: « ومن الأصول الكلية أن العجوز عنه في الشرع ساقط 
الوجوب» وأن المضطر إليه بلا معصية غير حظوره فلم يوجب الله ما يعجز عنه 
العبد» ولم يحرم ما يضطر إليه العبده“ 

؟- قاعدة: التكليف مشروط بقصد المكلف”' 

حيث استند ابن تيمية على مقاصد الشريعة في إثبات أن الأفعال غير 
)١(‏ جموع الفتاوى (00۹/۲۰) 
(۲) مجموع الفتاوی (١ك/ا!؟1)‏ 
(۳) جموع الفتاوی (6:۲/۲) 


(4) مجموع الفتاوی (۰0۹/6۰) 
)٥(‏ جموع الفتاوی (۰؟/6۷۱) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تسمية 





oY |‏ 
الاختيارية لا تدخل في التکلیف» فلا خاطب العائم حين نومه» ولا الجنون زمان 
جنونه» ولا السکران مدة سکره. 

قال الشيخ رَمَهانَهُ: اومن تأمل أصول الشريعة ومقاصدها تبين له أن هذا القول 
هوالصواب» وأن إيقاع الطلاق بالسکران قول ليس له حجة صحيحة يعتمد عليهاة!". 
رابعا : اللغة العربية 

يبين الشیخ رنه أن قهم طبيعةٍ اللغة ودلالة ألفاظها من أهم الأمور التي 
تضبط فهم القواعد الأصولية وتوضح طرق الاستدلال ومسالك الاستنباط الصحيح. 

يقول ابن تيمية مه فيمن تكلم في علم أصول الفقه ولم يحسن فهم اللغة 
ودلالاتها: « وإنما يغلط هنا من لم عم دلالاتِ الألفاظ اللغوية» ولم يُميّز بين 
أنواع أصول الفقه السمعية» ولم يتدرب فيما عُلّق بأقوال المكلفين من الأحكام 
الشرعيةء ولا هو جرى في مهم هذا الخطاب على الطبيعة العربية» والفطرة السليمة 
النقية» فارتفع عن شأن العامة بحيث لم يدخل في زمرتهم فيما يفهمونه في عرف 
خطابهم» وانحط عن أوج الخاصة فلم يهتد للتمييز بين المشتبهات في الكلام...». 
ومن القواعد الأصولية التي استندت إلى اللغة العربية: 

-١‏ قاعدة: أن قسمية الأفعال ببعض أجزائها يقتضي لزوم هذا الجزء فيه”. 
)١(‏ جوع الفتاوى (۱۰۳/۳۳) 


(10/rY جموع الفتاری‎ )٢( 
)0۱/66( (؟) عجموع الفتاری‎ 
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حيث استمد هذه القاعدة من لغة العرب حيث إنهم یسمون الأشياء بأبعاضها 
اللازمة هاء والواجبة فیها. 

قال ابن تیمیة: « إن تسمیتها بهذه الافعال دلیل على أن هذه الافعال لازمة ها 
فإذا وجدت هذه الأفعال» فتکون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم یُسمّون الانسان 
بأبعاضه اللازمة له فيسمونه رقبة ورأسًا ووجهّا ونحو ذلك»". 

؟- قاعدة: لا يصار للتعریف با لجنس إلا عند انتقاء العهود(") 

یقول الشیخ مََات: « قد نص أهل العرفة باللسان والنظر فی دلالات 
الخطاب أنه لا یُصار لی تعریف الجنس إلا ذا لم يڪن نم شيء معهود...». 
خامسا: الاستقراء: 

والاستقراء يعد منهجًا واضحًا عند ابن تيمية رح يستدل به على الأحكام 
الفقهيةء ويستمد منه القواعد الأصولية. 

والمراد بالاستقراء تتبع أفراد الشيء لمعرفة أحواله وخواصه. 
ومن القواعد الأصولية التي استندت إلى الاستقراء: 

-١‏ قاعدة: الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الث ع“ 

قال الشيخ رداق « فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها 
)١(‏ مجموع الفتاوی (90۱/۲6) 
)٢(‏ مجموء الفتاوى (91۸/۲۱) 


۳ جو الفتاوى )|٥۸/٢۹(‏ 
)٤(‏ مجموع الفت وی (۳۱/۴۲؟) 


o4 ۱‏ | القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


الله أو أحبها لا يثبت الأمربها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتادہ الناس في دنياهم 
عا حتاجون إليهء والأصل فيه عدم الحظر فلا حظر منه إلا ما حظره الله ك 

؟- قاعدة: لا إجماع الا بنص”" 

حيث ذهب ابن تيمية مهد بناء على استقرائه إلى أن جميع الاجماعات 
تستند إلى نصوص شرعية. 

قال الشیخ يَمَدلَلَّه: « فالمسائل المُجمّع عليها قد تحكون طائفةٌ من المجتهدين 
لم یعرفوا فيها نضّاء فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص» لڪن کان النض عند 
غيرهم... ونحن لا ذشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالعنی كما تنقل 
الأخبارء لکن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة”". 





)١(‏ مجموع القتاری (5؟/37) 
)٢(‏ مجموع الفتاوى (۱۹۱/۱۹) 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۹۱/۱۹) 


رخ 
جى اک سے دای 
کے )2م بے 


المطلب الشاني 
تناول ابن تیمیۃ للقواعد الأصولية 


کان لابن تيمية لَه في تناول القواعد الأصولية بعش المعالم یس الحنبية 
عليها في هذا التمهید» فمنها: 
أولا: تحرير التواعد الأصولية: 

تميز منهج الشيخ رَمَدللَه بتحريره للقواعد الأصولية» وفهمها على النحو 
الصحيح الذي يستقيم به الاستدلال بها. 

ويظهر ذلك في عبارات ابن تيمية التى يصدرها بقوله: والتحقيق في هذا أن 
یقال کذا۔ ۱ 
ومن القواعد الأصولية التي كان لابن تيمية کلام في تخريرها: 

-١‏ قاعدة: ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب”". 

حيث اختلفٌ الأصوليون في حسكم ما يتوقف عليه فعلُ الواجب» هل يأثم 
الکلف بتركه كما يأثم بتركه أصل الواجبء فتکون العقوبة على الأمرين؛ أم يأثم 
بترك الواجب فقط؟ 

راذا كان لا یئم بتركه ما يتوقف عليه فعل الواجب؛ فكيف سی واجبًا؟ 

وقد حرر ابن تيمية الكلام في هذه القاعدة» وين الفرق بين الواجب الذي 
ثبت وجوبه بطريق الشرع بحيث يعاقب على ترکه» والواجب الذي ثبت وجوبّه 
بطريق اللزوم العقليء فهذا لا يعاقب على تركه؛ بدليل أن من بَعُدت داره عن 


)۱6۹/6۰( جوع الفتاری‎ (١) 
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السجد أو مكة لا تزید عقوبته على عقوبة من قربت دارهه وان کان ثوابه على 
الفعل أكثر”". 

؟- قاعدة: ما فعله السی وا لسبب یکون مشروعا عند وجود السبب ولا 
يكل سنة دائمة؟ 

حيث حرر ابن تيمية ره الکلام على الستن المأثورة عن المي یه وبين أن 
منها ما هو سنةٌ دائمة بحاقظ عليهاء ومنها ما هو سنة عارضةء لا مسن المحافظةٌ 
عليهاء بل الاتباع فیها أن تُفعَل عند وجود سببها العارض. 

وبهذا التفصیل یتضح ضابظ الاعمال ا مشروعة وغیر الشروعة. 

قال الشیخ رال « فهذا مبی على قاعدة عامة في الاجتماع على الطاعات 
والعبادات» فإنه نوعان: 

أحدهما سنة راتبة» ما واجب وإما مستحب» كالصلوات الخمس والجمعة 
والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراویح» فهذا سنة راتبة ينبغي المحافظة 
عليها والمداومة. 

والغانی: ما ليس بسنة راتبة» مثل الاجتماع لصلاة تطوع مثل قيام الليل» أو 
على قراءة قرآنء أو ذکر الله أودعاء. فهذا لا باس به إذا لم يُتّخَذ عادة راتبة. 

فان النبي پٹ صلی التطوع في جماعة أحيانًا ولم یداوم عليه إلا ما ذكرء وكان 
أصحابه إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي یستمعون» وکان عمر بن 
الخطاب يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون...» فلو أن قوما اجتمعوا 


(١)المسودة‏ (۰7۱ ؟1) جموع الفتاوی (0۳۱/۲) 
(۲) مجموع الفتاوی )٩۱/۳۳(‏ 
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بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة 
لم یکره لكن اتخاذہ عادة دائرة بدوران الأوقات مکروه ما فيه من تغيير الشريعة 
وتشبيه غير الشروع بالشروع»" . 
ثانیٔا: استخدام القاعدة فى استنباط أحكام امستجدات والنوازل: 

من فوائد تخريج الفروع على الأصول استعمال القواعد الأصولية في بیان 
أحكام الستجدات والنوازل» وذلك بإلحاق الشبيه بشبيهه» والفرع بأصوله التي 
يمحكن أن یتخرج عليها. 

وقد اعتنى ابن تيمية امه بذلك» ويظهر ذلك من خلال تخريجه 
مستجدات عصره على بعض القواعد الأصولية» ومنها: 

-١‏ قاعدة: ترك المي يك مع وجود المقتضي وانتفاء المانع من أقسام السنة''' 

وهذه القاعدة خرّج عليها ابن تيمية إحدى المستجدات التي لم تكن في 
عهد السی بي رهي حکم دخول الحمامات العامة التي بُنیت بعد عهده يَكِلِ. فبان 
أنه لا مُستدّل على المنع من دخوطا بان النبي ية لم يدخلهاء لأن ترك السی لا 
يحكون حجة إذا كان مع وجود المقتضي وانتفاء المانع» وهذا لا يتحقق فيما كان بعد 
وفاة الني بلا ثم طرد ابن تيمية هذه القاعدة في كل ما استجد بعد عهد السی لا 
من صور ا اکل وا ملابس والمراكب. 

؟- قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

خرج ابن تيمية على هذه القاعدة بعص المسائل المتعلقة بما انتشر في زمانه من 


(۱) حجموع الفتاوی (۱۳۲/۲۳) 
)۲( جموع الفتاوى )۱۷۲/۲٦(‏ 
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الظالم الناتجة عن « الگلّف السلطانیة؛ التي یفرضها ام على الناس: « مثل الیبایات 
التي يجْبيها بعش الملوك من آهل بلده كل مدة. ویقول: (نها مساعدةٌ له على ما يريد. 

ومثل ما یطلبه الولا أحيانا من غير أن يكون راتبًا ؛ إما لکونهم جیشا 
قادمین یجمعون ما يجمعونه مجيشهم وإما لکونهم يجمعون لبعض العوارض: کقدوم 
السلطان أو حدوث ولد له ونحو ذلك. 

واما أن ری علیهم سلع تباع منهم بأكثر من آثمانهاه وتسمى " الخطائط ۱۸ 

فهذه الظالم التي یسمیها الشیخ ١‏ الظالم الشتركة » یتعلق بها الکثیر من 
السائل والقضایا التي تحتاج إلى اجتهاد مبني على قواعد الاستدلال الصحيحة. 

فمن هذه القضایا: مال الأمانات التي يُعتدَى عليه من قِيّل الظالین» فهل للمؤْتّمّن 
دفعُهم عنه بإعطائهم منه ؟ وهل يلزمه ضمان ذلك ؟ أو يعود على صاحب الأمانة ؟ 

فأجاب الشيخ بأنه يجب على المؤتمن دفعٌ الظالم عن الامانات» ما من ماله ثم 
يعود على صاحب الأمانة» أو يعطيهم نصيبًا من الأمانة نفسها إذا لم يندفعوا إلا 
بذلك؛ لأن حفظ الأمانة لا يتم إلا بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

يقول الشيخ رَيِمَُلنَ ١‏ ومن لم يقل بذلك فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا 
يعلمه إلا رب العباد ؛ فإن الكلف التي تُوْحَذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جدًا. 
فلو کان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره عنه من تلك الكلف الي تؤخذ منه قهرًا 
بغير حق تحسب عليه إذا لم يؤدها من غير مال المؤتمن؛ لزم من ذلك ذهاب كثير 
من أموال الأمناء» ولزم أن لا يدخل الأمناء في مثل ذلك لعلا تذهب أمواطهم؛ 


)۳۳۸/۳۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وحينئذ يدخل في ذلك الخونةٌ الفجار الذين لا يتقون اللّه0". 
ثالقّا : استخدام القاعدة الأصولية في علوم أخرى غير الفقه 

لا ينحصر استخدام ابن تيمية ره القواعد الأصولية في مجال استنباط 
أحكام الفروع الفقهية فقط بل يتعدى ذلك لیشمل استنباظ أحكام تتعلق بمسائل 
أصول الدين» وتفسير کلام الله كك 

فالشيخ هه يستعمل القواعد الأصولية بمفهومها الواسع في التعامل مع 
النصوص الشرعيةء لفهمهاء والاستفادة منهاء وبيان مراد الله تعالی ورسوله پا منها. 

ومن القواعد الأصولية التي خرّج عليها بعص مسائل الإيمان: 

-١‏ قاعدة: نی العمل نفِيٌ لشيء من واجباته"" 

حيث استخدمها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في «مسألة إيمان 
مرتکب الكبيرة وأن نفي "مسمی الإيمان" لا يعني نف مطلق الإيمان» فيصير 
كافرًا على قول الخوارج والمعتزلة» ولا أن ثثیت له الایماق الطلق كما تقوله المرجئة؛ 
بل تُثبت له مطلق الإيمان» وننفي عنه الإيمانَ الطلق أو الایمان الواجب. 

قال الشيخ :+ المؤمن الطلق هو المؤدي للایمان الواجبء ولا يلزم من 
کون إيمانه ناقصًا عن الواجب أن يڪون باطلاً حابظا كما في اج ولا أن يحكون 
معه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة» ولا أن يقال: ولو أدى الواجب لم يكن 
إيمانه كاملا؛ فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب. فهذا فرقان يزيل الشبهة في 
هذا المقام» ويقرر النصوص كما جاءت”". 
)١(‏ مجموع الفتاری )۳٣٣/٣۰(‏ 


(۳) مجموع الفتاری )۲۹١/۱۹(‏ 
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؟- قاعدة: العمل الواحد قد یکون مأمورًا به من وجه منھیّا عنه من وجه آخرا ) 

وقد استعملها أبن تی تيمية في الرد على مخالفي أهل السنة من إثبات أن الشخص 
الواحد» قد جتمحع قبه الإيمان والمعصية» وا جب والبغض» والدح والذم» خلاقا 
للخوارج الذين ینفون اجتماع مثلٍ هذه الأضداد في الشخص الواحد» فهو عندهم 
إما مؤمن؛ وإما كافرء وهذا خلاف ما عليه أهل السنة. 

قال ابن تیمیة: ١‏ ثم إن "هذه الشبهة" هي شبهة من منع أن يڪون في الرجل 
الواحد طاعةٌ ومعصية؛ لأن الطاعة جزءٌ من الایمان» والمعصيةٌ جزءٌ من الكفر 
فلا يجتمع فيه كفر وایمان» وقالوا: ما گم الا مؤمن محضء أو کافر حض»“ 

: ٹم أزال ابن تيية هذه الشيہ رٹنا على القاعدة نه لا ماع أن شع فى 
الشخص الواحد الایمان من وجه والمعصية من وجه آخرء قال الشيخ رنه 
«وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماعء وهو أن 
الؤمن يستحق بوعد الله وفضله العوابَ على حسناته» ویستحق العقاب على 
سيئاته» وان الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب علیه» وما يعاقب عليه» وما يحمد 

۳ ۰ 

عليه» وما يذم عليه ۷" ٠‏ 
رابعًا: ريج الفرع النقهي الواحد على عدة قواعد أصولية 

ما تميّز به منهج ابن تيمية في تناول القواعد الأصولية أنه قد يرج الفرع 
الفقهي على عدة قواعد أصولية» مستدلا على اختياره بعدد من مسالك الاستدلال 
الصحیح» وف هذا الأمرعدة فوائد: 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۲۹۱/۱۹) 


(۲) مجموع الفتاوی (5۱۲/۷) 
(۳) مجموع الفتاوی )۱٦/١١(‏ 
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الأول: بيان ترابط القواعد الأصولية عند ابن تيمية وانتظامهاء وذلك يظهر 
في الوصول للححكم الشرعي الواحد بعدة مسالك للاستدلال. 

الشانی: قوة ملكة الاستنباط والاستحضار للقواعد الأصولية عند ابن تيمية في 
التعامل مع النصوص. 

الثالث: أهمية "تخريج الفروع على الاصول» في إلحاق الفروع الفقهية 
بقواعدها الأصولية» ليظهر بذلك مآخذ الأحكام الشرعية. 

ومن الفروع التي أخرجها ابن تيمية على عدة قواعد أصولية: 
أ- مسألة: طهارة بول ما يؤكل لحمه 

حيث خرجها ابن تيمية على القواعد الأصولية الآتية: 

١‏ قاعدة: لا يصار للتعريف بالجنس إلا عند انتفاء المعهود. 

؟- قاعدة: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في القال. 

۳- قاعدة: العام يبنى على الخاص. 

؛- قاعدة: عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ب- مسألة: القراءة خلف الإمام 

حيث خرجها ابن تيمية على القواعد الأصولية الآتية: 

-١‏ قاعدة: العموم الحفوظ أولى من العموم المخصوص. 

؟- قاعدة: عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 
ج- مسألة: الطلاق الثلاث يقع واحدا 

حيث خرجها ابن تيمية على القواعد الأصولية الآتية: 

-١‏ قاعدة: الإجماع لا ينعقد على خلاف السنة. 
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؟- قاعدة: الاعتبار ہما رواه الصحابی لا ہما رآه. 
خامسًا: استخدام القواعد الأصولية في رد دلیل امخالف 

فابن تيمية رنه لا يستخدم القواعد الأصولية في استنباط الأحكام 
فحسبء بل یستخدمها لبیان بطلان قول الخالف بأن يكون هذا القول أو دلیله 
معارضًا لقاعدة أصولية مقررة عند الائمة. 

ومن القواعد التي رد بها ابن تيمية زََمَداللَُ قول المخالف: 

-١‏ قاعدة: إذا اختلف العلماء على قولين فمّن أحدث قولا ثالگا فقد خالف الإجاع“ 

فقد رد بها القول باستحباب شد الرحال والسفر لزيارة قبور الصالحين» وذلك 
بأن العلماء قد اختلفوا في حكم السفر إلى قبور الأنبياء والصالنين على قولين؛ 
المنعء والاباحة» فمن قال: إن السفر إليها قربة وعبادة» فقد أحدث قولا ثالگا 
وخالف إجماع المسلمين. 

؟- قاعدة: الإجماغٌ لا ينعقدٌ على خلاف سنة" 

فقد نبّه الشیخ راه عل أن دعوى الإجماع لا تستقيم إذا تبين أنها تخالف 
سنة ثابتة عن السي وليه وبهذا يجاب على القول بوقوع الطلاق بلفظ الغلاث 
المستند لاتفاق الصحابة على قول عمر رعش حيث ذکر ابن تيمية أن السنة 
جاءت على خلاف ذلك ا کم فلا تستقيم حكاية الإجماع بعد ذلك. 


)۱( جموع الفتاوى (۳۰۸/۲۷) 
)۲( مو الفتاوی (۳۲/۴۳) 


برق 
جں اي سجن 
کے دن (مزوعسسی 
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المطلب الشالث: سمات 
القاعدة الأصولية عند ابن تيمية 


انسمت القاعدة الأصولية عند ابن تيمية بعدة سمات: منها: 
١‏ - الاطراد والثبات: 


وهذه السمة تظهر بارزة في التقعيد الأصولي عند الشيخ رفن وفي تخريج 
الفروع عليه يقول الشيخ فی تقریر اطراد القواعد وعدم تناقضها: « والأصول التي 
لا تنافش فيها ما ثبت بنش أو إجماع» وما سوى ذلك فالعناقض موجود فيه ولیس 
هو حجة على أحد. والقیاس الصحيح الذي لا يتناقض هو موافق للنص والإجماع ؛ 
بل ولا بد أن يحكون العص قد دل على الحسكم ؛ كما قد بسط في موضع آخر. 

وهذا معنى العصمة ؛ فان کلام المعصوم لا يتناقض» ولا نزاع بين السلمین أن 
الرسول با معصوم فيما بلغه عن الله تعالی» فهو معصوم فيما شرعه للأمة بإجماع 
المسلمين. وكذلك الأمة أيضا معصومة أن تجتمع على ضلالة ؛ بخلاف ما سوى ذلك ". 
ومن القواعد الأصولية الي يظهر اطرادها عند الشيخ رها 

-١‏ قاعدة: سقوط الواجبات بالعجز 

فبالعظر في تخريج الفروع الفقهية على هذه القاعدة نجد أن الشيخ رانك قد 
طرد هذه القاعدة في كل واجب عجز عنه المكلف فذهب إلى سقوطه عنه. 

ومن أبرز الاختیارت الفقهية التي خالف فيها جمهور أهل العلم طردًا هذه 


)۲۸/۳۳( جموع الفتاوی‎ )١( 
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مس ] ٦٤‏ ۱ 
القاعدة القول بصحة طواف ا حائض عند العجز عن تحصیل الطهارة » وصحة 
صلاة المأموم التقدم على إمامه للعذر*. 

؟- قاعدة: النهي يقتضي الفساد 

حيث طرد هذه القاعدة في كل نعي عن الله وعن رسوله پل فذهب إلى أنه 
يقتضي الفساد» ومن أبرز الاختيارت الفقهية التي خالف فيها الجمهور طردًا ده 
القاعدة قوله بأن ۱ 

الطلاق المحرم لا یقع'' لأنه منهي عنہہ والنهي يقتضي فساده فلا يقع“. 
۲- التأصيل والتقعيد 

فمن تتبع القواعد الأصولية عند ابن تيمية لا يخفى عليه سمةٌ التأصيل 
البارزة فيهاء وقد سبق في مطلب " استمداد القواعد الأصولية عند ابن تیمیة 
قوله: « فمن بی الكلامَ في العلم؛ الأصول والفروع» على الكتاب» والسنة» والآثار 
المأثورة عن السابقين» فقد أصاب طريق النبوة» *. 

وقال رات: ١‏ فمتى قدر الإفسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء والا 
اجتهد برأيه لعرفة الأشباه والنظائرء وقل أن تعورٌ التصوض مَنْ يڪون خبيرًا بها 
وبدلالعها عل الأحكام». 


)١(‏ الفتاوی الکبری (۰)۳۱۰/۰ وانظر تفصیل المسألة ص(۱۰۸) من هذه الدراسة. 

(۲) مجموع الفتاوى »)4٠4/۴١(‏ وانظر تفصیل المسألة ص(!١٠)‏ من هذه الدراسة. 

(*) وهوالطلاق في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين ملھا۔ انظر: مجموع الفتاوى (۲۰/۳۳) 
)٤(‏ مجموع الفتاوى )٦٦/٦٦(‏ وانظر تفصيل المألة (۳۹۸) من هذه الدراسة. 

)2 جموع الفتاری (٠/57م)‏ 

)۱۲۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )٦( 
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٦ |‏ ل 
۳- الوضوح والبيان 

اقسمت القواعد الأصولية عند ابن تيمية بوضوح العبارة وبيان العنی» مع 
وجازة الأسلوب» وجزالة اللفظ وتُّعد هذه السمة سمةٌ عزيزة بين کتابات 
الأصوليين التي تحتاج في كثير من الأحيان لطول تأمُل وكثير عناءء لفهم الراد؛ 
والوقوف على المقصود ما أراده المصنفون في هذا العلم. 
ومن القواعد التي ظهرت فيها سمة الوضوح والبيان: 

-١‏ قاعدة: سقوط الواجبات بالعجز”". 

؟- قاعدة: الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الشرع”". 

۳- قاعدة: الاسم الذي بِيّن حدّه الشرع لا یف باللغة'". 

؛- قاعدة: لیس في الشريعة ما خالف القياس الصحیہ!“ ۱ 

-٥‏ قاعدة: ثبوت متاط الأحكام جمعًا وفرقًا بالشرع؟. 

-٦‏ قاعدة: الإجماع لا يَنعقدُ على خلاف سْتَة؟ 

۷- قاعدة: العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص”". 
-٤‏ الإحكام والضبط 

والمراد بالإحكام أن تحكون للقواعد الأصولية من القوة والرسوخ ما يصح 
تخريج الفروع عليهاء وضبطها بها. 


)٤ہ۰۹/۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۴٢٦/٢٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)۲۳٦/۱۹( جموع الفتاوى‎ )۳( 
مجموع الفتاوى (۰؟/۰۰9)‎ )٤( 

)۲۷/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(7) مجوع الفتاوى (۲۱۷/۱۹) 
(۷) جوع الفتاوی )۲٩۷/۲6(‏ 
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یقول ابن تيمية في بیان آهمية إحكام القواعد الأصولية: « وكثيرٌ من الفروع 
الضعيفة التي يُفرّعْها هؤلاء ونحوهم» هي كما كان الشيخ أبو محمد القدسي" 
هه يقول: مثاطا: مثال رجلٍ بنی دازا حسنةٌ على حجارة مغصوبة؛ فإذا نوزغ في 
استحقاق تلك الحجارة التي هي الأساس» فاستحمّها غیره» انهدم بناؤه. فان الفروع 
الحسنة إن لم تكن على أصول محکُمة وإلا لم یکن طا منفعةا!“. 

ومن علامات الاحکام للقواعد الأصولية ألا يتعارض بعضها مع بعض وألا يضعف 
بعضّها بعضًاء بل تکون لا متكاملاً في استنباط الأحكام؛ والاستدلال علیھا۔ 

ولذلك نجد القواعد الأصولية عند ابن تيمية يحكمل بعضها بعضًا. 

ومن أمثلة ذلك: أن ابن تيمية ريمَدَانَهُ يرى أن مطلق الدهي يقتضي الفسادء 
سواء أكان النعئ في باب العبادات أم المعاملات» واستشی: ما إذا کان النهي لحق 
الآديء فإنه يتوقف عل إذنه» ولذلك فإنه يقرر في القاعدة الأخرى: أن الفعل الواحد 
قد يڪون مأمورًا به من وجه ومنهيًا عنه من وجه آخرء ولإعمال القاعدتين» فان 
ابن تيمية لا يُفسد الصلاة في الدار المغصوبةء ولا الذبح بسكين مغصوبه لأنه يرى أن 
جهة النَّهي متعلقة بحق الآدي» وهو الغصب» خلاف جهة الأمر بهذه العبادات» فیبقی على 
فاعل هذه العبادات ثم الغصبه مع عدم إفسادها بالكلية. ۱ 

وکذلك قاعدة: اشتراط العلم والقدرة في التکلیف» فانها تؤيد قاعدة سقوط 
الواجبات بالعذن لانعدام القدرة في حق العاجزه وکذلك قاعدة اشتراط القصد في 
التکلیف» فانها تتوافق مع قاعدة تکلیف العاسي الذي انعدم قصده» مع العفرقة في 
حق النامي بین فِعْل الحظور الذي لا يوجب الإعادة» وترك الأمور الذي یوجب 
الإعادة؛ لعدم إيقاعها على نحو ما أمر المكلف. 


(۱) يقصد الإمامَ أبا محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي صحاب كتاب الغني؛ والمقنع» في فقه الحنابلة. 
زفق جموع الفتاوى )۲۹٦/۳٥(‏ 


رخ 
جى اي دن ری 
کے دی ازو یی 
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المطلب الرابج 
مظاهر التجدید ني القواعد عند ابن تيمية 

تتضح مظاهر العجديد في القواعد الأصولية عند ابن تيمية في الأمور الآتية: 
أولا: تخرير اطراد بالأصولي؛ والخاية من علم أصول الفقه: 

وهذا الأمرٌ -على الحقیقة- هو ول مراحل التجديد النشود» وأهمها لإصلاح 
مسار هذا العلم؛ إذ فيه تصفيةٌ للمورد الذي يُتَلتى منه علمُ الأصول» وتمييرٌ لمّن 
يعتد بکلامه في قضاياه ومسائله. 

لذلك فقد صرح ابن تيمية بأن المراد بالأصولي الذي يستحق المدح بهذا 
الوصف» هم الصحابة رتش ثم من جاء بعدّهم من من الأئمة المجتهدين المتبوعين؛ 
أصحاب المذاهب الأربعة» فهؤلاء هم أحق التاس بمعرفة الأصول من تأخر عنهم. 

وأكّد ابىُ تيمية أن البحث في كلام هؤلاء الأئمة إنما هو استعمال للأصول 
وقواعده في الغاية المرجوة منه» والشمرة المبتغاة من فهم النصوصء والاستدلال بهاء 
بخلاف من يجردون الكلام في أصول نظرية. 

قال ابن تيمية: « إن راد بالباقين من الأصوليين کل من تحلَّم في أصول الفقه 
من السلف والخلف فليس الأمر كذلك ؛ فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها إلى: 
الكتاب ؛ والسنة ؛ والإجماع ؛ واجتهاد الرأي ؛ والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على 
الأحكام؛ أمرٌ معروف من زمن أصحاب محمد پل والتابعين لهم بإحسان ؛ ومّن بَعْدَهم 
من أئمة المسلمين» وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية تمن بعدهم... 

بخلاف الذين یجرّدون الكلامّ في أصول مقدرة بعضها وجد وبعضها لا یوجد 
من غير معرفة أعيانهاء فان هؤلاء لو كان ما يقولونه حمّاه فهو قلیل المنفعة أو 
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ےم ۸ ۱ 
عديمها ؛ إذ کان تکلما في أدلة مقدّرة في الأذهانء لا تحقق ها في الأعيان )". 

ومن مظاهر النزعة العجديدية عند ابن تيمية كذلك: استعماله لعلم أصول 
الفقه بمفهومه الواسع الشامل فی فهم التصوصء قال رح « القصود من صول 
الفقه: أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة ؛'''۔ 
ثانيًا: تصفية علم الأصول ما لا طائل تحته: 

والمراد بالتصفية إخراج المسائل الأصولية التي لا فائدة منها في الخلاف 
الفقهي أو استنباط ا حم الشرعي» وذلك إما لكونها تجرید نظري أو مثال فرضي. 

فلما سل الشيخ واه عن تعبد الني يك قبل بعثته» فأجاب: ١‏ هذه المسألة 
ما لا يحتاج إليها في شريعتنا؛ فإنما علينا أن نطيع الرسول فيما أمرنا به ونقتدي به 
بعد إرساله إلينا»”". 

وعندما تكلم الشيخ َال عن مسألة "الاصل في الأشياء الإباحة" ذكر 
الإجماع عل ذلك من الأئمة الأوائل السابقين» ثم بین فساد أقوال من تكلم في 
أصول الفقه بأقوال محدثة لا رصيد لها من واقع عملي. 

قال الشيخ: « ولقد اختلف الاس في تلك المسألة: هل هي جائزة أم ممتنعة ؟ 
لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذ کان آدم نبيًا مكلمًا حسب اختلافهم في جواز 
خلو الأقطار عن حكم مشروع وإن كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يَبِينُ لك أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى (102-101/0) 


(۲) مجموع الفتاری )٩۷/۲۰(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی )٠۰۰/٦۷(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ]دالت 

لا عمل بهاء وأنها نظر محض ليس فيه عمل» كالكلام في ميد! اللغات وشبه ذلك»". 
ثالئا: توظيف القواعد الأصولية قي إصلاح الامة : 

کان ابن تيمية مهتمّا باصلاح الأمة» معتنيًا بتوجيهها على قواعد الكتاب 
والسنة الصحيحة؛ وقد اثر عنه أنه قال: «أنا رجل ملةء لا رجل دولة)". 

ومن مناحي الاصلاح أنه وگلف القواعد الأصولية في بيان ما يكون سببًا 
لحداية الناس» وإرشادهم لمعرفة الله تعالی» والفهم عنه. 

ومن مظاهر ذلك: . 
۱- التحذير من الاختلاف والفرقة بین عموم الأمة 


ومن القواعد الأصولية التي حذر بها ابن تيمية من مخاطر العنازع: 

قاعدة: كل ما ثبت عن الني ية من صفات العبادات فهو مشروع ولا 
یوصف بالکر اه( 

قال ابن تیمیة: « فالصواب مذهب آهل ا لحدیث ومن وافقهم وهو تسویغ کل ما 
ثبت في ذلك عن الني یاو لا یکرهون شيئا من ذلك... ولیس لأحد أن یکره ما 
سنه رسول اللہ یه لأمته. وأما من بلغ به ا حال إلى الاختلاف والتفرق حتی يوالي 
ويعادي ویقاتل على مثل هذا ونحوه ما سوغه الله تعا ی كما یفعله بعض أهل الشرق 
فهژلاء من الذين فرّقوا دينهم وکانوا شیعا...»۱*. 


وعقد ابن تيمية رنه فصلاً تحت عنوان: « قاعدة في صفات العبادات 


)۵۳۹/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) نقله ابن عبد امادي في العقود الدرية ص(۳٩۱)‏ 
(۳( جموع الفتاوی )٦٦/٤١(‏ 

)١٦/٦٦( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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]۰ 
الظاهرة التي حصل فیها تنازع بين الامة » ثم بین فیها أنواع الفساد الذي أوجبه 
الاختلاف فی صفات هذه العبادات من الجهل بالستن» واتباع اطوی» والعفرق والتنازع» 
بل الوالاة والعاداة على غير ذات الله سبحانه وتعالی... إلى آخر هذه الفاسر۱ 

۲- التصدي لأهل البدع والأهواء 


ومن القواعد الأصولية الق وظفها ابن تيمية في التصدي لأهل الأهواء والبد ع: 
قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


رد بها على بعض الصوفية والفلاسفة الذين يرون جواز الکیمیاء "» وأن النبي 
يك كان يعرفهاء وهي طریقة لداع الماس» وإظهار الشيء على غير حقيقته. 

قال ابن تيمية رَجمَدَُُّ: « فقد آخبر اللہ على نبيه أنه قال هم: 1 اڈ مآ 
لمکم َو > [التوبة: ۹۲]ء وقد كان هو يحض الناس على الانفاق غاية الحض. 
فلو كانت الكيمياء حقّا مباحًا وهو یعلمهاه لكان من الواجب أن يعمل منها ما جهز 
به الجيش؛ فان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن نسب إلى الدبي پٹ ذلك 


فقد ذسبه إلى ما نزهه اللہ عنه». 


(١)‏ جموع الفتاوى (۲؟/۹٣۳-‏ 72؟)» وانظر (؟۶؟/۳۲۷) 

(۲) لغة: اسم صنعة» مثل السیمیاء قال الجوهري: هو عري؛ وقال ابن سيده: "أحسبها اُعجمیة ولا أدري؛ أهي فعلیاء م 
فيعلا“ کنا في لسان العرب مادة (كمي) (۳۷۱۰)). واصطلاحا: علم یختص بدراسة خواص الواد وتفاعلاتها. مختار 
الصحاح مادة (كي» ومادة (كوم) ص( ۸) 
وقد بين ابن تيمية المراد بالكيمياء: بأنه المشبه بالذهب والفضة المخلوقين. جموع الفتاوى (۳۹۰/۲۹) 
والكيمياء القصودة في كلام ابن تيمية تخالف المراد به حالياء فقي العجم الوسيط (۸۰۸/۲): 8 الكيمياء: الحيلة والحذق» 
وکان يراد بها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى بعض. رہ علم الكيمياء ٤‏ عندهم علم يعرف به طرق سلب ا خواص 
من الجواهر العدنیة» وجلب خاصة جديدة إليهاء ولا سيما تحويلها إلى ذهب وعند المحدثين: علم يبحث فيه عن 
خواص العناصر المادية» والقوانين التي تخضع لحا في الظروف المختلقة» وبخاصة عند اتحاد بعضها بیعض (التركيب) أو 
تخليص يعضها من بعض». 

م جموع الفتاوى (۳۷۰/۲۹) 
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بت 


رابعًا: ضبط مسائل الاجتهاد والتقلید 


حرص ابن تيمية ًالله عبر تأصیله للقواعد أن يضبط مسائل الاجتهاد 
والتقليد» ويُفرّق بين الاجتهاد الحمود المأجور صاحبه» والاجتهاد الذموم الذي لا 
یعدّر صاحبه» كما بين العقلید الحمود الذي لا غنی عنه» والعقلید المعيب الذي لا 
بخرج صاحبه عن المؤاخذة. 
ومع انضباط هذه القضایا تعضح معالم الاجتهاد الصحیح المبني على قواعد 
أصولية مستقيمة» ومسالك استدلال محكمة. 
ومن القواعد التي أصلها ابن تيمية في ذلك: 
۱- قاعدة: وجوب اتباع الرسول يلا ون خرج عن الذهب: 
قال الشيخ یمان « فالذي عليه الأئمة الأربعة وساثر أئمة العلم أنه لیس 
على آحد» ولا شرع له التزام قول شخص معيني في كل ما يوجبه ويحرّمه ویبیحه ؛ إلا 
رسول الله فان( 
وقد حذر ابن تيمية من تقلید أحد الجتهدین في مقابلة الدلیل الصحيح؛ مع 
العنبیه على حفظ اللسان عن الطعن في العلماء والاقرار التام لفضلهم ودینهم. 
قال الشیخ: « ولیس لأحد أن يتبع زلات العلماءء كما ليس له أن يتكلم ف 
أهل العلم والایمان إلا بما هم له أهل ؛ فإن الله تعالی عفا للمؤمنین عما اخطئواء 
كما قال تعالی: #لا نو ادا ان مسيم أو ااا € [البقره: ۳۸ قال اللّه: قد فعلت. 


وأمّرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربتاء ولا نتبعٌ من دونه أولياء» وأمّرنا أن لا 


)۱( جموع الفتاوى (۱۱۸/۳۳) 
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]| ۷۲ | 
نطیع خلوقًا فی معصية ا حالقء ونستغفر لاخوانتا الذين سبقونا بالایمان» فنقول: 
ربا عفر لصا نویا زیمت سب يلين € [ا حدر:ء وهذا أمر واجب على 

السلمین في كل ما كان يشبه هذا من الأمورء وثعظّم آمرء تعالی بالطاعة له ورسوله ؛ 
ونرعی حقوق السلمین ؛ لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله. 

ومن عَدّل عن هذه الطربن- فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع ا موی في 
العقلید وآذی المؤمنين والومنات بغیر ما اکتسبواه فهو من الظالین. ومن عظم 
حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين)". 
۲- قاعدة: الانکار في مسائل الاجتهاد ببيان احجة 

يقول الشیخ مله ۱ ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فیها الانکار إلا ببیان 
الحجة وإيضاح الحجة: لا الانکار الجرد الستند إلى محض التقليد ؛ فان هذا 
فعل أهل الجهل والاهواء»*. 
۳- قاعدة: الترجیح لا یکون إلا بدلیل 


ا 


يقول ابن تيمية ديه « ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل» 
ولا یتعصٌب لقول على قول» ولا قائل على قائل بغير حجة ؛ بل من كان مقلا لزم 
حكم التقلید ؛ فلم يرجح ؛ ولم يزيّف ؛ ولم يُصوّب ؛ ولم یخطی. ۱ 

ومن کان عنده من العلم والبیان ما یقوله سمع ذلك منه ققّبل ما تبیّن أنه 
حق» ورد ما تبين أنه باطل» ووقف ما لم یتبین فيه أحد الأمرين. واللہ تعالى قد 
فاوت بين الناس فی قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان»". 

(۱) مجموع الفتاری (۲۳۹/۳۲) 


(۲) مجمو ع الفتاری (۳۱۳/۳۵) 
)۳( جموع الفتاوى (frre)‏ 
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vr |‏ إل 
-٤‏ قاعدة: لا يجوز إلزام امخالف بقول وقع النزاع فيه بين الأمة 
بين ابن تيمية ره أنه لا يجوز لأحد أن يلرم الخالف له بقوله أو يمنع 

الخالف من القول ہما خالفه فيه في أمر وقع فيه النزاع بين الأمةء فضلا على أن 
یعاقبه أو يؤذيه. 

وساق أبن تيمية نماذج من المسائل التي وقع فيها النزاع بين العلماء» ثم قال: 
١‏ فهذه الأمور الكلية ليس اکم من ا حکام کائنا من كان - ولو كان من الصحابة 
- أن کم فيها بقوله على من نازعه في قوله» فيقول: ألزمته أن لا یفعل» ولا يُفْتي 
إلا بالقول الذي يوافق لمذهبي ؛ بل الححكم في هذه المسائل لله ورسوله» والحاكم 
واحد من المسلسين. 

فان كان عنده علمٌ تكلم ہما عنده وإذا كان عند منازعه علمٌ تكلم به 
فان ظهر الحق في ذلك وعرف حكم الله ورسوله وجب على الجميع اتباع حڪم 
الله ورسوله» وان خفي ذلك أقر کل واحد عل قوله؛ آقر قائل هذا القول على مذهبه» 
وقائل هذا القول على مذهبه» ولم يڪن لأحدهما أن يمنع الآخر إلا بلسان العلم 
وا حجة والبیان فیقول ما عنده من العلم»". ۱ 

والمتتبعٌ لکلام ابن تيمية في ضبط مسائل الاجتهاد الحمود؛ والتحذیر من 
العقلید الذموم یجذ کثیرا من الضوابط الاصولية والفقهية الدقيقة» ولعل فيما كر 
تنبيهًا على المقصود. 


)۳۰۹/۳۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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| ۷ ۱ 
خامسا: تنعیل مقاصد الشريعة والتنبیه على أنواع مهملة منها 

لا خلاف بین أهل العلم أن الشريعة جاءت بمصالح العباد فی الدنیا والآخرة؛ 
ودفع المفاسد عنهم ليستقيم سيرهم إلى الله 2. 

وابن تيمية رال لاعتنائه البالغ بمراعاة جانب المقاصد والمصالح فهمًا 
وتطبيقًا واجتهادًا وإفتاء» نجده یُنبّه على آنواع من المصالح» قد خفيت على المشتغلين 
بعلم أصول الفقه ومقاصد الشريعة» فلا ينتبهون اہ ولا یعللون الأحكام بهاء ولا 
ينظرون عند الفتوى والاجتهاد فيها. 

وبيان ذلك: أن المشتغلين بالمصالح من أهل العلم يقسمون المصالح إلى 
مصالح دنيوية وأخرويةء فالأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق 
والدنيوية ما تضمنت حفظ ما اصطلح عليه بالضروریات امس وهي الدين 
والعقل وا مال والعرض والنفس» واعتنوا في حفظ الدين بالدين الظاهر من أنواع 
العبادات كالصلاة والجهاد وغيرهاء أما عبادات القلب من التعلق بالله ومحبته 
والإقبال علية والانقياد له فلم تنل من الأصوليين اعتناء عند العأصيل» ولا نظرًا 
عند استنباط الأحكام والاستدلال عليها. 

قال الشيخ رَيمَداَنَهُ: « وقومٌ من الخائضين في " أصول الفقه " وتعليل الأحكام 
الشرعية بالأوصاف ا ناسبة إذا تكلموا في المناسبةء وأن ترتيبٌ الشارع للأحكام 
على الأوصاف المناسبة» يتضمن تحصيلٌ مصالح العباده ودفغ مضارهم؛ ورأوا أن 
الصلحة نوعان؛ أخروية؛ ودنیویة: جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب 
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۱ ۷۵ إل 
الأخلاق من اليكم؛ وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفط الدماءء والأموال» والفروج» 
والعقولء والدين الظاهر. 

وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف باللّه تعالى 
وملائحكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعماطها: كمحبة اللہ وخشیته وإخلاص الدين 
له» والتوكل عليه والرجا لرحمته» ودعائه وغیر ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. 

وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعھودہ وصلة الأرحا» وحقوق 
المماليك والجيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعضء وغير ذلك من أنواع ما أَمَّر 
به» وتهی عنه؛ حفطلا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق. ويتبيّن أن هذا جرءٌ من 
أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح»” ". 


كيده 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۳/۳۲ء )۲۳٣‏ 
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مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب'' 


المراد بالقاعدة: 


أن الواجب الذي ثبت في حق المكلف إذا کان لا يتأدى إلا بفعل آخر خارج 
عنه کان هذا الفعل المؤدي إلى الواجب واجبّاء ولو لم يرد الدليل على وجوبه. 

وهذه القاعدة يطلق عليها الأصوليون " مقدمة الواجب" أو"وسيلة الواجب“ 
أو"الأمربشيء هل يقتضي وسيلة المأمور به" 

وتحریر المسألة عند الأصوليين له مسلكان": 

المسلك الأول: أن ما لا يتم الواجب إلا به؛ إما أن يحكون غير مقدور 
للمکلف؛ كحضور الإمام والعدد في الجمعة» فهذا غير واجب؛ واما أن يڪون 
مقدورا للنکلف» كالسعي للجمعة والطهارة للصلاة» فهذا واجب. 

وهذا مسلك الغزالی"" وتابعه عليه ابن قدامة في اروضة الناظر», ٠‏ 

واعتُرض على هذا التقسیم بأن ما كان غير مقدور للمكلف يمنع ثبوت 
الواجب في حقه ابتداء فيكون خارج عل النزاع» وأن ما كان مقدورًا للمكلف 
ينتقض باكتساب المال للحج وامتلاك النصاب في الزكاة فلا يحب تحصيلهما مع 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۹/۲۰). 
(۲) البحر المحيط (۱۷۹/۱)ء رفع الحاجب (6۲۸/۱)ء الإبهاج (۳۳/۱)» تخريج الفروع على الأصول للاسنوي (۸۳)ء مفتاح 

الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (4-4)- 

(۳) المسودة لآل تيمية .)٦٦(‏ 


)٤(‏ الستصفی (۱۳۸/۱) ط: الرسالة. 
(6) روضة الناظر (۳۳). 


]م | القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية 
تحقق القدرة عليهما. 

قال الشيخ أبو البركات: #وهذا ضعيف في القسم الأول؛ إذ لا واجب هناك 
وف الغانی باطل باكتساب ا مال في الحج والكفارات ونحو ذلك»7". 

وقد بين ابن تيمية رنه خطأ هذا التقسيم كذلك فقال: «وهذا التقسيم 
خطأ؛ فإن هذه الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب» فلا يتم الوجوب إلا بهاء 
وما لا یتم الوجوب إلا بەہ لا جب على العبد فعله باتفاق المسلمين» سواء كان 
مقدورًا عليه أو لاء كالاستطاعة في الحج» واكتساب نصاب الزكاة» . 

المسلك الثاني: أن یفرّق بين ما يتوف عليه وجوب الواجب» ووقوع الواجب"* 

فالأول كتحصيل النصاب في الرکاة» والإقامة في الصوم» فلا يحب على العبد 
تحصيل النصاب ليوتي الزكاة أو ترك السفر ليصوم» وأما العافي فهو عل الخلافء 
وهو ما يتوقف عليه فعل الواجب بعد تتحقق الوجوب. 
ولعحریر محل النزاع في القاعدة فقد قسم بعض الأصوليين ما يتوقف عليه 


)١(‏ السودة لآل ابن تيمية (٦٦)؛‏ ونقله عنه ابن اللحام البعلي في القواعد (۳۱۱/۱) ط: الرشد. 
(۲) جموع الفتاوی ( 1 نف وفيه: : افلا يتم الواجب إلا بهاء وما لا يتم الواجب إلا به يجب عل العبد فعله باتفاق السلمین 
سواء كان مقدورا عليه أو لاء کالاستطاعة في الحج واکتساب نصاب الزکاة» والتصويب من درء تعارض العقل والتقل» 
(61/1)» وانظر: اصيانة جموع الفتاوى من السقط والتصحيف للدكتور ناصر الفهد» ص(:05. 

(۳) الفرق بين الوجوب والواجب: أن الوجوب هو حم الله 3 الطالب للفعل طليًا جازماه وأما الواجب فهو نعل المكلف 
الذي تعلق به الوجوب. فالوجوب هو ا کم والواجب هو متعلق الوجوب من جهة تعلقه بأفعال الکلفین؛ لأن الأحكام 
إنما تتعلق بافعال المکلفین؛ والمقصود بفعل المكلف هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد» ومثل ذلك يقال في باقي 
الأحكام التكليفية. قال الاسنوي: «فإن الفعل الذي تعلق به الوجوب هو الواجبء والذي تعلق به الندب هو المندوب» 
والذي تعلق به التحريم هو ارام والذي تعلقت به الكراهة هو الکرو» والذي تعلقت به الإباحة هو الباح». نهاية 
السول شرح منهاج الوصول (۷۳/۱)ء وانظر: العحبهر شرح العحرير للمرداوي (۰)۸۱۶/۲ أصول الفقه للشيخ الدكتور محمد 
أبو النور زهیر (/0۱) 

 ۳/( الآمدي‎ )4( 
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| ۸۳ ل 
فعل الواجب بعد وجوبه إلى قسمين” “: 

الأول: ما كان جزءًا من الواجب المطلقء كالسجود فی الصلاة. فهذا لا خلاف 
فيه؛ لن الأمر بالماهية المركبة أمر بکل جزء من أجزائها. 

الثاني: ما كان خارجًا عن الواجب. کالسبب الشرعي”"» والسبب العق یی" .... 

والسبب العادي”". وكالشرط الشرعي””» والشرط العقلي”» والشرط العادي”". 

وهذا القسم هو محل النزاع بين الأصوليين» وقد اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: أن كل ما يتوقف عليه فعل الواجب فهو واجبء سواء أكان 
شرطًا شرعیّاء أم عقلیّاء أم عادیّاء أو كان سببًا شرعیّاء أم عقليّاء ام عاديًا. 

وهو قول جمهور الأصوليين من ا مالکیة'“ والشافعیة"» وا نابلة . 


واختیار الغزالی'' ' والرازي" ‏ وأبو يعي“ 


(۱) شرح الكوكب المنير (۳۵۹/۱))؛ التحبیر شرح التحرير (۹۲۳/۲) 

(۲) مثاله: صيغة العتق في الواجب من الكفارة. انظر هذا الثال» وما سيأقي بعده في: نهاية السول (۱۹۸/۱)ء وشرح الكوكب 
(۳۰۹/۱))ء والتحبير شرح التحرير (۲/؛۲؟۹) 

(۳) مثاله: الصعود إلى موضع عال فيما إذا وجب إلقاء شيء معین» والنظر الموصل للعلم. 

)٤(‏ مثاله: وجود النار فيما إذا وجب إحراق شيء معين» وحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب. 

(۵) مثاله: الطهارة للصلاة» والسي إلى اجمعة. 

(1) مثاله: ترك ضد الواجب الأمور به. 

(۷) مثاله: غسل الزاند على حد الوجه فی غسل الوجه لیتحقق غسل جميعه وإمساك جزہ من اللیل لیتحقق صیام جمیع النهار. 

)۱6۸( شرح تنقیح الفصول للقرافي‎ (A) 

(۹) شرح اللمع للشيرازي )۲٥۹/(‏ الإبهاج (۱۰۳/۱)ء نهاية السول (۱۹۷/۱) 

(۱۰) العحبير (؟/٥؟۹)ء‏ شرح الكوكب امهم 

(۱۱) المستصفى (۱۳۸/۱) ط: الرسالة. 

(f/f) الحصول‎ 000 

(۱۳) العدة (۴/٢٢؛)‏ 


٭ 
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ووجه قوهم: أن العكليف بالشيء يقتضي العکلیف بما لا يتم ذلك الشيء إلا 
به سواء أكان ذلك الشيء سببًا للمأمور به أو شرظا في تحقيقه» فلو لم يجب لجاز 
ترك الواجب المتوقف عليه “. 

القول الثاني: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان سببًا أو شرطًا 
شرعیّاه دون السبب والشرط العقلي. ۱ 

وهو قول أي المعالي”"» وابن حاجب'' والطوفي"*. 

وأوردوا على قول الجمھور عدة إیرادات منها“: 

الأول: أنه لو کان واجبًّا لتوقف الوجوب عليه؛ لتعلقه بملزومه» والطلب لا 
يتعلق بغير المطلوب. 

أجيب عنه: أن ذلك يلزم لو کان وجب أصلا لا تبعًاء ثم أنه ينتقض بتعلق 
الوجوب بالشرط. 

الغانی: أنه لو کان واجبّا لكان یٹاب على فعله ويعاقب على تركه. 

قالوا: وهذا لا يتحقق فيمن أتم غسل الوجه وترك جزءًا من الرأسء أو صام 
يومًا من رمضان وترك إمساك جزء من الليل» فلا يعاقب في كلا الحالين. 

وأجيب عنه: أن وجوبٌ غسل جزء من الوجه أو إمساك جزء من اللیل يڪون 
)١(‏ الإحكام للآمدي (۱۵۹/۱)ء المستصفى (۲۳۲۹/۱)ء نهاية السول (۱۹۸/۱) 
(۲) البرهان (۱۸۳/۱) (الفقرة ۱٦۹‏ ۱۷۰( 
(۳) بیان المختصر )۳٦۹/۱(‏ 


(4) شرح مختصر الروضة (۳۳۸/۱) 
)٥(‏ انظر الڑیرادات والجواب عنها: بيان المختصر(١/77/1)؛‏ والتحبير (۹۳۰/۲) المستصفى (5*5/1)» وروضة الناظر (۳۳) نهاية السول (۱۹۹/۱) 
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في حق العاجز عن الاوتيان بالواجب لا في حق القادر. 

كما أن العقوبة تحكون على ترك فعل الواجب الأصلي» والعقاب على ترك الفعل 
لا يتجزأء بحيث يقال هذا على غسل الوجه» وهذا على ترك وسيلته. 

وأما ابن تيمية رح فقد حرّر الکلامَ في علاقة الغواب والعقاب بوجوب ما 
لا يتم الواجب إلا به من وجهين: 

الأول: أن وجوبه ثابت بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمرء بل الآمر 
بالفعل قد لا یقصد طلب لوازمه» وإن کان عالمًا بأنه لابد من وجودها؟. ۱ 

الغانی: أن الواجب له معنیان: آحدهما: الطلب الجازم. والغانی: العاقبة على 
التركء ووجوب ما لا يتم الواجب الا به هو من العنی الأول لا الغانی؛ إذ لا یعاقب 
الکلف على ترك هذه اللوازم» بدلیل أن من بعدت داره عن السجد أو مكة لا تزید 
عقوبته على عقوبة من قربت دارہہ وإن کان ثوابه على الفعل أكثر”". 

قال يَعَالَّه «والفرق ثابت بين ما یومر به قصدّاه وما يلزمه في الوجود: 
فالأول هو الذي یذم ویعاقب على ترکه بخلاف العاني. 

فان من آمر بالحج أو الجمعة وکان مکانه بعیدا فعلیه أن يسعى من الکان 
البعید» والقریب یسعی من الکان القریب» فقطع تلك السافات من لوازم المأمور 
به» ومع هذا فإذا ترك هذان الجمعة وا حج لم تكن عقوبة البعید أعظم من عقوبة 
القریب» بل ذلك بالعکس أولى مع أن ثواب البعید أعظم. 


() درء تعارض العقل و النقل (۲۱۳/۷) 
() المسودة ٦١(‏ £( 
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۱ ۸٦ |] 

فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان یعاقب بترکها فكأن یکون عقوبة 
البعيد أعظم؛ وهذا باطل قطعا... 

فقولنا: " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " أو" يجب التوصل إلى الواجب 
بما ليس بواجب " يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين الواجب " الأول " 
و"الثاني". ويؤمر به أمرًا بالوسائل ويثاب عليه؛ لکن العقوبة ليست على تركه». 

فابن تيمية أله يقرر أن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به يقتضي الشواب على 
فعله» وعدم العقاب على تركه؛ لأن وجويّه من باب اللزوم العقلی لا الوجوب 
الشرعي الذي یُعاقب على تركه. واللّه أعلم. 





(۱) مجموع الفتاوى (۰۳۱/۱) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيصية 





|۸۷ إل 
ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (1) الأكل من الميتة عند الضرورة 
واختار ابن تيمية رما وجوب الأكل من الميتة إذا خاف الموت على نفسه(! 


وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الابقاء على النفس واجبٌء فان لم يحصل إلا بأكل الميتة وجب الا کل منها. 

قال الشيخ رمه رَّمَداللَ: «لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الا کل عند عامة العلماء 
فان لم یا کل حت مات دخل التار ؛ لأن العيادات لا تؤدى إلا بهذاء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب»“ 

وما ذهب إليه ابن تيمية من وجوب الأكل هو قول جماهير العلماء من الأثمة 
الأربعة أبو حنیقۃا ومالك!*/, والشاف یی وأ مد ر3 وغيرهم. 


)75717/28( جموع الفتاوی‎ )١( 

۲ جموع الفتاوى )۳٦۷/۲۸(‏ 

(۳ قال السرخسي في المبسوط؛ (0101/56: هوذا أكره الرجل بوعید تلف على أكل اليتة أو لحم الختزير أو شرب الخمر فلم یفعل حتی 
قتل؛ رهو يعلم أن ذلك يسعه؛ كان آنم | لأن حالة الضرورة مستئناة من التحريم. امتا اب والشراب 
ميتة أو لحم خنزیر رما قم يأكل ولم ودرب حت مات رهويمل أن ذلك يسعه انآ وانظر #يدائع لسن A)‏ 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في «الكافي؛ (0۸۸: «أكل كل ميتة من حیوان البر حرام إلا عند الاضطرار إليها موف ذهاب التفس. 
وجائز عند مالك للمضطر أن يشبع من الميتة ويتزود منها حاجة إليها حتى يجد الذي أو غيره من الطعام الخلال». 
وف كفاية الطالب عن مالك (610//5): : «أكلها واجب عند الضرورة فإن تركه حتى مات کان عاصيا». 

(۵) قال النووي في «المجموع» (۲/۹ئ): «أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات كلميتة والدم 
ولحم الخنزير وما في معناهاء ودليله في الکتاب وف وجوب هذا الأ کل وجهان ذكرهما المصئف بدليلهما: أصحهما: يجب» 

)٦(‏ قال المرداوي: فی الانصاف» (۳/۱۰) اقوله: حل له منه ما يسد رمقه: يعني ويجب عليه أكل ذلك عل الصحيح من 
الذهب نص عليه. وذكره ه الشيخ تقي الدين ره وفاقا. واختاره ابن حامد. وجزم به في الحرر وغيره. وقدمه في الفروع 
والرعايتين والحاويين والقواعد الاصولية وغیرهم. قال الزركشي هذا المشهور من الوجهين. وقیل: يستحب الأكل. 
ويحتمله كلام المصنۂ هنا 
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والاصل فيه قوله تعالى: نا حَرَمَ عم امه وال وحم الخنزي وما 
و ل ولو من ضرع جالع اک قمع 14 البقرة: ۷۳:] 

وذهب أبو یوسف من ا حنفیةا' وهو وجه عند الشافعية اختاره بو إسحاق''» ووجه 
عند الحنابلة” إلى أنه لا جب على المضطر أكل الیتقه بل يجوز له؛ وذلك لامری(*: 

الأول: أن قوله تعالی: تیه € يدل على آنها رخصة. 

والثافی: أن العارك للأكل له غرض في ترکه» وهو أن يجتنب ما حرم علیه. 

وأجيب عن الأول: بأن القول بالوجوب لا يتناف مع قوله تعالی: نع 4؛ 
لأن نفي الاثم في الأكل عام يشمل حالتی الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على 
تخصيصه بالوجوب عمل بها كما في قوله تعالى: 3إ صما َو من َك رو حَمنْ حَعٌ 
لت أوأعْسَمَرٌ لا جاح عليه آن يوك يِهمَا €[البقرة: 0۸] فنفي الجناح عن التطوف» 
أي السعي بين الصفا وا مرو مفھوم عام قد خصص ہما دل على وجوبه أو فرضيته. 

وأجيب عن الثاني: بأن الحرمة ليست قائمة في حق المضطر؛ لأن اللہ تعالى 
استثنى حالة الاضطرار في قوله تعالی: ود مَصَلَلکم مَا حرم نکم إل ما اضظررثم 
لی 4[الأتعام: ۱۷ فدل على أن المستثنى لم يدخل في صدرالکلام فلا محر 

ولذلك نجد أن ابن تيمية اَل صرح بوجوب الا کل من الميتة للبقاء على النفس. 


وبدلالة النص القرآني على إباحة أكل الميتة للمضطر مع ما دلت عليه 


)0۸/۱( قال المرغيناني: اوعن أبي يوسف: أنه لا يأئم؛ لأنه رخصة؛ إذ الحرمة قائمة فكان أخنًا بالعزیمةۂ البتاية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي: وهو قول ابی اسحق؛ لأن له غرضا في ترکه» وهو أن بجتنب ما حرم عليه المهذب مع المجموع (41/5). 
(؟) المغني (۲۳۲/۱۳) 

)11/5( البناية شرح اطدایة (0۸/۱۰)» المغني (۳۲/۱۳؟)» المهذب مع المجموع‎ )٤( 

)۰۸/۱( البناية‎ )٥( 
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| ۸۹ لب 
القاعدة الأصولية بأن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» یترجح القول بالوجوب» 
وصحة تخریج هذا الفرع على القاعدة. 

مسروق أنه قال: امن اضطر إلى ميتة أو لحم خنزیر أو دم فلم يأكل ولم يشرب» 
فمات دخل المارا'''۔ 





(۱) نقله عنه اين عبد البرفي #الانستذكار؛ (۳۰۷/۱) ط: دار الكتب العلمية» والسرخسي في «المبسوط؛ (:۱0۱/۲) 


مسألة (۲): بیع مال المدين لسداد دينه 


واختار ابن تيمية وهاه أن المدين يجب عليه بيع ماله إذا لم يجد غيره لسداد 
دینه» فإن أبى فللحاڪم أن يبيعه عليه بغير رضاه. 
وجه نخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن سداد الدّين واجب» ولا يتم إلا بالبیع؛ فوجب البیع؛ لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 

قال ابن تيمية يمان من عليه دين فطولب به» ولیس له إلا عرضء فعليه 
أن يبيعه ليوفيه الدين؛ فإن وفاء الدين واجبه ولا يتم إلا بالبيع» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» وللحاکم أن يڪرهه على بيع العرض في وفاء دينه» وله أن يبيع عليه إذا 
امتنع ؛ لأنه حق وجب عليه فقبل النيابة... وبالجملة فكل من وجب عليه أداء مال إذا لم 
يمحكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع واجبا يجبر عليه ويفعل بغير اختياره»!". 

وظاهر كلام ابن تيمية هنا يقتضي أمرين: 

الأول: أن المدين يجب عليه بيع ماله لسداد دينه. 

الغانی: أن الحاحكم يجب عليه بيع مال المدين متى امتنع عن البيع. 

أما الأمر الأولء فظاهر من كلام ابن تيمية في قوله: «فاٍن وفاء الدين واجب» 

يتم إلا بت مالا بم راجب لاب اجب همان تقتضيه القاعدة. 


)۱( جموع الفتاوى (۱۹۰/۲۹) 
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كلام ابن تیمیقہ فضلا على أنه صرح بعدم الوجوب في موضع آخرء فقال: «للحاکم أن يعزره 
على امتناعه عقوبة لا مضىء وله أيضا أن يعاقبه حتى يتولى الوفاء الواجب عليه وليس على 
ا لحاڪم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدينء وان کان ذلك جائرًا للحاکم..»" '. 

فأجاز ابن تيمية للحاكم بیع مال المدين بغير وجوب عليه» وبهذا يمكونٌ 
ابن تيمية قد أخرج هذه الصورة من القاعدة التي يقتضي ظاھرھا وجوبٌ بيع 
الحاكم مال الدین؛ لأن سداد الدين لا يتم إلا بذلك. 

ولعل وجه إخراج ابن تيمية هذه الصورة عن القاعدة: أن وجوب وفاء الدين 
إنما يتعلق بالمدين لا بالحاكم؛ وأما ما يتعلق بالحاكم إنما هو إلزام المدين 
بالواجب الذي عليه من سداد دیونه» وذلك قد يكون باکراهه على البيع» أو تعزيره 


۱ وما ذهب إليه این تيمية رمه اه هو وجه عند الحنابلة واختاره آبو يوسف» 
محمد ابن الحسن من الحنفية””. ۱ 


. وأما جمهور المالكية”” والشافعیة وا حنابلة'“ فقد أوجبوا على الحاحكم بيع 
مال الدين إن أبي البیم. ٠‏ ۱ 


)۷۳۳٣( جموع الفتاری‎ (١) 

(۲) البنایة على الحداية ۰۱۳۳/۱۰ والبسوط )0۱٦٦/٥۸(‏ 7 ۱ ۱ 

(؟) قال في حاشية الدسوقی (۳۷/۳: اقوله وبیع ماله": أي وجوبا إن خالف جنس دینه أو صفته وإلا فلا یجب؛ وانظر ` 
الشرح الصغیر على آقرب السالك (۳۰۷/۳) 

() قال التووي في «روضة الطالبین» (۱6۸/4): ہوإذا وجد الالتماس مع باق الشروط الجوزة للحجر وجب عل الحاصكم 
الحجرء صرح به أصحابنا كالقاضي أبي الطيبه وأصحاب «الحاوي» و «الشامل؛ و «لبسیطه وآخرین؛ وإنما نبهت علي لأن عبارة 
كثيرين من أصحابنا " فللقاضي الحجر" وليس مرادهم أنه خير فيه والله علم» ط: المكتب الإسلاي. وفي حاشیة البيجري على 
الخطيب (۳۸3/۳): فوبیاع أي بعح ا حجر وجويًا على القاضي فور وانظر فالمهذب» للشیرازي 01۱۳/١(‏ 

)٥(‏ قال ا مرداوي فی الإنصاف (ہ/۷)): «متی باع الحاحکم عليهء فقال في «الفروع؟ ذكر جماعة أنه حبس فان لم يقضه باع 
ا حاکم وقضاءء فظاهره يجب عل الحاحكم بیعه نقل حنيل إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي» وقال الشيخ تقي 
الدين رن لا يلزمه أن يبيع علیه» 
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ووجه قوضم: أن الحاكم يجب عليه الفصل بين الناس ورد ا حقوق لأصحابهاء 
فإذا لم يتحصل ذلك إلا ببيع مال المدين وجب البيع. وهذا ما تقضيه ظاهر القاعدة 

الأصولية. 

أما الإمام أبو حنیفة فلم يَرَ أن یْبَاع على المدين ماله ره له یع لا عن 
رضًا من مالكه؛ بل يحبسه الحاكم حت يؤدي ما عليه“. 

ولعل الراجح هو ما ذهب إليه الجمھور من وجوب بیع مال المدين على الحاڪم 
إن امتنع عن سداد دينه ولم ینزجر بالحبس أو بالضرب؛ وذلك لأمور: 

الأول: أن الحاكم يجب عليه دفع الضرر عن الغرماء وأصحاب الحقوق» فان 

یی المدين سداد دينه ببيع ماله أو بغیرہ توجب على الحاكم بيعه دفعًا للضرر وردًا للحقوق. 

الثاني: أن هذا يؤيده فعل السی يكل فيما رواه كعب بن مالك ربعن «آن 

البي َال حجر على معاذ فی ماله بان که علیه»!. 

الثالث: فعل عمر بن ا حخطاب عة في القضاء على الرجل الفلس في 
حيسة» وقوله: من کان له عليه دين» ف فإنا بایعو مال وقأسموه بين 

غرمائه'". وكان ذلك في محضر من الصحابة» ولم يعلم له غخالف. 

فعلم من هذه النصوص مع القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به ترجيحٌ 

ما ذهب إليه الجمهورء واللّه أعلم. 

(1) قال اللرغینانی فی الحداية (۸0/۳)):قل أبو حنيفة: لا أحجر في الدين» وإذا وجبت دیون على رجل وطلب غرماؤہ حبسه والحجر عليه لم 
أحجر عليه فان کان له مال لم يتصرف فيه الحاحكم؛ ولحكن یحبسه أبدا حت يبيعه في دينه. وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر 
عليه حجر القاخي عليه ومنعه من البيع والعصرف والرقرار حتى لا يضر بالغرماء؟» وانظر «البسوط*(۱۱۶/۲) ۱ 

(۲) روا الدار قطني (غ/ ۳۰ء کتاب الاقضية والاحکام وغیر ذلك» باب: الشفعة برقم (٥۹)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ۷۹/0 
وصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابو داود فی #الراسیل» ص(۱۱۲)» قال الحافظ این حجر في «العلخيص» (۸۱/۳): «قال 
عبد الحق: المرسل أصح من المتصل. وقال اين الطلاع في لسکا هو حديث ثابت. وكان ذلك في سنة قسع...». 

(۳) رواہ مالك في «الموطأً» )۱۳٦/۲١(‏ کتاب الوصيةء باب جامع القضاء وكراهيته برقم ۰۱۶۲7 والبيهقي في «الستن الکبری» 


(٦/۹)ء‏ كتاب العفلیس؛ باب: الحجر عل المفلس وبيع ماله فی ديونه. 
() البیان في مذهب الشافي للعمراني (٦/١۱۳)ء‏ بداية المجتهد (۲۸/۲) 
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مسألة (۳). دفع الظالم عن المال المؤتمن علیہ منه 


٦6 


واختار ابن تيمية رنه أن المؤتمن على مال يجب عليه دفع الظالم عنه؛ ولو 
كان ذلك الدفع ببذلٍ من ا مال المؤتمن عليه؛ وأن المؤتمن لیس عليه ضمان ما بذل 
للظالم لحفظ سائر المال. 

يقول الشيخ: «وهذا كوصي اليتيم؛ وناظر الوقف» والعامل في المضاربة» والشريك 
وغير هؤلاء من يتصرف لغيره بعکم الولاية أو الوكالةء إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم 
إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم: فإنه حسن في ذلك غير مسبيء1”". 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن حفظ الأمانة واجبه ولا یتم دفع الظالم عنه إلا ببذل بعضه له فوجب ذلك. 

يقول الشيخ يمَدَانَهُ: «فذلك الاعطاء قد يحكون واجبا للمصلحة ؛ فإنه لولم 
يؤده لأخذ الظلمة أكثر منهء ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دقع 
الظلم الكثير إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه ؛ فان حفظ ا مال واجب؛ 
فإذا لم يمحكن إلا بذلك وجب فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ". 

وقد أجمع العلماء في الجملة على وجوب حفظ الأمانات والودائع وأن المؤتمن لا 
يضمنها إلا بالتفريط والتعديء قال ابن المنذر: اواجمعوا على أن على المودّع إحراز 
الوديعة وحفظھاہ' ''۔ 
(۱) مجموع الفتاوى (۳۰۸/۳۰) 


(۲) جموع الفتاری (۳۶/۳۰) 
زفق الإجماع ص (۱۶۱) 
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وطرد ابن تيمية رف له ذلك الحم في كل مال يتصرف فيه المرء لغيره ولا 
يبعد کلام العلماء عما أقره الشيخ يهاه 

وقد ن ا حنفیة على جواز دفع الرشوة للظالم لدفع ظلمه» وأن لوصي اليتيم 
دفمَ ذلك من مال تیم نفسه إن كان فيه دفع الضرر عنہ'''۔ وهي إحدى الصور 
التي ذكرها ابن تيمية رال 

وذهب كذلك الشافعية”"» والحنابلة”" إلى أنه يحب عل المُؤتمَن على الوديعة 
والأمانة دفعٌ الظالم عنهماء وان استحلفه الظالم أواضطر للحلف حلف وتارّل حفظًا ها. 

وبالجملة فإنه يحب على كل من تحمّل أمانةٌ لغيره أو تصرف له بولاية أو وكالة 
أنه يحب أن يدفع عنها ما يتلفها أو يضيعها على صاحبها ولو كان ذلك بجزء منها؛ 
وبهذا یظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدةء واللّه أعلم. 


)١(‏ قال في تمكملة حاشية این عابدين (۲۹۰/۱۴): دوأما دفع الرشوة لدفع الظلم فجائن وليس بصلح أحل حراما ولا بسبحت 
إلا على من أكله. قال محمد في «السير الكبير»: بلغنا عن الشعثاء ء جابر بن زيد أنه قال: ما وجدنا في زمن الحجاجء أو زياد 
بن زياده شيئًا خيرا لتا من الرشا اه..» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الراشي والمرتشي؟ المراد به إذا کان هو 
الام فيدقعها عض الطلمة يستعين بها عل الظلم وأما لدفع الضرر عن نقسه فلا شبهة فيهاء سی روي عن 
أبي يوسف أنه أجاز ذلك للوصي من مال اليتيم لدفع الضرر عن الیتیم» ط: دار الكتب العلمية تحقیق عادل وعلي. وانظر 
البناية شرح اطداية (5/5) 

(؟) قال النووي في اروضة الطالبین» :)۳٣۲/٦(‏ اومهما طالبه الظالم بالوديعة لزمه دفعه بالانکار والاخفاء والامتناع ما قدر فان ترك الدفم 
مع القدرة ضمن» وان أنحكر فحلفه جاز له أن يحلف لصلحة حفظ الوديعة» ثم تلزمه الكفارة على الذهب 

(۳) قال ا مرداوي في تصحيح الفروع (220/0): «وإن أخذها - أي السلطان- منه قهرًا أو دفعها إليه مكرها لم یضمن؛ وان 
سأله عنها ورّی عنهاء وان ضاق النطق عنها جحدها وتأولء أو استثتی بقلبه» وكذا إن حلف عليها. وقيل: له جحدها 
وكتمها...ه. ط: الرسالة ت الترق. 
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مسالة (۶). تعیین الوفاة ونصب الدواوین 


واختار ابن تيمية رل وجوب تعيين الولاة ونصب الدواوین التي يتأدى بها 
حساب الا موال السلطانية كالفيء وغيره» ویجب على من وَل ذلك أن یقیم مستوفيًا 
يجمع هذه ا حقوق إذا احتاج الأمر ذلك. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن استيفاء ا حقوق وضبط مقبوض المال ومصروفه من الواجبات فإن لم 
تتحقق إلا بتعیین المستوفين ها فيكون تعيينهم واجبًا. 

يقول الشيخ رَيِمَهْنَه: «لولي الأمر أن ينصب ديوانًا مستوفيًا محساب الأموال 
الوقوفة عند المصلحة» كما له أن ينصب الدواوين مستوفيًا لحساب الأموال 
السلطانية كالفيء وغيره... ۱ 

ونصبٌ المستوفي الجامع للعمّال المتفرقين بحسب الحاجة والمصلحة» وقد 
يحكون واجبًا إذا لم تتم مصلحة قبض ا مال وصرفه إلا به؛ فإن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الامام للمحاسبة پنفسه 
كما في نصب الإمام للحاصم عليه أن یسب حاكمًا عند الحاجة وا لصلحةه إذا لم 
تصل ا حقوق إلى مستحقهاء أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به" 

وما ذهب إليه ابن تيمية هو ما تقرر عن كافة العلماء من وجوب نصب من 
يقوم بحاجات الناس ويباشر مصاطهم كما يجب على الامام تعيين القضاة والولاة 


)۸٦ ۸٥/۳۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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في الأمصار والأقاليم لعلا تضييع الحقوق» ولفعله يا والصحابة من بعده". 

وجعلوا ذلك من مهام الإإمام الواجبة التي لا تتم الواجبات وحاجات الناس إلا بها. _ 

وقد ذكرها الماوردي رنه في ما يلزم الامام من الأمور العامة وقد عدها 
عشرة» منها: جباية الفيء والصدقات» وتقدير العطاياء وما یستحق في بيت ا مال من 
غير سرف ولا تقتير» ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير» واستكفاء الأمناء 
وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال» لعکون 
الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة..() 

فكل ما لا يتم حاجات الناس ومصالهم إلا به» أو کل ما لا تقام واجیات 
الدين وشعائره إلا به فهو واجب. 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» بل إن تخريجه على القاعدة 
يضبط ما يحكون منوطًا بالامام أو الحاكم من جهة تعلقه بحاجات المحكومين 
والرعية التي قد تتجدد بتجدد الزمان» ومن جهة تعلقه بواجبات الدين والقيام 
بشعائره وما يستحدث من وقائع أونوازل قستلزم من الأعمال ما لا يجعلها تتحصر _ 
في وظائف معینة أو صور محددة» واللّه أعلم. 


)١(‏ قال ابن عابدين (4/5؟) عن ضرورة نصب الإمام: «قوله: أهم الواجيات: أي من أمنها لعوقف كثير من الواجبات 
الشرعية عليه ولنا قال في العقائد النسفیة: والمسلمون لا بد م من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ واقامة حدودهم؛ وسد ثغورهم وتجھیز 
جيوشهم؛ وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلية والمتلصصة وقطاع الطریق؛ وإقامة الجمع والأعياد وقبول الشهادات القائمة على ا لحقوق؛ 
وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء هم وقسمة الغنائمب» ط دار الكتب العلمیة تحقيق عادل وعلي. 
وفي «القوانين الفقهية» ص(٢٥۲):‏ «ويجب على الامام أن ينصب للناس قاضيا». 
وفی احاشیة قليوني (97/4): افيولي الإمام وجوبا؛ لأنه في حقه فرض عین» كإيقاع ا کم بين المتخاصمين. وعليه أن 
لا خي مسافة عدوى عن قاض كما لا یخل مسافة قصر عن عالم يفتي». 
وفي اکشاف القناع» :)۲۸٦/٦(‏ اویجب عل الإمام أن ينصب في كل أقليم قاضيّاء لأن الإمام هو القائم بأمر الرعية المتكلم 
بمصلحتهم المسؤول عنهم؛ فيبعث القضاة إلى الأمصار لفعل النبي يي والصحابةہ وللحاجة إلى ذلك يتوقف الأمر على 
السفر إلى الإمام فتضيع الحقوق لما في السفر من المشقة وكلفة النفقة. وبعث البي ينيد قاضيًا إلى الیمن؛ وولى عمر 
شرا قاضیّا للكوفةء وكعب بن سور قضاء البصرة وغير ذلك». 

(۲) الأحكام السلطانية (؟۲؛ ۲۳) 


جس "گے فی 
سکس رد وی 


هج .۵1 ۵ با 





5 کل مالا يتخلف عنه إلا منافق فهو واجب عيني' ' 
معنى القاعد ۵: 
أن الشارع إذا مر عموع الکلفین بشيء» ووصف تارگه بالعفاق» کان ذلك 
دليلاً عل أنه واجب على آحاد المكلفين» وهو الواجب العيني؛ لأنه لو لم يڪن 
واجبًا عينيّا لحصلت الكفاية بمن قام به» وارتفع الذم عمن تركه. 
يقول الشيخ واه مستدلاً للقاعدة: (ومعلوعٌ أن کل مر كان لا يتخلف 
عنه إلا منافق» كان واجبًا على الأعيان» كخروجهم إلى غزوة تبوك؛ فإن السی 25 
أمر به المسلمين جميعاء لم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أن له عذرًا فأذن له 
لأجل عذره. 
ما رجع كشف الله أسرارٌ المنافقين وهتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير 
عذرء والذين تخلفوا لغير عذر مع الایمان عوقبوا با مجر حتى هجران نسائهم هم 
حتى تاب الله عليهم)”". 
وهذا القاعدة الأصولية في التمييز بين الواجب العيني والواجب الكفائي ١‏ 
أجد -بعد البحث- من تناوًا من الأصولیین» وان غالب الأصوليين فبّقوا بين 
الواجب العيني والواجب الكفائي» بأن الواجب العيني: هو الذي يكون المقصود فيه 
اختبار ذات المكلّف بالفعل» بحيث إذا فعله عنه غیرء لم يسقط التكليف عنه. 


)١(‏ مجموع الفتاری (۳۰/۲۳؟) 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۳۱-۲۳۰/۲۳) 
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۱ ۹۸ | 

وأما الواجب الکفائی: فهو الذي يكون القصود فيه إیقاعٌ ذات الفعل من 

غير نظر إلى الفاعل» کدفن ا میت وانقاذ الغریق وغیر ذلك؛ فان الشارع لم ینظر إلى 
عين الشخص الذي یدفن الیت أو ينقذ الغریق". 

ویعشهم فرّق بینهما بأن فرض العین: ما تکررت مصلحته بتکرره کالصلوات 

الخمس وغيرهاء فان مصلحتها الخضوع لله وتعظیمه ومناجاته» وهذه الآداب تكثر 


كلما كررت الصلاة. 
وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره؛ كلتجاء الغريق» ودفن الميت 
وغوه" 


ولا خفی أن ما ذكره ابن تيمية ره في هذه القاعدة يعد ضابطًا في معرفة 
الواجب العینیء وقد اعتمد تفرقة عملية بين الواجب العيني والواجب الكفائيء 
وقد اعتمد في ذلك على استقراء النصوص الشرعيةء ومن ذلك ما حدث في غزوة 
تبوك حيث أمر جميع المسلمين بالخروج؛ فكل فعل وُصف تارکه بالنفاق يعد واجبًا 
عينيًاء واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر: نهاية السول للإسنوي (۱۸۵/۱)؛ قراطع الأدلة (١/٦۲)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافی (۲۶)» رالابهاج شرح المنهاج 
(۱-۰/۱)» والبحر المحيط (6:۲/۱)» وشرح الکوکب (۳۷۳/۱)» وقواعد ابن اللحام (۷7۱/۲)» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
(۰)۳۷ وأصول الفقه للشيخ أبو التور زهیر (۱۱۰/۱)» ویجدر بالذکر هنا التنبیه على أن ابن تيمية رنه لم يخالفهم في ذلك» 
وانما هو أق بضابط عملي في التفرقة بين الواجب العینی و الواجب الكفائي. انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۳/۷)» (۱۱۸/۱۹) 

)۲( التحبیر شرح العحرير (۷۸:/۲) 
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| إل 
ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: حكم صلاة الجماعة 

اختار ابن تيمية تال أن صلاة ا لجماعة واجبة على الأعيان0". 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد علم بالشرع أن الجماعة لا يتخلف عنها إلا منافق» وکل ما یتخلف 
عنه المنافق فهو واجب عيني كما تقرر في القاعدة» فتکون صلاة الجماعة واجبة 
على الأعيان. 

قال ابن تيمية بعد ذكره حديث ابن مسعود"وأنكم لو صلیتم في بيوتكم 
كما صلی هذا المتخلف في بيته» لتركتم سنة نبيحكم؛ ولو تركتم سنة نبيحكم 
لضللتم» ولقد رأيتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد کان الرجل 
یوق به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف : «فقد أخبر عبد الله بن مسعود 
أنه لم يحكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» وهذا دليل على استقرار وجوبھا 
عند المؤمنين» ولم يعلموا ذلك إلا من جهة الدي پل إذ لو كانت عندهم مستحبة 
كقيام اللیل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحی ونحو ذلك» كان منهم من 
يفعلهاء ومنهم من لا يفعلها مع إیمانہا'“ 


(۱) وتحرير اختيار ابن تيمية رنه في هذه المسألة أنه يرى -فضلا على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان- أنها شرط في 
صحة الصلاة. انظر: جموع الفتاوى (718/10)» والاختيارات الفقهية ص(؟۸). 

(۲) رواه مسلی كتاب الصلاة ومواضع السجود بای: صلاة الجماعة من سئن اطدی» برقم (EAT)‏ وأبو داوده کتاب 
الصلات باب: التشدید في ترك الجماعة برقم (-00). 

(۳( جموع الفتاوی (۲۳۰/۲۳) 
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ولعل ما يؤكدٌ صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة ما نبّه عليه الحافظ 
ابن حجر رم أن هم البي و بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة يتضمن 
أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد تُھینا عن التشبه بھم؛ وسياق الحديث 
يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها. قال الطيبي: خروج المؤمن 
من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة» 
بل من جهة أن العخلف ليس من شأنهم» بل هو من صفات المنافقين»”". 

وبوجوب صلاة الجماعة على الأعيان قال الإمام أ مد" ووافقه عليه بعش 
الشافعية"» وهو قول أهل ادیش" ویمکن القول "هنا" أن ابن تيمية - وان 
وافق القائلين بأن صلاة الجماعة واجب عيني - إلا أنه قد تفرد في الاستدلال على 


ع8 


هذا القول بتخريجه على هذه القاعدة وا الله أعلم. 





)۱۲۷/۲( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) قال المرداوي في «لانصاف» (/:-5: «هي واجبة للصلوات الخسى على الرجال لا بشرط هنا الذهب بلا ريبه وعليه جماهير 
الأصحابء وقطع به كثير منهم؛ ونص عليه. وهو من مفردات الذهب*. 

(۳) قد حکاہ النووي وجها عند الشافعية. انظر: «الجموع» )۸/٤(‏ 

(4) قال ابن رجب الحنبلي فی کتابه «فتح الباري» (/۱۷): : اومن ذهب إلى أن الجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأرز زاعي» 
والفضيل بن عیاض؛ واسحاق وداود: وعامة فقهاء الحديث» منهم ابن خزيمة وابن المنذرة. وانظر: فتح الباري لابن 
حجر (؟/153) 


چ 
5 


برق 
جى کش یھی ١‏ قري 
سکس ین ظلیزعوصی 
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م مالایتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم!“ 

معنی القاعدة: 

أنه إذا تعذر اجتناب الحرم إلا بترك ما هو جائزء فإنه يحب ترك هذا الجائز 
لتوقف اجتناب الحرم على تركه؛ لأن اجتناب المحرم واجب» وما لا يتم اجتناب 
الحرم إلا به فهو واجب الترك”". 

ولا یخفی أن هذه القاعدة تتعلق بالقاعدة الق سبقت في "مقدمة الواجب" 
ولذلك فان بعض الأصوليين اكتفى بذكر قاعدة ما يتم الواجب إلا به» وخرّج عليها 
فروعًا تنطبق على القاعدتين» كما صنع الاسنوي في «العمهيد». 

وبعض ش الأصوليين فرق بين القاعدتين؛ بأنه جَعَل قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا 
به" فی جانب الفعلء وقاعدة "ما لا یتم اچتناب الحرم إلا به" في جانب الترلك. 

وفریق آخر من الأصوليين تناول قاعدة "ما لا يتم اجتناب الحرم الا بترکه" 
تحت قاعدة: "اشتباه الحرم بالباح" من باب أن وجوب ترك الحرم یلزم منه ترك 
المباح الشتبه بالحرم"۳. 


)۷۹/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر هذه القاعدة في: المستصفى (۱۳۹/۱)ء * شرح اللمع للشيرازي (/277)؛ نهاية السول للاسنوي (۲۱۳/۱)» قواطع الأدلة 
للسمعاني (۱۸۳/۱» والبحر المحيط (/۲0۷» ونهاية الوصول لصفي الدين الهندي (۸۶/۲٤)ء‏ نثر الورود على مراقي السعود 
۲۰0/۱ غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري ص(۳۰) 

(۳) العمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص(ہ۸) 

(5) قال ابن اللحام في قواعده (۳:۳/۱): اوضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب !ما أن يكون بالأداء؛ لعبرأ الذمة» أو 
بالاجتتاب؛ لیحصل ترك الحرام؛ إذ ترکه واجب». وانظر: «نهاية الوصول» للصفي اطندي (/585) 

(۵) انظر: التحبیر شرح التحریر (۹:۳/۲)» وشرح الکوکب (۳۸۹/۱) 


۱ 9 ۱ القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ولتحریر الکلام في القاعدة فان بعض الأصوليين قسّم ما لا يتم اجتناب 
الحرم إلا بترکه إلى قسمین": 

الأول: أن يكون في اجتناب ما يؤدي إلى المحرم مشقة. 

فهذا لا يحب عليه اجتنابه» ويسقط حكم النهي في هذا الموضع. 

ومثاله: إذا اختلطت أخته بنساء بلدہ بحيث لا يمكنه اجتناب نكاح أخته 
قطعًا إلا باجتناب فساء البلد امم أو عند اختلاط النجاسة بالاء الكثير بحيث لا 
يمكنه اجتناب النجاسة إلا باجتناب جميع الماء» وفي ذلك مشقة شديدة. 

الغانی: أن لا بکون في اجتناب ما یؤڈي إلى الحرم مشقة: 


٦ ۶ ۶‏ 0-4 
فهذا يجب اجتناب الجمیع. 


ومثاله: إذا اختلطت النجاسة بالاء القلیل» فیجب اجتنابه؛ لأنه لا مشقة في 
اجتناب ذلك» ویعدل به عن غيره. 

الضرب الثاني: أن یکون ما آمر باجتنابه غير مختلط» بل مميرًا عما لم یؤمر 
باجتنابه» لکن لا يُعلّم الباح بعینه: فهذا نوعان: 

إما أن يكون ما يجوز فيه التحري: کاشتباه الغوب الطاهر بالتجس» فهذا 
یتحری فیه» وبستعمل ما يؤديه اجتهاده إلى طهارته. - 


(١)‏ انظر تقسیم ما لا يتم اجتناب المحرم إلا بتركه ف شرح اللمع «(E ITY)‏ وقواطع الأدلة (۰)۱۸۰/۱ ونهاية الوصول 
(۲/٥۸٥-۸۸))ء‏ والبحر المحيط (۲۵۹/۱) 
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والغانی: ما لا يجوز فيه .التحري: كاختلاط أخته بأجنبيةء أو بأجنبيات 
معدودات» أو اختلاط المذكاة بالميتة» فإنه يحب عليه اجتناب الجميع؛ لأنه لا مشقة 


في اجتناب . ذلك 
الختلط الا قسمين: 


الأول: حرّم لعينه؛ كالميتة والأخت من الرضاعة. 

والشاني: موم لغيره؛ لكونه أخذ غصبّاء وكذلك القبوض بعقود محرمة كالربا والميسر. 

فأما الأول وهو الحرم لعينه: فإذا اشتبه ہما لا بحص لم يحرم مثل: أن يعلم 
أن في البلدة الفلانية أَختّا له من الرضاعة ولا يعلم عينهاء أو فیها من يبيع ميتةء لا 
يعلم عیتھاء فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم. 

وأما إذا اشتيهت ہما بح كما لو اشتبهت أخته بأجنبيةء أو المذقٌّ بالیت» 
فيحرمان جميعا. 

قال الشيخ رَتمَهآلَهُ: الو اشتبه الحلال بالحرام كاشتباه أخته بأجنبية أو الميتة 
بالمذكاة اجتنبهما جميعا...؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاء وذلك لا 
يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمحكن تمييزه كالنجاسة إذا 
ظهرت في الماء» وان استعمل أحدهما من غير دليل شرعي کان ترجيحًا بلا مرجح؛ 
وهما مستويان في الحڪم فليس استعمال هذا بأولى من هذا؛ فيجتنبان جمیعا؛'''۔ 

وأما الثاني: وهو المحرّم لغيره: فإذا اشتبه واختلط بغيره لم رم الجميع؛ بل 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 
2 جموع الفتاوى )۷٦/۲۱(‏ 
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يُمِيّرْ قدر هذا من قدر هذاء فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه؛ مثل 
اللص الذي أخذ أموال الناس فخلطهاء أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطه 
فإنه يقسم بينهم على قدر الحقوق”". 

ويبين الشيخ وم أن تحريم ما لا يتم اجتناب المحرم إلا بتركه إنما هو من 
باب التهي عن الشيء الذي له ملزوم؛ فإن الشارع قد يحكون قصده ترك الملزوم ما 
فيه من المفسدة» وقد يحكون تركه غير مقصود له وإنما لزم لزومًا. 

قال ابن تيمية: ومن هنا ينكشف لك سر مسألة اشتباه الأأخت بالأجنبية: 
والذک بالميت» ونحو ذلك مما ینمی العبد فيه عن فعل الاثنين لأجل الاشتباه... 
والتحقيق في ذلك: أن المقصود للناهي اجتناب الأجنبية والميتة فقطء والمفسدة التي 
من أجلها نهي عن العين موجودة فيها فقطء وأما ترك الأخرى فهي من باب اللوازم؛ 
فهنا لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه» وهنا لا يتم فعل الواجب إلا بفعله. 

وهذا نظير من ينهاه الطبيب عن تناول شراب مسموم واشتبه ذلك القدح بغير» 
فعلي المريض اجتناب القدحين؛ والمفسدة في أحدهماء وطذا لوأكل الميتة والمذي لعوقب 
علي أكل الميتةء كما لو أكلها وحدهاء ولا يزداد عقابه بأكل المذيء بخلاف ما إذا أكل 
ميتتين فإنه يعاقب علي أكلهما أكثر من عقاب من أكل إحداها»". 


)۲۷۹/۲۹( مجموع الفتاوی‎ )١( 
)5۳۱/۲۰( درء التعارض (۱6۰/۱)» وانظر: جموع الفتاوی‎ )۲( 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة: تعلية الملك المشترك بين 
المسلم والذمي على ملك المسلم 
اختار ابن تيمية ره أنه لا يجوز للمسلم الذي يشاركه كافر في بناء تعلية 
هذا البناء المشترك على بناء جاره المسلم. 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 
أن تعلية بناء الكافر على السلم محظورة» ولا يمحكن اجتنابٌ ذلك إلا بمنع 
المسلم المشارك للكافر من تعلية بنائهما على جارهما المسلم. 
يقول الشيخ يمال اليس لمما تعليته على مك السلم» فإن تعلیة الذي عل 
المسلم محظورة» وما لا يتم اجتناب المحظور إلا باجتنابه فهو محظور... فإنه لما لم 
یمکن اجتناب المحظورات إلا باجتناب الباح في الأصل ؛ وجب اجتنابهما جميعا 
كما أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله ففعله واجب. وإنما ذاك إذا كان ليس شرطا في 
الوجوب وهو مقدور للمكلف. 
وهنا لا یمن منع الذي من تعلية بنائه على السلم إلا أن يمنع شريكه 
فيجب منعهماء وليس في منع المسلم من تعلية بنائه على مسلم تعلية كافر على 
مسلم بخلاف ما إذا آمکن الشريك من التعلية» فإنه یکون في ذلك علو للكافر 
على السلم وذلك لا يجوز وإذا عليا البناء وجب هدمه...«. 


)۱/۳۰( مجموع الفتارى‎ )١( 
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ولا كان هذا الاختيار الفقهي للشيخ ماه جوابًا على مسألة معينة» فإن 
كتب الفقهاء لم تتعرض ها بخصوصهاء وإنما نص فقهاء الحنفیة!' الشافعية”'» 
والحنابلة'” على عدم جواز أن یعلو بناء الذي على بناء جاره المسلم بصورة مطلقة؛ 
استدلالا بقول النبي يكة: الإسلام يعلوولا یل عليه . 

وتخريجٌ هذا الفرع على القاعدة يؤكد أهميةً القواعد الأصولية في بيان أحكام 
الستجدات الفقهية التي تطرأ على الفقيه» وكذلك ضرورة أن يحكون المجتهدٌ ملع 
بالقواعد الأصولية التي تضبط فتواء على مسالك الاستدلال الصحيح؛ والله أعلم. 





(۱) انظر: حاشية ابن عابدين (۳۶۰/7) حيث تحدث عن تفاصيل هذه السألة تحت مطلب: " في منعهم عن التعلي في البناء 
عل المسلمين". 

(؟) قال النووي في «الروضة» (۵۱۱/۷) عن بناء أهل الذمة: افیمنعون من إطالته ورفعه عى بناء جيراتهم من المسلمین: فان 
فعلواء هُدمء هذا هو الذهب». وانظر: المهذب (۳۱۰/۳)» ومغني المحتاج (51//6؟) 

(۳) قال ابن قدامة في «الغني» (۲+۲/۱۳): دومن استحدث من أهل الذمة پناء» لم يجز له منعه حتی يكون أطول من بناء 
السلمین الجاورین له؛ لا روي عن الي کف أنه قال: "الاسلام یعلو ولا یعل"؛ ولأن فی ذلك رتبة على السلمین وأهل 
الذمة غنوعون من ذلك». 

)٤(‏ علقه البخاري في «الصحیح», کتاب الجدائز باب: إذا أسلم الصبي فمات هل یُصلى علیه. وحشّنه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» )٩۱۸/۳(‏ من حديث عمرو بن عائذ الزنی» ورواه الدارقطني (۳/٢٥۲)ء‏ والبيهقي في «الکبری»(۰۵/۱؟)» وانظر: 
الحلخیص ا حبیر (+/۰)۲۳۱ وارواء الغلیل )٠١5/0(‏ 


ہے ید 
کے د مرو 


مت باقع بہت ہی ہی 





الأحكام الشرعية لا تؤخذ الا من الشرع“ 


أن الأحكام الشرعية كالتحليل والعحريم و كذلك الاستحباب والكراهة لا 
تثبت لشيء من الأعيان أو الاقوال أو الأفعال إلا ہما شرع الله ورسوله پل فليس 
لأحد أن يحرم شيئًا إلا ما جاءت الشريعة بتحریمه» ولیس لاح أن شرع دیتا 
واجبّا أومستحيّاء ما لم يق دلیل شرعي على وجوبه واستحبابه. 

وهذه من أعظم قواعد الأصول وأجلهاء بل هي أصل الدين كما قال ابن تيمية 
هلله «إن أصلّ الدين أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله ولا دی إلا ما شرعه الله ؛ 
فإن الله سبحانه في سورة الأنعام”" والأعراف"؟ عاب على المشركين أنهم حرموا ما 
لم يحرمه الله وأنهم شرعوا من الدین ما لم يأذن به اه 

وقال اله «فلهذا كان دين المؤمنين باللہ ورسوله أن الأحكام الخمسة: 
الإيجاب والاستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا يؤخذ الا عن رسول الله 
يلت فلا واجب إلا ما وجبه الله ورسولهء ولا حلال إلا ما حله اللہ ورسوله». 

وین ابن تيمية رنه أن ترك العمل بهذه القاعدة يقتضي التشريع بالتشهي 


)١(‏ مجموع الفتاری (237/62؟) 

(۲) ف قوله تعالى: يادوت الک رن وار تی ج اتک الوا ماش ريه وعدا ِشرَكايتا4[الأنعام: ]:٦١‏ 

۴ في قوله تعالى: ۶ ریک ما حت َالو وده تیا ماباء6 واه مرت چا قل يرك أمه ۷ ا لته اتور بعل او ما لا 
سر € [الأعراف: 122 

)۳۰۷/۲۰( جوع الغتاوى‎ (٤0 

(©) جموع الفتاوی (؟27/6)» رانظر: (۳۰۸/۲۰) 


|۱۰ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعمل به» قال را «وأما قول القائل: كل يعمل في دینه الذي يشتهي. فهي کلمة 
عظيمة يجب أن يستتاب منها والا عوقب ؛ بل الاصرار على مثل هذه الكلمة یوجب 
القتل ؛ فليس لأحد أن يعمل في الدین الا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه 
ویهواه. قال الله تعالی: «ومنْ ََلْ من آم مويه بمب رهدی رنه 4[القصص: ]٠‏ 


ف برسم 


وقال تعالی: وا ان کر لو ۱ دبأهوايهم َغَيرعِلْوِ #[الأنعام: n‏ 

وهذه القاعدة یتناوطا الأصوليون فی أركان ام وهي: احکم واحاکم 
والحکوم عليه؛ وهو العبد المكلفء والحکوم به» وهو الفعل. 

ونص غالب الأصوليين على أن الراد بالحاكم هو الشرع الحنيف. 

قال الآمدي: «اعلم أنه لا حاکم سوی الله تعالل ولا حكم إلا ما حڪم به“ 

وقال الشوکانی: «اعلم أنه لا خلاف في کون الحاحم الشرعّ بعد البعثقه 
وبلوغ الدعوة»*. 

وابن تيمية رنه لم يُرد بتنبیهه على هذه القاعدة ظاهرها فقط؛ فان ذلك عا 
لا يخال فيه أحدء وإنما أراد العنبيه على أمرين متلا زمين: 

الأول: ضرورة العناية بالدليل الشرعيء حتی لا يقع المرء في القول على الله بغير 
علم» فيحل ما حرم اللہ أو يحرم ما أحل الله تعا ی. 

الثاني: إبطال الأحكام الشرعية التي لا تعتمد على الأدلة الشرعية التي جعلها 
الله طريقًا لمعرفة أحكامه. واللّه أعلم. 


)؟٤۰/؟۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الستصفی (١/٦۷))ء‏ والبحر المحيط (۱/٣۱۳))؛‏ شرح جمع الجوامع للمحلی مع حاشية العطار (۷۸/۱)» شرح الكوكب 
المنير )۸4/١(‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام (WY‏ 

)۷۸/۱( إرشاد الفحول‎ )٤( 





القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية | ۹ | 


ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة (1). التلفظ بالنیۃ عند الوضوء 


وجه نخریج هذا الفرع على القاعدة: 
أن العلفظ بالنية عند الوضوء وسائر العبادات لم يأتِ بها شرعٌ من الله ولا 


رسوله وكيك فلا يجوز تشریع شيء لم يشرعه اللہ ولا رسوله وه فضلا عن 
استحبابه أو تفضیله. 

قال ابن تيمية رال للَهُ: إن طائفة من الکوفیین وغیرهم استحبوا للمتوضئ 
وللمغتسل والمصلى ونحوهم أن يتلفظوا بالنية في هذه العبادات» وقالوا: إن العلفظ 
بها أقوى من مجرد قصدها بالقصد وان كان العلفظ بها لم یوجبه أحد من الأئمة. 


وأهل المدينة لم یستحبوا شیئا من ذلك» وهذا هو الصواب!. 
وإلى عدم مشروعية العلفظ بالنية قال الامام مالك وأ مد في المنصوص عنه” ". 
وذهب الحنفية” » والشافعية”» ومتأخرو ا حنابلة''“ إلى استحباب العلفظ 


(TOA ( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أحمد الدردير في «الشرح الصغیر على أقرب المسالك؛ (/۱۱0): «والأولى ترك العلفظ بذلك؛ لأن حقيقة النية 
القصد بالقلب لا علاقة للسان بها». وانظر: «العونة» للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/٥۱)ء‏ وا لفواكه الدوانی (۲۲۷/۱) 

(*) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱:۲/۱): دلا يستحب العلفظ بالنية على أحد الوجهين» وهو النصوص عن أحمد. قاله الشيخ 
تقي الدين» وقال: هو الصواب». وانظر: كشاف القناع (۸۱/۱) 

)۴٥١/۱( قال في الفتاوى الطندية (۰/۱): ہوحلھا القلب» والعلفظ بها مستحبه وانظر: الد ر الختار مع حاشية ابن عابدین‎ )٤( 
حيث جعل العلفظ بالعیة مندوبًا بين متزلة السنة والمكروه.‎ 

(8) قال الشيرازي: «فإن تلفظ بلسانه وقصد بقلبه» فهواكد'. الهذب مع المجموع (588/1)؛ وانظر: روضة الطالبين (۱۷۰/۱) 

)01 قال الرداوي (۱1۲/۱): #الوجه الخانی: يستحب التلفظ بها سرا وهو المذهب... قال الزركشي: هو الأولى عند كثير من 
التأخرین» . وانظر: کشاف القنا ع (۸۱/۱) 
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۰۲ 

ووجه قوطم: أن موافقة اللسان للقلب آکد وأبلغ فی تحقیق النیة(. 

وأجاب ابن تيمية رنه بان کل ما حدث في العبادات الشروعة من 
الزیادات التي لم یشرعها رسول اللہ پل فهي بدعةء وذلك من وجهین: 
لم يكن يفعله ألبتة؛ فیبقی حقيقةٌ هذا القول: أن ما فعلناه أكمل وأفضل عا فعله 
رسول الله پچ 

وقد سأل رجلٌ مالكَ بن أنس عن الاحرام قبل الميقات فقال: " أخاف عليك الفتنة. 

فقال له السائل: أي فتنة في ذلك ! وإنما زيادة أميال في طاعة الله ك 

قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن في نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله اہ 

والوجه الثانی: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول اللہ پل نی 
العبادات؛ فإن هذا بدعة باتفاق الأثمة» وان ظن الظان أن في زيادته خيرًا””. 

ثم بين ابن تيمية أن هذا العلفظ بالنية مع أنه بدعة في الشرع» فهو أيضًا غلط 
في القصد. قال الشيخ: «فإن القَصْد إلى الفعل أمرٌّ ضروريٌ في النفسء فالعلفظ به 
من باب العبث كتلفظ الآكل بنية الأكل ؛ والشارب بنية الشرب ؛ والناكح بنية 
التکاح ؛ والمسافر بنية السفر ؛ وأمثال ذلك». 

وتما سبق يتضح أن العلفظ بالنية عبادة لم ينص عليها الشرع؛ وبهذا يظهر 
صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة لأن الاستحباب حكمٌ شرعي لا يثبت إلا 
بدليل شرعي من الشارع» والله أعلم. 
)١(‏ كشاف القناع (۰)۸۱/۱ والمهذب مع المجموع ۳۰۸/۱) 


(؟) مجموع الفتاوی (8-229/62؟؟) 
(۳) مجموع الفتاوى )۳٥۹/۲۰(‏ 
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| هل 
مسألة (۲). الأذان والاقامة لصلاة العيد 


واختار ابن تيمية رهه لله أن الأذان لصلاة العيدين غير جائزہ بل هو بدعة 


حدثة غير جائزة 


وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الأذان والاقامة للعيد لم يرد بمشروعیتهما دليل من الشرع» بل ورد الشرع على 
خلافهماء فدل على أن القول بمشروعیتھما تشريعٌ ما لم يأذن به الله ولا رسوله پچ 

قال الشيخ وَعَاللَه «وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة 
مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين. والذي أحدثه مروان بن ا سکم( 
فأنکر الصحابة والتابعون لهم بإحسان ذلك. هذا وإن کان الأذان ذكر الله ؛ 
[لکنە]!'' ليس من السنة. 

وما ذهب إليه ابن تيمية هو قول جماهير المسلمينء > لا ما حي عن ابن الزبير 
أنه أذّن لصلاء العيد وأقام ٠‏ 

ولا يخفى أن تخريج هذا الفرع على القاعدة هو من باب اجتماع الدليلين على 


(۱) هو مروان بن الحم بن ألى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي؛ آبو عبد الملك وهو صحابي 
عند طائفق روى عن: عس وعثمان وعبل ٠‏ وزيد وعنه: سعید بن ا مسيبه وغيره 
وكان ذا شهامة؛ وشجاعة» ومكرء ودهاء. توفي سنة ٦٠ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۰)4۷۷/۰ والبداية والنهاية (60۷/۸)» 
الإصابة (1۷۷/۳). 

زفق في الأصل: [لأنه]. ولعل الصواب مأ | اثبتنام واللہ أعلم. 

(۳( جموع الفتاوى (۲۳۳/۲۴۲) 

(Y/Y) والجموع للنروي (۱۹/۵)ء والغني لابن قدامة‎ «(tor/f) الأسط لابن المنذر (۹/۱٥))ء وانظر: فتح الباري‎ )٤( 
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| vj 
حكم واحدء لأنه قد ورد النص الصريح بأن الدبي يكل لم يڪن يؤذن لصلاة‎ 
العيدء ولا لصلاة الاضحی(.‎ 

فيكون الححكم قد ثبت بالنص أولاء وبالتخريج على القاعدة الأصولية ثانیّه 
فیکونُ من باب تعاضد الأدلة على الحكم الشرعي» ويظهر بذلك دور القواعد 
الأصولية في بيان الأحكام الشرعية:؛ والله أعلم. 





(۱) رواه البخاري» كتاب العیدین» باب: الشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا اقامة» برقم (۷۰۷٦۹)ء‏ 
ومسلم؛ کتاب صلاة العيدين» برقم (كهم) 


رق 
یں دجي میں یئ 
(سکس دح پر ےی 


۱۸۷۷۸۷ . 11١ 0 يلاك‎ ۹٢۲۰3٣۰٠ 





القواعد الأصولية 
المتعلقة باتک 
سو سس ریںبں- 


چ 
ر 


7 
سراي لی 
ھلم دجن ازو ںی 


۱۸/۱۸۸/۱۵۸ ۰۲۲۱۵5۱۸۷۵۲2]. 


رق 
سں سے نی 
سکس اجن لازو یی 


ص۲۹۲۰ 3 ۲۱۲۱۵۵۱۸ ۷ہ 


التليف مشروط بالتسمکن 

من العلم والقدرة على الفعل '' 
وهذه القاعدة من القواعد الأصولية الكبرى التي تنبني عليها قواعد أصولية 

صغری؛ فضلا عن الفروع الفقهية التي ستأقي إن شاء الله تعالى» وقد وردت هذه في 

مواضع متعددة من کلام الشیخ 7 

معنى القاعدة: 





أن التكليف وهو الفعل الذي تعلق به طلب الشارع اقتضاء أو تخييرًا لا یثبت 
في حق المكلّف إلا إذا کان معلومًا له» مقدورًا على فعله. 

وهي قاعدة جامعة لشرطي التكليف الراجعة إلى الفعل المكلّف بهء وهما: 

الأول: القدرة المنافية للعجز. 

والثاني: العلم المنافي للجھل''' 

والمتأمل في الشرطين يجد أن الشرط الغانی يؤول إلى الأول من جهة أن الجاهل 
بالعکلیف عاجرٌ عن إيقاع الفعل على الوجه المطلوب؛ لأنه غير مُنٌصو رلما ظلب 

منه» وهو ما جعل الشيخ رحمه يقرن بينهما في حديثه عنهما التکرر في كلامه. 

)١(‏ مجموع الفتارى »)"٠٠/٠١( 2)351/6١(‏ والتكليف لغة: إلزام ما فيه كلفة رهي الشقة» والالزام به هو تصييره لازمًا لغيره لا 
ينفك عنه مطلقاء وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشارع؛ فیتناول الأحكام الخمسة: الوجوب والندب الحاصلين عن الام 
والكراهة والتحريم الحاصلين عن النعي. والإباحة الحاصلة عن التخییر انظر في ذلك: المصباح المنير ص (۰۳۷) القاموس المحيط 
(۱۹۸/۳) شرح الكوكب (۸۳/۱:) التحبير شرح التحرير (۱۱۲۹/۳) وأصول الفقه للدكتور زي الدين شعبان ص( ) 

(۲) وقد نظم الشرطين صاحب مراقي السعود بقوله: 


والعلم والوم عل المعروف شرظ يعم کل ذي تحكليف 
وانظر شرحه: نار الورود عل مراقي السعود (0۱/۱) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقضية عند شيخ الاسلام اين تيمية 
۷| لقواعد ا#صوليةه وتطب 4 سيخ الاسلام أبن نینس 


فمن کان عاجرا أو جاهلاً با حخطاب الشرعي لم يثبت في حقه» ولا یطالّب بما 
فاته قبل العلم» أو يُطالب ہما عجز عنه بعد استفراغ وسعه في تحصيله. 
قال ابن تيمية سمل في بيان هذين شرطين: افمن استقراً ما جاء به الكتاب 
والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعملء فمن كان عاجرا عن 
أحدهما سقط عنه ما یعجزه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها/. 

وقال رَيِمَهُآنَهُ: «وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور: أن الله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعهاء فالوجوب مشروط بالقدرةء والعقوبة لا تکون إلا على 
ترك مأمور أو فعل محظور بعد قیام ا لحجة»". 

وف موضع آخر ذكر الشیخ همه ا لحلاف الأصولي في ذلك. فقال: «وأصلها 
-یعنی أصل القاعدة - أن حكم ا خطاب بفروع الشريعة هل یثبت حکمه في حق 
السلم قبل بلوغه» على وجهین ذکرهما القاضي ابو يعلى في مصنف مفرد. 

وفیها وجه ثالث اختاره طائفة من الأصحاب» وهو الفرق بین الخطاب الناسخ» 
والخطاب المبتداً. فلا یثبت النسخ إلا بعد بلوغ الناسخ ؛ بخلاف ا خطاب المبتداً. 

وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا جب القضاء في هذه الصور كلهاء وأنه لا 
يثبت حم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة» وتفصيلا)” 

وقد ذكر الأصوليون هذه المسألة في مباحث النسخ؛ ومعيّر عنها بما «إذا ورد 
النسحٌ إلى الي وك ولم بل الأمة» فهل يثبت النسخ في حقهم ؟1. 
(۱) مجموع الفتاری (۱۳۰/6۱) 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۲۷/۱۹) 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۹/۴۴)ء وانظر كذلك ۰1۱/۲6 و(؟۰)۳۸/۲۳(۰۰/۲ (۲۸۸/۳) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۷ ل 

وقد اختلف الأصوليون فيها على قولين: 

القول الأول: أنه لا يثبت النسخ قبل العلم به وهو قول جماهير الأصوليين من 
الحنفة والشافعية”"» وا نابلة واختاره الغرالی!“ء والآمدی“ وابن ا اجب( 

ووجه قوطم: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة» وأهل قباء يصلون إلى بيت 
المقدس» فأخبروا بذلك» وهم في الصلاة» فاستدارواء ولم يؤمروا بالإعادة» فلو كان 
قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء”". 

وكذلك: فإنه لوثبت النسخ للزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه 
لو فسخ واجب ہمحرم ثم بترك الواجب اتفاقاء وأيضا يأثم بعمله بالغانی اتفاقا" 

القول الشاني: أنه يثبت النسخ في الذمة. وهو قول بعض الشافعية". 

ووجه قوطم: أن النسخ حق الشارع» فلا يتوقف على علم الکلف» كما لو عزل 
الموكل الوكيل عن العصرف فإنه لا ينعقد تصرفه بعد ذلك» وان لم يعلم بعزله'” '۔ 

وأجیب: بمفارقة النسخ للوكالة؛ بأن العبادة حق لله تعالی» وأن اللہ تعالی قد 
شَرّط العلمَ في الاحکام بدلیل أنه لا يقع منه التكليف بالستحیل, وأما العقود فهي 


(١)أصول‏ الفقه للجصاص (/۱۵۳): وتیسیر العحریر »)٩۱۱/۳(‏ وفواتح الرحموت ۳/۶ 

(۲) اللمع للشيرازي. ص(۳٠)ء‏ وسلاسل الذهب للزركشي. ص(۲۹۷)ء والتمهيد للإسنري. ص(ه؟1). 
(۳) التحبير شرح التحرير (۳۰۸۸/۹)» شرح الكوكب المنير (۰۸۰/۳) 

)٤(‏ المستصفى للغزالي (١/ة؟؟)‏ ط: الرسالة 

)٥(‏ الاحکام في أصول الأحكام (۲۰۸/۳)ء ومنتعى السول في علم الأصول للآمدي أيضًا. ص(۱۸۸) 
() بیان المختصر (؟/077) 

(۷) المستصفى (۲/٤۸ء‏ الاحکام للآمدي (۰۸/۳؟)۰ بيان المختصر (051/6) 

(4)بيان المختصر (076/6)» شرح الكوكب (۰۸۱/۳) 

(۹) العبصرة. ص(۲۸۲)» لا حکام للآمدي (۲۰۸/۳)ء البحر المحيط )۸۱/١(‏ 

(۱۰) الاحکام للآمدي (۲۰۹/۳) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





|| 
حق الوکل» ولم يُشترّط فیها العله'". 

وكذلك فان أوامر اللہ تعالی ونواهیه مقرونة بالغواب والعقاب فاعثبر فیها 
العلمُ بالمأمور به والنهي عنه» ولیس کذلك الاذن في العصرف والرجوع فیه؛ فانه لا 
یتعلق به ثواب ولا عقاب””. 

وثمرة الخلاف في السألة تظهر في الأمر بالقضاء فمن اشترط العلم لم يأمر 
بقضاء ما كان قبل العلم بالتکلیف» ومن قال بأنه ثابت في الذمة فذهب إلى وجوب 


القضاء بعد حصول العلم. 
ولا يخفى أن كلا الفريقين یرفعان العأثيم عن المكلف؛ لأنه یلزم منه تكليف 
مالا یطاق(؟. 


وأما ابن تيمية ماه فقد استدل على أن التكليف لا يثبت في حق المكلف إلا 
بعد العلم بکثیر من نصوص الكتاب والسنة» جماعها ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: الآيات الدالة على أن التكليف إمنا يكون على قدر الجهد والوسع. 
كقوله: « لا کلف اَل تفا الا وسعها 4[البقرة: ٦۸:]ء‏ وقوله تعالى: ولیت 
ماع وال ییحی لا کلف تسا لاوسعَها 14 الأعراف: ؟:]» وقوله: یفن 


سے 


تالا ما اتا €[الطلاق: ۷] " وأن الله تعالى أمر بتقواه قدر الاستطاعة» فقال: 


انوا سطع 14التغابن: 1۱0 


)۳۰۹۲/٦( الححبیر‎ )١( 
)۳۰۹۱/٦( العحبير‎ )٢( 
البحر المحيط للزركشي (81/4) وقد نقله عن ابن دقيق العيد.‎ )۳( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





| إل 

قال ابن تيمية: افدلت هذه النصوص على أنه لا يُكلّف نفسًا ما تعجز عنه..00". 
الثاني: الآيات الدالة على أن العقاب والعذاب لا يكون إلا بعد البلاغ. 

ومن ذلك قوله تعالى: للا یکن نا عل الو حب بعد ارس 6 [النساء: 116]» 
وقوله: وما كا می حَقَّ تک رسلا یی 14الاسراء:] وقوله: ٭ وبا ان ريك ميك 
شر حق یت ف ها رشو ينوا عليه نت 4[القصص: 4]» ونحو هذا في القرآن 
ف مواضح متعددع(. 
الثالث: الأحاديث الدالة على ترك الأمر بالقضاء: 

< قال ابن تيمية ره «فإنه قد ثبت في الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا 

أن قوله تعالى: " الخيط الأبيض من الخيط الأسود " هو الحبل الأبيض من الحبل 
الأسودء فكان أحدهم یربط في رجله حبلاء ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين 
البي وَل أن المراد بياض النهارء وسواد اللیل ""» ولم يأمرهم بالاعادة. 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنباء فلم يصل عمر حتى أدرك الاء» وظن 
عمار أن التراب يصل إلى حيث يصل الماء فتمرغ كما تمرغ الدابة» ولم يأمر واحدا 
منهم بالقضاء“. 


وكذلك أبوذربقي مدة جنبا لم يصل» ولم يأمره بالقضاء بل أمره بالتيمم في المستقبل'”. 


)۲۱٦/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )١( 

() جموع الفتاوى )1٩۳/۱۲(‏ 

(۳) رواء البخاري: کتاب الصوم» باب: قول الله تعالى (وکلوا واشربوا حت يتبين لحكم الخيط الأبيض من ا حیط الأسود من 
الفجرء برقم (١۱۹۱)ء‏ ومسلم كتاب الصیامء باب: بیان أن الدخول في الصوم حصل بطلوع الفجر... برقم )٠١50(‏ 

)٤(‏ أصل القصة رواها البخاريء کتاب التیمم» باب: التيمم ضربة؛ برقم (۷١۳)ء‏ ومسلمء كتاب الحیضء ياب: التیمم؛ برقم 
(۳۱۸/۱۷۴). 


(ہ( رواہ البيهقي في «السئن الکبری» ۱۸۳/۱ 


مم ۳ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

وكذلك الستحاضة قالت: اي أستحاض حيضة شديدة تمنعنی الصلاة 
والصوم؛ فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة: ولم یأمرها بالقضاء”". 

ولا حرم الکلام في الصلاة تكلم معاوية بن الحم السُلَي في الصلاة بعد 
التحریم جاهلا بالتحريم؛ فقال له: "إن صلاتنا هذه لا بصلح فیها شيء من کلام 
الآدمیین''' ولم يأمره باعادة الصلاء. 

ولا زيد فی صلاء ا لحضر حين هاجر إلى الدینة» کان من کان بعیدا عنه: مثل 
من کان بمکة» وبأرض الحبشة یصلون رکعتین» ولم يأمرهم النبي باعادة الصلاة. 

ولا فرض شهر رمضان في السنة الثانية من اشجرة» ولم يبلغ الخبر إلى من كان 
بأرض الحبشة من السلمین» حتى فات ذلك الشهر لم يأمرهم باعادة الصیام. 

وکان بعض الأنصار - لا ذهبوا إلى النبي يكل من المدينة إلى مكة قبل الحجرة - قد 
صل إلى الكعبة معتقدا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة» وكانوا حينئذ يستقبلون 
الشام» فلما ذكر ذلك الي گلا آمره باستقبال الشام» ولم يأمره بإعادة ما كان صلى...70”. 
ووجه الدلالة من النصوص السابقة: 

أن العبادة قد وقعت منهم على خلاف مطلوب الشارع جهلاً بالصفة أو عجرًا 
عن القيام بهاء ولم يؤمروا بالإعادة فدل ذلك على أن خطاب التكليف لم يثبت في حق 
الجاهل به والعاجز عنه؛ إذ لو كان ثابتا في حقهم لوجب عليهم الإعادة. 


(۱) رواه اليخاري» كتاب ا حیضء باب: الاستحاضة برقم »)۳١١(‏ ومسلمء كتاب الحيضء باب: المستحاضة وغسلها 
رصلا تها؛ برقم (۳۳۳/۹) 

(۲) رواه مسلم کتاب الساجد ومواضع الصلاء باب: تحريم الکلام في الصلاة برقم (0۳۷) 

م0 جموع الفتاوی (؟؟/؟1) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية مند شيخ الإسلام ابن تیمبة ۱ 9 ل 

لکن قد يُعكر على هذا الاستدلال ما ورد في غيرها من الأمر بالإعادة» كأمره پا 
للمسيء صلاته أن یعید(» وكذلك أمره يك من صلی خلف الصف أن یعیر"؟ 

وقد أجاب ابن تيمية تَْضَاقَۂ عن ذلك بأن الأمر بالإعادة فيها إنما کان على 
ترك واجب بعد القدرة على فعله» أو فعل محظور مع القدرة على اجتنابه. 

بل إن ابن تيمية رَمَهَآنَهَ قد استدل بهذه النصوص على ما ذهب إليه من 

شتراط العلم والقدر: ة٭ وذلك لأن النبي ول لم يأمرهم بإعادة ما مضی من صلاتھم؛ 
ارہ اناد ما کن وقته باقیا. 

قال الشيخ مهن تعليقًا على حديث المسيء صلاته: «فهذا المسيء الجاهل 
إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت» فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ» ولم تجب 
عليه قبل ذلك ؛ فلهذا آمره بالطمأنينة في صلاة تلك الوقت» دون ما قبلها... 

وأما مره لمن صلی خلف الصف أن یعید» فذلك أنه لم يأت بالواجب مع بقاء 
الوقت» فثبت الوجوب في حقه حین أمره النبي با لبقاء وقت الوجوب. لم يأمره 
بذلك مع مضي الوقت..». 

فهذه التصوص التي فیها الأمر بالاعادة إنما كانت بعد حصول العلم 
والتمکن من الفعل في وقت الوجوب فیتوجه خطاب الشارع هم» فهي لا يصح 
تخریجها على القاعدة» بخلاف ما لو خرح الوقت مع العجز أو الجهلء فلا یؤمر 
باعادة ما فعل مع استفراغه الوسع فی ذلك. 
(۱) رواه البخاري؛ کتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء برقم(۷۰۷)ء ومسلم» کتاب الصلات 

باب: وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعقہ برقم (0۷۹۷/30. 

(۲) رواه این ماجهء کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة المنفرد خلف الصف وحدہ برقم (۱۰۰۳). وقال في «مصباح 


الزجاجة» (۱۲6/۱): «هذا اسناد صحیحء رجاله ثقات». 
إفرف جموع الفتاوى (2؟/44؛: 45) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
۱ لقواعد الاصولية وتطبد ية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال الشیخ رات «وكذلك کل من ترك واجبّا لم یعلم وجوبه» فإذا علم 
وجوبه فعله؛ ولا تلزمه الاعادة فیما مضی في آصح القولین..»۳. 

وما يجب التنبیه عليه أن ابن تيمية مل لم حصر الجهل في من لم یبلغه 
أصل ا لطاب بل ا حق به من جَهل الراة بالخطاب لتأويل ظهر له. 

قال رَحَهائَه: «فالتأول والجاهل العذور لیس حکمه حكم العاند والفاج 
بل قد جعل الله لکل شيء قدرًا»0". 

واستدل ابن تيمية على هذا بقیاس الأولى على الکافر الأصلى إذا أسلم؛ فکما أن 
الکافر لا يجب عليه قضاء ما ترك من الواجيات بعد الإسلام لعدم اعتقاد وجوبه» 
فلأن یعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب أولى وأحرى””". 

ولذلك فقد عدّ ابن تيمية المتأوّل كالجاهل في نفى وجوب الإعادة لما فعله 
متأولاء قال مان «فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: 
الکفر الظاهرء والدكفر الباطن؛ والكفر الأصلىء وكفر الردة» والجھل الذي يُعدّر 
به لعدم بلوع الخطاب» أو لعارضة تأويلٍ باجتهاد أو تقلید»۱*. 

وأما کون هذه الافعال منهيًا عنهاه والنهي يقتضي الفساد» فقد بین ابن تيمية 
أن هذه القاعدة إنما تکون في حق القادر العالم» لا التأول. 

قال الشيخ رات «وشبهة الخالف نظره إلى أن هذا منهي عنه» والنهي 
يقتضي الفساد وجعل المسلمين جنسا واحداء ولم یفرق بين المتأول وغیرہا!“'. 
)١(‏ مجموع الفتارى (۳۷/۲۳) 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۸۸/۴) 
(۳) مجموع الفتاوى (9767/52) 


2 مجموع الفتارى (2/62؟) 
)٥(‏ مجموع الفتاوى )٠۳/۴۴(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | إل 
ومن التطبيقات الفقهية على استراط العلم في التكليف: 


مسألة (۱). ترك قضاء الصلاة المتروكة جھلا بوجوبها 
اختار ابن تيمية رات أن من بَقی مدة لا یصل جهلا بوجوب الصلاة؛ فإنه 


وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن خطاب التکلیف لا یثبت في حق الکلف إلا بعد العلم بەہ ومن جهل 
وجوبٌ الصلاة» فقد جهل خطاب التکلیف» فلا یؤمر بقضاء ما لم یثبت في حقه. 

قال الشیخ رَِمَئ: «فلو لم یعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم 
يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء». 

وما ذهب إليه ابن تيمية من ترك القضاء هو وجه عند الالکیة» والحنابلة”"» 


وقول أهل الظاہر““ واختاره ا حسن البصري'”. 
وأما جمهور العلماء من الالکیة(ک والشافعیة( ہر لظ 


)۲۲۵/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) منح الُلیل (۱۷۰/۱) 

(۳) قال الرداوي في الاتصاف»: «وقیل: لا یقضیها ذکره القاضي» واختاره الشیخ تفي الدين بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا 
بعد ۱ 4 

(4) وأما عند أهل الظاهر قالتارك للصلاة سواء أكان ترکھا عسنًا أم جهلا بوجوبهاء فإنه لا يقضيها عندھم؛ لفوات وقت فعلهاء لمكن من 
فوتها عمتا یام ومن فوتها جهلا لا يأثم لعدم تعلق خطاب التكليف به. انظر: «المحلي» لين حزم(٩/۱۳9)‏ 

)۱۴۰/۱( نظر: #یدائع الصنائم»‎ )٥( 

)٦(‏ قال صاحب «منح الجليل» في فصل قضاء الفاثتة (0۷/۱: «فمن أسلم في أرض العدى وأقام بها مدة بلا صلاق ثم انتقل إلى أرض 
الاسلام وجب عليه قضاء ما فاته. وقيل: لا يجب عليه قضاژها؛ ترغيبًا له في الإسلام. والأول هو الشهوره ط: دار صادر. 

(۷) قال النووي في «الجموع» (۷/۳): «إذا أسلم في دار ا جرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة» كما لو هاجرء فان تركها لزمه 
القضاء سواء علم وجوبها أم جهله وهذا مذهبنا؟. وانظر حاشية البجيري على شرح منهج الطالبین (۱2۱/۱). 


۔ ۱ ال لبة - عسیے we‏ = 0 3 7 ۳ 
۱ 3 ۱ القواعد ا #صولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
والحنابلة“ فقالوا: بوجوب قضاء الصلاء ا متروکة جهلا بفرضهاء سواء أكان 
الکلف في دار الاسلام أم في دار الكفر. 
وفرق الامام آبو حنیفة''' بین تارك الصلاة جاهلاً بوجوبها في دار الاسلام 
فأوجب عليه القضاء بخلاف من ترکها جهلا في دار الکفر فلا قضاء علیه. 
ووجه قول اجمهور في قضاء الصلاة: الادلة العامة على وجوب الصلاء. 
أو بعبارة آخری: فإن الجمهور نظروا إلى خصوص شروط وجوب الصلاة من 
الاإسلام والعقل والبلوع» فقالوا: إن كل من تحققت فية هذه الشروط وجبت عليه 
الصلاةء فإن لم یصل فعليه قضاؤها. بغض النظر هل علم بالوجوب أم لم يعلم. 
وأما ابن تيمية ره فنظر إلى عموم شروط التكليف لا خصوص الصلاة فلما کان 
العلم شرط التکلیف» كان الجاهل بوجوب الصلاة غير مخاطب بهاء فلا يلزمه قضاژها 
ولذلك قال الشيخ َمَالله: اوأصل هذا: أن حڪم الخطاب ؛ هل يثبت في حق 
المكلف قبل أن يبلغه ؟ فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. 
قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت» وقیل: يثبت المبتداً دون الناسخ. 
الأظهر أنه لا يحب قضاء شىء من ذلك» ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلا غ)0). 
و يء من ذلك» و 2 
وقد سبق بيان أقوال العلماء في هذه المسألة» وأن جمهور الأصوليين على أن 
خطاب التكليف لا يثبت إلا بعد البلاغء وعلى هذا فيترجح صحة تخريج هذا 
)١(‏ قال المرداوي في «الانصاف» (۳۸۸/۱): ادخل في عموم قوله " وهي واجیة على كل مسلم ": من أسلم قبل بلوغ الشرع ل 
کمن أسلم في دار الحرب وغوه وهو المذهبه وعليه جماهير الأصحابه وقطع به الأكثر». 
(۲) قال السرخسي في #المبسوط» (۲۷/۲۵): «فإن الذي إذا أسلم ولم يعلم بوجوب الصلاة عليه حت مضى زمان يلزمه القضاء؛ 
لإشهار حکم الخطاب في دار الإسلاب والحربي إذا أسلم في دار الاسلام لا یلزمه القضاء ما لم یعلم؛ لأن حکم الخطاب غير منتشر 
في دار الحرب». وانظر بدائع الصنائع 40۳9/۱ 


(۳) المجموع (۷/۳) 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (0۱/۹)» وانظر (؟۲۰/۲) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





سب 


الفرع على القاعدةء بأن الجاهل بوجوب الصلاء لا يلزمه قضاژهاء وذلك لأمور: 

الأول: أن الجاهل بفرضيتها لم یبلغه الوجوب» والعکلیف منوط بالعلم. ولا 
فرق في التعلیل بذلك بین من كان بدار الکفر آو دار الاسلام". 

الشافي: القیاس الأولوي على الکافره فان کان الکافر بعد ٍسلامه قد غفی له عن 
قضاء ما ترکه من الواجبات لعدم اعتقاده وجوبها؛ فلأن یُعّی عن السلم التارك 
للواجبات لعدم العلم بها من باب أولى!". 

الثالث: التصوص الدالة على ترك الأمر بالقضاء في حق من لم یعلم الواجب. 

قال الشيخ رة َحمَُللئَه: «وطذا لم يأمر الي که بالقضاء لأبي ذر لا مکث مد لا 
یصل مع الجنابة بالتيمم؛ ولا أمر عمر بن الخطاب في قضية عمار بن یاس ولا أمر بإعادة 
الصوم من أكل حتی يتبين له العقال الأبيض من الأسود. ونظائرہ متعددة في الشريعة. 

بل إذا عفي للكافر بعد الاسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد» وان 
کان الله قد فرضها علیه» وهو معذب على تركهاء فلآن يعفو للمسلم عما تركه من 
الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب» وهو غير معذبه على الترك لاجتھادہہ أو تقلیده» أو 
جهله الذي یعذر به أولى وأحرى. 

وكما أن الإسلام يجب ما كان قبله؛ فالتوية تجب ما كان قبلهاء لا سیما توبة 
المعذور الذي بلغه النصء أو فهمه بعد إن لم يڪن تمڪن من سمعه وفهمه» وهذا 
ظاهر جدا إلى الغایة»۳ واللّه أعلم. 


روم لذي ل بقع مت تقصي مو ل ء آما من کان في مظنة التقصير والتفریط في 
تحصيل العلم؛ فقد بين ابن تيمية انه قد يلزمه بالقضاء. قال الشيخ في في اشرح العمدة» ص(۹٤):‏ «وطذا حيث أوجبنا 
الإعادة على من أخل بيعض الشرائط ناسيًا أو جاهلاً أوجبناها لأنه في مظنة العقصير». 
)۲( مجموع الفتاری (۰۱۱/۲6 6۲ 
(۳) مجموع الفتاوی (۰۱۱/۹6 ۱۲) 


لإ بی و اناد الأصولية یات ند شيخ سابع 
مسألة (۲). ظ قضاء على المستحاضة التي 
اعتقدت عدم وجوب الصلاة علیها 


اختار ابن تيمية لَه أن الستحاضة إذا ترکت الصلاة مدة جهلها بوجوب 
الصلاة عليهاء فإنها لا تقضي ما ترکته وقت جهلها. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن جهل الستحاضة بوجوب الصلاة علیها یمنع ثبوت خطاب التکلیف 
بالصلاة في حقهاء فلا تعید ما لم تخاطب به. 

قال الشيخ رنه اومن هذا الباب " المستحاضة " إذا مكثت مدة لا تصلي 
لاعتقادها عدم وچوب الصلاة عليها». 

واستدل ابن تيمية کذلك ہما في الصحیحین عن عائشة أن أم حبيبة 
استحیضت سبع سنين» فسألت رسول الله اة عن ذلك» فقال رسول الله لا إن 
هذه ليست بالحيضة» ولحكن هذا عرق فاغتسل وصلى» 7". 

ووجه الدلالة منہ: أن السی يل أمرها بما يحكون في المستقبل؛ ولم يأمرها 

قال الحافظ ابن حجر تعليقًا على حديث أم حبيبة: فيه حجة لابن القاسم في 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۹/۲۹) 
(۲) انظر: العاج والاکلیل )٦۷۹/۱(‏ رفتح الباري (١//ا؟؛)‏ 


2 رواء البخاري» کتاب ایض باب عرق الاستحاضة برقم (۳۲۷) ومسلم کتاب الطهارة» باب المستحاضة وغسلها 
وصلاتهاء برقم (۷۰۶) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيصية 





۲۷ إل 
إسقاطه عن الستحاضة قضاء الصلاة إذا ترکتها ظانة أن ذلك حيض؛ لأنه ولا لم 
يأمره ها بالاعادة مع طول الدة»؟. 

ثم تعقبه الحافظ بقوله: «ویحتمل أن یکون الراد بقوطا " سبع سنين " بیان 
مدة استحاضتهاء مع قطع الدظر هل كانت الدة كلها قبل السؤال أو لاء فلا يڪون 
فيه حجة لما ذکر؟. 

وتصدير الحافظ تعقبه بقوله "يحتمل" يفسح الجال للمستدل بالحديث أن 
ينفي هذا الاحتمال» وأن يتمسك بظاهره بأن السؤال وقع بعد الاستحاضة. 

ثم مع التسليم بأن الحديث خرج مخرج البيان لمدة الاستحاضة كلهاء فإن 
الي للا لم يأمرها بإعادة ما تركت من الصلاة على كل حالء سواء كان السؤال بعد 
الدة قبلها أو كان قبل ذلك» فدل ذلك على أنها معذورة بالجهل. 

وأما جمهور العلماء فیتخرج على قوم في وجوب الصلاة على تاركها جھلا كما 
في المسألة السابقة» وجوبٌ قضاء الصلاة على المستحاضة. 

والذي يظهر أن المستحاضة التي تركت الصلاة مدة ظنّا منها عدم وجوب 
الصلاة عليهاء أنها لا تقضي ما فات من ذلك؛ وذلك لسقوط أحد شروط التكليف 
في حقهاء وهو العلم بخطاب التکلیف» لا سيما أن ذلك يوافق ظاهر حديث أم 
سلمة» وبهذا يظهر صحة تخریج هذا الفرع على القاعدة» واللّه أعلم. 


ے ہس سيار 


ويجدر العنبيه "هنا" أن ابن تيمية ره عند تخريجه هذا الفرع وما يشابه 


)4۲۷/۱( فتح الباري‎ )١( 
)1۳۷/۱( الصدر السابق‎ )۲( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





س ۱ 
على القاعدة الأصولية إنما يعالج قضايا ونوازل تحدث في عصره حيث اقساع الدولة 
الاسلامیة» وشيوع الجهل بكثير من الأحكام الشرعيةء مع فقد وسائل العلم التي 
تيسرت في وقتناء عا جعل اختياره غريبًا عن أذهاننا. 

قال الشيخ رما في بيان ذلك الواقع : اوقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في 
النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من یبلْغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ؛ 
بل ذا قيل للمرأة: صلي. تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة؛ ظانة أنه لا يخاطب 
بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها. وفی أتباع الشيوخ طواتف كثيرون لا 
يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم. فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء 
الصلوات سواء قيل: كانوا كفارا أو کانوا معذورین بالیهل»". 





)٠١؟/؟2( مجموع الفتاری‎ )١( 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ومن التطبيقات الفقهية على استراط القدرة في التكليف: 
مسألة (۳) من خبس في مكان نجس وصلى فيه 
اختار ابن تيمية أن مّن حبس في مكان نجس وصل فيه فلا إعادة عليه. لأنه 
فعل ما آمر به بحسب قدرته» ويسقط عنه ما عجز عنه من تحصيل الطهارة. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 
أن العاجز عن تحصيل الکان الطاهر لحبس أو غيره» فصلىء فقد فعل ما 
خوطب به ولا يكلّف بما عجز عنه فلا إعادة عليه. 
قال الشيخ مها «وتنازع الفقهاء فيمن خبس في موضع نجس وصلى فيه: 
يعيد ؟ على قولين: 
أصحهما: أنه لا إعادة عليه ؛ بل الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه إن كان 
قد صلی في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة علیه» سواء كان العذر نادرا أو 
معتادا ؛ فان الله لم يوجب عل العبد الصلاء المعينة مرتين إلا إذا کان قد حصل منه 
إخلال بواجب أو فعل محرم...000. 
وما ذهب إليه الشيخ اكه هو قول جھور العلماء من الحنفية 
والمالكية ا لحنابلة'“ وهو القول القديم للشافعي» واختاره المزفي”. 


)118/6١( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) قال العيني في البناية (0۲/۲): #المذهب عندنا أن إزالة العجاسة عن العوبء والبدن والکان شرط لصحة الصلاة عند القدر». 

(۳) قال صاحب الفواكه الدوانی (۳۰۸/۱): «أو صل على مكان نجس: فإنه يعيد في الوقت أيضًاء لما تقدم من أن إزالة النجاسة 
إنما تجب مع الذكر والقدرة» وتسقط مع العجز والتسیان». 

)٤(‏ قال الرداوي فی «الانصاف» :)٦٦٤/۱(‏ امن صلل في موضع نجس لا يمكنه الخروج منهء فاته لا إعادة عليه عل الصحيح 
من المذهب ونص علیه»» وانظر #الكافي؛ (۱/ ۱۰۸)۔ 

)٥(‏ قال النووي في المجموع (۸۰/۲)): #وقال المزني: یصلی ولا یعید وكذا عنده کل صلاة صلاها على حب حاله لا تجب 
إعادتها صرح بذلك في مختصره» ونقله عنه الأصحاب». 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
| 5-5 ۱ لقو سیخ الإسلام ابن 


وأما الشافعية في الجدید فقالوا: إن من خبس في مكان نجس فيصلي حسب 
حاله» ويجب عليه الاعادة بعد ذلك. 

ووجه قوم: عموم قوله يَكِِ: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور”". ولأنه عذر 
نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنہ'' 

ولعل الراجح أن من استفرغ وسعه لتحصيل المكان الطاهر للصلاة فعجزء 
فإنه يصلى على حسب حالهء ولا إعادة عليه؛ إذ لو أوجبنا الإعادة لكلفناه بالعبادة 
مرتين» وهو لم يقصر في المرة الأوى» وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على 
القاعدة» والله أعلم. 





(۱) قال النووي في «المجموع» (۳۲/۲ء ۳۲۲): افإذا لم جد الکلف ماء ولا تراباه يأن حبس في موضع جس أو کان في أرض 
ذات وحل» ولم يجد ماء يخففه بەہ أو ما أشبه ذلك» ففيه أربعة أقوال حكاها أصحابنا الخراساتيون: أحدها: يجب عليه أن 
یصل في الحال عل حسب حاله» ویجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترايًا في موضع يسقط الفرض بالتیمم» وهذا القول 

هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم؛ وصححه الباقون» وهو المنصوص في الكتب الجديدة. 
والعاني: لا تجب الصلاة : بل تستحب» ويجب القضاء سواء صلى أم لم يصل. حكره ٠‏ عن القدیم» وحکاہ الشيخ أبو حامد 
وغيره من العراقيين. 
والثالٹ: يحرم عليه الصلاء ویجب القضاءء حکاہ إمام ا حرمین وجماعة من الخراسانيين عن القدیم۔ والرابع: تجب 
الصلاة في الحال على حسب حالف ولا تجب الاعاد حكوه عن القدیم ایضا٤۔‏ 
وقال النووي أيضًا (071/5: #فإذا صلی كما أمرناء فينبغي أن يعيد الصلاة إذا خرج إلي موضع طاهرء وهن الإعادة واجبة علي الجدید 
الأص ومستحبة علي القديم؟. وانظر هالبيان» للعمرانی ۰۳9/9 ۷۷ 

(۲) رواه البخاري» كعاب الوضوءء باب: لا تقبل صلاة بغير طهورء برقم (١۱۴))؛‏ ومسل کتاب الطهارةء باب: وجوب الطهارة 
للصلاة برقم (٤؟؟)‏ 

(۳) المجموع (۳۲۹/۲) 


و 
سس سے نی 
کے دی ارو یی 


ات .۲۳۵1 ۵ يردن مم WWW.‏ 





سقوط الواجبات بالعجر“ 


وهذه القاعدة من القواعد المتفرعة على القاعدة الأصولية الكبرى السابقة في 
بيان شروط التكليف» فلما کان التكليف مشروطًا بالتمحكن من العلم والقدرة عل 
العمل» كان العجز مانعًا من ثبوت التکلیف في حق العاجز. 


المراد بالقاعدة: 


من لم يصن قاد عل فل من الال لواجبة سقط عن وجوه وا 
ف ذلك قوله تعال: ٭فانقواً وا لَه ما سطع #[العغاين: ٦ء‏ وقول البي 22 یلا «إذا 


(۲) 


أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » . 

قال النووي تعليقًا على الحديث: «هذا من قواعد الإسلام المهمة» ومن جوامع 
الكلم التي أعطيها بل ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء فإذا 
عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها آق بالباق وإذا عجز عن بعض أعضاء 
الوضوء أو الغسل غسل ال ممحكن... وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب 
الفقه» والمقصود العنبیه على أصل ذلك» وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: 
انوه ما سمخ 704" 


)۰۰٩/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله يللد برقم (7284): ومسلم؛ كتاب 
الحجء باب: فرض الحج مرة في العمرء برقم (۱۲۳۷) 

(۲) شرح النووي لمسلم )۱٤١/۹(‏ 


]۳ _ القواعد الصولية وتطميتاتها الفقهية عند شيخ الإسلاه ابن تبيخ __ 

واستدلالا بالآية والحديث فقد جعل ابن تيمية هذه القاعدة من الأصول 
الكلية التي تضبط التعامل مع الواجبات في عدم الإفراط في التمسك بھاء بحيث 
يضيع ما هو أوجب منهاء وفي عدم العفريط في إهمال بعضها. 

قال الشيخ رَمَهلنّهُ: «ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط 
الوجوب؛ وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظورء فلم يوجب الله ما يعجز عنه 
العبدہ ولم يحرم ما بضطر إليه العبد. ۱ 

وابن تيمية را يوظف هذه القاعدة في مراعاة قضية آخری» وهو قضية 
تفاوت الواجبات؛ لأن المرء قد يعجز عن فعل أحد الواجبات» فلا يقتضي بالضرورة 
ترك سائر الواجبات» بل يفعل ما يقدر علیه» ويسقط ما عجز عنه. 

قال رَيمَهَالنَهُ: اومن اهتدى هذا الأصلء وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط 
بالعذرء فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوهاء فقد هدي لما جاءت به السنة من 
التوسط بین إهمال بعض واجبات الشريعة رأسّاء كما قد یت به بعصّهم؛ وبين 
الإسراف فی ذلك الواجب حت يُفضي إلى ترك غيره من الواجبات التي هي أوكد منه 
عند العجز عنه وإن كان ذلك الأوكد مقدورًا عليه كما قد یب به آخرون. فان 
فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو الوسط بين الأمرين»" 

وإلى هذا المعنى أشار الحافظ ابن حجر في تعليقه على الحديث: فقال: «فيه أن 
من عجز عن بعض الأمور لا سقط عنه المقدور وعبّر عنه بعض الفقهاء بأن 


)٤٥:۹/٥٥( جموع الفتاوى‎ (١) 
)۲:۷/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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مدل 
الیسور لا يسقط بالمعسورء كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الضلاة بالعجز 
عن غيره...» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدورٌ أنه 


0) 


يسقط عنه ما عجز عنه» ۔ 
وسيجد القارئ في التطبيقات الفقهية المخرّجة على هذه القاعدة أن ابن تيمية 
ماه يسلك مسلگا وسطّا بين أقوال العلماء مقدمّا للآكد من الواجبات على 


غيرهاء مراعیّا جانب العيسير ورفع ا حرج: والله أعلم. 





)۱( فتح الباري (؟١72/1))‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
پم إ١‏ _ _ القواعد الاصولية اند تخب عند شوق لالام ابن تبيخ _ 
ومن التطبيقات الققهية على هذه القاعدة: 


مسألة (1) تقدم المأموم على الإمام 


سر و 


اختار ابن تيمية رات أن من واجبات الصلاة تَأَخُرَ المأموم عن الامام» 
لكن عند العجز عن التأخر فله أن یصلی أمامه ولا يفوّت الجماعة. 


وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة: 
أن تقدم الإمام عل المأموم من واجبات الصلاة فإذا تعذر فعله لسيب ما 
کزحام ونحوه فإنه يسقطء وتصح صلاة المأموم التقدم على إمامه. 


ے ہہ ساو تر 


وما اختاره ابن ثيمية رتمه‌الله من العفرقة بين وجود العذر فتصح الصلاة» 


وعدمه فتبطل قد قال به بعص امالکیة' ‏ وهو وجه عند الحنابلة'". 

قال الشیخ: «وهو أعدل الأقوال وأرجحها؛ وذلك لأن ترك التقدم على الامام غايته أن 
يحكون واجبّا من واجبات الصلاة في الجماعة» والواجبات كلها تسقط بالعذر». 

وأما جمهور العلماء فاختلفوا في صلاة المأموم المتقدم على إمامه على قولين: 

القول الأول: أن الصلاة صحيحة مع الكراهة» وهو المشهور عن مالك 
والقول القديم للشافعي””. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في «الكافي؛ ص(7غ): «وقد روي عن مالك أنه إذا صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد». وانظر: 
مواهب الجليل (۰)۶۳۳/۱ وحاشية الدسوقی (۳۳۱/۱) 

(۲) الفروع لابن مفلح (۳/۴؟)» الانصاف (۲۸۰/۲) 

(۳) جموع الفتاوی (۰:/۲۳+) 

)٤(‏ قال صاحب کفایة الطالب الربانی (۲۷۲) بعد ذکر مراتب موقف الأموم مع الامام: «وححكم هذه الراتب كلها 
الاستحباب» فمن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو آمام الامام 
فکالرجل یتقدم» فیکره له ذلك من غير عذر» ولا تفسد صلاته» ولا صلاة من معه إلا أن يلتذ برژیتها أو بمماستهاه وان 
تقدم المأموم لعذر کضیق السجد جاز من غير كراهة» ط: مکتبة الخانجي. 

)٥(‏ انظر: الجموع (٤/۱۹۰)ء‏ وا حاوي للماوردي )۳١۱/۲(‏ ط : دار الفکر. 
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ووجه هذا القول: القياس على الوقوف على يسار الامام» أو خلف الصف”". 

القول الغانی: أنها لا تصح مطلقّا. وهو قول أبي حنیفة والشافعي””» وأحمر“ 
في المشهور من مذهبهما. 

ووجه هذا القول: أن الوقوف قدام الامام يخالف الاقتداء» المستفاد من قوله 
پیا " إنما جعل الإمام ليؤتم به" . 

وابن تيمية يوافق هذا القول» غير أنه يرى إذا تعارض الوقوف خلف الإمام مع 
تضييع الجماعة؛ فإن واجب الجماعة اكد فیقدم؛ ويُعذر المأموم فيما عجز. 

قال الشيخ مد الله «وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة إلا قدام 
الامام» فإنه يصلى هنا لأجل الحاجة آمامه» وهو قول طوائف من أهل العلم وهو 
أحد الوجهين في مذهب أ مد ون کانوا لا يجوزون التقدم على الإمام إذا آمکن 
ترك العقدم عليه». 

وبهذا يترجح القول بصحة صلاة المأموم قدام إمامه للحاجة والعذر كما يسقط عن 
الصلی ما يعجز عنه من الواجبات والأركان من القيام؛ والقراءة واللباس» والطهارة 
وغيرهاء ويتبين بهذا صحة تخريج هذا الفرع على القاعدته واللّه أعلم. 


(۱) حاشية الدسوق (۳۳۱/۱)ء المهذب مع المجموع )4۰/4( 

(۲) قال الکاساني في «البدائع» (۱:5/۱): «ومنها ٣ي‏ من شروط صحة الاقتداء- أن لا يكون المقتدي عند الاقتداء متقَدمًا 
على إمامه عندنا». وانظر #المبسوط» للسرخسي (15/1). 

(۳) قال الشيرازي في «الهذب»: «فان تقدم الأموم على الإمام ففيه قولان: قال في القديم: لا تبطل صلاته» كما لو وقف 
خلف الامام وحده. وقال في الجديد: تبطل؛ لأنه وقف في موضع لیس موقف مؤتم جعال فأشبه اذا وقف في موضم 
نجس». الهذب مع المجموع ()۱۹۰/٤(‏ 

)٤(‏ قال المرداوي في الإنصاف (۲۸۰۱/۲): «السنة أن یقف الأمومون خلف الإمام» فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ هذا المذهب بلا 
ريب» وعليه جماھیر الأصحاب؛ وقطع به كثير منھم؛ وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا قالوه وتصح مطلقاء قال في الفروع: 
والمراد وأمکن الافتداء وهو متجه.انتهی. وقیل: تصح فی الج سةء والعيدء والجنازة ونحوھاء لعذر اختاره الشیخ تقي 
الدين». وانظر: الفروع لاہن مفلح (۲۳/۲)۔ 

)2 رواه البخاري» کتاب الأذان؛ باب: ]یجاب التكبير وافتتاح الصلاة» برقم (٣۷۳)؛‏ ومسلم» ؛ كتاب الصلاة» باب: انتمام 
المأموم بالإمام برقم (۶) 

)0۵٩/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٦( 


_ ار _ لواد الاصولية وتطبيقاته الفقهية عند شيخ اڑسلام ابن فیمب‎ np 
مسألة () الصلاة خلف الصف منفرذا للعذر‎ 


واختار ابن تيمية ره أنه ليس للمأموم أن یصلىی خلف الصف متقردًا إلا 
عند العذر كضيق الصفء بحيث لا يفوت الجماعة. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة 

أن المصافة خلف الإمام واجبة» فمن عجز عنها لعذر سقطت عنه. 

يقول ابن تيمية ماه محتجا لوجوب الاصطفاف في الجماعة: «فإن صلاة 
الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مکانا وزماناء فإذا أخلوا 
بالاجتماع المكاني أو الزمانی: مثل أن يتقدموا أو بعضهم عل الامام أو يتخلفوا عنه 
تخلفا كثيرا لغير عذرء كان ذلك منهيًا عنه باتفاق الأئمة» وكذلك لو كانوا مفترقين 
غير منتظمين مثل أن یکون هذا خلف هذاء وهذا خلف هذاء كان هذا من أعظم 
الأمور المنكرةء بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم الدبي وق بتقويم الصفوف 
وتعديلهاء وتراص الصفوفء وسد الخلل وسد الأول فالأول» كل ذلك مبالغة في 
تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الامکان» ولو لم يكن الاصطفاف واجبا 
میا زآن یقف واحد خلف واحد وهلم جرا... 

فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف» وأن صلاة النفرد لا تصح كما 
جاء به هذان الحدیٹان'' ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه 
شرا تم ال حديث عل بن ان أن الب يك ری رجلا فيصل خلف »رت عليه ب اللہ پا 

حتى قضى صلاته» ثم قال له: "استقبل صلاتكء فلا صلاة لمنفرد خلف الصف" 


وحديث وابصة بن معبد: "أن البي يكيف رأى رجلاً صل خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة". 
والحدیثان سيأتي تخريجهما ص(۱۸۲۴) من هذه الدراسة إن شاء الله. 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ا۳۷ إل 


السنة من وجه يثق به..»۱. 


ثم بین سقوط وجوب الاصطفاف عن العاجز عنه بقوله: «ونظير ذلك أن لا 
يجد الرجل موقمًا إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفردء 
والأظهر صحة صلاته في هذا الوضع؛ لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز". 

ويحسن التنبيه هنا على أن تخريج هذا الفرع على القاعدة یأتی على قول من قال بعدم 
صحة الصلاة خلف الصف منفردًاء وهو قول الإمام مد واسحاق"* والسخعي””. 

وهو اختیار ابن تيمية. 

وأما من يرى صحة صلاة المنفرد خلف الصف» فلا یتخرج هذا الفرع على 
قوطم؛ إذ لا واجب هنا يسقط بالعجزء فصلاته خلف الصف صحيحة سواء كان 
ذلك لعذر أم لغير عذر. هو قول جمهور العلماء من ا نفیة” والالکیة 
والشافعية "* والله أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹۱/۲۳) 

222 جموع الفتاوى )۳۹٦/۲۳(‏ 

(۳) قال الخرق: «ومن صلى خلف الصف وحدهه أو قام بجنب الامام عن يساره أعاد الصلاة". وقال اين قدامة فى شرحه: 
"وجملته أن من صلى وحده ركعة كاملةء لم تصح صلاته». المغنى -)4٩/۳(‏ 

)278/6( المغني (؟/5غ)» وفتح البارى‎ )٤( 

)٢۹/۳( المغفي‎ )٥ہ(‎ 

)٦(‏ قال الکاسانی (۱۸/۱؟): اوانفراد المقتدى خلف الامام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء». 

(۷) قال في «الدونة» :)۱۰۲/١(‏ #من صلى خلف الصفوف وحده فان صلاته تامة جزئة عنه ولا يجيذ إليه أحدًا». وف #الكافي» 
لابن عبد البر ص(۷؛): الومن صلى خلف الصف وحده فلا إعادة. وانظر كذلك «القواتين الفقھیةة لاين جزي ص (4)۱۳ 

(۸) قال فى #الأم؛ (۹/۱؛0: دوإذا أُمْ رجل رجلا فوقف المأموم عن يسار الامام أو خلفه كرهت ذلك طماء ولا إعادة على واحد 
منهماء وأجزأت صلاته..». وف الروضة (۳۵/۱): اولو وقف منفردًا صحت صلاته». 
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| ۱۳۸ 


مسألة (۳) طواف الحائض 


ا 


واختار ابن تيمية ره أن الحائض لا يجوز هما أن تطوف بالبيت حتى تطھں 
فان عجزت عن تحصيل الطهارة جاز لها أن تطوف للضرورة» ولا فدية عليها. 

قال مهن «ویجوز للحائض الطواف عند الضرورة ولا فدية علیها»؟ 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الواجب على الحائض أن تأتي بشرط الطهارة في الطواف» فان عجرت عن 
ذلك سقط هذا الواجب عنها؛ لأن الواجيات تسقط بالعذر؛ وتفعل ما تقدر عليه 
من المأمور به. 

قال الشيخ رِيِمَُلنَُ: «فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك 
باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضًا لم تطف بالبيت» لکن تقف بعرفة» وتفعل سائر 
المناسك كلها مع الحیض إلا الطواف» فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف» 
وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء)”'". 

وقال ریم «فلو أمكنها أن تقيم بمكة حتى تطهر وتطوف وجب ذلك بلا 
ريب» فأما إذا لم يمحكن ذلك فان وجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد أوجب 
عليها سفرين للحج بلا ذنب طاء وهذا بخلاف الشريعة.. 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط 
عنه كما لو عجز الصلي عن ستر العورة» واستقبال القبلة» أو تجنب النجاسةہ وكما 


)٢٢۰/۲٢( الفتاوی الكبرى (٥/۳۱۶)ء واتظر:‎ )١( 
)٠۴۷ ء۱۲٦/٤١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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۱ ۱۳۹ ۱ 


لو عجز الطائف أن یطوف بنفسه راکبّا وراجلاً فانه يحمّل ویّطاف به»۳ 

وهذا القول ما خالف فيه ابن تيمية رال آقوال الأئمة الأربعة رهم 

فأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الطهارة واجبة في الطواف ولیس بشرطء وعلى 
ذلك فإن المرأة الحائض عندهم إذا طافت بلا عذر فتكون آثمة» لکن يصح طوافها 
وعليها بدنة لتركها الطهارة» ولم يفرقوا بين المضطرة وغيرها. 

وأما الأئمة العلاثة مالك والشافعی" ومد" فذھبوا إلى أن الطهارة شرط 
في صحة الطواف» وعل ذلك فإنه لا يصح عندهم طواف الحائض. 

وابن تيمية تمه يوافق قول الجمهور في أصل المسألة» وإنما أسقط شرط 
الطهارة عن الحائض لا تقتضيه أصول الشريعة» قال ييْمَدَآسّهُ: «غاية ما في الطهارة 
أنها شرط في الطواف» ومعلوم أن كونها شرطًا في الصلاة أوكد منها في الطواف... 


)۲:۳ مجموع الفتاوى (29/؟24:‎ )١( 

(۲) قال الكاساني نی «بدائع الصنائم» (۱۲۹/۲): «فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط الجواز 
الطواف» ولیست بفرض عندناه بل واجبة حق يجوز الطواف بدونه...» وان كانت الطهارة من واجبات الطواف فإذا 
طاف من غير طهارة» فما دام بمكة تجب عليه الاعادة؛ لأن الإعادة جير له بجنسه» وجهر الشيء بجنسه آوی...» وان لم 
يعد ورجع إلى أهله فعلیه الدم غیر أنه إن كان محدثا فعلیه شا:ه وإن کان جنبا فعلیه بدنة» وانظر: البناية في شرح اطداية 
(۰۲۷۹/۵ ۰۲۸۰ وفتح القدیر )۱٦٦/١(‏ 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب المالكي في «المعونةة (۱۳۰/۱): «ويمنعان - أي ایض والتفاس - الطواف» ومس الصحفه 
ودخول السجد والاعتکاف»» وانظر: «القوانين الفقهیة» لابن جزي .)۳٩(‏ وقد حكاء ابن رشد إجماعا في اہدایة انجتهد» 
(۱۱۵/۱) فقال: «واتفق السلمون على أن الحیض يمنع أ ربعة ة آشیاء» ثم ذكر منها: العالث: فیما أحسب الطواف.» 

)٤(‏ قال النووي في «الجموع» (۳/۸؟): فلا يصح الطواف إلا بطهارة سواء فيه جميع آنواع الطوافء هكذا جزم به الشافعي؛ 
والأصحاب في جميع الطرق». وانظر «روضة الطالبین؛ (۱/٣۱۳ء‏ ۸۵)ء وقد حکاہ التووي إجماعًا في «شرح ملم؛ (145/8) في 
شرحه لحديث عائشة: ”فاقضی ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي " قال: «وفیه دليل على أن الطواف 
لا یصح من الحائض وهذا جمع عليه 07 

)٥(‏ قال المرداوي في «الإنصاف» (۳۰۸/۱): «في الصحيح من المذهب ان الحائض تمنم من الطواف مطلقاء ولا يصح منهاء 
وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. وعنه: يصح وتجبره بدم» وهو ظاهر کلام القاضي؛ واختار الشيخ تقي الدين 
جوازه ها عند الضرورةء ولا دم عليها». 


| 5 ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإذا کان کذلك وشروط ااصلاء تسقط بالعجن فسقوط شروط الطواف بالعجز 
آول وأحرى»”". 

وقد أفاض الشيخ ماه عند تخريجه هذا الفرع على القاعدة في بیان أوجه 
الاضطرار والعجز الذي قد يلحق بالحائض عند منعها من الطواف» وذلك بتقسیم 
ما يمڪن أن تقوم به إلى خمسة أمور”": 

الأول: اما أن تقيم حتى تطهر وتطوفء وان لم يكن ها نفقة أو مكان تأوي 
إليه» أو بأن تفقد الرفقة التي تحكون معهاء أوتقيم بحيث لا يمكنها الرجوع لبلدها. 

فهذا ما لا يجو زأن تومّر به؛ لا فيه من الفساد في دينها ودنياها. 

الثاني: ترجع بغير طواف» بحيث تبقى على إحرامها حتى يمكنها الرجوع» فان 
لم يمكنها بقت محرمة إلى أن تموت. 

وهذا أيضا لا يؤمر به لوجوه: 

الوجه الأأول: أن الله لم يأمر أحدًا بأن يبقى حرمًا إلى أن یموت» فضلا على أنها 
تبقى مدة إحرامها ممنوعة من النكاح والوطء والطيب» وفيه من الضرر الذي لا تأتي 
الشريعة بمثله. 

الوجه الثانی: أنه إذا أمكنها العود للطواف» فلا يؤمن أن يحصل لما ما حدث في 
الرة الأولى من ا حیض۔ 

الوجه الغالث: أن في ذلك إيجاب سفرين کاملین عليها من غير تفريط منهاء 
وهذا خلاف الأصول. 


)۱( جموع الفتاوی ۳/۶۰ (ro‏ 
)۲( جموع الفتاری (۳۰-۲۱:/۲؟) باختصار. 
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الثالث: أنها تتحلل كما يتحلل المحصرء وعلى هذا التقدیر فإنها لم تؤد فريضة 
الحج» وكذلك يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء مع إمكان أفعاله كلها؛ 
لكونهن يعجزن عن بعض الفروض في الطواف. 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة؛ فان العبادات المشروعة إذا عجز عن بعض 
ما يجب فیھا لم يسقط عنه المقدور لأجل اللعجوزہ بل قد قال البي 5ن " إذا آمرتکم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۳ وذلك مطابق لقول الله تعالى: قطنم 4. 

الرابع: أن يسقط عنها طواف الافاضة للعجز عن شرطه؛ وهذا لم يقل به أحد 
من أهل العلم؛ إذ الطواف من أعظم أركان الحجء فلا يصح بلا طواف بالا جماع. 

الأمر الخامس وهو الأخير: أن تفعل ما تقدر عليه ويسقط عنها ما تعجز عنه. 

يقول الشيخ حِمَوُلنَهُ: «وهذا هو الذي تدل عليه النصوص التناولة لذلك» 
والأصول المشابهة له» وليس فی ذلك مخالفة الأصول والنصوص التي تدل على وجوب 
الطهارة» كقوله يَكِِ: " تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت " إنما تدل 
على الوجوب مطلقا... 

وقد علم أن وجوب ذلك جمیعه مشروط بالقدرة كما قال سای : فاقوا 
تطح )» وقال يَكلِ: "إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"...» 

وابن تيمية رام بتخريجه هذا الفرع على القاعدة قد أبان عن منهج 
الحیسیر الذي ينتهجه المنضبط يأحكام الشريعةء المحقق لمقاصدهاء والموافق لأصوطا. 

كما أبان عن أهمية القواعد الاص‌اية في استنباط أحكام المستجدات 


)١(‏ سبق تخریجه ص‌(۱۰۷) 
)۲( جموع الفتاوى )۲۳۳/۲٢(‏ 
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- | 
والتوازل الناتجة عن اختلاف الأعراف والبيئات» ولذلك نجد الشيخ وه ختم 
البحث الطويل في المسألة بقوله: «هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة» ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلی العظيم. ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علمًا 
وعملاً لما تجنَّمتٌ الكلام» حيث لم أجد فيها كلامًا لغيري؛ فان الاجتهاد عند 
الضرورة مما أَمَرنا الله به..200, 

ويبقى الأخدٌ ہما قال الشيخ الله متوقمًا على وصف حال المرأة وتقدير 
الضرورة التي بها يصح طوافها وهي حائضء ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف 
الأزمان والاحوال» والمكان التي قدمت منه هذه المرأة» فلا تتكون المرأة التي قیمت 
من مكان قريب من الحرم کمن أتت من مكان بعیدہ وهي مرتبطة بفوج أو حجز أو 
وقت أو غير ذلك. ۱ 

وعلى كل حال فلا يجب أن یتعجل الفتي في الأخذ بقول شيخ الاسلام داه 
في إسقاط شرط الطهارة في الطوافء وكما قال الشيخ سمل فإن أمكنها أن تبقی 
حتى تطهر لزمها ذلك» وإلا فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء والله أعلم. 





() مجسوع الفتاوى )۲٢۱٢۲٠/٢٦(‏ 


رق 
ںای ری 
سکس جح ارو یی 


و میت رووا 





التکلیف مشروط بقصد | كلف“ 
المراد بالقاعدة: 
أن فعل ال مكلف إذا لم يڪن صادرا عن اختیاره وقصده لم يڪن مؤاخدًا 


أو بعبارة أخرى: یمن القول بان هذه القاعدة تجمع شروط التکلیف 
الراجعة إلى المكلّفء وهو أن یکون العبد قاصدًا للفعل ختارا لهء فإن عدم القصد 
أو فقد الاختیار فلا تکلیف علیه. 

وانعدام القصد من العبد إنما یرجم لفواتِ العقل الذي جحصل به القدرة على 
قهم الکلام الذي یوجّه إليه» وتصوّر معناه بالقدر الذي یتوقف عليه الامتثال؛ وذلك 
لأن المقصود من التكليف حصول الفعل من المكلّف على جهة الامتثال» ومن لا 
قدرة له على فهم الکلام الذي یوجه إليه لا يمكنه الامتثال. 

وعل ذلك فان هذه القاعدة تجمع الکلام على تكليف «الداسي», و«النائم»» 
واالسكران» الي يتناو ها الأصوليون ف مسألة اتكليف الغافل»› بجامع انعدام 
القصد من المكلف حال النسيان أو النوم أو السكر؛ لفوات العقلء الذي هو وسيلة 
فهم خطاب التکلیف وإدراكه. 

وكذلك تشمل هذه القاعدة الكلام على «تکلیف المكره؛؛ لكونه فقد الاختيار 


)۱( مجموع الفتاری ( 5۷۰ 
(۲) انظر: الحصول للرزاي (؟/۳۷؛)ء التمهید فی تخریج الفروع على الأصول للاسنوي (۱۱۲)» سلاسل الذهب للزركشي (۱۶۰) 
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في فعله حال إكراهه. 

قال ابن تيمية رن «والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت 
التكليف» ففعل الناسي كفعل النائم والمجنون والصغیر ؛ ونحو ذلك. يبين ذلك أن 
الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر ؛ ولو استمنی باختياره أفطرء ولو ذرعه القيء لم 
یفطر ولو استدعی القيء أفطر. فلو كان ما يوجد بغير قصده بمنزلة ما يوجد بقصده 


لأفطر بهذا وهذا/(. 
ومن القواعد الأصولية المتعلقة بالقصدء والتي وقفث على تناو شيخ الاسلام 
بالتطبيق والتخريج عليها: 





(۱) مجوع الفتاوى (۵۷۱/۲۰) 


ھہ 


رح 
جی لد سے شی 
سکس دجن ازو ںی 


0 كدت ۱۸۷کت ۳ ۸۷۱۸۷۷۷۷ 


قاق ے ۔ ۱ 
۲ تکلیف السكران”" 


وقبل الخوض في ذکر أقوال الاصولیین في تکلیف السکران» فانه يحسن 
تحریر محل النزاع بالعنبیه على آمور: 

الأمرالأول: أن الخلاف فی السکران إنما هو في خطاب العکلیف الذي يُشترط 
فيه قهم ا خطاب لقصد الامتثال " وأما خطاب الوضع؟؟ فلا خلاف أن السکران 
مخاطب به؛ إذ هو ربط الأحكام بالاسباب ولا یُشترّط فيه علمٌ الکلف ولا قدرته 
اتفاقًا؛ ولذلك تجب الزكاة والغرامات والتفقات في مال الصبي والجنون"*. 

الأمر الشانی: أن محل الخلاف بین العلماء فی تحلیف السکران إذا کان آثما 
في سکره غير معذور فیه آما المعذور فی سکره أو كان سکره بطریق غير حرم کالسکر 
ا حاصل من الأدوية وغيرهاء فهذا لا خلاف في عدم تكليفه عند جميع الأئمة 

الأمر الثالث: وهو مُتعلّق ببيان حد السكر الذي إذا بلغه المرء يوصف بأنه سكران: 

فقد اختار ابن تيمية رنه أن حد السكر: أن لا يعلم السكران ما یقول» 


)١(‏ السَّكْرانُ ضد الصاحيء والجمع سَكْرَى وش‌گازی بفتح السين وضمهاء والمرأة سَكْرَى» و الشکر: غیبوبة العقل؛ 
واختلاطه من الشراب المسكرء وقد يعتري الإنسان من الغضب أو العشق؛ أو القوة» أو الظفر يقال أخذه سُکر الشباب 
أوالمال أو السلطان أو النوم. 
انظر: مادة (مكر) في ختار الصحاح )۳۲٣(‏ والمعجم الوسيط )۲٣۳۸/۱(‏ 

(۲) فال صفي الدين الهندي في «نهاية الوصول» (۱۱۱۸/۳): #أتفق الكل حت القائلون بجواز تكليف ما لا بطاق» على أنه 
يشترط في المأمور أن يون عاقلاً يفهم الخطابء أو متمكنًا من فهمه». 

(۳) سمي بهذا الاسم؛ لأن الله وضعه في شرائعه كالأسباب والشروط والوانم» لا أنه مر به عباده ولا أناطه بأفعالهم من حيث 
هو خطاب وضع. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافی (355). 

۔)٦٦١/١( المستصقى (۱۶۸/۱ء والإحكام للآمدي (٦/؟:؟)ء وانظر: أصول الفقه لفضيلة الدکتور أبو التور زهير‎ )٤( 
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مہم ٦‏ ۱ 
وإذا علم ما يقول خرج عن حکمە'' 

وما ذكره ابن تيمية لا يبعد عما قرره الأئمة قبله وبعده. 

فأما أبو حنیفة فقال: «السكران الذي ید هو الذي لا يعقل قليلا ولا كثيراء 
ولا يعقل الأرض من السماء». 

وقال الشافي رَمََأنَهُ: «السكران هو الذي اختلط كلامه النظوم» وانحشف 


سم و المكتوم»” ". 


وقال أحمد رفن السکران الذي إذا وضع ثيابه فی ثياب غيره فلم یعرفها أو وضع 
نعله في نعام فلم یعرفه وإذا هذي في آکثر کلامه وكان معروفا بغیر ذلك“ . 

إذا تبين محل الخلاف في السكران ففى تكليفه عدة آقوال أشهرها قولان: 

الأول: أنه مكلف. 


وهو متصوص الشافي اه والصحیح من مذهب مر( موه مه موم 


(۱) الاستقامة (؟/۱۶۱). 

(؟) قال الکاسانی في «البدائع» (0۱۸/۰): «قال أبو حنيفة تیه السکران الذي يحد هو الذي لا یعقل قلیلا ولا كثيراء ولا 
یعقل الأرض من السماء والرجل من المرأة. وقال آبر یوسف هئ تعالی محمد یمن السکران هو الذي یغلب على 
کلامه اطذیان». وانظر: اطداية (؟/۱۱۱). 

(۳) نقله عنه ذلك النووي رال في «المجموع؟ (۸/۳)ء كما أطال فی بیان عبارات أثمة الشافعية في حد السکران في اروضة 
الطالبین؟ (٦/۹٤)ء‏ وتابعه السيوطي ف «الاشباه والسظائر" (۳۸۰)ء فقال بعد ذکرہ قول الشافعي: «وقال الزنی: هو الذي لا 
يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته. وقيل: هو الذي يفصح بما کان يحتشم منه. 
وقیل: الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه. وقيل: الذي لا يعلم ما يقول. 
وقال ابن سريج: الرجوع فيه إلى العادة» فإذا انتھی تغيره إلى حالة بقع عليه اسم السکران» فهو المراد بالسکران. قال 
الرافي: وهو الاقرب.*. 

)٤(‏ قال ا مرداري في «الانصاف؛ (۰۳۰/۸ :)۳٤‏ «حد السكران الذي تترتب عليه هذه الأحكام: هو الذي يخلط في للامہ 
وقراءته» ويسقط تمييزه بین الأعيان» ولا بشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بین السماء والأرضء ولا بين الذکر 
والأنق. قاله القاضي وغيره». وانظر: «القواعد» لابن اللحام (۱۲۷/۱) 

)2 الأ )۲۷۰/٥(‏ ط: دار الفكر. وذكر الإسنوي في «التمهيد» (۱۱۳/۱) أن في المسألة ثلاثة أوجه عند الشافعية: الصحيح: أنه 
مکلف: وحکبه حكم الصاحي في هذه الأمور كلها. وثانيها: لا. وثالشها: يصلح ما عليه دون ما له مؤاخذة وتغليظا. 
وانظر: «الأشباء والنظائر» للسيوطي (؟۳۸)۔ 

)٦(‏ ويخلاف العتمد من المذهبه فقد رويت عن الامام مد سبع روايات في تحكليف السكران. قال ابن النجار: اوعنه رواية ثانية: 
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٣۷‏ ل 


وقول الحنفية”"» ونُسب إلى عامة الفقهاء"» واختاره ابن السمعاني» 
(f)‏ )0ن( 
ومعنى كونه مکلفا: أنه معاقب آثم بترك الواجبات لبقاء التكليف عليه. 
ووجه قوطم: أنه سكران باختياره» فلا یرفع عله التکلیف عقوبة له وزچوا. 
يوضح ذلك قول الامام الشافعي رم «ومن شرب خوا أو نبيذا فأسکره» 
فطلقء لزمه الطلاقء والحدود كلهاء والفرائض» ولا تُسقظ المعصيةٌ بشرب الخمر 
والمعصيةٌ بالسكرمن النبیذ عنه فرضًا ولا طلاقًاء. ٠‏ 
فإن قال قائل: فهذا مغلوب عل عقله» والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ 
قيل: الریض مأجور ومکفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله 
وهذا آثم مضروب عل السكر غير مرفوع عنه القلم» فكيف يقاس من عليه 
العقاب بمن له العواب؟! والصلاة مرفوعة عمن غلب عل عقلہ ولا ترفع عن 
السكران» وكذلك الفرائض من حج أو صيام أو غير ذللی»() 
أنه کالجنون. وعنه ثالعة: أنه كالمجنون في أقواله وكالصاحف في أفعالم. وعنه رابعة: أنه في ا حدود کالصاي» رفي غيرها: كالمجنون. 
وعنه خامسة: أنه فيما يستقل به كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي» وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون. وعنه 
سادسۃ: لا آقول في طلاق السکران وعتقه شيئاء ولحکن بیعه رشراژه جائز وعنه سابعة: لا تصح ردته نقط4 انظر: شرح 
الکوکب(0/۱» ٦‏ والتحبیر للمرداوي (4۷۸۳/۳) والقواعد لابن اللحام (۱۲۳/۱) 
)۱"( أصوا ل المزدو: ي )۱۳٣١(‏ التوضیح عل العنقیح (۲۰۵/۲)» وفواتح الرموت (۱9/۱) 
(۲) قال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (۱/٦٦؟):‏ «وأقعال السکران وأقواله داخلة تحت التكليف فى قول عامة الفقھاء؛۔ 
وانظر: المسوّدة .)041/١(‏ ۱ 
إفرف قواطع الأدلة (/٦۲۱)۔‏ 
(4) التمهيد (۱۱۳)۔ 


.)۳۰۳/۷( البحر المحيط‎ )٥( 
الأم (۷۰/۰؟)‎ )٦( 
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الثانی: أنه غير مكلف. 

وقول جمهور الأصوليين من الشافعية کالغزالی'' والآمدي'' والشيرازي ... 

وأ مد في رواية اختارها كثير من الحنابلة كابن عقيل" وابن قدامة”» 
والطوفي” “. وهو اختيار ابن تيمية. 

ووجه قوهم: وقوع الإجماع على أن من شروط التكليف فهم الخطاب» وهو غير 
حاصل من السكران. 

قال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً 
للتكليف؛ لأن التكليف خطابء وخطاب من لا عقل له ولا فهم: محال»”". 

وقد يقال: كيف خالف أصحابٌ القول الأول الاجماع» وذهبوا إلى تکلیف 
السكران» وهو لا عقل له؟ 

والجواب: أنهم لم يخالفوا الإجماع على الحقيقة» بل استثنوا السكران بمحرم» 
الذي أزال عقله بمعصية عقوبة له. 

قال السبکی: «ولا ينبغي أن يظن ظانٌ من ذلك أن الشافعي جوز تحكليفق 
الغافل مطلقًاء فقَدْرُ کته بل عن ذلك. وأظهر الرأيين عندنا: أن الشافعيّ فصل 
بين السکران وغيره). 


)۱ الستصفی )10۹/۹( 

(؟) الاحکام (۲۰۲/۱) 

)۲۰( اللمع‎ (r) 

(4) الواضح في أصول الفقه (۷۰/۱) تحقیق د/ التري. 

)٥(‏ روضة الداظر )۴۲٥/۱(‏ تحقیق د/ التملة. 

(٦)شرح‏ ختصر الروضة (۱۸۸/۱) تحقيق د/ التري. 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام (۲۰۱/۱) ط: دار الصميعي؛ بتعليق فضيلة الشیخ عبد الرزاق عفيفي. 
)۸( الابهاح في شرح المنهاج (۱۵۵/۱). 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: طلاق السكران 


فقد اختار ابن تر تيمية رَد لَه أن طلاق السكران لا يقع. 


وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن السکران لا قصد له ولا اختيار لافعاله حال سکره وغياب عقلہء والأفعال 
غير الاختيارية لا تخل في العكليفء فلا يعتبر طلاقه. 

قال الشیخ رم رام «هذه المسألة فیها قولان للعلماء: صحهما: أنه لا یقع 
طلاقه» فلا تنعقد یمین السکران» ولا يقع به طلاق إذا طلق0() 

ومن قال بهذا من الصحابة عثمان بن عفان ؛ وهو قول عمر بن عبد 
العزيز دام للشافي"* وهو إحدى الروایتین عن هد" وهو قول طائفة 

من أصحاب أي حنيفة ۷ 
وذهب جمهور العلماء من الحنفية”» 


)0 جموع الفتاری (fre)‏ 
(۲) قال ابن رشد في بداية الجتهد :)1٦/٤(‏ «وثيت عن عثمان بن عفان یهن أته كان لا يرى طلاق السكران» وزعم 
بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة» وانظر: #المفني؟ (1107/1؟) 

)۳( نقله عنه الزيلي في انصب الراية» (۲۲۰/۳) 

(5) واختاره المزنی؛ وابن سريج. انظر: المهذب (۷۷/۲ء والبيان للعمرانی (۰)۱۹/۱۰ وروضة الطالبين )٤۹/٦(‏ 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۳۰۷/۱): اوالروایة العائیة: لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيزء وهو قول عثمان 
هن ومذهب عمر بن عبد العزیزہ و القاسم» و طاوس» وربيعة» و بی الأنصاريء و الليث» و العنبري؛ وإسحاق» 
وأبي ٹور و المزنيء قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمانء ولا تعلم أحد من الصحابة خالفه». وانظر الانصاف» 
للمرداوي (1۳۳/۸). 

)۲۳۰/۱( كالكرخي والطحاوي. انظر اداية‎ )٦( 

(۷) قال المرغيناني في المداية» (/۲۳۰): «وطلاق السکران واقع. واختيار الكرخي والطحاوي رَمَهْمَاَقَهُ: انه لا یقع؛ وهو أحد 
قولي الشافعي ره 
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وا مالکیة'' والشافعية" والحنابلة'' إلى أن طلاق السکران يقع. 

ولبیان وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة فانه یمکن تقسیم مسالك 
العلماء إلى ثلاثة مسالك: 

امسلك الأول: من ذهب إلى أن السکران مکلف فأوقع طلاقه» فهذا أجرى 
القاعدة على طلاق السکران» فلا إشكال فیه» وهو مسلك كبار الأئمة كأبي حنيفة 
والشافی؛ وأ مد في الرواية المعتمدة عند الحنابلة. 

اہلسلك الثاني: من ذهب إلى أن السكران غير مكلف» غير آنهم أوقعوا طلاقه. 

ووجه قوطم: أن إيقاع الطلاق عندهم من خطاب الوضع؛ لا من خطاب 
التكليف» كضمان السكران للمتلفات والجنايات. وهذا مسلك كثير من الشافعية 
والحنابلة الذين لم يروا تحكليف السكران مع القول بوقوع طلاقه كالغزالي“ 
والشيرازي من الشافعية» وابن قدامة من ا حنابلة'“۔ 

اہلسلك الثالث: من ذهب إلى أن السكران غير مكلف؛ لغياب عقله فلا يقع 


(۱) قال القاضي عبد الوهاب في العونة» (0۱۱/۶): #طلاق السكران لازم خلائًا لمن ذهب إلى نفیه؛ لأن أحكام التكليف 
المتعلقة بالتغليظ جارية عليه كالقود إذا قتلء والحد إذا زنا...4» وانظر: «الکافي» لابن عبد البر (٢٦۲٤)ء‏ والشرح الكبير 
للدردیر (56/6”) 

(۲) قال الشيرازي في #المهذب» (۷۷/۲): #وان لم يعقل بسبب لا يعذر فيه کمن شرب ا حمر لغير عذر فسکر أو شرب دواء 
لغير حاجة فزال عقله فالمنصوص في السکران: أنه يصح طلاقه. 
وروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره والطلاق والظهار واحد. فمن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما: لا 
يصح وهو اختیار الزفی» وأبي ور؛ لأنه زائل العقلء فأشبه النائم أو مفقود الارادة فأشبه المكره. والعاني: أنه یصح؛ وهو 
الصحيح؛ ط: دار الفكرء وانظر روضة الطالبين (55/5) 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني؛ (۱/ ۳۶۷): «في المسالة روايتان؛ إحداهما: يقع طلاقه؛. قال المرداوي في «الإنصاف» (4۳۳/۸): 
اوھو المٰذھب٢‏ 

)٤(‏ قال الغزالي فی «المستصفى» (17:/0): اوأما نفوذ طلاقه ولزوم الفرم» فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب» وذلك ما لا ینکرا. 

)؟؟8/١( روضة الناظر لابن قدامة‎ )٥( 
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مه طلاق» ولا غيره. 
ووجه قوطم: أن الطلاق مثل السکاح والبيع والإقرار وسائر التصرفات والعقود 
الق ُشترط في نفوذها العقل؛ واستقامة القصدء وصحة الإرادة» والسکر لا یتحقق 


ہے وی 


معه شيء من ذلكك» وهو السلك الذي اختارہ ابن تيمية رام 

وقد ناقش الشيخ امه أصحاب المسلك الأول الذين قالوا بأن السكران . 
يجري عليه التكليف بأنه اإن أريد أنه وقت السكر يؤمر وینهی» فهذا باطل ؛ فإن 
من لا عقل له» ولا يفهم الخطابء لم يدر بشرع ولا غيره [فضلا]”" على أنه يؤمر 
وينهى ؛ بل دلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا. 

وان أريد أنه قد يؤاخذ ہما يفعله في سكره: فهذا صحيح في الجملة ؛ لمكن 
هذا لأنه خوطب في صحوه بأن لا يشرب ا مر الذي يقتضي تلك الجنايات» فإذا 
فعل النهي عنه لم يكن معذورًا فيما فعله من المحرم» كما قلت في سكر الأحوال 
الباطنة: إذا کان سبب السكر محذورًا لم يڪن السكران معذورًا. 

هذا الذي قلته قد يقتضي أنه في الحدود كالصاحي وهذا قريب. وأنا إنما 
تكلمت على تصرفاته: صحتها وفسادها». 

ثم بين رنه عدة وجوه تدل على عدم صحة تصرفات السكران: 

أحدها: ما رواه مسلم"" عن جابر بن سمرة أن النبي تا أمر باستنكاه ماعز 
بن مالك رنه لا أقر بالزنا. 
)١(‏ زيادة غير موجودة قد يقتضيها السیاق» واه أعلم. 


زفق مجموع الفتاوى (۱۰۵/۳۳) 
۳( رواه مسلم؛ کتاب الحدردء یاب: من اعترف عل نفسه بالزفى» برقم ركف 4). 
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ووجه الدلالة منه: أن البي ال آمر باستنكاه ماعرًا ليعلم هل هو سکران, أم 
لا؟ فان كان سکران لم يصح إقراره. وهو وجه قوي”". 

الثاني: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والاجماع ومعلوم أن صلاته إنما 
لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول؛ كما دل عليه القرآن. فنقول: كل من بطلت عبادته 
لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. 

الثالث: أن جمیع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل. فمن لا تمييز 
له ولا عقل» ليس لكلامه فی الشرع اعتبار أصلاء فكيف يجوز أن ثجعل له أمرٌ 
ونهيء أو إثبات ملك أو إزالته. وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له. 

الرابع: أن هذا من باب خطاب الوضع والاخبار؛ لا من باب خطاب العکلیف؛ 
وذلك أن کون السكران معاقبًا أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده 
وفسادها؛ فان العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليهاء ولا الجنايات التي 
يعاقب عليها؛ بل هي من الحصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر وا مؤمن والكافرء 
وهي من لوازم وجود الخلق؛ وإنما تصدر عن العقل. فمن لم يڪن له عقل ولا تمييز 
لم یکن قد عاهدء ولا حلف» ولا باع ولا نكح ولا طلق» ولا عتق.... 

وبهذا يترجح القول بأن طلاق السكران ل يقع؛ لأن الطلاق من العصرفات 
التي يشترط ها القصد الذي ينافي غياب العقل» وكذلك يظهر صحة تخريج هذا 
الفرع على القاعدة واللّه أعلم. 


.)٠١؟/”*( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۸ ۔٦۰٦/۳۳( جموع الفتاوی‎ (٢ 


- 
2ع 


ق 
جى اش یی ری 
هي دجن (یزوعمی 


.]۲2 2 حاكن حلا ۔ ۸/۱۸۷۶ ب۱۸ 


النسيان والخطأ معنو عنهما 
في فعل الحظور لا في ترك مأمور “ 





في هذه القاعدة يضع ابن تيمية وف لله ضابطًا أصوليًا مطرردًا في جميع الأعمال 
المراد بالقاعدة: 


أن العفو عن النامي وا جاہل إنما يسكون في فعل المحظور المنهي عنه» لا في 
ترك الأمور به. 

قال ابن تيمية رَتمَةاللة: وباب المنهي عنه: معفو فيه عن الخطیم والناسي..» 

والمراد بالعفو: أن العبادة تقع صحيحة مجزئة» بحیث لا یکون مطالبًا بإعادتها. 

وبيان ذلك: أن الأمور التي يخطئ فيها المكلف أو ينساها؛ إما أن تحكون من 
باب الأوامر؛ أو من باب النواهي؛ فإن كانت من باب الأوامر: فإنه يحب على الکلف 
أن يأتي بها ويتداركهاء ولا يحكون النسیان عذرًا في إسقاط المأمورات. 

وان كانت من باب المحظور النهي عنه» فإنه لا يجب تدارکہ ويكون 
النسيان عذرا في الوقوع في النهي عنه. 

ووجه التفريق بين المأمور به والنهي عنه: أن من ترك المأمور به» فإنه لم يُوقع 


)۲۰۸/۳۳( ء))۱۸٦/٢؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
چموع الفتاوى (؟؟/1857)‎ )۲( 
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۱۳ 
العبادة كما آم کمن سی طهارة احدث وصلىء فهذا تلزمه الاعاده» بخلاف النهي 
عنه» فإنه لم یقصده فلا يؤثر في صحة العبادة» کمن أكل أو شرب ناسیّا في نهار 
رمضان» فصومه صحيم” “. 

واستدل ابن تيمية رنه على هده القاعدة: 

أولا: بقوله تعالى: #ربنا لا راذنا إن يما او اخأ €[ البقرة: 227] 

قال الشيخ: «القياس أن من فعل محظورًا ناسيا لم تبطل عبادته؛ لأن من فعل 
محظورا ناسيّاء فلا إثم علیه» كما دل عليه قوله تعالى: را لا انا إن متا و 
خا 24 وقد ثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت»(؟. 

ثانيًا: بما في الصحيحين عن أبي هريرة نة أن النبي بيا قال: "من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومة فإنما أطعمه الله وسقاه۳؟. 

ووجه الدلالة: أن النبي لا أضاف إطعام الناسي وإسقاءه إلى الله؛ لأنه لم 
يتعمد ذلك» ولم يقصده؛ وما يحكون مضافا إلى الله لا ینهی عنه العبد» ولا يؤثر في 
صومه.... يبين ذلك أن الصائم إذا احتلم في منامه لم يفطر؛ ولو استمنى باختياره 
و ۰ ۳ : ۳ 4 3 
أفطرء ولو ذرعه القيء لم يفطر ولو استدعی القيء آفطر“'۔ 

ولم ينفرد ابن تيمية هه بالتفرقة بين النسيان في باب المأمورات وباب 
المنهيات» فقد نبّه على ذلك غير واحد من أهل العلم؛ منهم الزركشي سا فقال: 
)١(‏ مجموع الفتاوی (1۸/۲4) 
(۲) جموع الفتاوی (019/۲۰)» والحديث رواه مسلم» کتاب الایمان» باب: بیان أنه سيحاته وتعالی لم یکلف إلا ما يطاق» 

برقم (۰۱۲۵ 053). 


(۳) سبق تخریجه ص (۳۶). 
(1) جموع الفتاوى ۰5۷۱/۲۰ وانظر: (۲؟/۱۸7) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها النقشية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۲ ۵ لبلب 


«النسيان عذر ف المنهيات دون المأمورات: والفرق أن الأمر يقتضى إیجاد الفعل» 
فما لم يفعل لم يخرج عن العهدة؛ والنهي ية يقضي الکف فالمفعول من غير قصد 


قال القاضي حسین(؟: ولأن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعل فلزمه» 
ولم يعذر فيه» بخلاف النهي إذا ارتحكبه؛ فإنه لا يمكنه تلافيه؛ إذ ليس في قدرته 
نفي فعل حصل في الوجود فعذر فيه؛ ولأن القصد من الأمر رجاء الغواب» فإذا لم 
يأتمر لم يرج له ثوابه» بخلاف الدهي فان سببه خوف العقاب؛ لأنه لحتك ال حرمة 
والناسي لا يقتضي فعله هتك حرمة فلم يخش عليه العقاب»( 

ثم ألحق الزركشي بالناسي الخطی» فقال: «يلحق بالناسي الغالط إذا آق 
بالبطل مع اعتقاده أنه ليس بمبطل» كما لو تكلم عامدا وعنده أنه قد تحلل من 
الصلاة لا تبطل صلاته كما لو تکلم فيها ناسیاہ'“ 

وأشار المَقَّري إلى ذلك في اقواعده» بعبارات مقتضبة» فقال: «النسيان لا 
يجعل الترولد من المأمور به مفعولا..» بل يجعل المفعول من المحظور متروگ إلا 
بدلیل» ويزيده وضوحًا أن النسيان ضد الذكرء لا ضد الوجودہ ألا ترى أنه لو نسي 
المحدث دلك لعة» أو غسل الرجلين ومسح» أو الرقبة وصامٴ أو الوب وصلی 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الذي من كبار فقهاء الشافعیة العروف "بالقاضيٴ وقد صنف في الفروع 
والأصول والخلاف» وله کتاب «التعليقة» في الفقه أخذ عنه جماعة من الأعيان کامام الحرمين والبغوي؛ توفي سنة 

٢ھ‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات :)174/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى (٤/٣٦۳)ء‏ وطبقات اين هداية الله (۰)۱۱۳ وسير 
أعلام العبلاء (۹/۱۸؟)۔ 

(۲) المنثور في القواعد للزرکٹی (۲۷۲/۳) ۲۷۳) 

(۴) ا منثور (۲۷۵/۳). 

(4) يشير المقري للكفارة التي يكون فیھا عتق الرقبة مقدمة على الصیام» كما في كفارة الظهار أو القتل ا خطاً مثلاء فستی 
امتلك رقبة تم نسيها وانتقل إلى الصيام لم يعذر. 
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عاريّاه لم یعذر() 

كما نبه على ذلك ابن قدامة في قالخی ۷ وابن القيم في لإعلام الموقعين»”"» 
والسيوطي في «الأشباه والدظاثر:") 

ويحسن التنبيه هنا على أن الخطأ والنسيان معفو عنهما إذا كان ذلك في حق 
الله تعالى» وأما ما يرجع إلى حق العباد كضمان المتلفات» فان الخطأ والنسيان لا 
يكونان عذرا فيه. 

قال ابن تيمية يَهَذاَلَد: «وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل المتلف 
من جنس ما جب ضمان المتلف بمثلهه كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه 
بذلك» وجزاء الصید إذا وجب على العاسي والخطوم فهو من هذا الباب» بمنزلة دية 
القتول خطأء والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين». 

ونبه على ذلك الزركشي أيضّاء فقال: «النسيان يرفع الاثم في الإتلافات لا 
الضمانء ولذلك تجب الدية في قتل الخطأء ویجب الجزاء في قتل الصيد في الإإحرام 
وا حرم ناسیا»(؟. 


)۳۲۸/۲( قواعد المقري‎ )١( 

)٢(‏ الغني (٥/؛۳۹)ء‏ وعبارته فيه: اوللنسیان أثره في ترك الموجود كالمعدوم لا في جعل العدوم كالموجود؛ 

(۳) إعلام الموقعين (5::51/2) وعبارته: «القاعدة: أن من فعل المنهي عنه ناسيًا لم يعد عاصيا... وسر الفرق: أن من فعل 
المحظور ناسا يجعل وجوده کعدمه» وفسیان ترك المأمورلا يحكون عذرا في سقوطه كما كان فعل الحظور ناسيا عذرا في 
سقوط الائم عن قاعله». ط: الکلیات الا زهریة. 

(6) الاشباه والنظاثر (۳۴۹)ء وعبارته: «اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسیان وا جھل: مسقط للإثم مطلقا. وأما الحكم: فان 
وقعا في ترك مأمور لم يسقطه بل يجب تدارکه» ولا حصل الغواب الترتب عليه لعدم الائتمار» أو فعل منهي» لیس من 
باب الاتلاف فلا شيء فیه». ط : دار الکتاب العرفی. 

)5( جموع الفتاوی (f/f)‏ 

)۲۷۰/۳( التگور‎ )٦( 
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ومن التطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (1: من صلی بالنجاسة جاهلا أو ناسيا 


اختار ابن تيمية رهاس أن من صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسياء فصلاته 
صحيحة مجزئة» ولا إعادة عليه 

وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من صلی بالنجاسة فقد فعل محظوراء وهو ما يُعتّى عنه مع النسيان أو الجهل. 

قال ابن تيمية تع «وطذا کان أصح قولي العلماء أنه إذا صلی بالنجاسة 
جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه...؛ لأن النبي الا خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي 
كان فيهماء ولم يستأنف الصلاة”". 

وكذلك في الحديث الآخر لا وجد في ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة 
؛ وذلك لأن من کان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطئا فلا 
إثم علیه» كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: ولش تكم جناح فیا 
أَْطَلا بو *[الأحزاب:ه] وقال تعالی: ر لا اذا إن کر یتا و که € قال الله 
تعالى: " قد فعلت”00". 

وهذا بخلاف من نسي الطهارة من الحدث فص فعليه الإعادة بالاتفاق؛ لأنه 
من باب المأمور به. 
(۱) رواہ بو داوده كتاب الصلاق باب: الصلاة في النعل؛ برقم (۸٦۲۲)ء‏ وأ مد في مسنده (۹۲/۳)؛ والحاحكم في «المستدرك» 


(۲7۰/۱)» وصححه ووافقه الذهبي» وصححه التووي في 9 لجموع٩‏ (۷۰/۳). 
)٢(‏ مجموع الفتاوی (۷۷/۶۱))+(۹۹/۲۲) 
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قال الشیخ يمه ا ۵ امن سي طهارة الحدث وصل ناسیّاه فعلیه اُن يعيد 
الصلاة بطهارة ب بلا نزاع» حتى لو كان الناسي إمامًا کان عليه أن يعيد الصلاة» ولا 
إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء»۳*. 

وللعلماء قولان فيمن صلی بنجاسة ناسیّا أو جاهلا: 

القول الأول: لا إعادة علیه» وهو قول ابن عمر من الصحابةء وقول عطاءء 
وسعيد ابن المسيب» وسالم» ومجاهدء والشعبي» والنختي» والزهري» ويحبى 
الأنصاريء وإسحاقء نقل ذلك عنهم ابن النذر رمهم الله في كتابه «الاوسط» 
واختاره"» وهو قول مالك" والقديم للشاضعی““ ونسبه النووي إلى ا جمھوں 
وقال: «وهو القوي في الدلیل» وهو الختار»""» وهو رواية عند الإمام أحمد صححها 
أكثر التأخرین» كابن قدامة. 

القول الثاني: أن عليه إعادة الصلاة» وهو قول أبي حنيفة”"» والشافعي في 
الجديد”» وأحمد في المشهور عنه ٩‏ 


)0 جموع الفتاری (۹۹/۲۲) 

(۲) الأوسط لابن المنذر (؟/٥٦۱)ء‏ وانظر: «المغني» لابن قدامة (٤/٤٦٦))ء‏ و«المجموع؟ للنووي )۱٥١/١(‏ 

(۳) وهو مبني على أصل الإمام مالك في إزالة التجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة؛ قال ابن جزي: «فمن صل بها أعاد إن 
كان ذاكرًا قادرّاء ولم بعد إن کان ناسیّا أو عاجژا» القوانين الفقهية (٣۳)ء‏ وانظر: «الكافي؛ لابن عبد البر ص(54» 
وفالشرح الصغیر؟ للدردير .)1٤/١(‏ 

(4) قال النووي في #المجموع؟ (075/5: #فان کان لم يعلمها قبل ذلك فقولان: : میدید الأصح: بطلان صلاته والقديم: صحتهاة. 

)۱٥١/٣١( الجموع‎ (0) 

)٦(‏ قال المرداوي في «الؤنصاف» :)480/١(‏ «فإن علم أنها كانت في الصلاة لمكن جھلھا أو ذسيها فعلی روایتین... إحداهما: 
تصح؛ وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين؛ اختارها الصنف: والمجد واين عبدوس في تذکرته» والشيخ تقي الدین..» 
والروایة العانية: لا تصع فیعید وهو الذهب». وانظر: المغني (157/6) 

(۷) وقيده أبو حنیفة اد يما إذا كانت العجاسة أكثر من قدر الدرهم» فصلاته فاسدة» وأما إذا كان دونه فيكره » وتجوز. 
انظر: «العناية شرح اطدایة» للبدر العيني .)7١9/١(‏ 

(۸) المجموع (؟/075)» واالبیان» للعمراني (۱۰۹/۲) 

(۹) الإنصاف(14857/1)» الغتي (/177) 
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ووجه قوطم: أن طهارة الغوب طهارة واجبة فلا قسقط بالجھل كطهارة الحدث” . 

ويمحكن الجواب بأن طهارة الحدث من باب المأمون لا باب الحظون فلا 
يقاس عليه. 

ولعل الراجح ما ذهب إليه ا جمھور من عدم وجوب الإعادة على من صلی 
بنجاسة فسیائا أو جهلا؛ إذ إنهم أسعد بالدلیل» وأقرب للأصول. 

قال ابن المنذر رَيَدْآمَهُ: «إن الذي يجب على المرء أن یصلی في العوب على طاهر 
ما هو عنده أنه طاهر» ولم يكلف في ذلك الوقت علم ما غاب عنه» فإذا صلى على 
تلك الصفة فقد أدى ما عليه في الظاهرء فإذا اختلفوا في وجوب الاعادة عليه لم 
جز أن يوجب بالاختلاف فرض». 

وبهذا يظهر تخريج هذا الفرع على القاعدة لأن الدجاسة من الأمور المحظورة 
في الصلاة» فمن فعلها جهلا أو نسيانًا فلا إعادة عليه؛ لأنه أدى ما عليه» ولم 
يقصدها في صلاته والله أعلم. 





)177/5( المجموع (055/5)» والمغني‎ )١( 


(۲) الأوسط (۱90/۲) 
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مسألة (۳۲). فعل المحلوف عليه ناسيًا 


واختار ابن تيمية رَمَهُلَنَهُ أن من حلف لا یفعل شيئًاء ففعله ناسیّا أو جاهلا 
بأنه الحلوف لم بحنث: ولا شيء عليه 
وجه مخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن فعل المحلوف عليه من باب المحظورء فيتجاوز فيه عن النسیان والخطأ. 

يقول ابن تيمية رَيمَهَأننَهُ: «من فعل المحلوف عليه ناسيا لا يحنث؛ سواء حلف 
بالطلاق أو العتاق أو غيرهما؛ لأن من فَعَل المنعيّ عنه ناسيا لم یعصء ولم يخالف» 
والحنث في الأيمان كالمعصية فی الأمر والدهي». 

وقد اختلف العلماء فيمن فعل ما حلف على تركه على ثلائة أقوال: 

القول الأول: لا يحنث جال في جميع الأيمان» وهذا مذهب المكيين؛ كعطاء 
وابن أبي نجيح» وعمرو بن دیناره وقول إسحاق بن راهویه"» وهو أحد قولي 
الشافعي””» ورواية عن أحمر“ 
ووجه هذا القول من ثلاثة أمور 

أولاً: عموم الأدلة في رفع الجناح عن الخطأ والنسيان» ومنه قوله تعالى: موی 


٤) 


(۱) جموع الفتاوى (۵۷۲/۲۰)» وانظر: جموع الفتاری (2؟/١٠٠)‏ 

() نقل عنهم ذلك الماوردي فی «الحاوي" (٥۷/۱٦۳)ء‏ وابن قدامة في ني «المغني؛ (tw)‏ 

(۲) قال الاوردي في وا اوي“ :)۳٦۷/۱١(‏ «من حلف لا يفعل شیثا ففعله ناسيًا أو جاھلاً آومکرهه فقي حنثه قولان: أحدهنا: نت 
به... والقول العاني: لا حنت». وأطلق المارودي القولين ولم يرجح وصحح الشيرازي القول يأنه لا يحنشه المهذب 4۱۳۹/0 وأطال 
الس ي في الکلام على فعل الحلوف عليه ناسیّا أو جاهلا فی #الأشباء والنظائرا ص (٣٣۸-۳٥۳)۔‏ 

)٤١(‏ عن أحمد ثلاث روایات توافق الأقوال العلاثق وبخصوص هذه الرواية قال ابن فدامة في «المغني» (447/۱۳): (وعن أحمد 
رواية أخرى: أنه لا حنث في الطلاق والعتاق أيضّاء وهنا قول عطاء» وعمرو دینار» وا بن اي نجیح» وا وإسحاقء قالوا: لا 
حنث على الناسي في طلاق ولا غیره»؛ انظر: الا نصاف؟ (۰۲:/۱۱ ۲۵)» واالقواعد» لابن اللحام (۱۰۹/۱)۔ 

)٦۹۷/۱۳( الحاوي للماوردي (١۷/۱٦۳)ء والمغني‎ )٥( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





| ل 
کم جاح فیعا اخطلام پد ولاک ماد عدت فلوگ 4[الأحزاب: ۰ 

ثانيًا: أن مطلق النواهي في الشرع محمول على العمد دون السهوء کالکلام في 
الصلاة والأكل في الصیام» كذلك في الأيمان. 

ثالنًا: أن عقد الأيمان لما لم يلزم إلا بالقصد والاختیار وجب أن یکون 
حلها بالحنث لا یکون إلا عن قصد واختيار. 

القول الثاني: العفرقة بين اليمين باللّه واليمين بالطلاق والعتاق. وهو المشهور 


من مذھب امام ار 
ووجه هذا القول: أن اليمين بالطلاق والعتاق تعلق بحق آديء فتعلق ا کم 
به مع النسيان» كالإتلاف”") 


القول الغالث: أنه يحنث في جميع الأيمان» وهو مذهب أبي حنیفة( ومالك”*, 
وأحمد في الرواية العالعة عند" 
ووجه هذا القول: أنها يمين منعقدة فأوجبت المؤاخذة على جميع الأحوالء 


(۱) قال المرداوي في الإنصاف (014/4): «وإن حلف لا يفعل شيثا ففعله ناسيًا وكذا جاهلاً حنث في الطلاق والعتاق» ولم 
يحنث في اليمين الکفرة في ظاهر الذهب وهو الذهب». 

(LEVY) الغني‎ )۲( 

(۳) قال الرغيناني في «الحداية» (؟/۷۲): اومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسیا فهو سواء؛ لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم 
بالإكراء» وهو الشرط؛ وكذا إذا فعله وهو مغبى عليه أو جنون؛ لتحقق الشرط حقیقة». والمراد بالشرط هنا: الحنث» 
فالحنفیة يربطون الكفارة بمطلق الحدث بغض النظر عن حال صاحب الیمین» قال البدر العيني في «البنایة» (/05: 
«الشرط هو الحدثء وقد تحقق حقيقةء فيتحقق الشروط*. 

)٤(‏ قال ابن جري في «القوانين لقن 0 «من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله. حنث سواء فعله عمدذا؛ أو سهواء أو 
جهلاً. وانظر «الكافي» لابن عبد البر ص(۱۹9) 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «المغني؟ (4:0/۱۳): «وعن أحمد رواية أخرى: أنه يحنث ف الجميع» وتلزمه الكفارة في اليمين المحكفرة» 
وهو قول سعيد بن جبير؛ ومجاهد» والزهري» وقتادت وربيعةء ومالك وأصحاب الرأي» وانظر: الانصاف (4/1: ٢۲)؛‏ 
والقواعد لابن اللحام (۱۰۹/۱) 


التواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ہے ا : 
ولأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله فلزمه الحنث كالذاكر”". 
ولعل القول الأول هو الراجح لقوة مأخذہہ وإعماله للقاعدة الأصولية بأن 
النسيان والخطأ يرفعان المؤاخذة في الناهي مطلقّا كما تقرر. 
يقول ابن تيمية آنل «والقول الأول أصح ؛ لأن ا حض والمنع في اليمين 
بمنزلة الطاعة والمعصية في الأمر والدهي... وقد استقر بدلالة الكتاب والسنة أن من 
فعل المنهي عنه ناسيا أو مخطئا فلا إثم علیه» ولا يحكون عاصيا خالفًاء فكذلك من 
فعل الحلوف ناسيا أو خطئاء فإنه لا یکون حانثا مخالفا ليمينه. ويدخل في ذلك 
من فعله متأولا أو مقلدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت أو مجتهدا مصيبا أو مخطنا. 
فحيث لم يتعمد الخالفة ؛ ولكن اعتقد أن هذا الذي فعله ليس فيه مخالفة 
للیمین فانه لا یکون حانغا»". ۱ 





(Sev) ا اوي للماوردي ۳۳۷/۲۵ والغتي‎ )١( 
)۲۰۸/۳۳( جموع الفتاوى‎ )0( 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





۳۳ ل 
مسألة (۳) جامع في نهار رمضان ناسنا 


ہی سر مھ 


واختار ابن تيمية رنه أن من جامع في نهار رمضان ناسیّا فصومه صحيح 


وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الجماع من الأمور المحظورة في الصیام» فمتى وقع فيها المكلف خطأ أو 
نسيانًا فلا يؤاخذ بذلك؛ لأنه من باب المنهيات لا من باب المأمورات. 

واختلف العلماء في المجامع ناسیّا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول بعض التابعین""» وقول 
الشافعي”", وألي حنيفة27. 

ووجه هذا القول: العصوص التي تدل على أن الناسي غير مؤاخذ حال نسيانه» 
فلا يفطر بذلكك» كما هوالنص في الاکل والشارب ناسيًا. 

قال ابن تيمية: «فإنه قد ثبت بدلالة الکتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا 
أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك» وحينئذ یکون بمنزلة من لم يفعله» فلا يڪون 
عليه ائم» ومن لا إثم عليه لم يڪن عاصياء ولا مرتڪيا نا نهي عنه» وحینئذ 
فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته نما 
يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أوفعل ما حظر علیه»*. 


() ومن قال به: الحسن البصري» وجاهد» والعوري. انظر: المغني (۳۷۰/۶) 

() قال الشافعي في الام (۲0۲/۳): وان جامع تاسیا لصومه لم بکفر؟. وقال النووي في «شرح الهذب» :)۳٥۰۲/٦(‏ ۷ذا أكل» 
أو شرب أو تقایأء أو استعط أو جامع» أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيّاء لم يفطر عندناء سواء قل ذلك أم كثر 
هذا هو الذهب والمنصوص». 

(۳) قال المرغيناني في «الحداية» (2/1؟01: #وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارًا ناسیّا لم يفطر». 

(6) مجموع الفتاوی (٥۲/٦۲؟۲)‏ 


کت بس | _القواعد الأصولية ونان النتعية عند شيخ اإسلام اين ٹیمی _ 

والثانی: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك . 

ووجه هذا القول: أنهم جعلوا الكفارة منوطة بقصد هتك حرمة الشهرء 
والوقوع في الاثم» والناسي مرفوع عنه الإثم؛ فيبقى القضاء". 

والغالث: عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد””. 

ووجه هذا القول: النظر إلى الفعل نفسه وهو الجماع بغض النظر عمن وقع 
منه» فقالوا: «الصوم عبادة تحرم الوطءء فاستوى فيها عمده وسهوه کالحج؛ ولأن 
إفساد الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع لا تسقطها الشبهة فيها 
العمد والسهو کسائر أحكامه»“ 

ويمكن الوقوف على سبب اختلاف الأئمة السابق بمعرفة جهة نظر کل فریق: 

فمن نظر إلى الفعل: وهو البماع في الصوم» قال بالقضاء مع الکفارة. 

ومن نظرإلى الفعل وحال الفاعل معًا فأفطروا با جماع ومنعوا الكفارة بالتسیان. 

ومن نظر إلى حال الفاعل» وهو النسیان» تجاوز عن فعله» وهو متوجه قوي» 
وهو اختیار الامام أبي حنيفة» والشافعي» واختاره الشیخ ابن تيمية على ما أصل من 
القاعدة» ولعله الراجح لاعماله النصوص» وتخريجه على القاعدة» وهي قاعدة 
منضبطة تستقیم علیها مثل هذه الفروع واللّه أعلم. 


)١(‏ وهذا مبنی على أصل الامام مالك امه في أن الکفارة تکون عند هتك حرمة صوم رمضان» سواء أكان ذلك با کل أو 
شرب أو جماع. قال ابن عبد البر في #الكافي» ص(:۱۴): «ومن أكل أو شرب أو جامع ناسیّا أو جتهدًا في نهار رمضانء 
فليس عليه إلا القضاء؟. 

(۲) قال القاضي عبد الوهاب الالكي في «المعونة» (۳۵۰/۱): «ما یقصّد به هتك حرمة الصوم نفسه بالافساد: فهذا النوع تلزم به الكفارة 
من غير اعتبار یما به يقع الفطر: من جماع» أو أكلء أو شرب أو ترك نية عمدًا أو..»» وانظر: بداية المجتهد )۵٩۰/۲(‏ 

(۳) قال المرداوي في «الانصافه (۳۱۱/۳): «وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج» قبلاً كان أو دبراً یعنی بفرج أصل في فرج 
أصل ؛ فعليه القضاء مع الكفارة» عامداً كان أو ساهياً». 

وقال ابن قدامة في «المغني /٤( ٩‏ ۳۷4 أنه جامع ناسيّاء فظاهر المذهب: أنه كالعامد». 

(4) المغني لابن قدامة (01/6؟) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





| ال 
مسألة (ع) فعل محظورات الإحرام ناسيًا أو مخطا 

اختار ابن تيمية مان أن من فعل محظورًا من محظورات الاحرام ناسیّا أو 
جاهلا فلا شيء علیه» عدا الصيد فان فيه الفدية. 
وجه تنريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن جميع محظورات الإحرام من ا منھیات التي يتجاوز عنها في الخطأ والنسيانء 
عدا جزاء الصيد فهو من باب المتلفات التي يستوي فيها العامد مع غيره. 

قال ابن تيمية رَجمَدُالنَهُ: اقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا 
مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك... وطرد هذا أن الحج لا یبطل بفعل شيء من 
الحظورات؛ ناسا ولا محنطگا؛ لا الجماع ولا غيره. وهو أظهر قولي الشافعي. 

أما الکفارة والفدية فتلك وجبت؛ لأنها بدل التلف من جنس ما يجب ضمان 
التلف بمثله» كما لو أتلفه صبيء أو جنون: أو نائم ضمنه بذلك. 
القتول خطأء والکفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع السلمین. 

وأما ساثر الحظورات فلیست من هذا الباب وتقلیم الأظفار وقص الشارب 
والترفه المنافي للتفث كالطيب واللیاس. وطذا كانت فدیتها من جنس فدية 
الحظورات ليست بمنزلة الصید الضمون بالبدل)؟. 

وللعلماء في النامي والخطیع إذا فعل محظورا من حظورات الامحرام آربعة آقوال: 


)۲؟٦/٤٥( جوع الفتاوی‎ (١) 


اا "5 | القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

القول الأول: أنه لا شيء عليه» سواء أكان فعل محظورًا أو قتل صيدّاء وهو 
قول أهل الظاهر؟ 

والشانی: يضمن الجميع مع النسيان» وهو قول أي حتيفة ۾ > ومالك واحدی 

الروایات عن أ مدہ واختاره القاضي وأصحابه“ 

والشالث: يُفرّق بين ما فيه إتلاف کقتل الصید وا حلق والعقلیم ففیه الفدية 
وما ليس فيه إتلاف کالطیب واللباس فلا شيء علیه» وهذا قول الشافعي””» وأحمد 
في الرواية الغانیةہ واختارها طائفة من أصحابه””. 

والرابع: إن قتل الصید خطأ فلا یضمنه*" 

ووجه الأقوال السابقة: أن من منع الفدية والجزاء مطلقًا على الناسي والجاھل 


.)۳۹۷/۵( وما بعدهاء وانظر: الغتي لابن قدامة‎ )6٥٥/۷( المحلى‎ )١( 

(۲) قال صاحب بدائع الصنائع (۲۸۲/۲): #ويستوي في وجوب الکفارة بلبس الخیط العمد والسهو والکره عندناة. وقال 
(۸۸/۲)): «ويستوي في وجوب الجزاء بالعطیب الذكر والنسيان والطوع والكره كما في لیس الخیط» خلافاً للشافي». 

(*) قال ابن عبد البر في «الکانی» ص(:۱۰): «فإن فعل ذلك که أو شيئاً منەہ ناسيّاء أو جاهلاً أو مضطراه فعليه فى جميعه فدية 
وأحدة؟. ثم قال بعدہ: اوسواء فعل شیئا ما ذكرنا في هذا الباب ناسياً أو عامداً عند مالك؟۔ وانظر: بداية المجتهد (۷۰۱/۲) 
ط: ابن حزم. | 0 

(4) قال ابن قدامة في «لغني» (ہ/۳۹۲): «وعنه رواية أخرى: أن عليه الفدية في كل حال» وهو مذهب مالك والليث» 
'والشوري» وأبي حنيفة؛ لأنه هتك حرمة الاحرام فاستوى عمدہ وسهوه كحلق الشعر وتقلیم الأظفار». 

(ہ) «الأم» (۳۸۵/۳)۔ ط: دار الوفاء۔ 

)٦(‏ وهو المذهب. قال ابن قدامة في «المغني» (۳۹۱/۵): المشهور في الذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيًا أو جاهلاً: لا فدية 
عليهء وهو مذهب عطاءء و الٹوري؛ وإسحاقء و این المنذر. 

وقال أحمد: قال سفيان: ثلاثة في ا جھل والنسيان سواء: إذا أقى أهله» وإذا أصاب صيداء وإذا حلق رأسه. قال أحمد: وإذا جامع 
أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر عل رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر عل رده. والشعر إذا حلقه فقد ذهب. 
فهذه العلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء» وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو یقدر عل رده». 

(۷) قال ابن قدامة في «الغني» :)۳۹۷/٥(‏ «لا فرق بين ا خطاً والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين... 
والرواية العانية: لا کفارة في الخطأء وهو قول ابن عباس؛ وسعيد بن جبير» وطاوس» واين النذ وداود؛ لأن الله تعالى قال: 
«ومن فل ینک متعمدا #[المائدة:460]» فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطىم؛ لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا 
بدلیل؛ ولأنه محظور للإحرام لا يفسده فیجب التفريق بين خطثه وعمدہ كاللبس والطیب٤۔‏ 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ ۷ ۱ 

في الصيد وغيره: تمسك بعموم رفع المؤاخذة على الناسي والجاهل» وبظاهر قوله 
تعا ی في الصید: وَمَن لیخ معد مدا #[المائدة: ]۹٥‏ فقيده بالمتعمر7". 

ومن أوجب الفدية والجزاء مطلقًا على الناسي والجاهل تمسك بأنه هتك 
الإحرام فاستوى عمدُہ وسهوه وأما أثرُ الجھل والنسیان» فيرفع المؤاخاةً فى الا خر" 

ومن فرق بين الطيب واللیس من جهةء وحلق الشعر والصيد من جهة أخرى 
استند إلى أن المتلفات والضمانات لا يعذر فيها بالجهل النسیان» وهو منصوص 
الشافعي رجه ہے ل ارز“ 
وامجاهل في باقي المحظورات كما هو صنیع ابن تيمية» فلم يبعد مسلكه عن المسلك 
السابق كثيراء إلا أنه لم ير أن حلق الرأس أو تقليم الأظفار من التلفات» حيث 
قال: «لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطیب؛ لا بقتل الصيد. هذا 


أجودا”". واللّه أعلم. 


۱( المغفي (۰)۳۹۷/۰ 

)۲( بدائع الصنائع (۲۸۲/۶)* والفنی (۳۹۲/۵). 

(۳) قال الشاقعي في الأم» (۳۸۰/۳): افٍن قال: فما فرق ہین الطيب واللیس: وقتل الصیدہ وجرٌالشعرہ وهو جاهل في ذلك كله؟ 
قيل له: الطيب واللبس شيء إذا أزاله عنه زال» فكان إذا أزاله كحاله قبل أن یلیس ويتطيب لم يُتلف شیٹا حَرُم عليه أن 
یتلفه» ولم يُرل شيئا حرم عليه إزالعه» !نما أزال ما أمر بإزالته ما ليس له أ ؛ ينبت عليه. وقاتل الصيد أتلف ما حرم 
عليه في وقته ذلك اتلافه» وجارٌ الشعر والظفر أزال بقطعه ما هو ممنوع من إزالته في ذلك الوقت. والازالة لما لیس له 
إزالته إتلاف» رف الإتلاف لما نعي عن إتلافه عوضُ خطأ كان أو عمدا» لما جعل الله في إتلاف النفس خطأ من الدية» 
وليس ذلك غير في الإإتلاف كهوفي الاتلاف» ط: دار الوفاء ت: د. رفعت فوزي. 

.)۴۲۸/۲٥( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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رع 
یں لضي لاج 
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زلباك الاب 


القواعد الأصولية 
المتعلقة بأدلة الأحكام 
سساح سس ھیں- 








الفصل الأول: القواعد الأصولية المنعلصة بالأدلة المتفق عليها. 
الفصل الثاني :القواعد الأصولية المتعلقة ببعض الأدلة المختلف فيها. 
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قاعدة ١‏ 
الفعل المجرد لا يدل على الوجوب”" 
وهذه قاعدة تتعلق بدلالة أفعال السی يلاء على الأحكام الشرعية. 
معنى القاعده: 
أن فعل السی ِا المجرد لا يدل على الوجوب» بل يدل على مشروعية الفعلء 
فمن فعله اقتداء بالسی وه کان مستحبًا فی حقه لموافقته هدي النى که 
ولتوضيح القاعدة فلا بد من بیان الراد بالفعل المجرّد للنبي وف وبيان وجه 
كونه عجرّداء وهذا لا يتضح إلا بذكر أقسام أفعاله يكت التي اصطلح عليها 
الأصوليونء ودلالة کل فعل منها عندهم. 
اتفق جمهور الأصوليين على ثلاثة أقسام من ٠‏ أفعال البي يا رر : 
الأول: ما فعله لٹ بمقتضى الجبلة والطبيعة البشرية؛ كالقيام والقعود والنوم 
والأكل والشرب: فهذا إنما يدل على الإباحة» لأنه لم یُقصّد به تشريع ولا تعبد”” 
)۱ مجموع الفتاری (٥۲/۲؟۲)‏ 
() انظر تفصيل هذه المسألة في: الستصفی (۱۹/۲))ء البرهان للجريني (۰)۸۷/۱ اللمع للشيرازي ص(۷٦)‏ الاحکام للامدي 
(۰)۲۳۹/۱ ومنتھی السول له أيضًا ص(۰)» التمهيد للإسنوي ص(175) المسوّدة (۱۹۰/۱)ء قواطع الأدلة للےععانی (۰)۱۷۰/۲ 
شرح تنقیح الفصول ص(۲7؟)» البحر الحیط للزرگشي (۱۸۵/۲)ء الابهاج للسبي (۲۸۹/۲» نهاية الوصول لصفي الدين 
الهندي (6۱۲۱/۵)» والتحبير شرح التحریر (۳/+۱10)» شرح الکوکب (۱۷۸/۱)» نثر الورود ص(+۳۰) 


(۴) وذكر بعض العلماء أن هذا القسم لو تاسی به متایں فإنه اب عل قصد العأسي بالسي يكل » وقد ورد ذلك عن کثیر من 
الصحابة رف وأئمة الاسلام كالإمام الشافعيء وأحمد. ولذلك فقد حُكِي الخلاف في هذا القسم. انظر: المنخول 
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الثاني: ما فعله لا رصح الدليل عل خصوصيته پل به كتزوجه ا بأكثر 
من أربع ذسوۃہ ووجوب التھجدہ فهذا لا يتعدّى حكمُه إلى امه 

الغالث: ما فعله اة بيانًا للمجمل الذي عرف حكمه من الوجوب أو الندب» 
مثل بيانه لأفعال الصلاة» وصفة قطع يد السارق» فذلك حكمه حكم ذلك الجمل 
الذي بینه» فإن كان واجبًا کان الفعل واجبّاء وان مندويًا كان الفعل مندوبًا. 

وما سوى هذه الأقسام الشلاثة فهو ما يطلق عليه الأصوليون «الفعل المجرد» 
وهو ما لم يڪن جبلیّه ولا خاصّاء ولا مبيئاء فكأنه تجرد عما سبق» وحصل 
الاختلاف في دلالعه. 

وهذا القسم من أفعاله اة وهو (الفعل المجردا انقسم كلام الأصوليين فيه إلى مسلكين: 

اطمسلك الأول: من تكلم علي الفعل المجرد جملة واحدة بغير تقسيم له» 
فتناول دلالة الفعل المجرد مطلقًا. 

ويمكن القول أن غالب أصحاب المسلك الأول ذهبوا إلى التوقف في دلالة الفعل 
الجرد على الأحكام الشرعيةء وهو قول الرازي””» الغزالي”» وصفي الدين اطندي". 

وعمدة هؤلاء: أن الفعل المجرد متردد بين الوجوب أو العدب أو الإياحة» أو 
بين أن يحكون مخصوصًا به يلك أو يشاركه فيه غيره» فوجب التوقف حتى يقوم 


للغزالي ص(۲۲1): البحر الحیط(:/۱۷۷» شرح تنقيح الفصول ص(٦۲۲)؛‏ التحبیر شرح التحرير ؟/0458)» شرح 
الکوکب المنير )1۸1/1( 

(۱) قال الإمام أحمد رت «خص السی اة بواجبات» ومحظورات» ومباحات وکرامات+. التحبیر .)۱٥٥٤/۳(‏ وقد صنف 
العلماء في خصوصيات الدي َي كتب مستقلة كالقاضي عياض في «الشفاه» والسيوطي فی فا خصائص الکبری». 

() الحصول (۳۰/۳؟) 

() المستصفى (۱۹/۲؟) 

(4) نهاية الوصول )۲٢۲۲/٥(‏ 
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الدليل عليه دفعًا للتحكّم. 

واطسلك الثاني: وهو مسلك أكثر الاصولیین فقد قسموا «الفعل المجرد» إلى قسمین: 

الأول: ما ظهر فيه قصد القربة. 

ثم اختلف هؤلاء في دلالة الفعل بحسب ما ظهر فيه من قصد القربة أولم يظهر. 

فإن ظهر من الفعل قصد القربة: فلهم فيه أربعة أقوال: 
الأول: أنه للوجوب. 

وهو قول ماللع( > وعليه أكثر ا مالکیۃ!'' وأحمد ف املٹھورک واختاره أكثر 
الحنابلة كالقاضي أبو يعلى وابن عقیل”ٴ” واختاره ابن السمعافي» وقال: «هو آشبه 
بمذهب الشافی») 
الثانی: أنه للندب. 

وقد نقل عن الشافعي” » واختاره أبو العا لی“ وابن الحا جب وھو روایة 
عن أحمر 3 
(۱) ذسبه إليه القرافي في شرح تنقیح الفصول ص(٦٢۲)؛‏ والشيرازي في شرح اللمع (949/۱). 
(۲) احکام الفصول للباجي (۳۱9/۱)» وشرح تنقیح الفصول ص(۱؟). 


(۳) التحبیر شرح العحریر (۱:۷۱/۳)» وشرح الكوكب (۱۸۷/۲) 

)۷۳۸/۳( العدة‎ )٤( 

(ہ) الواضح )۴۷/٤(‏ 

)۱۷۷/ قواطع الأدلة‎ ٦) 

4 نقلع عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص(225)؛ وقال الآمدي في نهاية السول ص(:5): "وهو قول للشافي» وقال 
أبو المعالي في «البرهان» (۸۹/۱) فقرة (۳۹۷)): دوي كلام الشافعي ما یدل علیه!. 

(۸) البرهان )+٩۱/۱(‏ فقرة رقم (٤٤)۔‏ 

(۹) بيان ا لختصر .))۸٦/١(‏ 

)۱۸۸/۲( التحبیر (۱+۷۲/۳)» وشرح الكوكب‎ )٠١( 
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الثالث: أنه للاباحة. 

وهو قول الکرخي" » والجصاص من ا لحنفیةا'' 
الرابع: التوقف: 

وقد نقل رواية عن مد" اختارها آبو الخطاب'ٴ وهو منقول عن من لم 
یفرق بين ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه کالغزالي وغيره. 

وأما ما لم یظهر فيه قصد القربة: ففيه كذلك الأقوال الأریعة السابقة: 
فالأول: الوجوب: 

وخي هذا القول عن الإضطخري””» وابن السمعاني" " واضطرب القول فيه 
عن ابن سُریج'” حیث دُسب إليه القول به» ونفاه آخرون كالجويني حیث قال: وقد 
عزی ذلك إلى ابن سریج بعص النقلة» وهذا زلل» وقدر الرجل عن هذا أجل»") 
وسیأتی سبب الاضطراب في النقل. 


(۱) أصول السرخسي (۸۷/۲) 

(۲) أصول ا جصاص: المسمى بالفصول في الأصول (۴۰۰/۳) 

)۱٣۷٤٤١/۳( التحبير‎ )۳( 

)۳۱۷ التمهيد (؟/‎ )٤( 

)٥(‏ ہو ا حسن بن أ مد بن يزيد بن عیسی؛ أبو سعيد الإصطخريء شيخ الشافعية بالعراق» کان فقهيًا أصوليّه تولى قضاء 
«قم» وحسبة بغدادء من مصنفاته: «أدب القضاء٥ء‏ و کتاب الفرائض الكبير» توق سنة ۳۲۸ هببغداد. انظر: الأسماء 
واللغات (۲۳۷/۲)» وطبقات الشافعية الكبرى (۲۳۰/۳)» والبداية والنهاية (٦/۲:۸)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۲0۰/۱۵) 

(7) ذکر الرداوي في «التحرير» (/1177) أن هذا القول قد خی عنهما. 

(۷) هو القاضي أبو العياس أحمد بن عمر بن سرب البغدادي» کان شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعية في 
الآفاقء له تحو 1۰ مصنف؛ منها: *!بطال القياس»» و«كتاب الاعذار والإنذار»» وكتاب «الغنية في الأصرل» توفي سنة 
٦ھ‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (5/١8؟)»‏ طبقات الشافعية الكبرى (۷۸/۲)ء وسير أعلام النبلاء (٢۲۰۱/۱)ء‏ والبداية 
والمهاية (1377/5) 

(۸) البرهان )157/١(‏ فقرة رقم (1۰۱) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





|۷۷ 


الثاني: الندب: وهو منقول عن الشافعي أَيضًا''' 

الثالث: الإباحة: ونسب هذا القول إلى الجمهور”'"» ومالك واختاره 
الياججي”' » وابن ا حاجب++٭ واختاره أكثر الحنابلة2. 

وانفرد الآمدي فقال إن الفعل المجرد مشترك بین الأقسام العلاثة السابقة 

يعني الوجوب والندب والاباحة فيما لم يظهر فيه قصد القربة» ومشترك بين 
الوجوب والندب فقط فيما ظھر منه قصد القربة”) 

الرابع: التوقف: وهو منسوب لمن اختار التوقف في الأقسام السابقة. 

والتتبع لکتب الأصول يجد اضطرابًا كثيرًا في الحقول عن الأثمة في هذه 
المسألة أي دلالة الفعل المجرد على الأحکامء وذلك يرجع إلى اختلاف الأصوليين في 
تناوطم هذه لاله وبيان ذلك من أمورز 

أولا: أن بعض الأصوليين لم يقسّم الفعل المجرد مطلقًاء وجعلها مسألة 
واحدۃہ ثم حکی ا خلاف فيها بدون تفصیل "۰ 

ثانيًا: أن مَن جعل الفعل الجرد من الأصوليين قسمين باعتبار ما ظهر فيه 
قصد القربة؛ وما لم يظهر فيه» فقد جعل الخلاف في أحد القسمين فقط ولم يذكر 
خلاقا في القسم الآخر. 
)١(‏ نقله عنه السبكي في االابهاح» (۲۹۰)» والمرداوي في «التحرير» (۱:۷۷/۳). 
(۲) قال المجد ابن تيمية في «المسودة (25/1): «فعل النبي و يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور» 
(۳) ذسبه عنه السبکي في «الؤبهاج» (۲۹۰/۲) 
)٤(‏ إحكام الفصول (۳۷/۱) 
)٥(‏ بیان المختصر (4۸7/۱) 
(1) التحرير )۱٢۷٤/٣(‏ والكوكب المنير (۱۸۹/۲) 


(۷) منتعى السول في علم الأصول ص(8۱) 
(۸) وهو صنیع الغزالي» ودمفي الدين اندي والرازي كما سبق ص(۱۳۹) 
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ثالئًا: أن من اكتفى بذكر الخلاف فی أحد القسمین: لم يتفقوا في أي القسمين 
فيه الخلاف: فبينما يحكي أكثرهم الخلا فيما ظهر فيه قصد القربةء ویجعل المراد 
بالقسم الآخر الأفعال الجبلية» فلا يڪون فيه خلاف(» يذهب آخرون إلى 
العكس تمامًا فيحكي الخلاف فيما لم يظهر فيه قصد القربة؛ ويُخرج القسم الغانی 
من الفعل المجرد؛ لأنه ظهر منه قصد القربة» فلا یکون جردا 

رابعا: أن فريقًا أخيرًا من الأصوليين حکی الخلاف في القسمین» وأ بأقوال 
متشابهة في الجملة”". 

ولعل البحث يستقيم في هذه المسألة عند تجنب هذا التقسيم للفعل المجرد؛ 
لأنه -أعني الفعل المجرد- لا يخلو من أمرين: 

إما أن يظهر منه قصد القرية» فيكون ماله للتشريع؛ فيكون علینا اتباع 
السی وَل في حكمه وفي صفته» ویکون مندرجًا بذلك تحت القسم الغالث من 
أفعال البي لاہ وهي الأفعال التي خرجت مرج البيان والتشريع؛ ولذلك ذهب 
جمهور الأصوليين فيما ظهر منه قصد القربة إلى أنه يفيد الوجوب. 


)۱( وهو صنيع أغلب الأصوليين كالشيرازي في «للمع* مع شرحه (۵۵/۱)» و ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (۱۷۵/۲) حيث 
یذکرون ا خلاف فیما ظهر منه قصد القریة. 

(۲) وهو صنیم السبكي في اابهاجه على البيضاوي (؟/ ۰) حیث قال بعد ذکره ء الأقسام التي ليس فیها خلاف: «فهذه الاقسام 
كلها ليس فيها شيء من الخلاف» وأمرها راضح» وکل هذه الأقسام خرجت بقول الصنف: افعله المجرد». فافهم ذلك ثم 
قال: «السادس: ما تجرد عن جميع ما ذكرناء .إلا أن قصد القربة ظاهر فيهء فهذا ليس أيضًا جردا من كل وجه ولك أن 
تقول إنه يخرج أيضا بقول المصنف «المجرد» وفي هذا القسم اختلاف لنا غرض في تأخير حكايته إلى سابع الأحكام. 
السابع: ما لم يظهر فيه قصد القربةء بل كان جردا مطلقا...». ثم حكى الخلاف فيه وأقوال العلماءہ فتراء يحكي الخلاف 
فيما لم يظهر فيه قصد القربة» واني نفسها حكاها غيره فيما ظهر فيه قصد القربة. 

(۳) وهو صنيع ا مرداوي في التحریر (٣/۷٣۱)ء‏ وتبعه أبن النجار في الكوكب (۱۸۰/۲). وانظر كلام المرداوي في سبب خلاف 
الأصوليين (YY)‏ 
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وأما إذا لم یظهر فيه قصد القربةء فیکون مآله الجوازہ ویبقی على الإباجة» فإذا 
فعله المكلف قاصدًا التأسي أثيب على ذلك؛ ولهذا ند أن جمهور الأصوليين ذهبوا 
فيما لم يظهر منه قصد القربة إلى أنه يفيد الاباحة. 

وهذا ما يظهر والّه أعلم من القاعدة الأصولية أن: «الفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب» التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية اللہ حيث قصرها على الفعل 
الذي لم يتبين منه قصدُ التشریعء ويحكون حكمه على الاباحة على الأصلء فإن 
قصد فيه العأمي صار مستحبًا لا واجبّاء كما قرر الشیخء والله تعالى أعلم. 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (1). استحباب الوضوء من القيء 
اختار ابن تيمية ره استحباب الوضوء من القىء. 


وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه ورد في الحديث أن النبي يلا توضأ بعد القیء'' وهذا فعل جرد لا يدل 
على وجوب الوضوء من القيء» بل يدل على مشروعیته» فمن فعله تأسیّا بالبي پا 
أثيب على ذلك» واستحب في حقه. 

قال الشيخ رل تعليقًا على الحديث: «وهذا قد اسثیل به على وجوب الوضوء 
من القيء» ولا يدل على ذلك؛ فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعيء فليس فيه إلا 
أنه توضأء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» بل يدل على أن الوضوء من ذلك 
مشروع. فإذا قيل: إنه مستحب کان فيه عمل بالحديث)””. 

وما اختاره ابن تيمية من عدم وجوب الوضوء من القيء» هو مذهب المالكية“ 


7 
س سے ا 


والشافعية“ غير أن این تيمية رَحِمَةالنَهُ صرح باستحباب الوضوء منه. 


)١(‏ وتمام ا حدیث: عن معدان بن بي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله يك قاء فأفطر وتوضاً. قال: فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق؛ فذكرت ذلك له؛ فقال: صدق؛ أنا صببت له وضوءه. رواہ الترمذي؛ كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء ما جاء في 
القيء والرعاف برقم (۸۷)» وأبو داودء كتاب الصوم؛ باب: الصائم يستقيء عامدّاء برقم (۲۳۸)ء وا لحاڪم في مستدركه 
(۰۸۸/۱) وقال: (صحیح على شرط الشیخین؛ ولم يخرجاءة» ووافقه الذهبي» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن منده: اسناده 
صحیح متصل۔ العلخیص ا حبیر (۴/+۳۹). 

(۲) مجموع الفتاوى (٥۲/؟؟۲۴)‏ وانظر: (۰6۷/۲۰) 

(۳) قال ابن عبد البر في الکافی ص(۱۳): اوالرعافہ والقيء؛ والقلس» والفصد وا حجامق وعصر الجراح وما أشيه ذلك كله: 
لا وضوء في شيء منهاه. وقال القاضي عبد الوهاب في المعونة (۱/؟۱۱): #ولا وضوء ما خرج من غير السبيلين من فيء أو 
رعاف أو غیره خلافا ۳ حنیفة٤۔‏ 

)٤(‏ قال النووي في «الجموع» (32/2): «ومذهينا أنه لا ینتقض الوضوه بخررج شيء من غير السبیلین؛ کدم الفصد. 
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وأما من أوجب الوضوء من القيء کالحنفیة'' وا حنابلة''' فاعتبروا نجاسة 
القيء؛ وأجروا عليه أصلهم في نقض الوضوء بخروج كل نجس وتمسکوا بظاهر الحديث. 

وليس فی الحديث ما يوجب الوضوءء وفعله با الجرد لا يثبت ذلك» ولذلك 
قال العووي: «فلیس فيه أنه توضاً من القيء1”". 

وبذلك يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» وكذاك قوة ما ذهب إليه 





والحجامة؛ والقيء؛ والرعاف: سواء قل ذلك أو كثر. وبهذا قال ابن عمرء وابن عباس؛ وابن أبي أوفء وجابر وأبو هريرة» 
وعائشة» وابن السیب» وسالم بن عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمد وطاوسء وعطاء» ومكحولء وربيعة ومالك» وأبو ثور 
وداود» قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين». 

() قال الکاساني في «البدائي (6:/۱): «قال أصحابنا العلائة هو خروج النجس من الآدي الي سواء كان من السبيلين الدبر 
والذکر أو فرج المرأة» أو من غير السبیلین الجرح» والقرح؛ والأنف» والفم من الدم» والقیح» والرعاف والقيء». وحد 
التي ء الناقض عندهم ما کان ملء الفم. وانظر البناية شرح اضداية (۱۹۷/۱) 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني؟ :)۲٢۷/۱(‏ اوجملته أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين؛ طاهرًاة؛ ونجسا. فالطاهر 
لا ينقض الوضوء على حال ماء والتجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة». وقید الحنابلة الخارج الناقض ہما إذا كان 
فاحشّاء وحد الفاحش: ما استفشحه كل إنسان في نفسه. وانظر: الإنصاف (۱۹۸/۱: 


(۳( الجموع )4/9( 
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ہم م۸ 
مسألة (۲): قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين 


اختار ابن تيمية أن الأرض المفتوحة عَنوة» فإن الامام خير بين أن يقسمها بين 
الغانمين» أو يجعلها فيئًا للمسلمین بحسب الأصلح.. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: ۱ 

أنه قد ثبت من فعل الني فا أنه قسم خیبر على الغانمین» وهو فعل جرد لا 
يدل على وجوب تقسیم الا رض الفتوحة عَنوة. 

ولکن الشیخ رنه لم پستدل على عدم الوجوب بمجرد أنه فعلُ جرد 
فحسبء بل استدل على عدم الوجوب بأمرين آخرین: 

الأول: أن السی تا فتح مكة عنوة» ولم يقسّم أرضهاء ما يدل على أن التقسیم 
لیس على الوجوب. ۱ 

العاني: فعل الصحابة بعد البي ككل حيث حبسوا الأرض الفتوحة على 
السلمین» ولم یقسموها. 

وأراد الشيخ بذلك الردً على من آوجب قسمة الأرض الفتوحة عنوة مستدلین 

قال ابن تيمية رَََه: افمن قال: إن هذا - يعني حبس الأرض الفتوحة- لا 
یجوز. قال: لأن السبي بيا قسم خيبر» وقال: ان الامام إذا حبسها ئقض حکنه لأجل 
مخالفة السنة. 

فهذا القول خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدین ؛ فان فعل البي بايا في خیبر 
نما يدل على جواز ما فعده لا يدل على وجوبه» فلو لم يڪن معنا دلیل يدل على 
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ا:۰۸[ 


فکیف وقد ثبت أنه فتح مكة عَنوة كما استفاضت به الأحاديث الصحیحة ؛ 


بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسيرة'". 

ثم قال بعد ما ساق الأدلة على أن مكة قد فتحت عنوة: «وفي الجملة: من تدبر 
الآثار المنقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت عنوة» ومع هذا فالنبي ول لم یقسم 
أرضها كما لم يسترق رجاماه ففتح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم 
يقسمهاء فعلم جواز الأمرین؛''' 

وما ذهب إليه ابن تیمیة و له هو قول ابي حنيفة» وأبي عبیدء وظاهر 
مذهب ای 
۱ وذهب الشافعي إلى وجوب قسمة الاره ض الفتوحة عنو: ة عل الغانمین کالفتیمة(. 

ووجه قوله: يستند على فعل الدب َة في أرض خيبرء وحمل فتح مكة على أنه 
كان صلحًا لا عنوة» وأما فعل الصحابة في ترك التقسیم فحملوه على أن ذلك كان 


)۱۷۷۷/۲۰۷( مجموع الفتاوى‎ ("١) 

(۲) جموع الفتاوى (٢۲/٥۷ہ)‏ 

(۳) قال الرغيناني في «الحداية» (0:)0۱/۲و]ذا فتح الامام بلدة عنوة أي قھراء فهو بالحیار إن شاء قسمه بين المسلمين كما فعل 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بخیبره وان شاء أقر أهله عليه ووضع علیهم الجزية وعلى أراضيهم يهم الخراج» كذلك فعل 

عمر ره بسواد العراق بموافقة من الصحابة و ولم یمد من خالفه وفي كل من ذلك قدوة فيتخير. وقيل: 
الأول هو الأول عند حاجة الغانمين» والعاني عند عدم الحاجة ليكون عدۃ في الزمان العاني». 

(4) كتاب الأموال ص( 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (:/۱۸۹): لاومأ استأنف المسلمون فتحه فان فتح عنوة ففيه ثلاث روايات إحداهن أن الإمام 
یر بين قسمتها على الغائمين وبين وقفيتها على جميع المسلمين لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حجة عن البي ال 
والغانیة: أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابة عليه والشالعة: أن الواجب قسمتها» وانظر الانصاف (/۱۹۰) 

)٦(‏ قال النووي في اروضة الطالبين» :)٦۹/۷(‏ : الأرض الكفار وعقارهم تملك بالاستیلاء كما تُملك النقولات: وأما مكة 
ففتحت صلحًاء هذا مذهب الشافي » والأصحاب هرن وانظر: البيان للعسراني (۱۸۱/۱۶) 
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ےم ۸۸٤‏ | 
برضا الغانمین(. 

وأما الإمام مالك" فذهب إلى تحريم قسمه ووجوب تحبيسه؛ استنادًا لفعل 
الصحابة بعد الب ا 

ولا شك أن القول بالتخيير یجمع بين النصوصء حيث ثبت كلا الأمرين عن 
البي بيا مع استناده إلى القاعدة الأصولية التي تدل على أن الفعل المجرد لا يدل 
على الوجوب» فضلا عن فعل الصحابة» وهم أعلم الئاس به وَل وبذلك يترجح 
القول بأن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة إما أن يقسمها بين الغانمين» أو 
يجعلها فيئًا للمسلمين بحسب الأصلح» واللّه تعالی أعلم. 





(۱) قال النووي في #الروضة» (40۹/۷): «والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب هن نتحه عنوة» وقسمه بين الغانمين 
ثم استطاب قلوبهم واسترد»». 

(۲) قال ابن جزي في «القوانين الفقهیة» ص(۹٢1:‏ «وأما الأرضرن فإن فتحت عنوة» فهي عل ثلاثة أقسام: بعيد عن قهرنا 
فيخرب بحرق أو بعدم» وتحت قهرنا غير أنه لا بسکن فيقطعه الإمام لمن فيه نجدة ولا حق للجيش فيه» وقریب مرغوب 
فيه فالمشهور أنه یکون وفقا يُصرّف خراجه في مصالح المسلمين من أرزاق الجاهدین» والعمال» وبناء القناط 
والمساجد والأسوار وغير ذلك. وقيل: أنه يقسّم كسائر أموال الغنيمة وفاقا للشافعي. وفيل: خير الامام وفاقا لأبي حنيفة». 
وعند المالكية كذلك أن الصلحة لو اقتضت تقسيم الأرض عل الغانمین» فللإمام فعل ذلك. وانظر: «الكافي؛ 
لابن عبد البر(9١؟)»‏ و(المعونة» (١/٤٦٦)؛‏ وابداية المجتهد» (۷۷۳/۲)۔ 


_ 
عجر اجيج اجري 
سکس جن (هزوی‌سی 


COM‏ ۴۰۰۴۰ 3 1۸۷ ۳۳۰۵۰ عم ۷ہ 


افعل النسبي بيا السذي ضرح امتثالا امسر 
أو تفسيرًا لمجمل نحكمه حكم ما امتثلہ وفسرم ° 





معنی القاعدة: 

أن أفعال النبي بيا التي خرجت مخرج البيان للمجمل» فحكمها في حق أمته 
حكم هذا المجمل؛ لأن المبيّن يأخذ حڪم المبيّنء فان کان البيان لواجب كان 
العمل بهذا البيان واجبّاء وإن كان البيان لمندوب كان العمل بهذا البيان مندويًا. 

وقد نقل الاتفاق عل هذه القاعدة غير واحد من أهل العلم كالآمدي”'", 
وابن ا حاجب ٣‏ والسبک٭ والمرداوی!“. 

وهذا البيان من النی ية قد یکون بالقول ‏ كقوله وي «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»”"» فهو بيان لأفعال الصلاة» وكقوله: «خذوا عنی مناسکسکہ!“ 
فهو بیان لأفعال الحج. _ 

وقد یکون البيان بالفعل"" كقطعه يد السارق من الكوع» فهو بیان لقوله 
تعالى: والسارف وأسَارقة فاقط عُوا آبدیهما انده:۳۸] وكإدخاله المرافق في 
الغسل فهو بیان لقوله تعالى " ففَاَعي لوا وجوم وَأَيْرِيَكْمَ إلى الْمَرَافِقِ 14امائدة: .]١‏ 


)0۱( مجموع الفتاوی (2؟/537) 

(۲) وعبارته: «وأما ما غرف کون فعله بيانًا لناء فهو دلیل من غير خلاف». الإحكام (۲۳۲/۱)۔ 

(۳) وعبارته: «إن وضح أنه بيان لقول او قرينة» مثل: " صلوا " "وخذوا“ وكالقطع من الکوعء والغسل إلى المرافق» اعتبر 
اتفافا». بيان المختصر (1۸۰/۱) 

() الابهاج (۲۹۰/۲) 

)۱۱۳/۳( العحبير شرح التحریر‎ )٥( 

.)۱7۲/۳( الاحکام کي (۰)۲۳۲/۱ والعحبیر‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري» کتاب الصلاة باب: الأذان للسافرین إذا کانوا جماعةء برقم (1۳۱) 

(A)‏ رواه بهذا اللفظ ایو داود» کتاب الناسك» باب: ري الجمارء برقم (۰)۱۹۷۰ والنسانی» کتاب الناسلثه باب: الرکوب ال 
الجمار واستظلال المحرم؛ برقم (50375) 

(۹) الإحکام للآمدي (۲۳۳/۱)» والتحبير (۱17۳/۳). 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
٢‏ لغواعد ا2صولیة و اسيج الإسلام ابن نيه 


ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة: وجوب الطمأنينة في الصلاة 


اختار ابن تيمية رات أن الطمأنينة في الصلاة ركنٌ لا تصح الصلاة إلا به 
وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الأمر الواجب بالصلاة بركوعها وسجودها ورد مجملا في القرآن» ثم جاء 
تفسيره في فعل النبي ِا على الصفة العابتة عنه» فعلمنا أن هذه الصفة واجبة 
الامتثال لما في ذلك من الامتثال للأمر المجمل. 

قال الشيخ رَتِمَهُلّهُ: «وٍذا کان اللہ كك قد فرض الركوع والسجود لله في کتابه 
كما فرض أصل الصلاة فالبي وَل هو المبيّن للناس ما نزل إليهم» وسنته تفسّر 
الكتاب وتبينه» وتدل علیه وتعبر عنه» وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا 
لجمل: كان حكمه حڪم ما امتثله وفسره. 

وهذا كما أنه پل لما كان يأتي فی كل ركعة بركوع واحد وسجودین؛ كان كلاهما 
واجبّاء وكان هذا امتثالا منه لما أمر الله به من الركوع والسجود» وتفسيرا لما أجمل 
ذكره في القرآن» وكذلك المرجع إلى سنته في كيفية السجود. 

وقد كان يصلي الفريضة والنافلة والناس يصلون على عهده ولم يصل قط إلا 
بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة في أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل 
من نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلون على عهده ولم يصل قط إلا 
بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة. وكذلك كانت صلاة أصحابه على 


مكهده. وهذا يقتضي وجوب السكون والطمأنينة ف هذه الأفعال كما يقتضي وجوب 
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۷۸ إل 


عددها وهو سجودان مع كل رکو ع . 

وابن تيمية في کلامه السابق لا يستدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة 
فحسبء بل هو يستدل على أنها ركن لا تصح الصلاة بترکه. 

وکون الطمأنينة رکّا لا تصح الصلاة بترکه هو قول جمهور العلماء كمالك“ 
والشادی'” ود وأبو بیسف من النفی۳. 

أما أبو حنیفة محمد فقالا بوجوب الطمأنينة وتصح الصلاة بدونها”". 

ومسلك الجمهور في ركنية الطمأنينة لا یعتمد فقط على البيان الفعلي من 
النبي وه بل على البیان القولي كذلك فی حديث السيء صلاته حیث بین له الي 
پا ما لا تصح الصلاء إلا به» فقال: «حتى تطمئن راكمعًا... حت تطمئن ساجدا» 


وهو نص صريح» فإذا انضم هذا إلى البیان الفعلی من النبي وا حیث کان لا یصلی 
إلا مطمتتا تأكد القول بهاء وظهر تعاضد الأدلة» والله أعلم. 


(01/۴) مجموع الفتاوی‎ (١) 

(۲) قال ابن القاسم: «قال مالك في الركوع والسجود: قدر ذلك أن يُمَحكّن فى ركوعه يديه من ركبتيه؛ وف سجودہ جبهته من 
الأرض؛ فإذا تكن مطمثناء فقد تم ركوعه وسجوده؛ وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود».المدونة (۷۳/۱). 

(۳) قال في «مغنى المحتاج» (220/1): «ويشترط في صحة الركوع أن یکون بطمأنينة؛ لحديث المسيء صلاته» وأقلها أن تستقر 
أعضازء راكعًا». 

)٤(‏ قال اين قدامة (0۷۷/۳): ویجب أن بطمئن في ركوعه؛ ومعناه أن یمکث إذا بلغ حد الرکوع قليلاً». وانظر: (۱۹۲/۲) حيث 
ذكر أن الطمأنينة في السجود ركن كذلك. 

۔)۲:١/( بدائع الصنائع‎ )٥( 

(5) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۲۶۱/۱): اومنها - واجیات الصلاء - الطمانينة والقرار فی الرکوع والسجوده وهذا قول 
أبى حنيفة ومحمده وقال أبو يوسف: مقدار تسبيحة واحدة فرضء حق لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند ألى حنيفة 
ومحمدہ وعند أبى يوسف لا تجوزه. 

(۷) رواہ البخاريء کتاب الأذانء باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء برقم(۷۰۷)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في کل رکعف برقم (۷۹۷/1۵). 


رق 
جى اک سے لئ 
کی دجن درو ’ئی 
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کل ما ثبت عن النبي تا مسن صفسات 
العبادات فهو مشروع ولا یوصف بالكراهة © 
معنی القاعدة: 

أن ما ثبت عن السي الا من صفات العبادات من الأقوال والأفعال فهو مشروع 
مستحسن ا ڪر شی من دای سا داست تد ال أ ريصح اسا به 
والشيخ رن بهذه القاعدة ينبّه على عدة أمور: 

الأول: أنه لا جوز وصف فعل الي اة مطلمًا بالكراهة» ولا يجوز أن یکون 
الحامل على ذلك کے بأنه بیان للجواز. 

قال الشيخ مدان «قال القاضي: الدي 25 لا يفعل المكروه ليبين به الجواز؛ 
لأنه يحصلٌُ فيه التأسي؛ لأن الفعلَ يدل على الجوازء قال: فإذا فعله استدل به على 
جوازه وانتفت الكراهية. وذكر عن الحنفية أنهم يحملون توضؤه بسؤر ار على بیان 
الجواز مع الكراهية)”". 

والقول بأن الي يك لا يفعل الکروه هو قول جمهور الأصوليين”. 


)٦٦/٥٤٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المسودة (۰۹/۱؟) 

(۳) قال الزركشي في «البحر الحیط» :)۱۷/٤(‏ ایمتنع فعل المحرم عليه - يعني الني ية - لما بِينّا من العصمةء وكذلك 
المكروه؛ لا يفعله ليبين يه الجواز ؛ لأته يحصل فيه العأسي ؛ لأن الفعل يدل عل الجوان فإذا فعله استدل به على جوازه» 
وانتفت الكراهة. 
وقيل: بل فعل المكروه في حقه في تلك الحالة أفضل؛ لأجل تکلیفه البيان. وقد لا يتم إلا بالفعل» وقد صرح بذلك 
أصحابنا في وضوثه مرة ومرتين» ونقل عن ا حنفیة أنهم ملوا وضوءه بسؤر ار على بيان الجواز مع الكراهة». وانظر: التحبیر شرح 
العحرير للمرداوي (۱۰۸/۳)ء وشرح الکوکب (؟/۱۹۲)ء شرح الحلي عل جمع اخجوامع بحاشیة البناني (٦/٦۹)۔‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ ۸۹ ۱ 
وذهب بعض الشافعية کابن الرفعة"" إلى القول بأن الي ية يفعل الکروه 
لین الجواز حيث قال: 
«الشيء قد یکون مكرومًا ويفعله الي يك لبيان الجواز ويحكون أفضل في حقہا'' 
- وقد اعترض العلماء على هذا القول بأمريه 0" 
أولا: أنه لم يتعين بیان الجواز في الفعل؛ ذ ففي القول ما يغني عنه. 
ثانيًا: أن في هذا القول التزامًا بأن يكون للفعل جهتان؛ من جهة التشريع: 
يكون فاضلاء ومن جهة أنه منهي عنه: يكون مکروشا. 
ویحسن العنبيه هنا أن من الأصوليين مَن مسح فعل الکروه في حق البي لاد لا 
لأنه يحصل فيه التأميء بل لأن المكروه لا يقع منه لندرته» 
وهو مسلك لا يفيد الطلوب؛ إذ فيه التزام أنه يقع منه المكروه. 
فیبقی المسلك الذي سلكه ابن تيمية أقوى في الدلالة» وأبين على المطلوب. 
الأمرالشاني: أن القول بمشروعية جميع الصفات الواردة عن الدبي ية لا يمنع 
أن يختار المكلف إحدى هذه الصفات» ويفضلها على الأخرى إذا قام الدليل على 
ذلك» بحيث لا يحكم بكراهة الصفة الأخرى. 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري البخاري الصري الشافعي» حم الدین؛ واشتهر بابن الرفعة» كان من کبار 
أئمة الشافعية يمصرء معروقا بالدين والتقوی» تفقّه عليه جماعةٌ منهم السبكيء ء له مصنقات مف مفيدة منها: «الكفاية في شرح التنبیهه 
وا لطلب العالي فی شرح وسيط الغزالی»» وقالبیان في معرفة المكيال وا ميزان توفي سنة ۷۱۰ ه انظر: طبقات الشافعية الکبری (4۱۷۷/۵ 
والبداية والنهاية (4۰/۷+) والدرر الكامنة (557/1)» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٥٦/٦(‏ 
( نقله المرداوي عن منظومة البرماوي عن اين الرفعة. التحبير شرح العحرير (۸۹/۳٢۱)۔‏ 
(۳) العحبير شرح العحریر (۱:۹۰/۳) 
)٤(‏ وهو ملك العاج السبكي رح حيث قال: «وفعله که غير حرم للعصمةء وغير مکروہ للندرةه. قال المحلي في شرحه: 


«لندرة وقوع الکرو» من التقي من أمته؛ فکیف منه .٤!‏ شرح المحلي عل جمع الجوامع مع حاشية البنانی (۹۷/۴۲) 
(۵) العحبير شرح التحریر (۱4۹۰/۳). وانظر حاشية البنانی (۹۷/۲) 
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وقد ذكر بعض علماء الشافعية والحنايلة هذا الضابط. 

قال الزركثي في «منثوره»: «إذا اختلفت الروايات في إيقاع العبادات على أوجه 
متعددة» فمن العلماء رحمهم الله من سلك طريقة الترجيح باختيار أحدهماء وهي 

يقة الإمام الشافعي رَهَاللَّه غالبا. 

ومنهم من سلك طريقة الجمع بفعلها في أوقات» ويرى أن الاختلاف من 
الجنس المباح» وهو رأي ابن سریج»۳" 

وقال ابن رجب ا حنبلی في "القاعدة العانیة عشرة" من كتابه «القواعد): 
«المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه 
الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض. 

لمكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات 
شتی؟ ظاهر کلام الأصحاب الأول» واختار الشيخ تقي الدين وی العاني؛ لأن فيه 
اقتداء بالبي ية في تنوعه». 

وما نسبه ابن رجب لابن تيمية من أن الأفضل التنقل بین جميع الأنواع قد 
صرح به ابن تيمية في غير موضع. 

قال الشيخ مال «ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا 
تارة» وهذا في مكان وهذا في مكان ؛ لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد 
يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجباء ويفضي ذلك إلى التفرق 


(۱) المنثور في القواعد للزركشي 0142/6 


(؟) قواعد ابن رجب ص(؟). 
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والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخرا''' ` 

الأمر الثالث: بيان خطورة إهمال هذه القاعدة في كونه يفضي إلى كثير من 
المفاسد والاختلاف بين الأمة في حين أن الأمر واسع والخطب يسيرء فقال رف 
«فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو قسویغ كل ما ثبت في ذلك عن 
البي ية لا يكرهون شيئا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والاقامة كتنوع صفة 
القراءات والتشهدات ونح و ذلك. وليس لأحد أن یکره ما ستّه رسول اللہ پل لامته. 

وأما من بلغ به ا حال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على 
مثل هذا ونحوه ما سوغه اللہ تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شیعا... ۱ ۱ ۱ 

فیجب على السلم أن يراعي القواعد الكلية التي فیها الاعتصام بالسنة 
والجماعة لا سیما فی مثل صلاء الجماعة. وأصح الئاس طريقة في ذلك هم علماء 
ا حدیث الذين عرفوا السنة واتبعوها إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على 
أحاديث ضعيفة» ومنهم من کان عمدته العمل الذي وجده ببلده وجعل ذلك السنة 
دون ما خالفه مع العلم بأن البي يكل قد وع في ذلك 7 سنة». 

وقد تحكررت هذه القاعدة في كلام الشيخ مه بل عقد لما فصلا تحت 
عنوان: «قاعدة في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة» وبين 
فيها أنواع الفساد الذي أوجبه الاختلاف في صفات هذه العبادات من الجهل 
بالسنن» واتباع الهوى» والعفرق والتنازعء بل الوالاة والمعاداة على غير ذات الله 


)٦۷/٤۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
31 جموع الفتاوی‎ (۲) 
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...إلى آخر هذه الفاسد(؟. 

وقال ره في موضع آخر: «وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد: أن جمیع 
صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به» لم 
یکره شيء من ذلك» بل یشرع ذلك کله» كما قلنا فی أنواع صلاة الخوف» وفي نوعي 
الأذان الترجیع وترکه» ونوعي الاقامة شفعها وافرادها» وکما قلنا في آنواع 
التشهدات» وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات» وأنواع القراء‌ات» وأنواع 
تكبيرات العید الزوائد» وأنواع صلاء الجنازة» وسجود السهوء والقنوت قبل الرکوع 
وبعده والعحميد بإثبات الواو وحذفها وغير ذلك» لکن قد یستحب بعض هذه 
المأثورات ويفضل عل بعض إذا قام دلیل یوجب العفضيلء ولا یکره الا خره. 





)۴۳۷/۴۲( جوع الفتاوی (۳۰7/۲۴- ۳7۲ وانظر‎ )١( 
)۲:۲/۲٢( (؟) جموع الفتاوى‎ 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة 4١(‏ مشروعية الأذان والإقامة 
بكل ما ثبت عن النبي ی 

فقد اختار ابن تيمية تال أن الأذان والإقامة يشرعان بل يستحبان بكل 
ما ثبت عن الي يكل ولا یکره شيء منها. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ثبت صفتان للأذان والإقامة: 

الأولى: في حديث أنس» وفيه: تثنية ألفاظ الأذان بلا ترجیع" مع إفراد 
الاقامة» وهو أذان بلال". 

والشانية: في حديث أبي محذورة وفيه: الترجيع في الأذان مع تثنية الاقامة”". 

فتکون السنة في ذلك التنوع بين الصفتين في أوقات مختلفة. 

قال الشيخ رَيِمَهُلنَهُ: «وأما الترجيع وتركه» وتثنية العکبیر وتربيعه» وتثنية 
الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت في صحيح مسلم والسنن حديث أبي حذورة الذي علمه 
السی ية الأذان عام فتح مكةء وكان الأذانُ فيه وفي ولد بمكة» ثبت أنه علمه 


(۱) الترجيع في الأذان: هو العود في الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قوفما مرتين بخفض الصوت. شرح مسلم للنووي 
(٤/٣۳۰)ء‏ البنایة شرح اطادية (/83). 

(۲) رواء البخاري كتاب الأذان» باب: الأذان مثنى مثنى؛ برقم(۱۰1) ومسلمءكتاب الصلات باب: الأمر بشفع الأذان» وایتار 
الإقامة» برقم(۳۷۸/۲). ونصه عن أنس: «أن بلالا یر أن يشفع الأذان ويوتر الاقامقه. ` 

(۳) رواء أيوداوده كتاب الصلاق باب: كيف الأذان» برقم(-40 والترمذي» کتاب الصلاة باب: ما جاء في الترجيع في الأذان» برقمز؟؟1» 
وقال: «حدیث صحیح» وابن ماجب کتاب الأذان والسنة فيهاء باب: الترجيع في الأذانه برقم(-+ وقال الحافظ این حجر في 
«التلخيص؛ (۰۰/۱): اوتکلم البيهقي عليه بأوجه من التضعيف» رها ابن دقيق العيد في «الإمام» وصحح الحديث»؛ ونصه: عن 
اين خمريز عن أي محذورق أن رسول الله پل +علمه الأذان تسم عشرة كلمة» والاقامة سبع عشرة کلمقه. 
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الأذان والإقامة» وفيه الترجيع. 

وروی في حديثه: «العكبير مرتين» كما في صحيح مسلم''۔ وروى: «آربعاا 
كما في سنن ابي داود وغيره. وفي حديثه: أنه علمه الإقامة شفعا. 

وثبت في الصحيح عن أذس بن مالك قال: لما کثر الناس» قال: تذاکروا أن 
يعلموا وقت الصلاة بشيء یعرفونه» فذكروا أن يوروا ناراء أو یضربوا ناقوسا. فأمر 
بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة. وف رواية للبخاري: الا الإقامة». 

وف سنن أي داود وغيره. أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان آمره الي پا أن 
يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه: مکی أربعا بلا ترجیع..۔؛''' 

وأنڪر الشيخ رَه ما ذهب إليه د بعض الأئمة ئمة من كراهة بعض هذه الصور 
أو ملھا على وجه بعيد» فقال: «وكذلك ما يقوله بعض الأئمة - ولا أحب تسميته - 
من كراهة بعضهم للترجيع؛ وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله وأنه كرره ليحفظه 
ومن كراهة مَن خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون آذان أبي محذورة. 

هؤلاء يختارون إقامته ويحكرهون أذانه» وهؤلاء يختارون أذانه ویکرهون 
إقامته. فكلاهما قولان متقابلان. والوسط أنه لا یکره لا هذا ولا هذا»”". 

وقال رجاه في موضع آخر: «فمنهم من یکره الترجیم" في الأذان 


كأ حنیفة! م ومنهم من یکره تركه كالشافعي” "» ومنهم من يكره شفع الإقامة 


(۱) رواه مسلم» كتاب الصلاة پاب: صفة الأذان برقم (810). 

(0) مجموع الفتاوى (58/62) 

(۳) مجموع الفتاوی )٦٦/٦٦(‏ وذکر التوري َال أنه لا بد من تأويل حديث أبي محذورة على قول الفريقين» فقال في 
«المجموع؟ :)۰٤/٣(‏ اوقد اتفقنا نحن وأصحاب أبي حنيفة علي أن حديث أبى محذورة هذا لا يعمل بظاهره؛ لأن فيه 
الترج جيع وتثنیة اللأقامة» وهم لا يقولون بالترجيع» ونحن لا نقول بتثنیة الإقامة» فلابد لنا وم من تأويله». 

ری وت صاحب اطداية (۶۱/۱): اوصفة الاذان معروفةق ولا ترجيع فيه؟. . وانظر: #بدائع الصنائ ")۲ 

(۵) قال الحووي في «الجموع» (۱۰۰/۳): «وهذا الترجیع سنة علي الذهب الصحیح الذي قاله الا کثرون» فلو ترکه سهوا أو عمدا 
صح أذانه» ء وفاته الفضيلة. . وفیه وجه حكاء الخراسانيون وبعضهم يحكيه قولا أنه ركن لا يصح الأذان إلا به. قال القاضی 
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کالشافعي”'' ومنهم من یکره إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالأتباع إلى نوع جاهلية 
فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاعلیةء مع أن الجميع حسن 
قد أمر به رسول الله پل أمر بلالا بإفراد الإقامة» وأمر با حذورة بشفعها. وإن 
الضلالة حق الضلالة أن نی عما آمر به السبي لاا!''۔ 

والکلام في المسألة على من یکره إحدى صفات الأذان والإقامة الواردة» أما 
من يختار بينها فلا يعارض ما صّله ابن تيمية في القاعدة» فتفضيل بعضها على 
بعض لا يعارض القاعدة وان كان الأولى عنده في مسألة الأذان أن يفعل هذا وهذا. 

ومن سبق الشي 
على أخرى: إسحاق بن راهویه("» وأحمد في روایة'“ وابنْ سريج من الشافعية 

وبهذا يڪون الاختلاف في صيغ الأذان من الخلاف الباح الذي لا يجوز أن يحمل 
فوق قدرہ ما يژدي إلى التنازع بین المسلمين كما قرر ابن تيمية ری لَك واللّه تعالی أعلم. 


د رد 


الله إلى أن ذلك من الاختلاف الباح بحيث لا تترجح صيغة 


فعية20) 


حسین نقل أحمد البيهقي الإمام عن الشافعي أنه إن ترك الترجيع لا يصح أذانه. والمذهب الأرل؛ لأنه جاعت أحاديث 
كثيرة بحذفه منها حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه في أول الباب» ولوكان ركنا لم يترك؛ ولأنه ليس في حذفه إخلال 
ظاهر بخلاف باق الكلمات». 

)١(‏ قال النووي في #المجموع» ۳ /۱۰۱): #وأما الاقامة ففيها خمسة أقوال؛ الصحيح: أنها إحدى عشرة كلمة كما ذكره الصنف» 
وهذا هو القول الجدیدہ وقطع به كثيرون من الأصحاب». وأما القول بالكراهة الذي نسبه ابن تيمية للشافعي هلله 
فهو محل نظر؛ إذ لم یثبت عنه القول بالکراهة» وان کان اختار إيتار الإقامة. والله علم. 

(؟) مجموع الفتاوی (۷۰/۲6)» وانظر (۸۷/۲۴۲؟)ء (۲۳۰/۲۲/۹۲) 

(۳) نقله عنه ابن المنذر فی «الأوسط» (۱۱/۳)» وابن قدامة في «المغني» (۵۷/6). 

)٤(‏ وقد نقل ابن النذر وابن قدامة عن أحمد أنه من الاختلاف الباح؛ لأن البي و رجع إلى المدينة» وأقر بلالاً على آذانه» 
فثبتت الصورتان. انظر: الأوسط (٣/٦۱)ء‏ والغني (0۷/۲). 

)٥(‏ قال الزركشي في االنشور»(014/۲): «ومنها ال خلاف في تثنية الأذان وافراد الاقامة: نقل الاوردي عن ابن سریج أنه من 
الاختلاف في الباح» ولیس بعضه أولى من بعض. ثم قال: وهذا قول منطرح بإجماع التقدمین على أن الخلاف في أولاء 
وأفضله. ونقل البيهقي عن ابن خزيمة نحو ما قاله ابن سریج». ولا يخفى في نقل الاجماع على أن الخلاف في أفضله محل 
نظر؛ إذ قال به غير واحد من أهل العلم. 
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مسأله )٢(‏ الصوم في السفر 

اختار ابن تيمية رَد جواز الفطر والصيام للمسافرء فلا يُمنع أحد 
الأمرين» وان كان الأفضل في حق السافر الفطر”". 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن كلا الأمرين الفطر والصوم قد ثبتا من قول النبي بيا وفعله» فلا يجوز 
القول بمنع أحدهما. 

وما ورد من قوله اة فی جواز الفطر والصوم: ما رواه حمزة بن عمرو يرنه 
أنه قال للنبي قللا: أصوم في السفر؟ قال يك الإن شئت فصم» وإن شثت فافطر!'''۔ 

وفي لفظ مسلم أن حمزة بن عمرو نة قال: يا رسول اللہ أجد بي قوة علي 
الصيام في السفرء فهل علع جناح ؟ فقال رسول اللہ بالاة: همي رخصة من الله تعالي 
فمن أخذ بها فحسنء ومن أحب أن یصوم فلا جناح عليه 

وما ورد من فعله پل ما رواه أبو الدرداء تن أنه قال: خرجنا مع رسول الله لا 
في شهر رمضان في حر شديده ما فينا صائم إلا رسول الله ا وعبد الله بن رواحة»“. 

ومن إقراره اة ما رواه نس تن لکن قال: كنا نسافر مع رسول اللہ پل فلا 


)۱٥۹( الاختيارات الفقهية للبعلي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الصومء باب: الصوم في السفر والافطار» برقم (۳١۱۹))؛‏ ومسلم» كتاب الصوم باب: التخییر في 
الصوم والفطر في السفرء برقم(۱۴۰؟). 

(۳) رواه مسلم» کتاب الصوم باب: العخيير في الصوم والفطر في السفر برقم (23954) 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب: )۳٣(‏ برقم (۱۹۶0)» ومسلم» كتاب الصوم باب: التخییر في الصوم والفطر في السفرء 


(1o) برقم‎ 
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يعيب الصائم علي المفطرء ولا الفطر علي الصاف . 

وعلى هذه القاعدة الأصولية السابقة فان ابن تيمية ره أننكر القول بمنع 
الصوم في السفرء لأنه قد ثبت عن السی ية ما يدل على جواز الأمرین؛ الفطر 
والصوع» وهو قول جمهور العلماء وان اختلفوا في الأفضل منهما للمسافر أما القول 
بعدم جواز الصوم فهو مخالف ما سنه الني واي ومنعٌ ما آجازه پت 

قال الشيخ رَتمَهأُّ: «ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان: فان 
الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين”'» وذهب طائفة من السلف والخلف إلى 
أنه لا يجوز إلا الفطرہ وأنه لو صام لم بجزئہا''۔ 

ومن ذهب إلى منع الصوم في السفر من الصحابة: عمر“ وابنه عبد اللہ 
وأبو هریرة" » وعبد ال رمن بن عوف' وابن عباس“ لکش وهو قول أهل الظاہر''' 

وتمسك من قال بوجوب الفطر في السفر بظواھر بعض النصوص الثابتة عن 
الي اد ومنها: 


)١(‏ رواء البخاري» کتاب الصوم؛ باب: لم یعب أصحاب التي پا بعضهم بعصًا ف الصوم والافطان برقم(۷١۱۹)؛‏ ومسلم؛ 
کتاب الصوم باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان.» برقم (۱۱0؟) 

(۲) وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لم يشق علیه» واختار مد أن الفطر أفضل. انظر: الهداية 
۰۱6۱/۱ بدابة المجتهد ()/097)» العونة (۰)۳۹0/۱ المجموع (۰)6۷۱/۲ امغنی (1۰۷/۶) 

(۳) جموع الفتاوی (؟۸۷/۲۶؟))ء وانظر (؟۳۳/۲) 

)۲۹۹/۳( نقله عنه ابن عبد البر فی #التمهید» (۱۷۰/۶)» و(الاستذكار؟‎ )٤( 

)٥(‏ نقله عنه ابن عبد البر فی «التمهيد» (۱۷۰/۲)ء ودالاستذکار (۲۹۹/۳) والنووي في «المجموع» )۱۹٦/٦(‏ وأنه قال: امن صام 
في السفر قضى في الحضر؛ 

)1۰0/4( نقله عنه ابن عبد البر فی «الحمهید» (؟/۰)۱۷۰ واالاستذکار» (۹۹/۳)))ء وابن قدامة في«المغني؟‎ )٦( 

(۷) نقله عنه ابن عبد البر في في #التمهيد» (۱۷۰/۲)ء واالاستذکار» (۹۹/۳؟)» والنووي في «الجموع» (٦/٦۲۹)؛‏ وأنه قال: «الصائم 
في السفر كالمفطر في الحضر». وقال البيهقي: هو موقوف منقطع» وروي مرفوعا وإسناده ضعیف*. 

(۸) نقله عنه ابن عبد البر في #التمهید» (۱۷۰/۴۲ء و«الاستذكار» (۲۹۹/۳)؛ والنووي في «المجموع؟ (57/3؟) أنه قال: فلا يجزئه 
الصيام في السفر» 

(4) للحل 6:۳ مسألة رقم (39/). 
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علیه فقال: «ما هذا؟». ۳ صائم. فقال: اليس من لبر الصوم ف ار 5 
وعن جابر أيضا أن رسول اللہ گلا خرح عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام 
حق بلغ گُراع المي فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
الناس إليهء ثم شرب فقيل بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال: لأولعك 
العصاةء أولعك العصاة». 
والجمهور حملوا هذه الأحاديث على من يتضرر بالصومء قال النووي: وقي 
بعضها العصریح بذلك» ولا بد من هذا الحأویل ليجمع بين الأحاديث)2. 
وعلى ذلك فإنه يمحكن القول بترجیح مذهب جھور أهل العلم بجواز الأمرین» 
لکن يبقى إدراج هذه السألة تحت القاعدة السابقة محل نظر؛ لأن القاعدة تختص 
بالعبادات التي تقع على صور مختلفة من فعل النبي ية كأنواع الاستفتاحات؛ 
وأنواع الاستعاذات وأنواع القراء‌ات» والتی یمکن حلها على التنوع بجواز 
الأمرینء آما هذه السألة فقد اجتمع فیها قول الي يا وفعله الشرف مما عزی 
العلماء إلى النظر في النصوص لبیان وجه الجمع بینها؛ لا جرد حملها على أوقات 
مختلفة» وإن آل النظر في النصوص إلى جواز الأمرين» وانحصار الكلام في بیان 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم باب: قول الي اة لمن ظلل عليه واشتد الحر..ء برقم (١۱۹۶)ء‏ ومسلمء كتاب الصوم باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان..؛ برقم (۱۱۱۵). 
(۲) گراع الكميم: وهواسم واد أمام عفان بثمانية أميال بين مكة والمدينة؛ يضاف إليه هذا الكراع؛ وهو جبل أسود متصل 
به. انظر: شرح مسلم للنووي (۳۲0/۷)» وفتح الباري لابن حجر (0141/4) 


(۰) رواء مسلمء کتاب الصوم؛ باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان..» برقم (١۱۱۱)۔‏ 
)٤(‏ الجموع (۲۷۱/۰) 
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مسألة (۳): التمتع واقفراد والقران في الحج 

واختار ابن تيمية رح أن أنواع النسك العلائة جائزة مشروعةه» لا مجم 
بڪراهية شيء منها ولا منعه» إلا أن بعضها قد يحكون أفضل من بعض في أحوال. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ثبت من فعل الصحابة أنه کان منهم الفرده ومنهم القارن» ومنهم 
الہ » وقد أقرالدبي پل جمیع ذلك» ذ فلا وجه لكراهة أو تحریم إحداها. 

ومن النصوص المبينة لجواز الأنساك العلاثة ما رواه مسلم عن عائشة وليك 
أنها قالت: «أهلّ رسول الله يكل بالحج؛ وأهل به ناسء وأهل ناس بالحج والعمرة» 
وأهل ناس بالعمرة”". 

قال الشيخ رَحَداَة: اومن هذا الباب العمتع والإفراد والقران في الحجج؛ فإن 
مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور العلاثة. وذهب طائفة من السلف 
والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتم» وهو قول ابن عباسء ومن وافقه من أهل الحديث 
والشیعةہ وكان طائفة من بني أمية ومن اتبعهم ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع»”") 

بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على جواز الأفساك العلاثة» ا الخلاف 
في الأفضلية» ومن نقل الإجماع ابن عبد البر””» وابن قدامة““ والنووي" رجهم 


(۱) رواه مسلم؛ کتاب ا لح باب: بیان وجوه الاحرام... برقم (144). 
(۲) مجموع الفتاوی (؟۲۹۲/۴)ء وانظر (۳۳۱/۲۲) 

)۳٥٣/۳( الاستذکار‎ )۳( 

)۸۴/۰( الغنی‎ )٤( 

)۳۷۳/۸( شرح مسلم للنووي‎ )٥( 
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ویحسن العنبیه هنا على أن المجيزين للاحرام بالأنساك العلائة انقسموا إلى 
فريقين؛ منهم من ذهب إلى أن الأنساك العلاثة في الفضل سواء كالقاضي عیاض( 
وابن عبد البر'' ومنهم من فضل بعضها على بعض كقول جماهير العلماء ومنهم 
الأئمة الاریعة"» وهو مسلك ابن تيمية رل ولكنه اختار رأیا يجمع بين جميع 
الأقوالء وفيه تفصيل بحسب ا حاحء حيث ذهب إلى أن من ساق الهدى فالقران 
أفضل له ليوافق فعل الني لہ ومن لم يسق ا حدی فالتمتع أفضل له ليوافق ما 
تمتاه وأمر به أصحابه» ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرًا فالافراد أفضل 
له . واللہ تعالى أعلم. 





(۱) نقله عنه الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۲۳۰/۳) 

(۲) قال في «الاستذكار؟ (۳7۰/۳): اوقالت طائفة من العلماء: لا جوز آن يقال في واحد من هذه الوجوه- وهی الافراد والتمتع 
والقران - أنه أفضل من غيره؛ لأن رسول الله کل قد آباحهاء وأذن فیها ورضيهاء ولم بخبر بأن واحداً منها أفضل من 
غيره» ولا آمکن من العمل بها كلها في حجته التي لم يحع غیرها». ثم قال: «وبهذا نقول؛ وبالله التوفیق». 

(۳) حيث استحب الامام آبو حنيفة القران» واختار مالك والشافعي الافراده واختار مد التمتع. 

انظر: اهداية للمرغيناني(۱/ ۰۵۳ بدائع الصنائع (۲0۲/6)» الدونة (۲۹۵/۱)» القوانین الفقهية لابن جزي ص(۱۱۸)» الجموع 
(۱۲/۷)ء الغني لابن قدامة (۸۲/۰)» الا نصاف (۳۰۸/۳). 

() مجموع الفتاوی )۲۹٤/۲۲(‏ 


رق 
جى سے ری 
ہس دم ہت ای 


دی ۵۲۵۹ ہت 





مسا سخہ النبي وہ من صفات السعبادات 
فالمشروع أن يختار منها لا أن يجمح بیٹھا'' 

وهذه القاعدة متعلقة بما قبلهاء فهي تختص كذلك بالعبادات الواردة على وجوه متعددة. 
معنی القاعدة: 

أن الواجب عل المكلف أمام العبادات التي وردت على صفات متعددة أن يختار 
بين هذه الصفات فيفعل بعضها أحياناء والأخرى أحيانا. أما أن يجمع بين الصفتين 
في المرة الواحدة» فهذا لا يُشرع ولا يُسّن» بل یکون صاحبه آقرب للبدعة من 
السنة؛ لأن فعل العبادة على الوجه من الجمع لم يفعله البي پل على الحقيقة. 

قال الشيخ َعَداللَه: «ومعلوم أنه لا یمکن المكلف أن يجمع في العبادة 
التنوعة بين النوعين في الوقت الواحد» لا يمكنه أن يأتي بتشهدين معاء ولا 
بقراءتين معاء ولا بصلاتي خوف معاء وان فعل ذلك مرتين کان ذلك منهيًا عنه 
فالجمع بين هذه الأنواع محرم تارة ومكروه أخرى. 

ولا تنظر إلى من قد يستحب الجمع في بعض ذلك» مثل ما رأیث بعضهم قد 
لفق ألفاظ الصلوات المأثورة عن السبي یه واستحب فعل ذلك الدعاء اللفق» وقال 
في حديث أبي بكر الصديق المتفق عليه ما قال للنبي يِ: علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي. فقال: قل: الم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرًاء وفي رواية: " كثيرا” وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحیم». 


)]7:/22( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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فقال یستحب أن یقول: کثیرا کبیرا. وکذلك یقول في آشباه هذا: فان هذا 
ضعیف؛ فان هذا أولا: لیس سنة» بل خلاف السنون؛ فان الي ية لم يقل ذلك 
جميعه جميعا. وانما کان یقول هذا تارة وهذا تارة» إن کان الامران ثابتين عنه 
فاجمع بینهما لیس سنة بل بدعة وان کان جائزا...» 

وقال ان اومن التأخرین من سلك فی بعض هذه الأدعية والاذکار التي 
كان البي ية یقوها ویعملها بألفاظ متنوعة - ورویت بألفاظ متنوعة - طريقة 
محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها.. 
وهذه طريقة محدثة لم ؛ يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين. وطرد هذه الطريقة 
يذكر التشهد بجمیع هذه الألفاظ المأثورة» ون يقال: الاستفتاح بجمیع الألفاظ 
المأثورة» وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتھم بل عملوا 
بخلافه» فهو بدعة في الشرع؛ فاسد في العقل)”". 

وقال رَْمََانَهُ: «ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدهاء أو هذا تارة وهذا 
تارة» لا الجمع بينهما؛ فإن النبي اَل لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد ؛ بل قال 
هذا تارة وهذا تارة إذا کان قد قاطما»"؟. 

- ولا شك في أن الي ية لم يكن يجمع ألفاظ الدعاء الواحد بهذه الطريقة؛ 

لأنها رويت بألفاظ مختلفة فتحمّل على أوقات مختلفة. 

ولڪن الشيخ ES‏ لم يرد بتقريره هذه القاعدة أن تطبق في جانب الأذكار 


(۱) مجموع الفتاوى (17/21؟) 
(۲) مجموع القتاوی (158/129) 
(۳) مجموع الفتاوى (1۱۰/۲۴) 
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والأدعية فحسب» بل هو ينبه على خطورة هذا المسلك في جانب العبادات بصورة 
عامة» لأن ذلك يفضي إلى أشكال من العبادات لم تور عن السبي يك ولا الصحابة» 
ولا العابعين» ولا الأئمة المتبوعين رََهُرالَه جميعًا. 

وتوضيح ذلك أن الإمام النووي شاه رجّح الجمع بين لفظي: "کثیرا" 
وكبيرً" في الدعاء المشار إليه سايقّاء قال النووي في اشرح الهذب» تحت فرع في 
أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم: «وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
أبي بكر الصديق رئش قال لرسول اللہ رر علَمنی دعاء أدعو به ف صلاتي. 
فقال: «قل الم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحیم»*. 

قال النووي: «قوله: " ظلما كثيرًا" - هو بالعاء المثلثة - في أكثر الروايات» وق 
بعض الروايات: " کبیرا" بالباء الموحدة. فينبغي أن یجمع بينهما فیقال: کبیرا». 

وهذا الاختیار من النووي همه وان كان تعقبه بعض محققي الشافعية 
كالزركشي حیث قال: «قال التووي: وينبغي ا جمع بینهما. وهو بعید. بل الأول 
تنزيله على اختلاف الأوقات» فتقول هذا مرة» وهذا مرة». إلا أن بعض متأخري 
الشافعية لم يقفوا عند ما قاله التووي رم بل طردوا هذا الأصل» وهو الجمع 
بين صور العبادات» حتى آل الأمر عندهم إلى أنه بسحب للمصلی أن يجمع في قراءة 
الركعة الأولى من سنة الفجر بآية سورة البقرة» وسورة ألم نشرح» وسورة الکافرون» 
(۱) رواه البخاري» کتاب الأذان» باب: الدعاء قبل السلام برقم (۰)۸۳4 ومسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره 

باب: استحباب خفض الصوت ہالڈکر؛ برقم (6۷۰0) 


)1۵۳/۳( جموع‎ LI (Y) 
)۱٠١١/١( المنثور في القواعد‎ (r) 


]| 5 ۱ القواعد الآصوئیة ونطبيقاتها الفقهيه عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويقرأ في الركعة العانية بآیة آل عمران» وسورة الفیل» وسورة الإخلاص”. فیصلی في 
کل ركعة بل ما ثبت عن النبي وق أنه كان يقرأ به. 

ولا كان هذا الفعل الا هدي النبي للا في ركعتي الفجر؛ اذ كان يلا 
يخففهماء فأورد هذا القائل على نفسه هذا الإيراد فقال: اكيف ُسنْ المع مع أن 
تخفيفهما سنة ؟) 

ثم أجاب باأن المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد» فبالڑتیان بالوارد لا 
يكون مطولا بل مخففًا هما» 

ولا خفی أن هذه القراءة بهذا الوصف لم ترد عن الدبي لاي فلم يرد أنه صلی بهذه 
السور مجتمعةه وهذا الأمر هو ما كان يخشاه ابن تيمية رات وأطال في بیان فسادہ لما 
تؤول به العبادة إلى صور لم يعهدها المسلمون» بل وتصادم المعهود المشروع. 





(۱) قال في حاشية. إعانة الطالبين (46۱/۱): افیسن المع فيهما: : أي في ركعتي الصبح... بين السور الأربع. وذلك بأن يقرأ في 
الركعة الأرلى ألم نشرح والکافرون» وفي العانية ألم تر والإخلاص. ويزيد عليهن أيضا الآيتين التقدمتین» فيقدم آیة 
البقرة على ألم نشرح في الأولى» وآية آل عمران على ألم تر في الغانیة؛ ليتحقق الإتيان بالوارد أي لیحصل العمل بالوارد 
كله. قوله (أخذا مما قاله التووي): يعني أن سنية ا جمع بين السور فیهما مأخوذة - أي مقيسة - على ما قاله النووي في: " انی 
ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا” . وحاصله أنه ورد ظلما كثيرا بالغاء المثلثة» وورد ظلمًا كبيرا بالباء الموحدة. فقال النووي 
مان يسن ا جمع بینهما ليتحقق الواردہ - أي كله - فكذلك هنا يسن الجمع بين السور لیتحقق الوارد که 

(۲) إعانة الطالبين للشيخ أبي بكر الدمب اطي البكري )٣٢١٢(‏ 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: الجمع بين أدعية الاستفتاح 


اختار ابن تيمية رال أنه لا يجوز الجمع بين أدعية الاستفتاح الواردة عن 
الدي ية بل على المرء أن يختار منهاء فيقول هذا تارة» وهذا تارة» ولا يجمع بينها 
لعدم وروده عر عن النبي د 

قال الشیخ ملق «وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر” » وتارة 
باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هریرة"؟ ونحو ذلك کان حسنا»*. 


وجه ريج هذا النرع على القاعدة: 
أن أدعية الاستفتاح ثبتت عن السی پل بألفاظ مختلفة» فتقال على أوقات 


مختلفة ولا تجمع كلها في صلاة واحدة حتى توافق ما ثبت عن الدبي پا 
وجمهور العلماء الذين قالوا باستحباب دعاء الاستفتاح اختاروا أحد الأدعية السابقة 


(۱) وهو دعاء التسبیج: : اسبحانك الم ردك وتبارك اسمك» وتعالی جدك ولا اله غيرك» رواه أبو داوده کتاب الصلاة؛ 
باب: من رأى الاستفتاح يسبحانك ال وبحمدك برقم(۷۷۹)ء والحاكم في "ستدرله (۲۳۰/۱) وقال " صحیح الاستاد" 
ووافقه الذهبي. رفي إسناد الحديث مقال» لكن له طرق يقوي بعضها بعضًا. انظر: التلخيص البیر (۰)0۵۹/۷ ارواء 
الغفس, */0ه-1م) 

(۲) وهو دعاء التوجيه: أنه چا كان إذا افتتح الصلاة کی ثم قال: اوجھت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنیفاء وما 
أنا من الشرکین» إن صلاتي وفسكيء وعياي» وعاتي لله رب العالمينه لا شريك له وبذلك أمرته وأنا أول السلمین-». رواه مسلمه 
کتاب صلاة المسافرين» برقم(4/9/1/201 وأبو داو کتاب الصلاته باب: ما ستفتح به الصلاة من الدعاء برقم(٠‏ ۷ 

(۳) وهو الاستفتاح ب'اللَهُمّ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والغرب الم نقنى من خطاياي كما ينقى 
العوب الأبيض من الدنسء الم اغسلني من خطاياي بالعلج والاء والبرد». رواه كذلك البخاريء كتاب الأذانء باب: ما 
يقول بعد التکبیر» برقم(741)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاق برقم(۷١0۹۸/۱)۔‏ 

))٥۹/۲۲( مجموع الفتاری‎ )٤( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
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کو سجر 


فاختار آبو حنیفة!» وأ مد الاستفتاح بما ثبت عن عمر رنف ٭....... 
واختار الشافعي”" الاستفتاح ہما رواه أبو هريرة نکن 
وأما الجمع بين أدعية الاستفتاح فقد نقل صاحب المداية عن أبي يوسف 
لَه الجمع بين التسبيح والتوجيه“ 
وهو ما نقله النووي عن أبي إسحق الروزی» والقاضی أبي حامد من الشافعية 
أنهما استحبا كذلك الجمع بين التسبيح والتوجيه””. وذكر الحافظ ابن حجر أنه قول 
بعض الشافعية. ونقله كذلك الحافظ ابن رجب عن ابن هبيرة من الحنايلة. 
والصواب كنا قال ابن تيمية أن المصلي ينتقل بين أدعية الاستفتاح الواردة عن 
البي ي فان في ذلك تحقيمًا للسنة» وانتفاعًا بما يشمل عليه كل دعاء وجمعًا 
لقلوب المسلمين» وترگا هجر أنواع من أدعية النبي بايا والله أعلم. 





-)+۸/۱( بدائع الصنائع (۹۹/۱))ء واطداية شرح البداية‎ )١( 

() المغنى (۶6/6). وذكر ابن القيم نی "اطدی" (۲۰۰/۱) عشرة وجوه لبيان سیب اختیار أ مد دعاء التسبيح "سبحانك الع 
وحسدك.." عن غيره من أدعية الاستفتاح. 

(IY الام‎ (۳ 

(4) الحداية شرح البداية (۸/۱+) 

)۲۷۸/۳( الجموع للنووي‎ )٥( 

() فتح الباری (۲۳۰/۲) 

(۷) قواعد ابن رجب ا حنبلی ص(۷۳)» وانظر: الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (۲۷۰/۱) 


رقم 
یں اي ںی 
سکس دی (هزوصسی 


٣۳بت‏ .5۱۷2۵۲31 ت ۲۲۱ . تم 


ترك النبي د مح وجود المقتضي 
وانتفاء ا مائع من أقسام السنة”" 





يقرر ابن تيمية ره تعالى قسمًا من أقسام السنة النبوية» وهو سنة الترك 
فيضع طذا القسم ضوابط معينة للعمل به» ويحدد الآليات لتطبيقه؛ وينبه كثيرًا عليه 
ليلفت الأنظار إليه» خاصة أن بعض العلماء يدرجه تحت أقسام السنة الفعلية”". 

شع أهمية هذا لقم من أقسام السنة إلى أنه يُفرّق بين كثير من العبادات 

ویزید يم تعريف اس المروف عند وین نہ ما شت عو 
الي وه من فعل أو قول أو تقریره يزيد قسمًا آخرء وهو التركء وان کان الفعل 
يشمله؛ لأن الفعل عمل للشيء؛ وكف عنہہ كما سیأتی بیان ذلك. 
معنى القاعدة: 

أن يترك الدي گل فعل شيءٍ ماه ويواظب عل تركه مدة الوحي والتشريع؛ مع 
بدعة؛ لعدم فعل النبي 95 له مع وجود مقتضاہ وانتفاء المانع منه. 


)172/23( مجموع الفتاری‎ )١( 

(1) انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمسانی ص(:68» والتمهید للإسنوي ص(٤۲۹)‏ والتحبیر شرح 
العحریر للمرداوی(۱:۳۲/۳)» وشرح الكوكب (۱۱9/۲). 
قال الاسنوي: #الترك هل هومن قسم الأفعال أم لا ؟ فيه مذهبان؛ أصحهما عند الآمدي: وابن ن ا حاجب وغيرهما: : نعم؟ 
وهذا قالوا في حد الأمر: إنه اقتضاء فعل غير کف 
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آما ما ترکه البي ييا لانتفاء مقتضیه» أو فوات شرطه أو وجود الانع من 
فعله: فهذا لا يعد ترکه سنة» بل قد يڪون مشروعًا عند وجود مقتضيه؛ أو تحقق 
شرطہ أو انتفاء الانع منه. 

يقول الشيخ رَمَهُلنَهُ: «والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنةء بخلاف 
ما كان ترکه لعدم مقتضء أو فوات شرط أو وجود مانع» وحدث بعده من 
القتضيات والشروط وزوال الام ما دلت الشریعة على تمه سین كجمع القرآن 
في الصحفء وجمع الناس في التراويح على إمام واحدہ وتعلم العربية» وأسماء النقلة 
للعلم» وغير ذلك ما يحتاج إليه في الدين» بحيث لا تتم الواجبات أو المستحيات 
الشرعية إلا به» وإنما تركه اة لفوات شرطه أو وجود مانع. 

فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو کان مشروعا لفعله» أو أذن فيه 
ولفعله ا ُلفاء بعده والصحابة: فيجب القطع پان فعله بدعة وضلالة ويمتنع 
القياس في مثلم - 

وقال اللہ فما فعله على وجه العقرب کان عبادة تفعل على وجه العقرب» 
وما أعرض عنہ ولم يفعله مع قيام السبب القتضي لم ین عبادة ولا مستحبّاة'". 

ويمكن من خلال كلام ابن تہ تيمية السابق القول بأن ترك الي لاء يڪون 

الأول: أن يوجد القتضي لهذا الفعل» ثم يتركه السبي يكل فهذا الترك سنقه 
بخلاف الفعل الذي لم يظهر موجبه ومقتضیہہ فترك الدبي يك له لا يڪون سنة. 


)۱۷۲/۲٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)+۲۱/۲۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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ومثال ذلك: جع القرآن؛ فإن جمعه لا خالف السنة» وإن لم یفعله الي للا 
لأنه لم تظهر الحاجة إليه» ولا السیب المقتضي له في عهده يكلنِ. 

الغانی: أن يوجد المقتضي للفعل» لكن الي و لم يفعله لمانع يمنع من فعلهء 
فترك السبی يك حينئذ لا يحكون سنة؛ لأن الترك نما لمانع. 

ومثال ذلك: صلاة التراويح جماعة؛ فان النبي بلا تركها مانع» وهو خوفه للا 


أن تفترض عل أمته. 
فلما زال المانع بعد وفاته يك كانت صلاة التراويح من السنة؛ لن السبي لا 
إنما تركها انم" 


أما الحالة الشالثة وهي الرادة هنا: أن يترك الي پل فعل شيء ويواظب عل 
تركه مع وجود السبب الداعي إليهء وعدم الانع من فعله» فحينئذ يحكون تركه سنة 
وحجة» وفعلة بدعة وخالفة. 

ومثال ذلك: الأذان لصلاة العيدين: فالبي گلا صلى العيدين غير مرة؛ ولم 
یؤڈن لها ولم يُقِم مع وجود السبب المقتضي لذلك» وانتفاء المانع من فعله» فيكون 
فعله حينئذ بدعة عخالمًا للسنة. 

قال الشيخ َعَذْلَلَّہ: «وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة 
مثل ما أحدث بعض الناس الأذان في العيدين. والذي أحدثه مروان بن الحكم 
فأنحر الصحابة والعابعون هم بإحسان ذلك. هذا وإن كان الأذان ذكر الله ؛ لكنه 


)۳۱۷۸/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۳۱۸/۱( زفق جموع الفتاوی‎ 
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ليس من السنة». 

وقد تناول بعض الأصوليين هذه القاعدة بإشارات مقتضبة» حتى قال 
الزركشي: «لم يتعرضوا لتركه ااه 

ولعل ین أسبق من تكلم على ترك الني يله واحتجٌ له ابق السمعاني حيث 
قال: «إذا ترك الي پل شيئا من الأشياء وجب علینا متابعته فيه؛ ألا ترى أنه َا 
ما قدّم إليه الضب فأمسك عنه وتر أكله» أمسك عنه أصحابه وتركوه» إلى أن قال 
لهم: «إني أعافه)””"» وأذن طم في تناوله»“. 

قال الزركشي تعلیقًا على كلام السمعاني: افینبغی أن یکون على الخلاف فيما إذا 
فعله لمعنى زال» هل يبقى سنةء ومثاله صلاة التراویح فإنه عم تركها خشية 
الافتراض على الأمة» وهذا المعنى زال بعده فمن کم حصل الخلاف في استحبابها»0”. 

یمن أشار إلى سنة الترك من المعاصرين الشيخ العلامة أحمد فهمي أبو سُنّة''' 


)0 جموع الفتاوى (۲۳۳/۲۲) 

(؟) البحر المحيط (٤/٤١؟)‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب: الضبء برقم (00۳۷)» ومسلم؛ كتاب الصيد والذبائح برقم (08147). 

9۰/0 قواطع الأدلة‎ )٤( 

)٥(‏ البحر المحيط (:/:۱؟)» وانظر الكلام على هذه القاعدة فی: التحبیر شرح التحرير للمرداوي (۰)۱:۳۲/۳ وشرح الكوكب 
المنير (؟/١٦۱)ء‏ وإرشاد الفحول (۱/٥۲؟).‏ ۱ 

)٦(‏ هو الشیخ العلامة الأصولي الحنفي أحمد فھی محمد خلیفة أبو سُتّق ولد في مركز الصف من محافظة الجيزة سنة ۱۹۰۹م 
وحفظ القرآن الکریم والعحق بالأزهر الشریف سنة ۱۹۲۱مء ثم أكمل دراسته بكلية الشريعة حتى كان أول أزهري 
يحصل على درجة أستاذ سنة ۱۹۰۱م (وهو ما أطلق عليها بعد ذلك لقب الدكتوراه)» وقد ناقشه جموعة من كبار علماء 
الأزهر آنذاك ركان موضوع رسالته: «العرف والعادة في رأي الفقھاء والأصوا لیین؟ء وبقي يدرس في كلية الشريعة حتى بلغ 
سن التقاعد سنة 1974م؛ وسافر للتدريس في العديد من الجامعات العربيةء ومكث يدرس في جامعة أم القرى في الغترة 
ما بين ۱۹۷۶ إلى ۱۹۹۷م. من کتبه المطبوعة: «العرف والعادة» وهي رسالة الدکتوراہہ وا محاضرات في أصول الفقه» وهو 
مجموعة حاضراہ:: ألقيت في جامعة دمشق؛ و#الوسيط في أصول الفقه». توفي رح مساء الجمعة ۱۹ سبتمبر سنة ۲۰۰۳م. 
ماه رحمة واسعة. وکان لي شرف الالتقاء به في بيته بالمعادي. 
انظر للمزيد عن حياة الشيخ إحدى مقدمات كتبه السابقة. 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشیة عند شيخ الاسلام ابن تيمية 





|۲۱ لس 
فی کتابه حاضرات فی أصول الفقه» حیث أبان عن شروطها وضوابط العمل بها مع 
ضرب الأمثلة الموضحة طا. 

قال الشیخ أ مد فهمي آبو سُنَة تحت عنوان «الترك عند الداعية من الفعل 
الذي هو سنة»: «قلنا: إن فعله ولا شامل العمل» وشامل کذلك الکف عنه والراد 
بالکف ترکه پا لفعل لم یمنع منه مانع في زمانه» وتوفرت الدواعي على فعله. فان 
هذا الترك یکون سنة؛ ولا سیما فیما هو من القرب؛ وکما أن من ترك فِعلّه كرك 
السنة» فکذلك مَنْ فعل متروکه خالف السنة. 

وذلك كترك الأذان للعیدین والجنازة» والغسل لکل صلاة وصلاة رکعات ليلة 
النصف من شعبان.. فان مواظبته يالام على تركه مدة الوحي المتطاولة» ومنصبه 
هو التشريع؛ وقد توافرت الدواعي على مشروعيتها؛ لأنها عبادات» بل شعائرہ كل 
هذا يدل على أن الترك هو الدين» وأنه واجب. 

ومن هنا استنبط الإمام مالك عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول لتركه وا 
الأخذ منها مع وجود الداعية. 

ومن هذا - كما استنبط بعض العلماء- تحريم زواج التحليل؛ فإنه رخصة 
للزوجين وتخفيف عليهما ليتراجعا إلى العشرة الحسنةء ومع هذا لم يُفعل في زمان 
الي 285 الطویل» وهو زمان التشريع. 

ومن الترك الواجب: تركه هة الشهادة على العطية لبعض الأولاد لَمَا وهب 
النعمان بن بشير لأحد أولاده وسأله أن یشھدہ فامتنع وبين السبب بقوله: " لا 
تشهدني على جور". 

ومن الترك المندوب: تركه الانتقام من اليهودية التي سمت له الشاة في خیبر؛ 


۱ ۱ القواعد الأصولية ونطبیقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
سم 1۲ __ ۲ 
لأنه عفو 

أما إن كان الترك لمانع» فإنه لا يحكون سنة؛ كتركه ا جماعة في صلاة التراويح 
خشية ان تفترض على الأمة. 

وكذلك ما سكت الني ية عن فعله لعدم المقتضي له كالوقائع الحادثة بعد 
وفاته» فإنها لما حدثت بعده احتاج المجتهدون إلى استنباط أحكام ما من أدلة 
الدين» وإلى هذا السوع تُرجع جميعٌ القضايا التي نظر فيها السلف الصالح كحكم 
تضمين الصناع لِمَا هلك بأیدیهم» وحكم توريث الجد مع الإخوة» وعول الفرائض؛ 
وجمع المصحف» وتدوين الشرائع والدواوین» والأذان الأول في الجمعة» فترْكُ الححكم 
من النبي اة في كل هذا لا يدل على أن عدم فعله سنة» وعلى هذا الأصل يمحكن 
الفصل في كثير من أمور الدین التي يختلف علیها الناس الآن»” '۔ 

وقد نقلتثٌ کلام الشيخ أبو سُنَّة رَحَهاللَهُ لا فيه من البيان للقاعدة وتوضيحها 
بالأمثلة» واللّه تعالی أعلم. 





)١(‏ محاضرات في أصول الفقه ص(۱۷۰). 


القواعد الأصولية وتطبيتاتها النقعية عند شيخ الإسلام ابن تيمية لكت 


ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة )١(‏ الصلاة بعد السعي بين الصفا والمروة 


فقد اختار ابن تيمية رال أن صلاة ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة 
غير مستحب» بل هو بدعة ظاهرة. 
وجه خخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن النبي ية سعى بين الصفا والمروة ولم یُصل بعدھاء مع عدم المانع من ذلك؛ 
فقد صلی بعد الطواف ركعتين وحث عليهماء أما بعد السعی فقد ترك الصلاة بعده 
ولو کان مشروعًا لفعله» أو أذن فيه أوفعله أحدٌ من أصحابهء فلما انتفی ذلك علمنا 
أن فعله بدعة ليس من السنة. 

يقول الشيخ عمن استحب الصلاة بعد السعي: «وأشنع من هذا: استحباب 
بعض أصحاب الشافعي لمن سعى بین الصفا والمروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على 
المروة قياسًا على الصلاة بعد الطواف. 

وقد أنكر ذلك سائر العلماء من صحاب الشافي وسائر الطوائف ورأوا أن 
هذه بدعة ظاهرة القبح. فإن السنة مضت بأن البي و وخلفاءه طافوا وصلوا كما 
ذكر الله الطواف والصلاة. ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي فاستحباب الصلاة 
عقب السعي كاستحبابها عند الجمرات أو بالموقف بعرفات أو جعل الفجر أربعا 
قياسا على الظهر". 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۱/۲۹) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وام نود من اجب مل رين سد الي عفد ا ادي ا دا ل 
إذا 8 ا ع ا قال: وذلك حسن وزيادة طاعة» 
واحکن لم يثبت ذلك عن رسول الله کا هذا كلام أبي حمد. وقال ابو عمرو بن 
الصلا ح: ین ينبي أن یکره ه ذلك؛ لأنه ابتداء شعا وقد قال الشافي مهد ليس 
ف السي صا صلا وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهرء واللّه آعلم» له 

وقد ذهب بعض متأخري الحنفية إلى استحباب صلاة ركعتين بعد الصفا 
والمروة» ولمم مأخذان في ذلك: 

الأول: القياس على ركعتي الطواف. 

الٹانی: فعل السی للا أنه صلی ركعتين بعد السعى. وهوالمأخذ المعتمد عندهم. 
ليكون ختم السعي كختم الطواف» كما ثبت أن مبدأه بالاستلام کمبدئه عنه عليه 
الصلاة والسلام. ولا حاجة إلى هذا القياس؛ إذ فيه نص» وهو ما روى المطلب بن 
أبي وداعة قال: " رأيت رسول الله اة حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى 
الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف» وليس بينه وبين الطائفین أحد”70". 

وقد تتبعه ابن حجر اطيتي فقال: «وقول بعض الحنفية إنهما سئة؛ لما رواہ 
یں وابن ماجه وابن حبان... ثم ذكر الحديث- مردود منشؤه أنه تصحف عليه 
(١)‏ الجموع للنووي (۸/؟۱۰))ء وانظر: الایضاح للنووي کذلك ص(۰)۸۹ وحاشية ابن حجر اطيتمي عليه ص(۲۹۷)۔ 
)٢(‏ رواه این ماج کتاب المناسكه باب: الرکعتین بعد الطوافه برقم (۴۹۰۸) بلفظ: " سبعه "» وأحمد (۳۹۹۸) في مسند: الطلب بن 


أبي وداعة بلفظ آسیوعد" ورواه الحاڪم في الستدرك» (۳۸۰/۱) وصححه ووافقه الذهي» بلفظ: ”فرغ من طوافه". 
(۳) شرح فتح القدیر (40۰/۴)» وانظر: البحر الرائق (۲۵۹/۲) ففيه کذلك التص عل استحباب رکعتین بعد الستي. 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | 5 ۱ 
'سُبْعه” بسَغیه"؛ لأن المحب الطبري رواه عمن ذكر من ابن حبان وغيره بلفظ 
حين فرغ من سُبْعه با موحدة أي طوافه»“ 

واعتذار الطيتمى عن هذا القائل بأنه تصحّف عليه اعتذار صحیح؛ فإن 
الحديث في رکعتی الطواف» وبلفظ: " سُبّعه " يعني طوافه» بل ورد التصريح 
بالطواف في كثير من الروايات. 

ومن کم فإن القول باستحباب ركعتين بعد السعي مردود لا وجه له من جهة 





(۱) حاشية این حجر الميتمي عل الایضاح للنووي. ص(۲۹۷) 


القواعد الأصولية ونطبیقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ہم ۲۳ | 
مسألة (۲) دخول الحمامات المبنية بعد عهده وا 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ره أقوال السلف والأئمة في حڪم بناء 
الحمامات ودخوطاء وبين الخلاف فيها ما بين كار لبنائهاء وشُُرّع طاء ومجیز لاقامتها. 

ثم شرع في ذكر أقسام هذه الحمامات المبنية في بلاد الحجاز والشام فقال: «الأقسام 
أربعة؛ فلا خلو آمرها: إما أن يحتاج إليها ولا محظورء وإما أن لا يحتاج إليها ولا حظورء 
وإما أن يحتاج إليها مع حظور أو يحكون هناك محظور من غير حاجة»“ 

ثم تحكلم عن ححكم كل قسم مراعيًا المصالح والفاسد في ذلك» ومدى حاجة 
الناس إليهاء واختلاف الحكم باختلاف البلدان من حارة» وباردة تحتاج إلى 
قسخین ماء أو غير ذلك. 

والكلام هنا على ما ختص بالتطبيق على القاعدة الأصولية؛ حيث ناقش الشيخ 
رنه قول مَن مُنع دخول مثل هذه الحمامات بالقاعدة الأصولية الراجعة إلى ترك 
السبي يكل وحجية هذا الترك. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن مثل هذه الحمامات لم تكن موجودة في بيئة البي ككل فلا يصح 
الاستدلال على كراهتها بأن السبي يك لم يدخلهاء إذ إنه لم يدخلها لفوات مقتضاها 
في زمنه وه لا لكراهتها. وترك الي 25 الذي یکون حجة هو ما کان مع وجود 
القتضي» وانتفاء امانع. 


)١(‏ جموع الفتاوى (20*/41)» وانظر: الاختيارات الفقهية للبعلی ص(۳۲). 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
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يقول ابن تيمية رَيمَدَانَهُ: اليس لأحد أن یحتج على کراهة دخوطا أو عدم 
استحبابه بکون النبي وف لم يدخلهاء ولا أبو بكرء ولا عمر؛ فان هذا إنما 
يحكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام؛ وقصدوا اجتنابهاء أو آمکنهم دخوها فلم 
يدخلوهاء وقد غلم أنه لم يكن في بلادهم حينئذ مامء فليس إضافة عدم الدخول 
إلى وجود مانع الکراهة» أو عدم ما يقتضي الاستحباب بأولى من إضافته إلى فوات 
شرط الدخولء وهو القدرة والامکان/. 

وکلام أئمة المذاهب فی دخول الحمام لا يبعد عما اختاره ابن تيمية رل الا 
أن كلامه تميز بسن تقسيم الحاجة لدخول مثل هذه الحمامات» وأنواع المحظورات التي 
قد تحكون فیها؛ واعطاء كل قسم حكمه من الدخولء أو امنع أو الأجرة أو غير ذلك. 

قال ابن عابدين تعلیقًا على التفرقة بين الرجال والنساء في دخول الحمام: اولا 
يختص ذلك بحمام النساء؛ فإن في ديارنا کشف العورة الخفيفة أو الغليظة متحقق 
من فسقة العوام الرجال» فالذي ينبغي التفصیل؛ وهو إن كان الداخل يغض بصره 
بحيث لا يرى عورة اُحد ولا یہ يكشف عورته لأحد فلا كراهة مطلقاء وإلا 
فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلة ما ذکرا!''۔ 

وقال أبو زيد القيرواني: "ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزرء ولا تدخله المرأة 
إلا من علة200. 

وقال النووي بعد ما ذكر الآثار الواردة عن السلف في ذلك: «وأما أصحابنا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۱۷۳/۲۱) 


(۲) حاشية ابن عابدين (۷۱/۹) 
(۳) كفاية الطالب (+/۳۰۰) 


np‏ ۱ القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
فكلامهم فيه قليل» ومن تکلم فيه من أصحابنا الإمام الفقيه الحافظ أبو بكر 
السمعاني المروزى رهآ فقال: جملة القول في دخول الحمام أنه مباح للرجال 
بشرط التستر وغض اليصرء ومكروه للنساء إلا لعذر من نفاس أو مرضء قال: 
وإنما ره للنساء؛لأن أمرهن مبنی على المبالغة في التسترء ولا في وضع ثيابهن في غير 
بيوتهن من المتك 0 

وقال اين قدامة: «فأما دخوله فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى 
العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بلس بدخوله... فأما النساء فليس هن دخوله 
مع ما ذكرنا من السترإلا لعذر من حيض؛ أو نفاس؛ أو مرضء أو حاجة إلى الغسل 
ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليهاء أو خوفها من مرضء أو ضررء 
فيباح ها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتھاء وآما مع عدم العذر فلا". 

وأما الشیخ وه لا سئل عن دخول الحمام» فأجاب بقوله: امن ترك دخول 
الحمام لعدم حاجته إليه فقد أحسنء ومن دخلها مع كشف عورته» والنظر إلى 
عورات الناس أو ظلم الحماي فهو عاص مذموم؛ ومن تنعم بها لغير حاجة فهو 
منقوص (مرجوح]” ومن تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله فهو 
جاهل مذموم""". 
(۱) هوأبو بكر محمد ابن الإمام الكبير أي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي؛ السمعانيء الخراسانيء الروزي» 

والد سيد الحفاظ أبي سعد عبد الكريم. وعظ بالنظامية بیغدادہ وکانت له معرفة تامة بالحديث» توفي سنة ٥٥٤ھ‏ انظر: 


طبقات الشافعية الكبرى (۷/٢)ء‏ البداية والنهاية (۱۸:/۱) سير أعلام النبلاء (۳۷۱/۱۹)» طبقات أبن هداية الله (۷۲). 
(۲) المجموع للنووي )۲۳٦/٢(‏ 
زفق المغني (۰۳۰۰/۱ ۳1( 
)٤(‏ كذا بالأصلء ولعلها: جروح۔ 
)٥(‏ مجموع الفتاوى (۳۰۱/۹۱) 


القواعد الأصولية ونطبيقاتها الفقهبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية كك 

وتظهر فائدةٌ الكلام على هذه المسألة أنها تعالج مسألةٌ استّحدِثت بعد عهد 
البي يله ولم يكن هنالك كثيرٌ نصوص تدل عليهاء مما يُظهر فائدةً القواعد 
الأصولية في ضبط الأحكام الشرعية على مسالك الاستدلال الصحيحة؛ وإبراز فائدة 
القواعد في بيان أحكام النوازل» أو المستجدات التي يعوزنا النص الصريح إليها. 

وقد طرد الشيخ وله هذه القاعدة في كل ما لم يفعله الي بَا لعدم وجود 
القتضي لفعله وأن تركه پل له حينئذ لا يكون دلیلا لعدم الشروعية» قال 
رَتمَهُألَهُ: «وهذا كما أن ما خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب 
والمساكن؛ لم يڪن كل نوع منه كان موجودًا في الحجان فلم يأكل الي لا من 
كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهةء ولا يس من کل نوع من أنواع اللباس. 

ثم إن مَن كان من المسلمين بأرض أخرى: كالشام ومصر والعراق واليمن 
وخراسان وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة 
عندهم أو جلوية من مكان آخر - فليس طم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام 
واللباس سنہ لكون البي 95 لم يأكل مثله ولم یلیس مثله ؛ إذ عدمٌ الفعلي إنما 
هو عدمٌ دلي واحدٍ من الأدلة الشرعيةء وهو أضعف من القول باتفاق العلماء 
وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه واذنه» [ وا من قول الله تعا ی [التي] هي أقوى 
وأكبرء ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية. 

وكذلك !ماع الصحابة أيضا من أقوى الأدلة الشرعیة فنفي الحكم 
بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظيم»”". 


)511/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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WIN أت اج كدهع م‎ CO 


ما فعله النبي وہ لسبب يكون مشروقا 
عند وجود السبب ولا یجعل سنة دائمة ۱ 





وهذه قاعدة أخرى تتعلق بدلالة أفعال الي للا 
معنی القاعدة: 

أن الأفعال التي فعلها البي گا لسبب» ثم تركها لزوال السبب؛ تکون 
مشروعة عند وجود السبب» ولا يجوز فيها آمران: 

الأول: إدعاء فسخ مشروعيتها لترك الي يك اء لأن الترك كان لزوال السبب 
ا لعدم المشروعية. 

الثانی: المداومة على فعلها مع عدم السبب الذي فعلها البي پل من أجله”". 

وهذه القاعدة لم أجد من تبّه عليها من العلماء على ما تیسر من بحث» والله أعلم. 





)٩:/۳۳( مجموع الفتاری‎ )١( 
)۹٤/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )( 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱) إعطاء المؤلفة قلوبهم 


اختار ابن تيمية رنه أن سهم المؤلفة قلوبهم باق» ليس منسوحًا. 
ووجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ثبت أن السبي الا آعطی المؤلفة قلوبهم من الزكاة؛ وذلك رجاء إسلامهم 
إذا كانوا كفارّاء وتثبيتهم على الإسلام إذا کانوا حدیق عهدٍ به. 

فمتى وُجد هذان السببان أو أحدهما بقي سهم المؤلفة قلوبهم» ولا تصح دعوى 
نسخه» ومتى انتفى هذان السببان أو أحدهما لم يُعط المؤلفة قلوبهم» وعلى هذا 
حمل فعل الصحابة ولعت من منع اعطاء الو لفة قلوبهم من الزكاة» فإن هذا كان 
لعدم الحاجة الیه لا لأنه لم يعد مش وعا أو أنه قد دسخ. 

1 مس روا او دح 

یقول الشیخ را «وما شرعه السي بيا شرغا معلقّا بسيب انما یکون 
مشروغا عند وجود السیب» كإعطاء الولفة قلوبهم ؛ فإنه ثابت بالکتاب والسنة. 

وبعض الناس ظن أن هذا سخ لما روي عن عمر أنه ذکر أن اللہ أغنى عن 
التألف» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر. وهذا الظن غلط ؛ ولکن عمر 
كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك»*. 


ہے ہہ سير )١(‏ ۔ و 


وابن تيمية َال في هذا وافق الامام مدا“ همه خلافًا للجمهور 


۱ ) مجموع الفتاوى (۳۳/؛۹) 
(۲) قال صاحب المغنى :)٦٦/۹(‏ #والمؤلفة قلوبهم وهم المشركون التألفون على الإسلام هنا الصنف الرابع من أصناف الزكاة الستحقون 
لاك وقال المرداوي :)۱٦٢/۳(‏ دالصحیح من المذهب أن ححکم المؤلفة باق وعلیه الاصحاب» وهو من الفردات». 


سا YY‏ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
كأبى حنيفة”'» ومالك والشافعى”' ريْمَهُآئَهُ حيث منعوا إعطاءً الكافر من الصدقة الواجبة. 
وللجمهور مأخذان!“: 
الأول: زوال السبب الذي من أجله أعطى النبي اَل المؤلفة قلوبهم 
الثانی: ترك الصحابة إعطاء المؤلفة قلويهم فكان هذا إجماعًا منهم. 
وهذان المأخذان متعقبان» أما الأول: فبكون النزاع في حالة وجود السبب لا 
عند زواله والعاني بأن ترك الصحابة كان لعدم الحاجة» لا لأنهم امتنعوا مع حاجتهم إليه 
فضلا على أن القول بمنع سهم المؤلفة قلوبهم يفضي إلى النسخ» ولا دليل الیه(. 
وبهذا يظهر القول ببقاء سهم المؤلفة قلوبهم» وكذلك صحة تخريج هذا الفرع 
على القاعدة واللّه أعلم. 


)١(‏ قال الکاسانی: (17/6): «قال عامة العلماء: أنه انتسخ سهمهم؛ وذهب؛ ولم يعطوا شيئًا بعد الدي يِل ولا يعطى الآن لمثل 
حاطم ... والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على ذلك». 

(۲) قال ابن عبد الير في «الاستذكار» (4:/۳): «قال مالك: لا مؤلفة الیوم». 
وانظر: الكافي ص(4)» وبداية المجتهد (۷۵/۱؟). 

(۳) قال النووي في «الروضة» (2097/6): «المؤلفة وهم ضربان؛ كفار ومسلمون» فالكفار قسمان» قسم یمیلون إلى الإسلام 
ويرغبون فيه بإعطاء مال» وقسم يخاف شرهم» فيتألفون لدفع شرهم؛ فلا يعطى القسمان من الزكاة قطعأء ولا من غيرها 
على الأظهر». وانظر: الأم (31/6). 
وقال النووي أيضًا في شرح مسلمة :)۷۲/۱٥(‏ «وأما مؤلفة الکفار فلا يعطون من الركاة؛ وفی إعطائهم من غيرها خلاف؛ 
الأصح عندنا: لا يعطون؛ لأن الله تعالى قد أعز الاسلام عن التألف بخلاف أول الأمرء ووقت قلة المسلمين». وانظر: 
المجموع )۱۸۱/٦(‏ 

)£( بدائع الصنائع )٦۷/٤(‏ المهذب مع شرحه )۱۸۱/٦(‏ 

(5) المغني لا بن قدامة (۹/٦۳۱ء‏ ۳۱۷) 
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|۲۲۳ ل 
مسألۃ (۲). القنوت عند النازلة 


فقد اختار ابن تيمية ماه أن القنوت في الصلوات عند النوازل مشروع بل 
مسنون» وأن ادعاء النسخ للقنوت لا يصح ولا یثبت بمجرد ترك السي تا له» لن 
ترك النبي اَل له إنما کان لزوال سببه العارض. 
وجه غخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن ترك البي و للقنوت كان لزوال سببه العارض لا لابطال مشروعيته» 
فییقی مشروعًا عند وجود سببه» ولا يجوز ادعاء نسخه بمجرد الترك. 

ون الشيخ ره -بعد أن ساق مذاهب العلماء- أن الخلط في هذه المسألة 
يرجع لعدم تدبر القاعدة الأصولية السالفة الذکر» وعدم العمييز بين ما شرع راتبًا 
وما شرع عارصًاء والقنوت هو من هذا الباب فقد شرع عارضًا للنازلة أو الحاجة 
فمتى زال السبب لم يشرع القنوت. 

قال الشيخ رتمَدُكنَهُ: فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنه منسوخ فلا يشرع بحال؛ بناء على أنه بيا قنت ثم ترك» والترك 
نسخ للفعل... وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره”". 


)١(‏ وهذا ما نقله الطحاوي عن أني حنيفة ومحمد بن الحسن وألي یوسف» من عدم مشروعية القنوت في الفرائض لا في حال 
النازلة ولا غيرها حيث قال بعد كلام طويل فی شرح معانی ال ثار(60۳/۱): «فثبت ہما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال 
حربه ولا غيره قياسًا ونظرًا على ما ذکرنا من ذلك وهنا قول أي حنيفة واي بیسف» ومد جهن 
وهو بخلاف ما عليه متأخرو الحنفية من أن مشروعية القنوت في النوازل مستمرةء ويون في صلاة الفجر خاصة؛ أما 
ما عدا ذلك فمنسوخ عندهم. قال البدر العيني (۹۹/۲): کل ما جاء من القنوت في صلاة الفرض قد فسخ عل مابينا». 
وقال ابن عابدین في حاشيته (۹/۲:): «قال الحافظ أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلا: الفجر من غير 
بلية» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا باس بهء فعله رسول الله وه وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا 
الشافعي؛ وكأنهم حملوا ما روي عنه َة أنه قنت في الظهر والعشاء كما في مسلم؛ وأنه قنت في المغرب أيضا كما فى 


| ۷۷ | القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
والشاني: أن القنوت مشروع دائماه وأن الداومة عليه سنقه وأن ذلك یکون في الفجر_(٩‏ 
والقول الثالث: أن البي يياه قنت لسبب نزل به ثم ترکه عند عدم ذلك 
السبب النازل به فیکون القنوت مسنونا عند النوازل» وهذا القول هو الذي عليه 
فقهاء سل ا حدیثء وهو المأثور عن الخلفاء الراشدین عفر ۳ فان عمر 
عة لا حارب النصارى قنت علیهم القنوت الشهور: الم عذب كفرة أهل 
اکا إلى آخره... 


فسنة رسول اللہ ية وخلفائه الراشدين تدل على شيئين 
أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه لیس بسنة دائمة 


البخاري على النسخ لعدم ورود المواظية» والعکرار الواردین في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ١ھ‏ وهو صريح في أن 
قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية. ومفادہ أن قوشم بأن القنوت في 
الفجر منسوخ» ء معناہ: : فسخ عموم الحکم لا نسخ أصلها. 

(۱) وهو مذهب مالك والشافعي في الداومة على قنوت القجر بغیر نازلة. 
أما بالنسبة للمالكية فقال القاضي عبد الوهاب في «العونة» (075/1: «القنوت فضيلة في صلاة الصبح». وقال ابن 
عبد البر في «الكافي؛ ص(٤۷):‏ «ولا قنوت في شهر رمضان ولا غیرہ في السنة كلها الا فی الصبح وحدھاء وقد روي عن 
مالك إجازة القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان. والقول الأول تحصیل مذهبه عند أصحابهة. وانظر القوانين 
الفقهية ص(۰)۰۷ وبداية الجتهد (۱۳۱/۱). 
وأما عند الشافعية فقد قال النووي في «الروضةه (30/۱؟): «القنوت؛ وهو مستحب بعد الرفع من الرکوع في الركعة العانية 
من الصبح» 
أما القتوت في النوازل: فلم ینقل فيه شيء عن مالك» ولكن نص متأخرو ا مالکیة عل أنه لا يشرع القنوت في غير 
الفجر لا لدازلة ولا لشيء. قال الدسوقي في «حاشیته على الشرح الكبير» (/۳۶؛): «قوله: " بصبح فقط " أي لا بوتر ولا 
یفعل في ساثر الصلوات عند الحاجة إليه کفلاء أو وباء خلافا لمن ذهب لذلك». 
وأما عند الإمام الشافعي فقد نص عل القنوت في التازلةء قال الشافعي في الأم (۱۸۲/۱): ولا قنوت في شيء من الصلوات 
إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الامام». 

(۲) وهو مذهب الشافعي YES‏ وقد سبق بيانه في الامش السابق؛ وهو مذهب أحمد وإن اختلفت الروايات عنه في تعيين 
الصلاة التي يشرع القنوت فيها عند التوازل» حيث ورد عن أحمد خمس روايات في ذلك. قال المرداوي (۱۷۵/۲): اوعنه 
يقنت في جميع الصلوات المكتوبات خلا الجمعة» وهو الصحيح من المذهب نص عليه؛. وانظر «المغني؟ لابن قدامة 


(SAV حدم‎ 
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الثانی: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتبا بل يدعو فی كل قنوت بالذي يناسبه كما 
دعا السی لیا أولا وثانيا. وکما دعا عمر وعل تَََلَكْمَنها لما حارب من حاربه في 
الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصودہا!'۔ 

ثم قال الشیخ 7 مبيئًا سبب النزاع: «وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له 
نظائر كثيرة في الشريعة؛ فكثيرا ما يفعل النبي 2 لسبب فيجعله بعض الناس 
سنة» ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة. وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله 
في أغلب الأوقات فيراه بدعة» ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصًا أو منسوحًا ۱ 
إن كان قد بلغه ذللف»؟. 

ويظهر ما سبق أن ابن تيمية رت يبه على آمر دقيق» وهو مراعاة أقسام 
السنن المأثورة عن فعل البي يلك وحم کل منها: 

فمنها ما يحكون سنة دائمة» وصحه الاتباع فیها يعني الواظبة علیها. ۱ 

ومنها ما يحكون سنة عارضةء وصحة الاتباع فیها فعلّها على الصفة التي فعلها 
البي وه مرتبطةً بسببها العارضء وهي مرتبة وسط بین طرفین متناقضین؛ الأول: 
الداومة علیها وتشبیهها بالستن الدائمة» والطرف العاني: إهماطا وادعاء نسخهاء أو 
ا کم ببدعة فاعلها. واللّه آعلم. 


)۲۹-۱۰۰/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
)۱۱۱/۲۳( جموع الفعاوی‎ )۲( 





وهذه القاعدة تتعلق ہما پُطلق عليه الأصوا ليون امستند الاجماع». 
معنی القاعدة: 


أن من شروط صحة الاجماع أن يحكون عن دلیل» وهو ما یسمونه "بالستند" 
الذي يستند إليه الجمعون في ا حکم الذي أجمعوا عليه 

قال ابن تيمية: «لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول 
لیا ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الاجماع فيستدل به» كما أنه 
يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص. 

وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة في القرآن» وكذلك الإجماع دليل 
آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وكل من هذه الأصول يدل 
على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة» وما 
دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ. فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه. ولا يوجد 


)0 جموع الفتاوی (۱۹۰/۱۹) 

(؟) انظر مسألة مستند الاجماع في: المستصفى (۳۹۶/۱» وأصول الجصاص (۲۷۷/۳)ء واللمع ص(۸۸)ء العتمد (2/:؟0)» 
والحصول (؛/۱۸۷ء والإحكام للآمدي ۰)۳:۲/۱ وشرح تنقيح الفصول ص(۹٦۲)ء‏ والمسودة (141/5)» قواطع الأدلة 
(٣/۴۲)ء‏ والعحبير شرح التحریر (/۴۱٦۱)ء‏ وشرح الكوكب المنير (؟/۹٥۴)‏ 





القواعد الاصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۲ ۱ 
مسألة یتفق الا جماع علیها إلا وفیها نص)”". 
وقال: «وآما مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا يستدل فیها بنص جل ولا خفي 
فهذا ما لا آعرفه». 
وهذا الشرط متفق عليه بين جماهير الاصولیین من الأئمة الأريعة والتکلمین. 
ووجه هذا الشرط: أن الاجماع لا یکون الا عن مجتهدین» والجتهد لا یقول 
في الدين بغير دلیل» فان القول بغير دلیل خطأ؟. 
واستدل هؤلاء: بأن لو کان الاجماع عن دلیل» كان الدایل هو الحجة» فلا فائدة فيه 
وأجاب الجمهور عن ذلك بوجوه(*: 
أولا: بأنه منتقض بقول السی يَكِ؛ فانه حجة في نفسه بالاتفاق» وهو عن 
دلیل» هو الوحي. 
ثانيًا: أن فائدة الإجماع مع الدلیل تظهر في آمور: 
أحدها: تأكيد الحم وبیانه» وذلك بانضمام السند إلى الإجماع فيكون من 
)١(‏ مجموع الفتاوى )۹0/۱۹( 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱۹) 
(۳) شرح الكوكب المنير (65/6؟) 
)٤(‏ قال في «المعتمد؟ (0۲۰/۶): «ذكر " قاضي القضاة " -يعني القاضي عبد الجبار- في الشرح أن قومًا أجازوا انعقاد الإجماع 
عن توفيق؛ لا توقیف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب وان لم يكن شم دلالة ولا أمارة». 
وكان الأولى بالأصوليين ره الإعراض عن قول لم يُعلم له قائلٌ من أهل العلم» ما دام حصل الاتفاق على اشتراط 
الدليل في الإجماع؛ ولعل ما دفعهم عل إيراده في كتبهم دفع شيهته: فاحتاجوا ذکر القول أولاء ثم الجواب عن دليله. 


(6 الاحکام للآمدي (۰)۳۵/۱ والتحبیر شرح التحریر (٤/۱۹۳۱)ء‏ وشرح الكوكب (٥/۵۹٥۲)ء‏ وأصول الفقه للشيخ أبو النور 
زھیر (۱۷۲/۳) 


]م ۸ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

ثانيها: سقوط البحث عن دليل الإجماع بعد تحققه. 

الغها: حرمة الخلاف بعد انعقاده» وقد کان سائعًا قبله. 

المًا: أن اشتراط أن يكون الإجماع عن دليلء يوجب عدم انعقاده إلا عن 
دلیل» وهي فائدة بحیث لا يُدَّعى إجماع بلا دليل. 

إذا تبين أن الإجماع لا ينعقد الا عن دليل؛ فإنه لا خلاف بين الأصوليون أنه 
ينعقد عن دليل من الكتاب أو السنة”". 

واختلفوا فی انعقاد الإجماع عن غير نصوص الكتاب والسنة من الأدلة 
كالقياس» فذهب جماهير الأصوليين إلى انعقاد الإجماع بکل ذلك 

ولم يخالف في ذلك إلا محمد بن جرير الطبري' " والظاهرية. 

وقد يظن القارئ لكلام ابن تيمية أنه يوافقهم في أن الاجماع لا ينعقد إلا عن 
نص من كتاب وسنة بحيث لا ينعقد عن قياس أو اجتهاد؛ لقوله: «ولا يوجد مسألة 
يتفق الاجماع عليها إلا وفيها نص». 
ولكن هذا القول لا ينبغي أن يُنسّب لابن تيمية» وذلك لأمور: 

أولاً: أن كلامه السابق لم يخرج منه مخرج التقعيد الأصولي» بل كان في معرض 
حكايته لنتيجة استقرائه لمواضع الإجماع؛ فهو لم يجد إجماعًا إلا وفيه نص» لا أن 


(۱) قواطع الأدلة (۲۲۴/۴) 

(۲) انظر: الستصفی ۰0۳۰/۱ والاحکام للامدي ۰۳۰۱/۱ شرح اللمع للشيرازي (۰)۱۸۳/۲ وقواطع الأدلة (۰۲۲۳/۳ شرح 
تنقيح الفصول ص(۲۹۹)ء التحبیر شرح التحریر(:/۱۱۳۳)» أصول السرخسي (۳۰۱/۱)ء وأصول الجصاص (6۷۹-۲۷۷/۳) 

(۳) والتحقیق في مذهبه أنه نفی تصوره لا وقوعه. نقله عنه الغزالی في «المستصفى؟ (۱/٣٦۳)ء‏ والآمدي في الإحكام )۳٣٤/۱(‏ 

)١٦/٦( الإحكام لابن حزم‎ )٤( 

(ہ) جموع الفتاوى (۱۹۰/۱۹) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | ۹ ل 

الاجماع لا ينعقد إلا بذلك. 

انیا: أنه يقر أن الجتهدین الذین أجمعوا على مسألة قد تختلف مسالکهم في 
إثبات الاجماع؛ فمنهم من يجد النص فيستند إليه في الاجماع ومنهم من لم يجده» 
فيجتهد فيوافق العص؛ فهذا دليل على أنه يرى أن الإجماع قد ينعقد بالاجتهاد. 

يقول الشيخ ماله حول الأمرين السابقين: «وعلى هذا فالمسائل المج 
عليها قد تكون طائفةٌ من المجتهدين لم يعرفوا فيه ناء فقالوا فيها باجتهاد 
الرأي الوافق للنص؛ لحكن كان ال عند غيرهم. وابنُ جرير وطائفةٌ يقولون: لا 
ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قوم بصحة القياس 

ونحن لا نشترط أن يحكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل 
الأخبان لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة»”". 

ثالئا: أن القول بجواز انعقاد الاجماع بالاجتهاد والقياس هو اختيار جده أبي 
البركات في «المسودة»”'» ولم يتعقبه ابن تيمية فدل ذلك على عدم مخالفته له. 

رابعا: أن كلام العالم إذا احتمل وجهين» فيكون حمله على ما يوافق قول جمهور 
العلماء أولى من حمله على المعارضة والشذوذ. والله تعالى أعلم. 


)۱۹٦/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
قال أبوالبركات (111/9): ہیجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد خلانًا لابن جريرء ولنفاة القياس».‎ )۲( 


3 القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تیمیة 
سم ۷۳۰ لسع 
ومن التطبيقات الفقهية على هذه القا 


مسألة: مشروعية المضاربة 


سی 
وجه غخریج هذا الفرع على القاعدة 


ذکر ابن تيمية هه أن بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص» متها 
الضاریة» فبين الشيخ له تخريًا على القاعدة أن الضاربة جائزة بالإجماع 
الستفاد من النص. 

قال الشیخ وحم اوقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نصء کالضارية. 

ولیس كذلك بل الضارية كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قریش ؛ 
فإن الأغلب کان علیهم العجارة وکان أصحاب الا موال یدفعونها إلى العمال. 

ورسول اللہ وا قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة» والعیر 
التي كان فیها آبو سفیان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفیان وغیره» فلما جاء الاسلام 
آقرها رسول اللہ وَل وکان أصحابه یسافرون بمال غیرهم مضاربة ولم ينه عن 
ذلك» والسنة قوله وفعله واقراره. فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. 

والأثر الشهور فیها عن عمر الذي رواه مالك في الوطا"» ویعتمد عليه 


(۱) قال ابن ا منذر: اوأجمعوا على أن القراض بالدنانیر والدراهم جائز؛ ص(۱1۰). 
(۲) کتاب القراض» باب ما جاء في القراض (۰)3۸۷/۲ ورواء أيضًا الدارقطتي» کتاب البیوع (۱۳/۳)» والبيهقي في السنن 
الكبرى؛ كتاب القراض .)۱٦۰/۹(‏ وقال الحافظ ابن حجر: ااستاده صحيح صحیح؛ العا خیص ال حبیر (٣/٦٦٥)۔.‏ 
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|۲۳ ل 
الفقهاء ما أرسل أبو مومی بمال أقرضه لابنيه» واتجرا فيه وريحاء وطلب عمر أن 
يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش. 

فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علیناء فکیف يكون لك الربح وعلينا 
الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربا فجعله مضاربة. 

وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم؛ والعهد بالرسول قريب لم 
يحدث بعده فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة 
وغيرها من الصناعات كالخياطة والحجزارہہ''۔ 

ولم يخرج کلام ابن تيمية عن كلام الأئمة في مشروعية المضاربةء إلا أن بعض 
العلماء قد يتفي بالاجماع في إثبات مشروعية المضارية؛ أو بالقياس على غيرها 
كالقياس على المساقاة» فضلا عن من يجعلها خلاف القياس7". 

وابن تيمية ان بين أنها ثابتة بالعص مع الإجماع؛ وأنها ليست على خلاف 
القياس؛ لأنها من باب المشاركات لا باب المعاوضات: واه تعالى أعلم. 





)۱۹٦۱۱۹۰/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۱۳۲۸۷( البناية شرح اطداية (۵۳/۹)ء المعونة (۰)۸۱۱/۲ مغفي الحتاج (۳۹۹/۲)ء الغني‎ )۲( 


کے 


ای 
سں اہ من ری 
سکس سس زو یی 
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الإجماع لا نسخ نصا ولا يدل 
على نص ناسخ لم یبلخنا!" 


وهذه القاعدة تشترك بين قواعد النسخ وقواعد الاجماع عند الأصولیین؛ وقد 
آثرث ذكرّها في القواعد الأصولية التعلقة بالإجماع؛ لکون الکلام فیها یعتمد على 





وهي قاعدة مهمة» تدفع إيهام التعارض بين الأدلة» ويُعبرٌ عنها الأصوليون 
بقوطم: «الإجماع لا یْنسَخ ولا يُنسّخ به""؟ والکلام في هذه القاعدة على الجزء 
الغانی من هذه القولة» وهو أن الاجماع لا يڪون ناسخا. 
معنی القاعدة: 

أن الإجماع المتحقق لا ینسخ نصا متقدمّا عنه؛ وذلك لأن الاجماع لا ینعقد 
إلا بعد وفاة النبي كك وقد علم أنه بوفاته که ینقطع التشریم» والنسخ شري 
فلا حصل بعد وفاته الا فسخ أصلا””". وهذا أحد مسلکی بيان القاعدة. 

واطسلك الثاني أن یقال: الإجماع لا يكون ناسخًا؛ لأنه لا ينعقد على خلاف 
النص؛ وذلك لأن الإجماع لابد له من مستند. .. 

فإن کان المجمعون لم يطلعوا على هذا العص؛ كان إجماعهم باطلاً» لوجود ما يخالفه. 
(۱) مجموع الفتاوی (۳۲/۳۳) 


)۲( شرح تنفیح الفصول ص(45؟)؛ البحر المحيط (+/۸؟۱)» الابهاح (۲)۷۷/۲)۔ 
(r)‏ قواطع الأدلة (۰۱/۳ مذکرة الشنقيطي ص(۱۵7) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۳۳ إل 


وان اطلعوا عليه وأجمعوا على خلافه» دل على أن هذا النص مرجوح» وأن ما 
استندوا إليه في إجماعهم راجح» وبذلك یکون الناسخ للنص هو النص الذي 
استندوا إليه» ويحكون ذلك من فسخ النص بالنص» لا من فسخ النص بالإجماع' ". 

قال الشيخ َال «وبالجملة فما شرعه الني ية لأمته شرعا لازمًا إنما لا 
يمڪن تغييره؛ لأنه لا يمحكن نسخ بعد رسول الله ولا ولا يجوز أن يظن بأحد من 
علماء المسلمين أن يقصد هذا ؛ لا سيما الصحابة ؛ لا سيما الخلفاء الراشدون ؛ 
وإنما يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال: كالرافضة والخوارج الذين 
يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه. 

ولو قدر أن أحدا فعل ذلك لم يقره المسلمون على ذلك ؛ فإن هذا إقرار على 
أعظم النکرات والأمة معصومة أن تجتمع على مثل ذلك6”". 

وإلى عدم جواز فسخ النص بالإجماع ذهب جماهير الأصوليين”"» ولم يخالف 
في ذلك إلا طائفة من العتزلة» ووافقهم عيسى بن أبان من الحنفية”). 

يقول الشيخ من وقد نقل عن طائفة: كعيسى بن أبان وغيره من هل 
الكلام والرأي من المعتزلة» وأصحاب أبي حنيفة ومالك: أن الإجماع ينسخ به 


.)0۷/۳( اللمع للشيرازي ص(٦٦)ء أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير‎ )١( 

(۲( مجموع الفتاوى لفيا ايه 

(۳) انظر: المستصغی (؟/۳۹؟)۰ الإحكام للآمدي (۰)۱۹۹/۳ أصول ا لجصاص (۹۰/۴)) شرح تنقيح الفصول ص(255)» بيان 
المختصر (؟/ة6ةة)» اللمع ص( قواطع الأدلة (۰)4۱/۳ نهاية السول للاسنوي (۸۹/۲))ء الابهاح (۲)۷۷/۴)۔ 

)٤(‏ نقله عنهم الجصاص في أصوله المسمى ب«الفصول في الأصول" (۲/-۲۹)» والآمدي في «الاحکام! (۱۹۹/۳)» وشمس الدین 
الأصفهاني في «بيان الختصرا (؟/۰۵0). 
وعيسى بن أبان بن صدقة» هو آبو موسی الكوفي الحنفي» ولي القضاء بالبصرة عشر سنينء وتوفی بها سنة ١؟؟ه‏ من كتبه: 
«إثبات القياس» و ااجتهاد الرايه. انظر الجواهر المضيئة (؟/778)» الفوائد البهية ص(١۱۵)‏ 
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|۳۰ القواعد الاصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الاسلام اين تبمية 
نصوص الکتاب والسنةء وکنا نتأول کلام هؤلاء على أن مرادهم أن الا جماع يدل على 

نص ناسخ» فوجدنا من ذکر عنهم آنهم جعلون الاجماع نفسه ناسا 
فين کنو أرادوا ذلك فهذا قول ور ديل الاين تہ تقول 
تحليله مصلحة ولیس هذا دين المسلمين» ولا کان الصحابة یسوغون ذلك ۳ 
ولم نکر الشیخ امه القول بأن الاجماع يون ناسخًا للنص فقط» بل 
ینکر كذلك القول بأن الاجماع يدل على نص ناسخ لا يعلمه السلمون؛ لأن مآل 
القولین واحدء فکلاهما يفضي إلى تغییر الشريعة وتبدیلها. 
وبهذا نکر این تيمية على جمهور الأصوليين والفقهاء مسلگهم فی الجمع بين الإجماع 
الذي انعقد على خلاف ما دل عليه العص, بأن الاجماع دل على أن هذا العص منسوحٌ» وان 
لم یعلموا ناسخه. فیقولون: الإجماع لا یسح به ولکن يدل على منسوخ”". 
ويعترض ابن تيمية ره على هذا القول» ويرى أن القول به يُفضي إلى ضياع 
(١)‏ جموع الفتاوی (۹۳/۳۳ )۹٤‏ 
(۲) قال أبو بكر الجصاص (؟/۲۹۰): «ومعلوم أن النسخ لا يصح إلا من طريق العوقيف» ولا يصح بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلا أن الإجماع إذا حصل عل زوال حكم قد ثبت بالنص دلنا الإجماع على أنه منسوخ بتوقیف: وان لم 
ينقل إلينا اللفظ الناسخ له». 
وقال الشيرازي في «اللمع» ص(٦):‏ «وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز لأن الإجماع حادث بعد موت البي که فلا جوز 
أن ينسخ ما یتقرر في شرعه» ولکن يستدل بالإجماع على النسخ فإن الأمة لا تجتمع على الخطأء فإذا رأيناهم قد أجمعوا 


على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ؛۔ 

وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (۹۲/۳: «إنما استدل من خالفة الإجماع له عل تقدم ذسخه؛ فصار منسوخا بغير 
الإجماع لا بالإجماع؛ فصار الإجماع في هذا الوضع دلیلا عن النسخ» ولم یقع به النسخ». 

وقال أبو الولید الباجي في «إحكام الفصول؟ :))۳٣/۱(‏ «فإذا أجمعت الأمة عل إزالة حكم ثبت بالكتاب والسنة كان ذلك 
دلیلا على ثبوت دلیل وقع النسخ به» ولا جوز أن ینسخ بالاجماع؛ لأن الاجماع لیس بدلیل وانما هو صدار عن الدليل 
الذي ثبت به ا لحکم من الکتاب أو السنةه. 

وانظر: البحر المحيط (/۱۲۹)ء العدة لأبي يعلى (٣/٦۸۲)ء‏ التحبیر شرح التحریر .)۳۰۹۶|٩(‏ 
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ل 


النصوص الناسخة وحفظ المنسوخة» وهذا ینافی حفظ الشريعة ونصوصّهاء كما يفتح 
لبا لكل من ادعی ذسخ نص بأن الإجماع دل على سخه بغير نص يڪون ناسحا . 

قال َال «بل کل ما أجمع السلمون عليه فلا يحكون إلا موافقا لا جاء به 
الرسول يكل لا مخالفا له بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة قمع الأمة النص الناسخ 
له ؛ تحفظ الأمة النص التاسخ كما تحفظ النص المنسوخ» وحفظ الناسخ أهم عندها 
وأوجب عليها من حفظ المنسوخ”". . 

فخلاصة ما سبق أن الشيخ من يوافق جمهور الأصوليين والفقهاء في 
أمرين؛ ويخالفهم في أمر أما الأمران فهما: 

الأول: أن الإجماع لا یکون ناسخًا للنص. 

الثانی: أنه لو كان هناك فسح لكان الناسخ مستند الإجماع لا الإجماع نفسه. 

وأما الأمرالذي خالفهم فیه: فهو وجوب معرفة السص الناسخ الذي اعتمد عليه الأصوليون 
في دعوى النسخ؛ بحيث لا يون النص المنسوخ باقیا معلوماء والناسخ غير معلوم. 

ولا يعارض هذا ما قرره الأصوليون من أن الإجماع من طرق معرفة النسخ”"؛ 
لأن الشيخ رمه ره ماه لم يعارض ذلك» بل يرى أنه يجب على الأمة كما أجمعت عل 
فسخ نصّء أن تجتمع على حفظ العاسخ: فلا تحفظ المنسوخ. وتُضيّع الناسخ. 

فكان من لوازم الإجماع على نسخ نص عند الشيخ حِفْظ النص الناسخ۔ 

وينبه شيخ الإسلام على قاعدة أصولية أخرى متعلقة بما سبق: وهي: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱0/۳۲) 
(۲) جموع الفتارى (۳6/۳۳) 


(۳) ذكر كثير من الأصوليين أن الاجماع من الطرق التي يعرف بها النسخ» ومن هژلاء: الغزالي في #المستصفى؛ ۰۱۱۷/۲ 
الأمدي في «الإإحكامة (۴۲۳/۳)ء واين ا حاجب كما في «بيان المختصر؛ للاُصفھانی(؟/:٥6)‏ والمرداوي في «التحيير؟ (٦؛۳۰۵)‏ 


یں 9ے ضف ری 
BRR‏ 


VN 





ا الإجماع لا بنعقد على خلاف سنة 


قال ابن تيمية رل «فلا یعکون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص 
آخرلا مخالف لہ 

ويقول أيضًا: «فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة ثابتةہ ويمتنع انعقاد الإجماع على 
خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم أنها ناسخة للأولی» 

وقال أيضًا: «ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله اة أجمعوا 
على خلاف شريعته0". 

وهذه القاعدة من القواعد المقررة عند الاصولیین» لأن انعقاد الإجماع على 





)۲٦۸/۱۹( مجموع الفتأوى‎ )١( 
)۲٦۷/۱۹( مجموع الفتاوى (۱۹/ ۷٥۲)ء وانظر‎ )۲( 
)۳۲/۳۳( بجوع الفتاوی‎ (۳ 





القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تممبة ۳۳ 


ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱) تأجيل الدية على ثلاث سنين 


اختار ابن تيمية یال أن الدية إذا وجبت عل العاقلة فإنها تؤخذ منهم 
معجلة أو مؤجلة على ثلاث سنين بحسب المصلحة. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من أوجب أخدّ دیة القتل الخطأ مؤجلةً على ثلاث سنين استدل - كما ظهر 
له-بإجماع الصحابة على ذلك فبيّن الشيخ رت أن هذا الإجماع لا ينعقد على 
خلاف ما ثبت عن المي باه في كونه أخذها معجلة. ویکون للإمام الخيار في 
أخذها على أحد الوجهين بحسب المصلحة. 

قال الشيخ رال «فإن النبي از لم يؤجلها بل قضى بها حالة' » وعمر 
أجلها ثلاث سنین'''۔ فكثير من الفقهاء يقولون لا تکون إلا مؤجلة» كما قضى به 
عم ويجعل ذلك بعضهم إجماعًاء وبعضهم قال: لا تحكون إلا حالة”". 

والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة فإن كانوا مياسير ولا 
ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالة» وان کان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة. 


(۱) وذلك فيما رواہ البخاري ومسلم عن أي هريرة ينك قال: «اقتدلت امرأتان من هذیل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها؛ وما 
في بطنها. فاختصموا إلى البي َة نقضی أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة عل عاقلتها». 
البخاري» کتاب الدیات» باب: جنین المرأة وأن العقل عل الوالد وعصبة الوالد لا على الولد برقم (٦٦٥٥)ء‏ ومسلم» كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والدیات؛ برقم (57؟/0341) 

(۲) أخرجه البيهقي» کتاب الديات» باب: تنجيم الدية عل العاقلة (۰۲۰۹/۸ ۱۲). 

(۳) حكاء المرداوي عن بعض الحنابلة. اللإنصاف (/۱۳۱) 
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وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل لیس بواجب» كما ذكر كثير من 
أصحابه أنه واجب؛ موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب أي حنیفة» والشافي» ومالك 
وغيرهم ؛ فان هذا القول في غاية الضعف؛''. 
وقد صرح بوجوب تأجيل الدية على ثلاث سنين الحنفية”"”» والالکیة 
وا حنابلة *» بخلاف الشافعية فقالوا: تثبت مؤجلة في حقهم» والوجوب ليس مراد(" 
ومأخذ جمهور الأئمة قضاء عمر بن الخطاب یهت وموافقة الصحابة» ولم 
يظهر في هذا القضاء الوجوب» وإنما التأجيل مراعاة للمصلحة وتخفيمًا على العاقلة. 
ولذلك فان ابن تيمية رفن لا يرى توحيد القول بتأجيل الدية؛ لأنه مخالف 
هدي النبي يلي بل يرى العمل بفعل النبي و عند وجود المقتضي لذلك من 
اليسار والغنى» وبفعل عمر وعلي من تأجيلها عند وجود القتضی لذلك من الفقر 
والحاجة» واللّه أعلم. 


)۲٥٥/۱۹( جموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) قال الکاسانی في #بدائع الصنائم»: ةلا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لاجماع الصحابة 
ا تر عل ذلك؛ فإنه روي أن سيدنا عمر رَيَنَهُعَنَةُ قضى بذلك بمحضر من الصحابة تش ولم ينقل أنه خالفه 
أحد فيكون إجماعًاء. 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب في «العونة» (؟/444): «تنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنينء لما روي ان عمر و علیّا قضيا 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنينء رلم يخالف عليهما أحد؛ ولأن العاقلة تحمل مواساة للجانی؛ فیجب أن يخفف عنهاه 
)٤(‏ قال المرداوي في «الإنصاف» (۱۳۱/۱۰): ہوما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه إن کان دية كاملة 

رهذا بلا نزاع». 
)٥(‏ قال الخطيب الشربيني تعلیقًا على قول النووي: (وتؤجل عل العاقلة): «تنبیه: قوله: "تؤجل" يقتضي أنه لا بد من تأجيل 
بضرب الحاحكم: وليس مرادًا قطعا». مغني المحتاج (+/۹۷). 
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مسألة () إعطاء المؤلفة قلوبهم 


سیر و 


اختار ابن تيمية ره أن سهم المؤلفة قلوبهم باق» ليس منسوحًا. 
وجه نخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من منع سهم المؤلفة قلوبهم؛ استدل بإجماع الصحابة على عدم (عطائهم» 
فبين ابن تيمية أن هذا الاجماع لا ينعقد على خلاف سنة البى يلل لأنه قد ثبت 
عن السی بيا أنه أعطى المؤلفة قلوبهم» فلا يجوز ذسخ سنة الي كلا بالإجماع. 

وأما فعل الصحابة فيحمل على ا لجواز بحيث ُستدل به على جواز الأمرين؛ 
الإعطاء والنع بحسب المصلحة الق يراها الإمام. 

قال الشيخ ره اوبعض الناس ظن أن هذا فسخ لما روي عن عمر: أنه ذکر 
أن الله أغنى عن التألف فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر وهذا الظن غلط؛ 
إليه؛ لا لنسخه“ 
المؤلفة قلوبهم بعد ظهور الاسلام استنادا لفعل الصحابة ينث بينما ذهب 
الحنابلة إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ. 

قال ابن قدامة: «وقد ثبت أن رسول الله ية أعطى المؤلفة من المشركين 
والمسلمين» وأعطى أبو بکر عدي بن حاتم» وقد قدم عليه بثلاثمائة جمل من ابل 


)٩:/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الصدقة ثلاثين بعيرا. 

ومخالفة کتاب الله وسنة رسوله واطراحها بلا حجة لا يجوز ولا يثبت النسخ 
بترك عمر وعثمان إعطاء المؤلفة ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم فترکوا ذلك لعدم 
الحاجة إليه لا لسقوطه. 

وقد سبقت المسألة وذكر أقوال العلماء» ومآخذهم فيها تحت قاعدة: «ما 
شرعه السبي يكل لسبب يحكون مشروعًا عند وجود السبب» من قواعد السنة'". - 





)۱ المغني )۳۱/۹( 
(۲) ص(۱۷۹) من هذا البحثه 
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مسألة (۳) نكاح الزانية 


قال لس احاح اب حرام حق تتوب» 1 كان رن بها هوأر خر 


حنیل( وغیره( ۱ 

واستدلوا بقوله تعا: لک و از مرك ری نها 
شرف و شرع دك ای 7 4(العور: ۳] 

وأما جمهور أهل العلم کالأئمة العلاثة أبي حنیفة"» ومالك والشافي ” 
فذهبوا إلى جواز نکاح الزاتیة» ولم یشترطوا التوبة من الزنا۔ 


وجه تخريج هذا النرع على القاعدة: 
أن من أجاز نكاح الزانية ذهب إلى أن قوله تعالى: الزن با مر 


(1) قال ابن قدامة في «المغني؟ (ؤإلافء :)۵٥٥‏ الوإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا يشرطين أحدهما: انقضاء 
عدتها... والشرط العاني: أن تتوب من الزناه. 

(۲) مثل: قتادقہ وإسحاق؛ و أي عبيد. انظر: المغني (۹/٥٦٤)ء‏ واالبیان؟ للعمرانی (٩/00؟).‏ 

(۴) مجموع الفتاوى )٠۰۹/۳۲(‏ 

() قال الرغيناني في «الحداية» :)۱۹٤۸۱(‏ وان تزرح حبق من زنا جاز النکاح ولا يطؤها حق تضع حملهاء وهذا عند 
أي حنيفة رعمد. وقال أبو یوسف رف التکاح فاسده. 

)٥(‏ قال القاضي عبد الرهاب في «المعونة» (0۷۸/۲): «ويجوز تزويج الزانية إذا استبرأت من الزاني بهاه ومن غيرهء خلاقا لمن 
منع ذلك؛ لقوله تعالى: « تکوم طاب لح مالس 14النساء:*] فعم؛ ولأنها خالية من الأسباب المانعة من نحكاحها». 

)٦(‏ قال الإمام الشافعي في :الأم؛ (0::/3©: «لر تكح امرأة لم يعلم أنها زنت» فعلم قبل دخوها عليه نها زنت قبل 
نحاحه أو بعده لم تحرم عليه ولم يڪن له أخذ صداقه منهاء رلا فسخ نسكاحهاء وكان له إن شاء أن یمسكہ وإن شاء 

۱ أن يطلق. وكذلك إن كان هو الذي وجدته قد زئی قبل أن ينكحهاء أو بعدما نکحها قبل الدخول أو بعده فلا خیار ظا 

في فراقه» وهی زوجته لحالحاء ولا تحرم عليه وسواء حد الزاني منهما أو لم يحده أو قامت عليه بينة أو اعترف. لا يحرم زنا 
واحد منهما ولا زناهما ولا معصية من العاصي ا حلال إلا أن بختلف دیناهما بشرك وایمان». 


-- 5 | القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
زریدٌ..6 منسوخ. 

ثم اختلفوا في الناسخ على قولين: 

الأول: قوله تعالى: ونیک الین نکر 14النور: ۳۲]۔. 

وهو ما ذكره الإمام الشافعی تمه عن سعيد بن المسيب”". 

الشانی: وقوع الإجماع على ترك العمل بقوله تعالى: رن لیکش رلا رل »٩‏ 
فدل هذا الترك على إنها منسوخة» وان کان النص الناسخ غير معلوم. 

وأجاب الشيخ راه عن القول الثاني بالقاعدة الأصولية: أن الإجماع على 
فرض وقوعه لا ينسخ نضّاء ولا يدل على ناسخ لم يبلغناء بل الإجماع إذا انعقد على 
فسخ نص فيجب أن یکون النص التاسخ معلوما. 

يقول الشيخ: «وأما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخھا قوله: 
لتکو الأب م ولا علم أهلُ هذا القولٍ أن دعوى النسخ بهذه الآية 
ضعيف جدّاء ولم يجدوا ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحدء قالوا: هي 
منسوخة بالإجماع» كما زعم ذلك أبو علي ابا "» وغيره. 


(۱) قال الشافعي فی «الام» )۲۸/٦(‏ في قوله تعالی: ال کح ر رنه مَشْرَكَةٌ 74لرر:۳]: «خثلف في تفسير هذه الآية 
فقیل: نزلت في بغایا کانت هن رايات» وكنّ غير محصنات. فأراد بعص السلمین نکاهن» فنزلت هذه الآية بتحریم أن 
ينكحن الا من أَعلنْ بمثل ما أعلنٌ به أو مشر وقیل: كن زوانی مشرکات» فنزلت لا ینکحهن الا زان مثلهن مشرك» 
أو مشرك وان لم يكن زانیا. « ورف عل الْمَؤْمنِينَ 14ائور:۳ء وقيل غير هذا وقیل: هي عامة» ولکنها مُسخت. 
أخبرنا سفيان» عن يحبى بن سعیدہ عن ابن المسيبء في قوله: < آل لا يكح إلا هرد 4 قال: هي منسوخة 
نسختها «وأبككيأ ابام منک 4[النو ر:۳۲]» فهي من أياى المسلمين». 

(۲) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام البصري» آبو علي الجبائي شيخ طائفة الاعتزال في زمانه» وعلیه اشتفل آبو احسن 
الأشعري ثم رجع عنهء وللجبائي تفسير حافل مطول له فيه اختیارات غريبة في التفسير له عدة مصنفات منها: کتاب 
«الأصول»: وکتاب «النهي عن النکر» کتاب «الرد على النجمین» توفي سنة ٣٣٠ھ‏ انظر: البداية والنهاية (۱۲۶/۱۱)» وسیر 
أعلام النبلاء (؛۱۸۳/۷» الفرق بین الفرق (۱۸۶)» وشذرات الذهب (؟/۲۸۹). 


_ __ القواعد الأصولية وتطميقاتها الفقهية عند شين اؤسلاہ ابن یما || ہہ لس 

أما على قول مَن يرى من هؤلاء أن الإجماع ین ينسخ النصوص؛ كما یُذگر ذلك 
عن عيسى بن أبان وغیرہہ وهو قول في غاية الفساد؛ مضمونه أن الأمة يجوز ظا 
تبديل دينها بعد نبيهاء وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن 
ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه ؛ وليس هذا من أقوال المسلمين. 

ومن یظنُ الإجماع مَن یقول: الإجماع دل على نص ناسح لم يبلغنا. ولا 
حدیث إجماع في خلاف هذه الآية. 

وکل من عارض نصا بإجماع؛ وادعی نسكّه من غير نص يعارض ذلك الىص؛ 
فإنه خطی في ذلك كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخرہ وبٔیّن أن النصوص لم 
ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة. وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم 
عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به. وحفظ الله النصوص الناسخة 
أولى من حفظه المنسوخةا”". 

ثم أجاب الشيخ عن القول الأولء فقال: «وقول من قال: هي منسوخة بقوله: 
رکش یی يي € في غاية الضعف؛ فان كونها زانيةٌ وصفٌ عارض طاء یوجب 
تحريمًا عارضًاء مثل كونها مرمةه ومعتدة» ومنكوحة للغير؛ ونحو ذلك ما يوجب 
العحريم إلى غاية. 

ولو قدر أنها حرّمة على التأبيد لكانت كالوثنية» ومعلوم أن هذه الآية لم 
تتعرض للصفات التي بها تحرّم المرأة مطلقا أو موقتا؛ وإنما أمر بإنتكاح الأياى من 
حيث الجملة؛ وهو أمر بإنحكاحهن بالشروط التي بيّنهاء وكما آنها لا کح في العدة 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۷/۳۲) 
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والإحرام؛ لا تنکح حت تتوب». 

فتبقى الآية الدالة على تحریم نكاح الزانية على المؤمنين حکمة لا نسخ فيهاء 
وأن ادعاء النسخ بمجرد ترك العمل بهاء لا یصح» ويظهر من ذلك صحة تخريج هذا 
الفرع على القاعدة الأصولية أن الإجماع لا ينسخ به» كما أنه لا يدل على ناسخ لم 
يبلغنا. والله أعلم. 

ويجدر بالذکر هنا أن من أجاز نكاح الزانية قال بکراهته؛ للآية الکریمقه 
ولغيرها من الأدلة التي استدل بها غيرهم على التحريم. 

قال الشافعي رح «فالاختيار للرجل أن لا ینکح زانيةٌ» وللمرأة أن لا تنكم 
زانیّاء فإن فعلا فليس ذلك بحرام على واحد منهما»". 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «وإذا ثبت جوازه» فابتداژه مكروه؛ لقوله 
تعالى: وة اهدنفرت 4ء ولا بد أن یکون لما تأثير في النم» وقوله: 
صك عر مُسَفِحَتٍ ۹ء وقوله لا عليك بذات الدين تربت يداك وذلك لا 


یؤمن معه فساد النسب..)”". 


(۱١ ۰۱۱:/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)۲( الأم .م 

(۳) العونة (؟/۵۷۹) واحدیث: رواء البخاري» کتاب البکاح» پاب: الا کفاء في الدین؛ برقم (۰)0۰9۰ ومسلم» کتاب الطلاق: 
باب: استحباب نكاح ذات الدين» برقم (۷۱۵) 
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مسألة (ع): طلاق الثلاث مجموعة يقع واحدا 


لپ ہہ صظ 


اختار ابن تيمية رم أن الطلاق العلاث مجموعة يقع واحدّاء وأن الله كك 
لم یشرع الطلاق جملة قط. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من ذهب إلى إيقاع الطلاق ثلاگا احتج بالإجماع على ذلك» لاتفاق 
الصحابة على قول عمر ينعت وأجاب ابن تيمية عن هذا القول بالقاعدة 
الأضولية أن الإجماع لا یکون على خلاف نص؛ ولا ينسح به نص. 

وقد ورد النص صريحًا في کون النبي 25 لم يوقع الغلاث مجتمعة إلا واحدة. 

قال الشيخ يِمَدأَلَهُ: «ولا نعرف أن أحدًا طلّق على عهد الي پل امرأته ثلانًا 
بكلمة واحدة فألزمه النبي يكل بالعلاث» ولا روي في ذلك حديث صحیح: ولا 
حسنء ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئا ؛ بل رويت في ذلك أحاديث 
كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة. 

بل الذي في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد عن طاووس عن ابن 
عباس أنه قال: کان الطلاق على عهد رسول الله يك وأبي بکر وسنتين من خلافة 
عمر: طلاق العلاث واحدة. فقال عمر: إن التاس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه 
أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهه”". 


)١(‏ رواه مسلب كتاب الطلاق باب: طلاق العلاث برقم (۷۲+ وأبوداوده کتاب الطلاق باب: فسخ المراجعة بعد التطلیقات العلاث» 
برقم (؟؟4 والنسائی كتاب الطلاق باب: طلاق العلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجق برقم )۳٣٤(‏ 
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سےا | 

وفي رواية لمسلم وغيره عن طاووس أن أيا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما 
كانت العلاث تجعل واحدة على عهد رسول اللہ پل وأبي بكر وثلاثا من إمارة 
عمر ؟ فقال ابن عباس: نی 

وهذان الحديثان نصان في کون الطلاق ثلانًا مجتمعة تقع واحدة في عهد البي 

ومن قال بوقوع الطلاق ثلائا أجاب عن حدیث ابن عباس السابق بعدة 
أجوبة» جمعها الحافظ ابن حجر في االفتح» فبلغت عشرة””". 

وأصرح من هذين الحديثين ما رواه محمد بن إسحاق صاحب المغازي» واحتج 
به» عن داود بن الحصين؛ عن عکرمة» عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد 
امرأته ثلاثا في مجلس واحدء فحزن عليها حزنا شديداء فسأله السی ع2: كيف 
طلقتھا؟) قال: ثلاگا في مجلس واحد. فقال الدبي ييِ: الإنما تلك واحدة فارتجعھا 
إن شعت». فارتجعھا'“. 

قال الحافظ ابن حجر: «أخرجه آمد» وأبو يعلى وصححه من طريق محمد 
ابن إسحاق». ثم قال: «وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من 
الروايات الآتي ذکرها. ثم ذکر أن ا جمھور آجابوا عنه بأربعة أشياء وأجاب عنها. 


)٤۷۲/۱١( رواء مسلم» کتاب الطلاق؛ باب: طلاق العلاث؛ برقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۱۱/۳۳) 

(۳) انظر: فت الباري (6-36/5دم) 

)٤(‏ رواء أحمد في مسند عبد الله بن عباس (۶/۱٦۲)؛‏ والبيهقي في «الکبری» (۳۳۹/۷) كتاب الخلع والطلاق باب من جعل 
العلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك وانظر: إرواء الغلیل (۱۰4/۷). 

)۳٦۲/۹( انظر: فتح الباري‎ )٥( 
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وطٰذہ التصوص فإن ابن تيمية لم ُسلّم للاجماع الذي احتج به جماهیر أهل 
العلم على أن الطلاق ثلائٌا يقع ثلانًا؛ لأن الإجماع لا ینسخ التصوصی ولا ینعقد 
على خلاف التص عنده. 

وأما جمهور الأئمة فعمدتهم اجتهاد عمر معن وموافقة الصحابة له» حيث 
لم یعلم له خالف» فکان إجماعًاء وقد دل على ناسخ للنصوص السابقة. 

قال الحافظ ابن حجر مرجخا إيقاع الطلاق ثلاثًا لهذا الاجماع: «وقد دل 
إجماعهم على وجود ناسخ» وان کان خضي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم 


في عهد عمر(. 
والکلام على هذا الإ ماع من جهتين: 
الأولى: في ثبوته: 


حيث تنازع أهل العلم في ثبوته فمنهم من أثبته» ومنهم بمن قال بخلافه حيث 
تقل عن غير واحد من أهل العلم أنهم لا يوقعون طلاق الغلاث إلا واحدة؛ منهم: 
علي» وابن مسعودء وعبد الرحمن بن عوف» والزبير. كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» عن ابن مغيث”' في كتاب «الوثائق» له» وعزاه محمد بن وضاح”". 

قال الحافظ: «ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن 


() انظر: فتح الباري )۳70/۹( 

(۲) هون مد بن مغيث بن أحمد بن مغيثء أبو جعفر الصدفيء كبير طليطلة وفقيههاء کان حافظًا بصیرا بالفتیا والحکام فهمًا نظارا فصيحًا 
أديباه توفي سنة 04؟ه من کنبه: #المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق». ترتيب المدارك (٤/١٥٥)۔‏ 

(۳) هو: محمد بن وضاح بن بزيع القرطبي أبو عبد اللہ حدث فقیه» رحل إلى الشرق» توفي سنة ۲۸۷ھ شجرة النور الزكية 
للشيخ عمد مخلوف ص(٦۷))ء‏ ومعجم المؤلفين (۱۲/٤۹)۔‏ 
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[تهي]“ بن مخلد» وحمد بن عبد السلام الخشني وغیرهماه ونقله ابن النذر عن 
أصحاب ابن عباس کعطاء وطاوس وعمرو بن دینار»". 

ولذلك تعجب الحافظ ابن حجر من ابن العين حيث جزم بأن لزوم الفلاث لا 
اختلاف فیه. 

وكذلك فان ا محققین من أهل العلم نقلوا ا لحلاف في المسألة» ولم يجزموا بالاجماع. 

قال النووي في حكاية الخلاف: «اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت طالق 
ثلاثا. فقال الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأ مد وجماهير العلماء من السلف 
والخلف: يقع العلاث. وقال طاوس» وبعض أهل الظاهر: لا يقع بذلك إلا واحدة» 
وهو رواية عن الحجاج ابن أرطاة» ومحمد بن إسحاق». 

وقال ابن قدامة: «وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه 
حتى تنكم زوجا غیرہ ولا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس وأبي 
هريرة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن مسعودہ وآفس» وهو قول آکثر أهل العلم من 
التابعين والأئمة بعدهم. وكان عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبی وأبو الشعثاء وعمرو بن 
دينار يقولون: من طلق البکر ثلانًا فهي واحدة»"* 
الثاني: في مستنده: 

فالناظر في هذا الاجماع يجد أنه يستند إلى الاجتهاد البني على الصلحةه لا عن 


(۱) کنا بالأصلء ولعل الصواب: [بقي] والله أعلم. 
)٢(‏ فتح الباري (۳۱۳/۹) 

(۳) شرح النووي لمسلم (۳۱۲/۱۰) 

22 المغني (۳۳۰/۹) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ 7 ل 
نص ثابت عن رسول الله َيِه وهذا صريح في حديث ابن عباس السابق حيث قال: 
اقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت شم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؛ 
فأمضاه علیهم". 
وقال ابو الصهباء لابن عباس: ألم يكن طلاق العلاث على عهد رسول الله 
يكن واحدة ؟ قال: قد کان ذلك فلما كان في عهد عمر تتایع''' الناس في الطلاق 
فأجازه عليه 
يؤيد ذلك أنه يبعد جدا أن يكون مستند الإجماع خافیا بحیث يخير الراوي 
ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمرء ثم يظهر الناسخ في خلافة 
وإذا تقرر أنه إجماع مبني على المصلحة» فإن الأصوليين ذكروا أن مثل هذا 
الإجماع لا يكون دليلاً أبدیّا كغيره من الإجماعات؛ التي تڪون مستندةً إلى نص 
من الكتاب أو السنة أو القیاس؛ وإنما تكون حجيته ثابتة ما دام محصلا 
للمصلحة فإذا أضج لا يحصلها جازت مخالفته"”. . 
والمصلحة التي استند إليها هذا الاجماع هي ما ذکرها ابن تيمية واعتذر بها 


عن الائمة رَمَهُرآَسَهُ حيث قال: «وقد بين في غير هذا الموضع أعذار الأئمة 


المجتهدين رل الذين ألزموا من أوقع جملة العلاث بها مثل عمر رنه ؛ فإنه 


(۱) قال النووي في اشرح مسلم! (۳۱/۱۰): «تتایع: بياء مثناة من تحت بين الألف والعين. هذه رواية الجمھور وضبطه بعضهم 
بالوحدة. وهما بمعنی ومعناه أكثروا منه وأسرعوا الیه» لکن با لمثناق إنما يعمل في الشر وبالوحدة يستعمل في الخير 
والشر. فالمئناة هنا اجود». 

(۲) رواء مسلم؛ كتاب الطلاق؛ برقم .)۳٦۷٣(‏ 

(۳) أصول الفقه الإسلاي لفضيلة الدکتور زي الدين شعبان ص(۱۰۹). 
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ما رأى الناس قد أكثروا ما حرمه الله عليهم من جمع العلاث ولا ینتهون عن ذلك 
إلا بعقوبة: رأى عقویتهم بالزامها ؛ لعلا یفعلوها...»۱) 
وهذه المصلحة التي كانت متحققة في زمن الصحابة روعش لم تعد متحققة 
في زمن ابن تيمية رال حيث با الناس إلى نكاح التحلیلء وصار الأمر على 
غير ما أراد عمر نع من التأديب للأمةء وأضحی هذا التضییق يُفضي إلى 
الوقوع في المحرم؛ فانتفت المصلحة التي استند إليها هذا الإجماع» فساغ حینئذ 
ترکه» وبهذا يظهر مأخذ ابن تيمية الله تعالى» ومدى مراعاته للمصلحة والله 


تعالى أعلم. 





)۱ جموع الفتاری (۱۲/۳۳ء ۱۳) 


رق 
یں يري نیج 
سکس جح کرو ئی 


1 ۲21 2۵ ۸۷ک ت ۲۲۱ ما ینید 


إذا اختلف العلماء على قولین فمن 
أحدث قولا نالنتا فقد خالف الإجماع ° 





معنی القاعدة: 

أن المجتهدين في عصر من العصور إذا تڪلموا في مسألة من المسائل» ولم يقولوا 
فيها إلا قولين» فلا يجوز لجتهدین آخرين في عصرآخرأن يحدثوا فيها قولاً ثالئا. 

يقول الشيخ ره إن علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألة على قولين لم 
يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث بل القول الغالث يحكون مالفا لإجماعهم)” ". 

وقال: الإذا اختلف الصحابة على قولين فمن أحدث قولا ثالغا فقد خالف إجماعهم!” ". 

ووجه هذه القاعدة آنه: ايتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب“ 
وللأصوليين في المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يجوز إحداثٌ قول ثالثِ مخالف للاجماع وهو مذهب 
ا مہوت وبه قال الشافعي( وأحمر“ والحنفیۃ'“۔ 


(۱) مجموع القتاوی (,(۳۰۸/۲۷) 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۲۷) 

(۳) جموع الفتاری (۰)۲۳۱/۹۷ وانظر (۹/۲۷؟۲) 

)€( جموع الفتاوی (۱۴۰/۳۶) 

)٥(‏ قال الزركشي في #البحر المحيط؟ :)٤٥۰/٤(‏ اقال الأستاذ أبو منصور: وهو قول الجمهورء وقال إلكيا: : إنه الصحیح: وبه الفتوی» 
وقال ابن برهان: إنه مذهبناء وجزم به القفال الشاشي في كتابه» والقاضي أبو الطيبء وکنا الروياني» والصيرفيء ولم يحكيا 
مقابله إلا عن بعض المتكلمين». وانظر: قواطع الأدلة (E/T)‏ 

)٦(‏ قال الشافعي في «الرسالة» ص (590): اکل المختلفين جتمعین على أن الجد مع الأخ مثله أوأكثر حظا منه فلم يڪن لي 
عندي خلافهمء ولا الذهاب إلى القياسء والقیاس مخرح من جمیع آقاویلهم». ونسيه إليه اين مفلح في «أصوله؟ (۰۲/۲)ء 
والرداوي ف «التحبيرة (/۱۲۱۳۸) 

(۷) التحبیر شرح التحرير (۰)۱۱۳۸/4 وشرح الکوکب المنير (؟/٦٦؟)۔‏ 

(۸) قال السرخسي (۳۱/۱): «إذا اختلفوا في حادثة على آقاویل حصورق فإن الذهب عندنا أن هذا یکون دلیل الإجماع منهم على أنه لا 
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الغاني: يجوز مطلقّا» وهو قول أهل الظاهر" وقال آبو ا لخطاب من ا نابلة: 
«وهو قياس قول هد 

الثالث: هو التفصیل» بمعتی أن القول العالث إذا کان یرفع شيئًا ما اتفق عليه 
القولان لم جز إحداث القول العالث؛ وان لم یرفع چاز. 

وذسب هذا العفصیل للمحققين0, وھو اختيار الرازي!*, والامدي( ۳ 
وابن ا اجب" والطوفیٴ” والبیضاوي'“ والصفي المندي. 

وضرب الأصوليون أمثلة لتوضیح هذا التفصيل الذي ذهب إليه أصحاب 
القول الأخير” ©: 

فمثال القول الثالث الذي يرفع ما اتفق عليه القولان: 

أن الأمة اختلفت في " ميراث الجد مع الاخوة " على قولين؛ اما أن يحجب اليد 
الاخوة واما أن يرث مع الأخوة مقاسمة أو فرص فالقول بأن الأخوة يحجيون الجد 
قولاً ثالئًا خلاف ما اتفق عليه القولان» فیکون باطلا. 

قول في هذه الحادثة سوى هذه الأقاويل؛ حتى ليس لأحد أن يحدث فيه قولا آخر برأيه». وانظر: تيسير العحریر(۵۰/۳؟4 

)١(‏ فسيه إليهم الآمدي في «الاحکام» ۰۳۵۰/۱ وابن السمعاني في «القراطعة ركهم 
(۲) الحمهيد (۳۱۱/۳) 
(۳) نهاية الوصول (1//ا؟ه؟) 
(5) الحصول (۱۸/۶) 
)٥(‏ الاحکام (۳۵۲/۱) 
)٦(‏ بیان ا لختصر (0*۰/۱) 
(۷) شرح ختصر الروضة (۸۸/۳) 
)۸( الوبهاج )£14/6( 


(۹) نهاية الوصول )۲٥٢۷/٦(‏ 
(۱۰) انظر الأمثلة فی: الاحکام للآمدي (١/٣٥۳ء‏ ٣٣٥۳)ء‏ ونهاية الوصول (٦/۲۸:؟؛‏ 2065)» والعحبير شرح التحریر (054:/4) 
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ومثال القول الثالث الذي لا يرفع ما اتفق عليه القولان: 

أن الأمة اختلفت في متروك التسمية؛ إما أن يحل أكله مطلقّا؛ وإما أن يمنع 
أكله مطلقّا» فالقول بالتفصيل على أنه يحل عند تركها ذسیائا لا عمدًا قول ثالكٌ لا 
یکون خارقًا للإجماع؛ لكونه وافق كل واحد من القولين في وجه» وخالفه من وجه. 

وما سبق يتبين أن أصحاب القول بالعفصیل لم يخالفوا على الحقيقة أصحاب 
المانعين لإحداث قول ثالث يخالف الإجماع الحاصل على قولين؛ لأنهم لا يعدون 
هذا العفصيل قولاً جديدًا. والثه تعالى أعلم. 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة )١(‏ السفر لزيارة قبور الصالحین 

اختار ابن تيمية وهاه عدم جواز السفر لقبور الأنبياء والصالحين”"؛ وأن 
السفر وشد الرحال لا يحكون لبقعة من بقاع الأرض قصدًا لما إلا للمساجد 
العلاثة؛ المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى. . 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن العلماء قد اختلفوا في حكم السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين على 
قولين؛ المنع» والإباحة» فمن قال: إن السفر إليها قربة وعبادة» فقد أحدث قولا ثالگا 


فالشيخ بهذه القاعدة يرد على من قال باستحباب السفر لزيارة القبو فالقول 


قال الشيخ 7 «ومعلوم في كل عمل تنازع المسلمون فيه هل هو حرم أو 


(۱) وهي من الفتاوی التي حُرّفت على الشيخ لامك حيث أفتی بحرمة السفر وشد الرحال إلى بقعة قصدًا ها إلا إلى الساجد 
العلائة ويدخل في ذلك السفر وشد الرحال لزيارة القبوره فحرفت القتوى إلى أنه يمنع أصل زيارة القبور وإن كان من 
غير سفر. 
يقول تلميذه أبن عبد الحادي (۱۲۹/۲۷): دولا ظفروا في دمشق بهذا الجواب» كتبوه» ويعثوا به إلى الديار الصرية» وكتب 
عليه قاضي الشافعية: قابلت الجواب عن هذا السؤال الکتوب على خط ابن تيمية؛ فصح - إلى أن قال: وإنما احرف 
جعله: زيارة قبر البي هي وقبور الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين معصية بالإجماع مقطوع بها. هذا كلامه. 
فانظر إلى هذا التحريف على شيخ الاسلام» والجواب ليس فيه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحين وإنما ذكر فيه 
قولين في شد الرحل والسف رإلى جرد زيارة القبور. وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة. وشد الرحل لمجرد الزيارة 
مسألة أخرى. والشيخ لا يمنع نع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها. وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم 
يتعرض الشيخ إلى هده لباز ة فی الفتياء ولا قال: إنها معصية» ولا حکی الإجماع على المنع منها. والله سبحانه وتعالى لا 
تخفی عليه خافية». 
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مباح لیس بقربة أن من جعله قربة فقد خالف الاجماع» وإذا فعله متقربا به کان 
ذلك حراما بالإجماع)””. 

وقال: وقد ذکر أصحاب الشافعي وأ مد في السفر لزيارة القبور قولين: التحریم!' 
والإباحة”". وقدماؤھم وأئمتهم» قالوا: إنه حرم. وكذلك أصحاب مالك وغيرهم. 

وإنما وقع النزاع بين المتأخرين؛ لأن قوله يَكِِ: "لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة 
مساجد"" صيغة خبر ومعناہ النهي فيكون حراما. 

وقال بعضهم: ليس بنهيء وإنما معناه أنه لا یشرع ولیس بواجب ولا 
مستحب» بل مباح کالسفر في العجارة وغيرها. 

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة بل يقصد بها مصلحة دنيوية 
مباحة» والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة» والعبادة إنما تحكون بواجب أو 
مستحب» فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور لیس بواجب ولا مستحب 
کان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالقا للإجماعء والتعبد بالبدعة ليس بمباح» 
لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد یُعدّر فإذا بت له السنة لم يجز له مخالفة 
النبي پل ولا التعبد بما نهی عنه». ۱ 


)١(‏ مجموع الفتاوی (9/60؟؟) 

(۲) نص على المنع أبو محمد الجويني من الشافعية؛ وابن عقيل من ا حنابلة انظر: مغنی المحتاج (91۲/۱)» والمغني (۱۷/۳) 

(۳) وذهب إلى إباحة السفر لزيارة القبور ابن قدامة من الحنابلة حيث قال في «المغني» (۱۱۷/۳: !فان سافر لزيارة القبور 
والمشاهد» فقال ابن عقيل: لا يباح له الترخص؛ لأنه منهي عن السفر إليها. قال الحبي وَكلِِ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجدہ متفق عليه. والصحيح إباحته» وجواز القصر فيه؛ لأن الدبي کل كان يأتي قباء راكبًا وماشیاء وكان يزور القبور» 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة وا مدینة باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم (۱۷۸۹)ء 
ومسلمء كتاب اب باب: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد برقم (۱۳۹۷) 

)۳۳۰/۲۷( جموع الفتاوى‎ )٥( 
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مسألة )٢(‏ النکاح إلى أجل 


اختار ابن تيمية ره أن الدکاح لا يجوز أن يشترط فيه العوقيت» وهو شرط 
شد لكام ول دب 


وجه مخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن العلماء اختلفوا في النكاح إلى أجل على قولين: الأول: التحريم؛ وهو قول 
الجماهير”'؛ والعانی: الجواز بهذا الأجل”". 

فيكون القول بصحة النكاح ولزومه مع إبطال العوقیت والأجل قولا ثالعًا 
يخالف ما أجمع عليه السلمون. 

وهذا القول نقله ابن تيمية عن زفر رت "» وأجاب عنه بهذه القاعدة 
الأصولية فقال: «إن زفر اعتقد أن أن انكام إلى أجل یبطل فيه التوقیت ویصح الیکاح 


)١(‏ قال السرخسي في فالمبسوط» (ہ/۳٭م: : فوان قال تزوجتك شهرا فقالت: زوجت نفسي منك فهذا متعة» ولیس بتكاح عندنا. 
وسئل الإإمام مالك «المدونة» (055/9: لأرأيت إذا تزوح امرأة بإذن ولي بصداق قد سماہ تزوجها إلى أشهرء أو سنةه أو 
سنتين أيصلح هذا الیکاح ؟ قال مالك: هذا التکاح باطل؛ إذا تزوجھا إلى أجل من الآجالء فهذا النکاح باطل» 
وقال الومام الشافميی في «الأم» )0/7( «رجاع نكاح المتعة المنهي عنه: کل نكاح كان إلى أجل من الآجال» قرب أو 
بعد وذلك أن يقول الرجل للمرأة: :: نحححتك یوما أوعشرًا أوشهرّاء أونحكحتك حت أخرج من هذا البلد أو نسکحتك حتى أصيبك 
فتحلين لزوج فارقك ثلاثاء أو ما أشبه هنا ما لا يسكون فيه النكاح مطلقا لازما عل الأبد أويحدث ها فرقق 
وقال ابن قدامة في «المغني» :)47/1١(‏ انکاح المتعة أن یتزوح المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنقي شهرا أوسنة أوإلى 
انقضاء الوسم أو قدوم الحاج وشبهه سواء ء كانت المدة معلومة أو جهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد. فقال: نکاح 
المتعة حرام... وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء». 

(۳) ذكر ابن قدامة أن القول بالجواز حي عن ابن عباس؛ وعليه أكثر أصحابه عطاء؛ و طاوس» وبه قال ابن جريج» وحكي 
ذلك عن أي سعيد الخدري و جابر الغتي )15/1١(‏ 

(۳) قال السرخسي في المبسوط» :٥٥۳/٥(‏ «وقال زفر له تعالى: هو نكاح صحیح؛ لأن العوقيت شرط فاسدہ فإن 
الیکاح ليه تمل التوقيت» والشرط الفاسد لا یبطل التکاح؛ بل يصح النکاح ويبطل الشرط». ونقله عنه ابن قدامة أيضًا 

في «المغني؟ )43/٠١(‏ 
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لازما. وخرج بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمد. فكان مضمون هذا القول: أن نحكاح 
التعة يصح لازما غير مؤقت وهو خلاف النصوص؛ وخلاف إجماع السلف. 

والأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول 
يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب ؛ وليس في 
السلف من يقول في المتعة إلا أنها باطلة أو تصح مؤجلة. فالقول بلزومها مطلق 
خلاف الإجماع)”". 





)۱ جموع الفتاوی (+۱۰/۳) 


چ 


سں اس سے ںی 
ہے جن جورم ےی 


٦‏ ۲۳۵۱ ج ہک ت 


امه الکالیٹ 


القو اعد الأصولية المتعلقة بالقياس 









ا ليس في الشريعة ما بخالف القیاس الصحیج!" 

هذه القاعدة من القواعد الأصولية الكبرى التي أفاض ابن تيمية الكلام 
فیا" وهي تبين مدى تعاضد أدلة الشريعة؛ وتدفع إيهام التعارض بين أحكامها وأدلتها. 
معنی القاعدة: 

أنه لا يوجد قياس صحيح يخالف حكمًا من أحكام الشریعةء أو نا من 
نصوصهاء أو دليلاً من أدلتها. 

وقد بنى الشيخ یه كلامه في هذه القاعدة على عدة مقدمات مهمة: 

الأولى: أن القياس منه ما هو صحیح يوافق الشريعة ومنه مأ هو فاسد يخالف الشريعة. 

الثافیة: أن القياس الصحيح من أدلة الشريعة» فلو خالف شيئًا من نصوصها 
و أحكامهاء للزم من ذلك العناقض بين أحكام الشريعة وأدلعها. وهذا باطل. 

الٰغالفة: أن القياس الصحيح الذي ہو الجمع بين التمائلین» والتفرقة بين المختلفين 
من العدلء فلو خالف الشريعة للزم منه أن الشريعة لا تأتي بالعدل: وهذا باطل. 

الرابعة: أن ما یْظنْ أنه خالف القياس لا يخلو حاله من أمرين: 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۵۰0/۲۰) 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (085-5:1/50)) ولتفصيل هذه القاعدة يراجم بحث: «العدول به عن القياس حقيقته وحکمه 
وموقف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية منهه للدکتور عمر بن عبد العزیز, 
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© ما آن یکون القیاس الذي خالفه غير صحيح. 
© وإما أن يحكون قد اختص بوصفِ أوجب الفرق بينه وبين الأصل. 
الخامسة: أنه لا يلزم من القیاس الصحيح أن يقف جيع العلماء علیه فقد 
يخفى على بعض أهل العلم» فيرى الفرع مخالقًا للقياس» والأمر على خلاف ذلك. 
وبهذه المقدمات لا يرتضي ابن تيمية ما تناقل على ألسنة الفقهاء في مسائل 


أنها «على خلاف القیاس». 
يقول الشيخ رمَهُلنّهُ: «اصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل 


فالقیاس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين التمائلین 
والفرق بين المختلفين» الأول: قياس الطردء والشاني: قياس العكسء وهو من العدل 
الذي بعث الله به رسوله. 

فالقیاس الصحيح مثل أن يكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل 
موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا 
تأتي الشريعة بخلافه قط. 

وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو: أن لا يحكون بين الصورتين فرق مؤثر في 
الشرع فمثل هذا القياس لا تأتی الشريعة بخلافه. 

وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بعکم يفارق به نظائرہ فلا 
بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالححكم ويمنع مساواته لغیره 
لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر. 

ولیس من شرط القياس الصحيح العتدل أن يعلم صحته كل أحدہ فمن رأى 
شيئا من الشريعة مخالفا للقياسء فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه 
ليس خالفا للقياس الصحيح العابت في نفس الأمر. 
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وحیث علمنا أن النص جاء بخلاف قیاس: علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنی 
أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن آنها مثلها بوصف أوجب 
تخصيص الشارع ها بذلك الحكم. 

فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس 
الفاسد وإن کان من الناس من ليا یعلم فسادہا!''۔ 

والشیخ َال یبنی اختیاره هنا على ما أداه إليه استقراژه للنصوص» فیقول: 
«وبالجملة فما عرفت حدیثا صحیحا الا ویمکن تخرجه عل الاصول الثابتة» وقد 
تدبرت ما آمکننی من أدلة الشرع فما رأيت قیاسا صحیحا يخالف حدیثا صحيحاء 
كما أن العقول الصریح لا خالف النقول الصحیح» بل متى رأیت قیاسا يخالف أثرا 
فلا بد من ضعف آحدهما. 

لمكن التمییز بين صحیح القیاس وفاسده ما يخفى كثير منه على أفاضل 
العلماء فضلا عمن هو دونهم ؛ فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجههاء 
ومعرفة ا حم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم؛ فمنه الجلى الذي 
يعرفه كثير من العاسء ومنه الدقيق الذي لا يعرفه الا خواصهم ؛ فلهذا صار قياس 
كثير من الاس ما في النصوص من الدلائل الدقيقة التي تدل على الأحكام»”". 

وقال رَيْمََانَهُ: اوقد بسطنا فی الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف 


القیاس الصحيح»”". 


)5:5/60( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)٤٦٢۷/؟۰( جموع الفتاوی‎ )۲( 
)؟۲٤/٢٢( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ومن النطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱): مشروعية المزارعة والمساقاة 
اختار ابن تيمية رنه أن المزارعة'' والساقا:() مشروعتان» وأنهما على 
وفق القياس الصحيح. 


وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 
أن بعض أهل العلم ذهب إلى عدم مشروعية المساقاة والمزارعة؛ لأنهما إجارة 


على عوض مجهول» وهو قول أبي حنیفة رصان . 
وبعضهم فرّق بين المساقاة فأجازاها على أنواع من الأشجارء والزارعة فأبطلهاء 
سے و تو( 
وهو قول الشافعي مهن 


)١(‏ المزارعة: دفع الأرض إلى من يزرعهاء أو يعمل عليهاء والزرع بينهماء واشترط فيها الشافعية أن یکون البذر من المالكء 
فإن كان البذر من العامل فصي «عخابرة». 
قال النووي: «والصحيح وظاهر نص الشافعي لمَنة: أنهما عقدان مختلفان. فالمخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والبذر من العامل. والمزارعة مثلهاء إلا أن الیذرمن ن المالك». روضة الطالبین 4۲4۲/۵ وانظر: الغنی )٥٥٥/۷(‏ 

(۲) المساقاة: أن يدذ فع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقیه وعمل ساثر ما حتاج إليه يجزء معلوم له من ثمره» وانما سميت 
مساقاة؛ لأنها مقاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقی؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت 
بذلك. المغني »)٥۲۷/۷(‏ روضة الطالبين (A)‏ 

(*) قال المرغيناني في «المداية» (:/0۳): «قال أبو حنيفة: المزارعة بالعلث والريع باطلة...»» وقال (04/4): «قال أبو حنیفة: 
المساقاة بجزء من العمر باطلةء وقالا: جائزة إذا ذكر مدة معلومة» وسمى جزءًا من العمر مشاغا». وانظر: الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين (۳۹۸/۶) حيث الفتوی عند الحنفية عل جواز المزارعة للحاجة والقياس عل المضارية. 

(4) أجاز الشافعي مه المساقاة على النخل والكرم فقط عل الجديدء ومنع المزارعة. وذهب بعض محدئي الشافعية إلى جواز 
المزارعة» واختاره النووي رت 
قال في «الروضة» (E/4)‏ «والمخابرة والمزارعة باطلتانء وقال ابن سريج: تجوز المزارعة. قلت: قد قال يجواز المزارعة 
والمخايرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة» واين ا منذرہ والخطابي. وصنف فيها ابن خزيمة جزءاء وبين فيه علل 
الأحاديث الواردة بالتهي عنھا و وجمع بين أحاديث الباب ثم تأبعه الخطابي؛ وقال: ضعف أحمد اين حتبل حديث الدهيه 
وقال: هو مضطرب كثير الألوان. قال الخطابي: وأبطلها مالكء وأبو حنيفق والشافي؛ ومع لأنهم لم یقفوا على علته» 
قال: فالزارعة جائزق وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يبطل العمل بها أحد. هذا كلام الخطابي. والمختار جواز 
المزارعة والمخابرةء وتاویل الأحاديث على ماإذا شرط احدھما زرع قطعة معينة والآخراخری۔ والمعروف في المتهب ابطاطما» 


۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
سس لقواعد اد صولیه وتطبي يه عند اسيج الإسلام ابن تيصيه 

ومن أجاز كلا من المزارعة والمساقاة من أهل العلم فهي عندهم مستثناة 
بالسنة من بيع ما لم يُحْلّقَء ومن الاجارة المجهولة”. 

فبین ابن تیمیة ره ال له بالقاعدة السابقة أن القیاس الصحیح يقتضي جواز 
الزارعة والساقاة. 

ووجه قوله: آنهما من جنس الشارکات» لا من جنس العاوضات فلا يصح 
قیاسها على سائر العاوضات والاجارة. وبهذا نحل إشكال کبیر فی أقوال 

قال ابن تيمية اه ا أبطلوا المزارعة والمساقاة ظنوا أنها إجارة بعوض 
مجهول فقأبطلوهاء وبعضهم صحح متها ما تدعو إليه الحاجة» كالمساقاة عل الشجر 
لعدم إمكان إجارتها بخلاف الأرض فإنه تمکن إجارتها. 

وجوزوا من المزارعة ما یکون تبعا للمساقاة إما مطلمًا ؛ وإما إذا كان البياض الفلٹ''' 

وهذا كله بناء على أن مقتضى الدليل بطلان المزارعة» وإنما جوزت للحاجة. 

ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والقمار من الاجارة 
بأجرة مسماة مضمونة في الذمة ؛ فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت 
فی الأرض» فإذا وجب عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قد حصل وقد لا حصل» 
کان فی هذا حصول أحد المتعاوضين على مقصوده دون الآخر. 
(۱) بداية المجتهد (/۳۸۱» وقال این جزي في "القوانين» ص(:1)) في المساقاة 2 لوهي جائزة مستئناة من أصلين منوعین» وهي الإجارة 

المجهولت وبيع مالم خلق؛ ولذلك منعها أبوحنيفة مطلقاء وإنما أجازها غيره لفعل رسول الله اي مع بهود خیم في تخيلها". 

)٢(‏ وهو قول الامام مالك انف ' قال ابن جزي في 'القوانين الفقهية» ص( ۰ إن كان مع الشجر أرض بيضاءء فإن كان 


البياض أكثر من العلث لم يجزأن يد خل في الساقاته ولا أن يلغى للعاملء بل يبقى لربه؛ وان کان أقل جاز أن یلغی للعامل 
وأن یدخل في المساقاة». وانظر: المعونة» (۸۲۲/6)» و(الكافي» ص(۳۸۲) 
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وأما المزارعة فان حصل الزرع اشتركا فيه» وان لم يحصل شيء اشتركا في 
الحرمان» فلا يختص أحدهما محصول مقصوده دون الآخرء فهذا أقرب إلى العدل 
وأبعد عن الظلم من الاجار:»۱؟. 

ومن ذهب إلى قياس الزارعة على المضاربة اشترط أن يڪون البذر من صاحب 
الأرض كما أن مال المضاربة من المالك» وهو المشهور في مذهب أحمد ران" 

وقد ناقش الشيخ تذل هذا القیاس» فقال: «وذلك أن ا مال في المضاربة 
يرجع إلى صاحبه» ويقتسمان الربح» فهو نظير الأرض ف المزارعة» وأما البذر الذي 
لا يعود نظيره إلى صاحبه» بل يذهب كما يذهب نفع الأرض» فإلحاقه بالنفع الذاهب 
أولى من إلحاقه بالأصل الباقی»؟. 

ولذلك رجح ابن قدامة رَيِمَنُّ الرواية الأخرى عن أحمد بأته لا يشترط أن 
يكون البذر من مالك الأرض في المزارعة» وهو قول عمر رووآگڑکنڈ'''. 

ومما سبق يتبين أن القول بأن المزارعة والمساقاة عل وفق القياس أقرب 
للصواب وأن ما ورد فيهما من السنة لا يخالف القياس الصحيح كما أشار ابن 
تيمية إلى أنهما من باب المشاركات لا باب المعاوضات» وهو مذهب كثير من 
المحدثين» واللّه تعالى أعلم. 


(4/۰) مجموع الفتاوى‎ (١) 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» :)٤٦٥/۷(‏ «ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا کان البذر من رب الأرض والعمل من 
العامل. نص عليه أحمد في رواية جماعة. واختاره عامة الأصحاب. وهو مذهب ابن سیرینە والشافعي» وإسحاق؛ لأنه عقد 
يشترك العامل ورب ا ال في نمائه فوجب أن یکون رأس الال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة». 

(۳) مجموع الفتاوى (0172/60) 

)٤(‏ قال :)٤٦٥/۷(‏ «فعلى أيهما أخرج البذر جازء وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب یلك وهو قول أبي يوسف» وطائفة 
من أهل ا حدیث: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى». 
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مسألة (۲). وجوب ربح المثل 5 أجرة 
المثل في المضاربة الفاسدة. 


اختار ابن تيمية رَيِمَدَانَهُ أن العامل في المضاربة الفاسدة يستحق ربح المثل لا 
آجر المغل””. ۱ 
وجه خریج هذا الفرع على التاعدة: 

أن القياس الصحيح في المضاربة يقتضي آنها من جنس الشارکات لا من 
جنس المعاوضات» وما كان من جنس المشاركات فالعتبر فيه الربح لا الأجر؛ لأن 

قال الشيخ تِمَهُلنَهُ: «ليس المقصود من هذه المشاركات العمل حتى يستحق 
عليه أجرة ولا هي عقد إجارة وإنما هي أصل مستقلء وهي نوع من المشاركات لا من 
المؤاجرات حتى يبطل فيها ما يبطل فيهاء فمن أوجب فيها مالا يجب فيها فقد غلط!!''. 

ثم قال الشيخ: اٰذا کان الصواب أته يحب في المضاربة الفاسدة ريح المثل لا 
أجرة المثل» فیععی العامل ما جرت به العادة أن یعطاه مثله من الربح: اما نصفه 


وإما ثلثه وإما ثلثاه. 
فأما أن يعطي شيئا مقدرًا مضمونا في ذمة المالك كما يعطي في الإجارة 
والجعالة فهذا غلط من قاله. 


)١(‏ مجموع الفتاوی (0؟/48) 
(۲) مجموع الفتاوى (۸۷/۳۰) 
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وسبب الغلط ظنه أن هذا إجارة فأعطاه في فاسدها عوض المثل كما يعطيه في 
المسمى الصحيح. وبما يبين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر سنین» فلو أعطي 
أجرة المثل لأعطي أضعاف رأس المال» وهو في الصحيحة لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن 
کان هناك ربح۔ فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة!0”". 
وقد اختلف العلماء فيما يستحقه العامل فی المضاربة الفاسدة على أقوال: 
الأول: أن للعامل ريح المثل؛ وهو رواية عن مالك» اختارها أشهب وابن الماجشون”"» 


وهو اختیار ابن تيمية 

الثاني: أن للعامل قراض مثله ما لم يكن أكثر ما سما وهذا القول یتخرج 
رواية عن مالك 

الثالث: أن للعامل أجرة المثل؛ وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعیة(۳ 
وانابلة(؟. 


ووجه ما ذهب إليه الجمهور: أن الریح من توابع الضارية أو من أركانهاء فإذا 


(04 ( مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) قال ابن جزي ف «القرانين ن الفقهية؟ ص(١١؟):‏ «إذا رقع القراض فاسدا فسخ» فإن فات بالعمل أعطى العامل قراض المثل 
عند آشهب. وقيل: أجرة ا مثل مطلقاء وفاقا لهما. وقال ابن القاسم: أجرة المثل الا في أربعة مواضع؛ وهي قرض بعرض؛ أو 
لأجلء أو بضمان: أو بحظ مجهول» وانظر: بداية المجتهد )۱۳۷۹/١(‏ 

(۳) بداية المجتهد (۱۳۷۷۱۶) 

(4) قال المرغيناني في «الطداية» )۲۰۲/٣(‏ في المضارية الفاسدة: «قله أجر مثله... والربح لرب المال؛ لأنه نماء ملکه» وهذا هو 
الحکم في كل موضع لم تصح المضارية». ۱ 

)٥(‏ قال النوري: «وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل؛ والریح للمالك» وعلیه للعامل أجرة مثل عمله» النهاج مع مغني 
الحتاج (۲/٤)۔‏ وقال العمرائی في «البیان» (۲۳۷۷): «فإن حصل في المال ربح (یعنی فی القراض الفاسد) کان الرب بح لوب ب المال؛ لأنه نماء 
ماله ولا شيء للعامل فيه ویستحق ق أجرة الثل» سواء حصل في ا ال رب بح ولم حصل». وانظر: «الهذب) (۳۸۸/۱) 

(5) قال ابن قدامة في "المغني4 (۱۸۰/۷): «فإذا فسدت الضارية فسد الشرطء فلم يستحق منه شيثاء وكان له أجر مثله. نص 
عليه أحمد». انظر: الانصاف (ه/429). 
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فسدت فسدت أركانهاء وإذا لم يحب له المسمى وجب رد عمله إليه» وذلك متعذرء 
فتجب قيمته» وهو أجر مله 

وما سبق يتضح أن ابن تيمية رَمَدَاانَهُ يوافق الجمهور في أن للعامل نصيبًا في 
المضاربة الفاسدة إلا أنه اختار ربح المثل لموافقة ذلك القياس على الشركات» فضلا 
على أن أجر المثل قد يُظلّم فيه رب ا مال إذا طالت مدة المضارية الفاسدة» فيكون 
للعامل أضعاف الريح كما آشار الشيخ ات والله أعلم. 





)1١7/2( المغني لاين قدامة (041/9)» ومغني المحتاج‎ )١( 
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مسألة (۳) الحوالة استیفاء ظ بیع 


اختار اين تيمية تالق أن ا حوالة''' مشروعة جائزة» وهي من جنس استیفاء 
الحقوق. 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن أهل العلم اتفقوا على جواز الحوالة في الجملة'' واختلفوا في حقيقتها هل 
هي بيع دين بدين على خلاف القياس ورُخّص فیه» فاستثنى من النعي عن بيع الدين 
بالدين» أوهي استيفاءء أو هي عقد إرفاق مستقل””. 

فبين ابن تيمية رام على قاعدته السابقة أن الحوالة ليست بيعًا حتی 
تکون على خلاف القياس» وإنما هي استيفاء للحق من المحيل. 

وأقرب الأقوال لما اختاره ابن تيمية هم الحتابلة؛ إذ الحوالة عندهم عقد إرفاق“ 

ولا يَبعُد قول الحنفية عن ذلك حيث جعلوا الحوالة انتقال للمطالبة باق على 
اختلاف بينهم؛ هل هي نقل المطالبة والدين جميعًاء أم نقل بالمطالبة مع بقاء الدين في 
ذمة المحيل” . 


)١(‏ العّهوالة بفتح الحاء وقد تحكسرء مشتقة من العحويل أو من ا حئولء تقول: حال عن العهد إذا انتقل عنه حنولا. وهي 
عند الفقهاء: نقل دين من ذمة إلى ذمة. المغني )407/۷ فتح الباري لابن حجر (1371/1) 

(؟)المغني لابن قدامة (07/۷) 

(۳) فتح الباري لابن حجر (671/5)؛ والمغني )٢٦/۷(‏ 

)٤(‏ قال المرداوي في «الانصاف» (ه/222): «الحوالة عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وليست بيعا 
عل الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب؛ لجوازها بین الدینین المتساويين جنسا وصفة؛ والعفرق قبل القبض» 
واختصاصها بجنس واحدء واسم خاص ولزومها. ولا هي في معنى المبيع؛ لعدم العين فيها. وهذا الصواب». 

() قال الکاسانی في «البدائع» :)۱۷/٦(‏ #الحوالة مشتقة من التحویل» وهو النقل؛ فكان معنی الانتقال لازما فيها... واختلف 
مشايخنا المتأخرون في كيفية النقل مع اتفاقهم على ثبوت أصله موجبًا للحوالة. قال بعضهم: إنها نقل المطالبة والدين 
جميعا. وقال بعضهم: !نها تقل المطالبة فحسبه فأما أصل الدين فباق في ذمة المحيل..». وانظر: «البناية شرح اطداية» 
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أما الشافعية”'» والمالكية”) فالحوالة عندهم بيع على خلاف القياس» مستثناة 
من النعي عن بيع الدين بالدين. 

وقد ناقش ابن تيمية هذا القول من وجهين مبيئًا العكييف الشرعي للحوالة» 
وأنها على وفق القياس الصحیح» فقال: «أما " الحوالة " فمن قال تخالف القياس قال: 
إنها بيع دين بدين» وذلك لا يجوزء وهذا غلط من وجهين: 

أحدهما: أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع. 

وإنما ورد النعي عن بيع الكالئ بالکالی» والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض 
بللؤخر الذي لم يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر 
فهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو بيع کالئ بکالی. 

وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذکرناه" » وينقسم 
إلى بيع ساقط يساقطء وساقط بواجب. وهذا فيه نزاع. 

الوجه الثاني: أن الحوالة من جنس إیفاء الحق لا من جنس البيع. 

فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استیفاء فإذا أحاله على 


للبدر العيني (۷/٦٦٦)۔‏ 

(۱) قال النووي في «الروضة» :)٤٦٤٦/٣(‏ #وفي حقيقة الحوالة؛ وجهان؛ أحدهما: أنها استیفاء حق؛ كأن المحتال استوف ما کان له 
عل المحيل؛ وأقرضه المحال عليه؛ إذ لو كانت معاوضةء لما جاز فيها الحفرق قبل القبض إذا كانا ربويين. وأصحهما: أنها 
بیع» وهو المتصوص؛ لأنها تبديل مال بمال. وعل هذاء وجهان؛ آحدهما: أنها بیع عين بعین» وإلا فيبطل للتهي عن بيع 
دين بدین. والصحیح: انها بيع دين بدینء واستثني هذا للحاجة». 

(۲) قال ابن رشد فی «البدایة» (۱1۷۷/۶): «الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدین». وقال القاضي عبد الوهاب في 
«المعونة» (»/286): «رهي في الحقيقة بيع دين بدین؛ لأن الحیل باع الدين الذي له عل الحال عليه من غریمه بدینه الذي 
کان عليه واستثني من الكالئ بالکالی» وهو الدين بالدين». 

(۳) وصورته كما ذكرها ابن تيمية: أنها بی دين ثابت في النمة يسغطء إذا بیع بدين ثابت في الذمة يسقط؛ فانه يقتضي تفريغ 
كل واحدة من الذمتينء وهذا جاثرٌ في أظهر قولي العلماء. انظر: جموع الفتاوی (۷۲/۹؛٦)‏ 





_ القواعد اصولية وتطميقاتها الفقضية عند شيخ ااسلام تنس و۲ ۱ 
غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدین الذي له في ذمة الحیل» وطذا ذکر النبي 
ےل الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع 
أحدكم علی ملیء فلیتبم " 

فأمر المدين بالوفاء» ونهاه عن المطل» وبين أنه ظالم إذا مطلء وأمر الغريم بقبول 
الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى: قیاع بالْمعرُونٍ وآ لیم بان 
[البقرة: ۱۷۸] أمر المستحقٌّ أن يطالب بالمعروف» وأمر المدينَ أن يؤدي بإحسان»”". 

وبما يؤكد أن الحوالة ليست بيعًا أنها تخالف البيع من وجوه قال ابن قدامة: 
اوالصحیح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه» ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت 
بیعا ما جازت لكونها بيع دين بدين» ولا جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال 
بجنسہ ولجازت بلفظ البیم» ولجازت بين جنسين كالبيع کله» ولأن لفظها يشعر 
بالعحول لا بالبیح» فعلى هذا لا يدخلها خيارء وتلزم بمجرد العقدء وهذا أشبه 
بکلام أ مد وأصوله»”". واللّه تعا ی أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الحوالة» باب: الحوالة» برقم (۸۷؟))ء ومسلم كتاد ٠‏ الساقاته باب: تحریم مطل الغني وصحة 
الحوالق برقم (۱97۶). 

)5۱۲/۲۰( مجموع الفتاری‎ )٢( 

(۳) المغني (لاركة) 


۰ 
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نپ نبوت مناط الأحكام جمقا وفرقتا بالشرع “ 





وهذه القاعدة الأصولية تتعلق بأحد شروط العلة من کتاب القياس. 

والعلة كما عرفها بعش الأصوليين: هو الوصف المعرّف للحكم. بحيث 
يكون علامة وأمارة علیه(. 
معنی القاعدة: 

أن من شروط علة الأصل في القياس أن یکون دلیلھا شرعيًا. 

ووجه ذلك الشرط: أن دليل العلة لو كان غير شرعي للزم منه أن لا کون 
القیاس شرعی. 

وهذا الشرط من شروط العلة ذکره غير واحد من الأصوليين کالتیری) 
وابن ا اجب" والزرکٹی ‏ والرداوي "۲ 

قال ابن تيمية ره فی بیان هذه القاعدة: «القیاس عليه (یعنی على الأصل) 
إذا جمع أو فرّق: أن يُبيّن أن ما جعله مناط الحم جمعًا أو فرقًا ماد عليه الشرع» 
وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جمعًا وفرقًا بغير دلیل شرعي» كان واضعًا لشرع من 


)۲۷/۲۹( جموع الفتاوی‎ (١) 

(۲) وهو تعريف الفخر الرازيء وتبعه البيضاوي» واختارہ الحنابلة. انظر: «المحصول» (ہ/٣۱۳ء‏ الإبهاج ز0۰/۳)» شرح 
الكوكب المتير (/۳۹) 

(۳) بیان المختصر (۰)۷۱/۳ التحبیر شرح التحریر (۳۲۸۰/۷) 

)۳۰۸/۴( وعبارته: «اتفقوا على أن تصب الوصف سببًا وعلةٌ من الشارعء وأن دليله لا بد وأن يحكون شرعيًاء. الاحکام‎ )٤( 

(۵) انظر: بیان المختصر (۷۰/۳) 

() انظر: البحر الحیط (۸/۵ )۰ و!رشاد الفحول)» (۸۷:/۲) 

(۷) انظر: التحبیر شرح التحریر (۳۲۸۰/۷) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





]لتب 
تلقاء نفسہہ شارعًا في الدين ما لم يأذن به الله. 

وطذا كان على القائس أن يبيّن تأثیر الوصف المشترك الذي جعله مناط 
الحكم بطريق من الطرق الدالة على کون الوصف المشترك هو علة الححم۔ 
وكذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين عليه أن يبين تأثيره بطريق من 
الطرق الشرعیة. 

فابن تيمية تَمَدُللَّ يُلزم من یثبت قياسًا ما أن يستدل على العلة التي تجمع أو 
فرّق بین الأصل والفرع بالادلة الشرعية. 

ووجه ذلك عنده: أن عدم الاستدلال على العلة بالشرع یجعل القائس مثبتا 
للاحکام بغیر طریق شرعي» وبما لم یشرعه الله . 





)؟۷/۴١( مجموع الفتاری‎ )١( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
۳ لقواعد الأصولية و شيخ الإسلام ابن تیم 


ومن التطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: طهورية الماء المتغیر بالطاهرات 


اختار ابن تيمية ره أن ا ماء التغیر بالطاهرات یبقی على طهوریته» بحيث 
ر الت رر لىی 

قال ابن تيمية: ١لا‏ فرق بين ا متغیر بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق الاحتراز 
عنه؛ ولا ہما لا شق الاحتراز عنه» فما دام یسی ماء ولم يغلب عليه أجزاء ء غيره 
کان طھورا؛”'' 
وجه نخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الائل بان ا ماء المتغيّر بالطاهرات لا یکون مطهّرًا لغيره جَعَلَ هذا التغیر 
للماء علة يفترق بها عن الماء الطهور. 

فبين ابن تيمية بناءً على القاعدة الأصولية أن نصبَ التغیر علةٌ على زوال 
الطهورية؛ لا بسح التعليل به؛ لأن هذه العلة لم تثبت بالشرع» فلا يوجد دليل من 
الشرع يدل على أن تغير الاء علة تفقده الطهورية؛ وتفرق بينه وبين الماء المطهر. 

بل الشرع يثبت العكس من ذلك» فقد أثبت الطهورية لأنواع من المياه هي 
متغيرة بغيرها من الطاهرات كماء البحر والماء المتغير بما يشق صون الماء عنه. وذكر 

بن تيمية ما يستدل به على ذلك من النصوص» ومن الاجماع. 

قال الشيخ رما 4 «فإن قيل: إن المتغير لا يدخل في اسم الماء ؟ 


)۲9/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





1, 

قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ» ولا بين 
التغير الذي يمكن الاحتراز منهء والذي لا يمكن الاحتراز منه؛ فإن الفرق بين 
هذا وهذاء إنما هو من جهة القياس لحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذاء 
فأما من جهة اللغة» وعموم الاسم وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا ؟ 

وطذا لو که فی شراء ماء أو حَلّف لا یشرب ماءء أو غير ذلك: لم یف بين 
هذا وهذا ؛ بل إن دخل هذا دخل هذاء وان خرج هذا خرج هذاء فلما حصل 
الاتفاق على دخول المتغير تغيرًا أصليا أو حادثا بما شق صونه عنه: عُلم أن هذا 
النوع داخل في عموم الآية. 

وقد ثبت بسنة رسول اللہ گلا أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته”'» والبحر متغیر الطعم تغيرًا شديدًا لشدة ملوحته. 

فإذا كان الحبي يكل قد أخبر أن ماءه طهور - مع هذا التغیر - كان ما هو آخف 
ملوحة منه أولى أن يحكون طهورًاء وان كان الملح وضع فيه قصدا ؛ إذ لا فرق بينهما 
في الاسم من جهة اللغة. وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين ؛ فإنه لو استقى ماء أو 
وله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحرء ومع هذا فهو داخل في عموم الآية 
فكذلك ما كان مثله في الصفة. 

وأيضا فقد ثبت أن البي اة أمر بغسل المحرم يماء وسدر”". وأمر بغسل 


() رواه أبو داود» کتاب الطهارة» باب:الوضوء بماء البحر برقم «(AT)‏ والترمذي» کتاب الطهارق باب: ما جاء في ماء البحر 
أنه طھور: برقم )3۹ وقال: احدیث حسن صحیح 
(۲) رواه البخاري» کتاب الجنائز باب: كيف يكفن الحرم» برقم (۱۲۹۸)؛ ومسلم» کتاب اج برقم (۴۸۸۳) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ہم ۳۷ | 


ابنته بماء وسدر”". وأمر الذي أسلم أن يغتسل بماء وسدر" ومن العلوم: أن 
السدر لا بد أن يغير الماء فلو كان التغير يفسد الاء لم يأمربه. 

وقول القائل: إن هذا تغير في محل الاستعمال فلا يؤثر: تفريق بوصف غير 
مؤثر لا في اللغة ولا في الشرع ؛ فان ا متغیر إن كان يسمى ماء مطلقاء وهو على البدن 
فيسمى ماء مطلقاء وهو في الإناء. وإن لم يسم ماء مطلقا في أحدهما لم يسم مطلقا في 
الموضع الآخر؛ فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل وحل. 

وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي فلا يلتفت إليه... 

وأيضا: فان السبي يالا توضأ من قصعة فيها أثر العجین"". ومن ا معلوم أنه: لا 
بد في العادة من تغیر الماء بذلك لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين. 

فان قيل: ذلك التغير كان يسيرا. قيل: وهذا أيضا دليل في المسألة ؛ فإنه إن 
سوى بين التغير اليسير والكثير مطلقا كان مالفا للنص ؛ وان فرق بينهما لم يڪن 
للفرق بیتھما حد منضبط لا بلغةء ولا شرع ولا عقل؛ ولا عرف» ومن فرق بين 
الحلال والحرام بفرق غير معلوم لم يڪن قوله صحیحا»*. 

ووافق ابن تيمية في هذا الاختيار الامام أبا حنیفة'” وهو رواية عن مر( 


(۱) رواء البخاري» كتاب الجنائز باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء برقم (١٥۱۲)؛‏ ومسلم» کتاب الجنائن برقم (۹۳۹)۔ 

(۲) رواه أبو داوده كتاب الطهارة باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالفسل: برقم (۳0)» والنسانی» كتاب الطهارةء باب: غسل 
الکافر إذا أسلم برقم (۱۸۸)ء والترمذي» کتاب الطهارة؛ باب: ما ذكر في الاغتسال عندما یسلم الرجل» برقم (٦٠٥)ء‏ وقال: 
«حدیث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوچه؟. 

(۳) رواه ابن ماجهء کتاب الطهارة وسنٹھاء باب الرجل الرأة یغتسلان من إناء واحده برقم (۳۷۸)» والنسائي» كتاب الطهارة 
باب: ذكر الاغتسال في القصعة الي يعجن فیھاء برقم (٢٢۲)ء‏ وأحمد في «المسندة (542/7) من حديث أم هانیع بنت 
أي طالب» وهو حديث صحیح وفيه: أنه اغتسل من قصعة فيها أثر العجين. انظر "الارواء» .)1/١(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (۵۰۲۳/۹۱؟) 

)٥(‏ قال المرغيناني في «الطداية» (۱۸/۱): «وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء الد» أي ماء السيل. 
وانظر البتاية شرح اطداية (١/٣۳۰)۔‏ 

فى المغني (VY‏ 
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وأما مالك" » والشافعی ٴ وأ مد في الشهور عنه"" فقد ذهبوا إلى أن الماء 
المتغير بالطاهرات غير مطهر» وإن کان طاهرا في نفسه. 

ووجه قوطم: أنه ماءٌ تغیر بمخالطة ما لیس بطهورء يمحكن الاحتراز منهء 
فزال عن إطلاقه“. 

قال ابن رشد: ااوسبب اختلافهم: هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي 
خالطه أمثال هذه الاشیاء أعني: هل يتناوله أو لا يتناوله ؟. 

فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق» وإنما يضاف إلى الشيء الذي خالطه 
فيقال: ماء كذا لا ماء مطلق؛ لم بجز الوضوء به؛ إذ کان الوضوء إنما يحكون بالماء 
الطلق؛ ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء. 

ولظهور عدم تناول اسم الاء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا 
يجوز الوضوء به... 


(۱) قال اين عبد البر فی «الكافي؛ ص(٥۱):‏ «وأما ا ماء الطاهر الذي لا يتطهر به» فهو ماء أضيف إلى شيء من الأشياء الطاهرة 
تخالطه» أو باستخراج حتى غير ذلك الشيء اسمّه ولونّه وطعمّه وریہ مثل ماء بل فيه خبزء أو نقع فيه تين» أو زيتء أو 
تمر أو جلدہ أو مسه زعفران» أو زیت أو ماء وردہ أو عصارة شي»» أو غير ذلك ما غير منه طعمًا أو لونًا أو راحةه وغلب 
علیہ فإذا كان شيء من ذلكہ فقد حَرّم الوضوء بذلك ا ماءہ والتطهر به وصار في حکم المرق لا في حكم الاء». وانظر: 
«القوانين الفقهیة» ص(۳۱)۔ 

(۲) الماء المتغير بالطاهرات التي يمكن الاحتراز عنهاء ينقسم عند الشافعية إلى: متغير بمخالط ومتغير بمجاور؛ فإن كان 
متغيرًا بمجاور فإنه طهور؛ وإن كان متغيرًا بمخالط کالزعفران والتمر والدقيق وغير ذلك مما يستغنى الماء عنه لم تجز الطهارة به؛ لأنه زال 
عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما لیس بمطهر؛ انظر: المهذب مع المجموع (5۰/۱» ومغني المحتاج (417/31 

(۳) قال ابن قدامة في الغني» (21/1) في أضرب الماء الضاف الذي لا تحصل به الطهارة: «الضرب العانی: ما خالطه طاهر 
يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته - طعمه أو لونه أو ريحه كماء الباقلاء وماء الحمصء وماء الزعفران. 
واختلف أهل العلم في الوضوء به» واختلفت الروایة عن إمامنا راه في ذلك» فرري عنه لا تحصل الطهارة به» وهو 
قول مالك» والشافيء وإسحاق. قال القاضي أبويعل: وهي أصح وهي المنصورة عند أصحابنا في الخلافه ونقل عن أحمد جماعة من 
أصحابه منهم أبوالحارث» والميموني وإسحاق بن منصور: جواز الوضوء به. وهنا مذهب أبی حنیفة وأصحابمة, 


(4) المغني (2/1؟2)» والمجموع )۱٥١/١(‏ 


4 ب .- قاتها 0 ۔ 7 a‏ 0 . ۔ 

۱۲۷-۱ القواعد الاصولية ونطبیقاتشا الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 
والحق أن الاختلاط يختلف بالکثرة والقلة» فقد يبلغ من الکثرة إلى حد لا 
قال وق لأم عطية عند آمره إياها بغسل ابنته: «اغسلنها بماء وسدرء واجعلن في 
الأخيرة کافورا أو شیثا من کافور» فهذا ماء ختلط ولکنه لم يبلغ من الاختلاط 

بحيث يسلب عنه اسم الاء المطلق)!". 

ویظهر ما سبق أن مطلق تغیُر ا ماء بالطاهرات لا یصلح أن یکون علة في 
سلب الطهورية عنه؛ وقد وقع الاجماع على أن الاء الآجن من غير نجاسة يجوز 


الوضوء به وهو ماء تفر 
مع ما ثبت من کون النبي با اغتسل بقصعة فيها أثر العجين» ولا خفی أنه 


كما أن من منع التطهر بالماء المتغير بالطاهرات أجاز التطهر بلماء المتغير 
بالطاهرات التي يشق صون الماء عنهاء وبذلك يبقى تخریج ابن تيمية هذا الفرع على 
القاعدة تخريجًا قويًا إذ إن وصف التغير غير منضبط شرعا» فلا يصح أن يڪون 
علة تقاس علیھا الأحكام جمعًا وفرقًا. والله تعالى أعلم. 


)9۷/۱( بداية المجتهد‎ )١( 
الإجماع لابن المنذر ص(۳۹).‎ (۲ 


۳ 
ع 


برق 
جی 3ے ری 
سکس م7 ارو یی 


۔ ۴۴ج ہ۰ ت ۲۷۰۔ 





رج إثبات الأحكام وابطالها إنما يكون بأسباب تناسبھا'' 


وهذه القاعدة الأصولية تتعلق بالعلة من كتاب القياس؛ وتبين إلى أي مدي 
يمحكن أن يحكون الوصف علة للحڪم بحيث یلق الحم به إثبانًا ونفيًا. 
معلی القاعدة: 

أن الأسباب التي تعلق عليها الأحكام وتعلل بها يجب أن تحكون مناسبة ها 
بحيث تڪون مؤثرة في کم فلا يصح أن يكون السبب أو الوصف غير مؤثر 
في احکم. 

قال ابن تيمية رح «والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب 
تناسبها»۹). 
وقد ذكر الأصوليون هذه التاعدة في موضعین: 

.2 الأول: في شروط العلق حيث ذكروا أن من شروط العلة أن تڪون 

| مؤثرًا في المحكم فان لم تؤثر فلا يصح أن نجل علة. 


)۳۹۷/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۲۱) وهنا يجب التنبيه على أن ابن تيمية رَه استخدم مصطلح السبب» وأراد به العلة بمعناها 
الأصوليء وان كان بيتهما فرق عند الأصوليين» فالعلة في الوصف المنضبط الذي جُهل مناظا لحڪم یتاسبه» فأما إذا کان 
يُفضي الیه» ولا تُظهر المتاسبةٌ لهء فهو السیب» فبین العلةٍ والسبب عمو وخصوصٌ مطلق؛ إذ کل علةٍ سیبٍ» ولیس کل 
سبب علة» فالسفر مثلا يقال له سبب وعلة في الفطرء أما ميل الشمس عن وسط السماء أو شهود شهر رمضان: فيقال له 
سبب» ولا يقال له علة. انظر: أصول الفقه الإسلاي لفضيلة الدكتور زي الدين شعبان رام ص(:250) والمنتقى من 
فرائد الفوائد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رام (۷۱)۔ 

(۳) البحر المحيط (۱۳۲/۰) 
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|| 

قال الزركشي: «فإن البي يكل لم يرجم ماعرًا لاسمه ولا طيئة جسمهء ولکن 
الزنى علة الرجم؛ وكذا الطعم علة الربا دون الزرع؛ هكذا ذكره ا ماوردي والروياني. 
ومرادھما بالتأثير الناسبة. 

وأحسن من عبارتهما قول الأستاذ أبي منصور: أن يحكون وصفها ما يصح 
تعليق الحكم بهاء فان لم يجز تعلیق حسم على وصف لم يجز أن يڪون ذلك 
الوصف علة لذلك کم . 

الوضع الثاني: فی قوادح العلة'' حيث ذكروا أن من قوادح العلة: عدم التأثير 
في الحم بحیث یوجد الحم بدون الوصف الذي ثبتت علیته له . 

وقوادح العلة ما حتمل أن یکون من مبطلاتها؛ لأنه قد يطرأ على من یثبت 
علية ا حم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه وذلك من أحد وجوه يعبر عنها 
بالقوادح'“ ويعبر عنها بعض الأصوليين بالاعتراضات””. 
ومثال ذلك: 

أن يُستدّل على عدم صحة بيع الغائب» بأن الغائب مبيعٌ غيرُ مرثئي» فلا يصح 
بیعه» كالطير في اطواء فيجعل العلة في عدم صحة بیع الطير في اطواء كونه غير 
مرئی ليلحق الغائب به في هذه العلة. 


)۱۳۲/١( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) والمراد بالقوادح ما يُعترض به عل الدليل بجملته سواء العلة وغيرها. 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (:/۰)۱۰۳ اللمع للشیرازی(:۱۱)» شرح تنقیح الفصول ص(۳۱)ء رفع الحاجب عن مختصر 
ابن الحاجب (4۳۲/۶)» وبیان الختصر (۰)۱۹۷/۳ اصول الفقه للشیخ ابو النور زهیر (۱۳۰/۶). 

() التحبیر شرح التحریر )۳٥٣٣/۸(‏ 

(0) وهو صنیع الامام أي العالي اليويني» وابن امحاجب. انظر: البرهان »)٩00/۲(‏ بيان الختصر (۱۷۸/۳) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | ل 

فيقول المعترض له: هذه العلة لا تأثير ها في الأصل؛ لأن عدم الصحة یوجد في 
الطير ولو كان مرثیّاء فإن الطير فی اطواء لا يصح بيعه مطلقًا مرئيًا أو غير مرنی؛ 
لعدم القدرة على تسلیمه» فالوصف غير مؤثر فی الححكم لوجود الحڪم بدونه'". 

وضابظ عدم تأثير الوصف في الحكم عند الأصوليين: أن يُذگر في الدليل ما 
ُستغنی به عن الوصف"". 

فمما سبق يظهر أن من شروط العلة أن تکون مناسبة للحکم) ومناسبتها له أن 
يحكون شا تأثير فيه. وأن من قوادح العلة أن ينتفي ذلك التأثيرمن العلة في الححكم. 





)۲۹٦/٤؛( انظر هذا ا مثال في: بيان الختصر (۱۹۹/۴)ء الابهاج ۰۱۱۱/۳ التحبير شرح التحرير (۸۸/۷٥۳)ء وشرح الكوكب‎ )١( 
)0۱۸( الااحکام للامدي (۰)۱۰۳/۱ ومذکرة الشنقيطي ص‎ )٢( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيصية 
|٢۸‏ لقواعد ا#صولية و سیخ الإسلام أبن تیم 


ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة. صحة التيمم بعد دخول الوقت أو خروجہ 


اختار ابن تيمية جواز وصحة التيمم قبل دخول الوقت» كما أنه لا يبطل 

قال الشيخ 1 17 (العیمم يقوم مقام الماء مطلقاء ؛ يستبيح به كما يستباح 
بالماء» ويتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تہ تبقی طهارة 
الماء بعده... وهذا القول هو الصحيح؛ وعليه يدل الکتاب؛ والسنة والاعتبا 0( 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن دخول الوقت أو خروجه لا تأثيرله فی التيمم؛ فلا يصح أن يڪون عله أو سیب 
يُعلّقَ عليه القول بصحة التیمم؛ لأن تعليل الأحكام إنما یکون بأوصاف تناسبها. 

قال ره «والنبي پا قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» لکن 
جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء» ولم يشترط في كونه مطهرا شرطا آخر. 

فالمتيمم قد صار طاهرًا وارتفع منعٌ المانع للصلاة إلى أن يجد الماء» فما لم يجد الماء 
فالمنع زائل إذا لم يتجدد سببٌ آخر يوجب الطهارة كما يوجب طهارة الماء» وحينئذ فيكون 
طهورا قبل الوقت» وبعد الوقت؛ وفي الوقت» كما كان الماء طهورا في هذه الأحوال العلائة. 

وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماء فمن أبطله بخروج 
الوقت فقد خالف موجب الدليل» 


(١)‏ جموع الفتاوى الفالضقة 
)(٢(‏ جموع الفتاوى كم 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | ۸۱ إل 
وقال أيضًا: #دخول الوقت وخروجه من غير تجددٍ سبپ حادث لا تأثير له في 
بطلان الطهارة الواجبة إذ کان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواءء 
والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة 
بالأمكنةء لا يبطل بالأزمنة وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير ها في الشرع)”". 
ومن قال بجواز التیمم قبل دخول الوقت وأنه لا يبطل بخروجه الإمام 
أبو حنیفة'' وهو رواية عن مد" اختارها ابن تيمية. 
وأما جمهور العلماء من المالكية” والشافعية” وانابلة ۲ فقالوا: إن التيمم 


لا يصح قبل دخول الوقت. 

ووجه قول الجمهور أمران”": 

الأول: أن التيمم طهارة ضرورية» والححكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها. فلا 
يتيمم قبل الوقت ولا يبقى بعده. 


الغافي: أن التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث؛ لأنه إذا قدر على استعمال الماء 
استعمله من غير تجدد حدث فعلم أن الحدث کان باقیا وإنما أبيح للضرورة. 

ووجه قول من اجاز التیمم قبل الوقت وبعده: 

أن التيمم بدل مطلق لكنه مقيد بوجود الماء» لا أنه بدل ضروري". فإبطاله 


۱ )۳٦۱/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في «البدائع» :)٤٥/۱(‏ #فالاوقات كلها وقت للتیمم حتى يجوز العيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله» 
وهذا عند اصحاہنا؛ 

(۳( المغني (۳+۱/۱) الا نصاف ۲۱۳/۱) 

)٤(‏ قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (9/۱): اولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت خلافًا لأبي حنيفة». وانظر: «الكافي» 
لابن عبد البر ص(۹؟)ء وبداية المجتهد )174/١(‏ 

)٥(‏ قال النووي في شرح الهذب؟ (۲۷۰/۲) في شروط صحة التیمم: #الرابع: أن یکون التيمم بعد دخول الوقت؛ واتفقت 
نصوص الشافعي» والااصحاب عل ان التیمم للمکتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتهاء. 

)١(‏ قال ابن قدامة في االمغنی؟ (۳:۱/۱): «المذهب أن التیمم یبطل بخرو ح الوقت ود خوله». 

(۷) انظر: المغني لابن قدامة (۰)۳۶۱/۱ والجموع للنووي (۷۹/۲؟)» ومجموع الفتاوی (۳۲۰/۲۱) 

(04/۷ بدائع الصنائع‎ (A) 
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]۲۸| 
بغير ما آبطل به الشرع يحتاج إلى دليل؛ ولا یعرف ذلك إلا من جهة السمع 

قال ابن رشد مج تعليقًا على قول الجمهور: افتأمل هذه المسألة» فانها 
ضعيفة؛ أعني: من يشترظ في صحته دخولٌ الوقت» ويجعلّه من العبادات المؤقتة؛ 
فإن التوقیت في العبادة لا يڪون إلا بدليل سمي؛ وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان 
على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت» فيكون هذا ليس من باب أن هذه 
العبادة مؤقتة؛ لکن من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول 
وقت الصلاة لأنه ما لم يدخل وقتها آمکن أن يطراً هو عل الاء ولذلك اختلف 
المذهب متى يتيمم؟ هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ؟ 

لکن ههنا مواضع يُعلّم قطعا أن الافسان ليس بطارئ على الماء فيها قبل 
دخول الوقت ولا الماء بطاری عليه. 

وأيضا فإن قدرنا طرو الاء فليس يجب عليه إلا نقض التيمم فقط لا منع 
صحته» وتقدير الطرو هو من في الوقت وبعده فلِمَ جيل حکمّه قبل دخول 
الوقت خلاف حكيه في الوقت؛ أعني أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التیمم» وبعد 
دخول الوقت لا یمنعه» وهذا كله لا ينبغي أن يصار اليه إلا بدليل سمعي» ويلزم على 
هذا أن لا يجوز التیمم الا في آخر الوقت فتأمله". ۱ 

وبهذا يظهرٌ صحةٌ تخريج هذا الفرع على القاعدة الأصوليةء بمعنى أن اعتباز 
دخول الوقت وخروجه أوصاقًا يُمحكن تعليقٌ صحة التيمم وإبطاله عليها اعتباژ 
غير صحيح؛ لأنها أوصاف لا تأثير ها من جهة الشرع» والله تعالى أعلم. 


() بداية المجتهد )۱۳٣۱۳٥٣/۱(‏ 


- 
شاع 


ہے 





جں ديري فی 
کے یی ہے 
القياس الصحيح إلحاق مسكوت 
بمنصوص ۶ منصوص يمنصوص'' 


وهذه القاعدة تتعلق بأحد شروط الفرع المراد إلحاقه بالأصل في القياس الشرعي. 
معنی القاعدة: 

أن من شروط الفرع في القياس ألا يڪون منصوصًا على حكمه بمخالف 
لحم الأصل المقيس عليه. 

ووجه ذلك: أن القياس في هذه الحال سيكون باطلاً؛ لأن القياس لا يخالف 
نضّاء ولا يقدّم عليه'". وهذا حل إجماع بين الأصوليين. 

قال ابن تہ تيمية رحهالنه: اوالقیاس الصحيح إنما هو قياس المسكوت عل 
كقياس الربا على البیع» وقد أحل الله البيع وحرم الربا»”". 

أما إذا كان الفرع منصوصًا على حكمه بموافق» فقد اختلف فيه الأصوليون 
على قولين: 

القول الأول: منع القياس إذا كان الفرع منصوصًا عليه بموافق. 

وهو قول الغزالي * والآمدي””» وابن الحاجب". 
)0 جموع الفتاوى )۳۹٦/۲۳(‏ 
(۲)شرح العضد (۲۳۳/۲)؛ التحبير شرح التحریر )۳۳۰٣/۷(‏ 
(۳( جموع الفتاوی )۳۹٦/۲۳(‏ 


)۳۱۰/۲( انظر: المستصفى‎ )٤( 
)۳۱۶/۳( انظر: الإحكام‎ )٥( 


(1) انظر: بيان الختصر (۸5|۳)» ورفع الحاجب (/۳۷) 
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|۲۸: 

ووجه هذا القول: أن القیاس إنما يطلب في بیان حكم فرع لا نص فیه» وأن 
وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه» ولكان کم ثابنًا بالنص لا بالقیاس''' 

القول الثاني: جواز القياس وان کان الفرع منصوصًا عليه بموافق» وهو قول 
أكثر الأصوليين”". 

ووجه هذا القول: أن وجود القیاس مع النص من باب توارد الأدلة على مدلول 
واحدہ وهو جائز''' 

ولذلك فإن أصحاب هذا القول قیدوہ بألا يڪو الص الدال على حڪم 
الفرع هو بعینه الذي دل على حکم الاصل؛ إذ لیس ما أَدعي به أصل وأن الآخر 
فرع بأولى من عکسه". 

والراد: أن حڪم الفرع إذا كان ثابثّا بالعص؛ فان القیاس حينئذ یکون 
دلیلا آخر يظاهر الحم الشابت بالعص؛ ولذلك نجد أن العلماء یقولون: الدلیل على 
المسألة النص والاجماع والقیاس» وإما إذا کان الحدكم الغابت بالنص الما للقیاس؛ 
فحينئذ یقدم النص على القیاس بل یکون القیاس غير صحیح لخالفته دلالة النص. 

وبهذا یظهر تحریر ا مراد بالقاعدة الاصولية والله أعلم. 


(۱) انظر: المستصفى (؟/٣۳۰)ء‏ بيان الختصر (۰۸۰/۲ شرح الحلي على جمع الجوامع (۰)۲۷۰/۲ التحبیر شرح التحریر 
(۳۳۰۵/۷). 

(۲) نسب هذا القول لأكثر الأصوليين: التاح السبكي في «رفع الحاجب؛ (:/۰)۳۱۰ والزركشي فی «البحر المحيط؛ (٥/۱۰۸)ء‏ 
والمرداوي في «التحريرة )٥٣۳۰٣/۷(‏ 

)۳( رفع الحاجب (٣/۳۹۰))ء‏ التحبير (۳۳۰۸/۷) 

(٤رفع‏ الحاجب (4/-۳۱)؛ والتحبیر شرح التحرير )۳۳۰٣۰/۷(‏ 
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مم | 
ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: الصلاة خلف الصف منفردا 


فقد اختار اين تيمية أنه لا تجوز صلاة النفرد خلف الصف» واستدل بما صح 
عن النبي اة أنه نهی عن الصلاة خلف الصف منفردًا!۔ 


وجه مخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن القائلين بصحة صلاة النفرد خلف الصف استدلوا بالقیاس على صحة 
صلاة المرأة المنفردة خلف الصف قالوا: كما صحت صلاة المرأة منفردة خلف 
الصفء فكذلك الرجل. 

ومن استدل بهذا القياس الإمام الشافعي مات قال: «وإنما أجزأت صلاة 
المنفرد وحده خلف الإمام؛ لأن العجوز صلت منفردة خلف انس وآخر معد؛ وھما 
خلف الي پا والسی باد أمامهما»””". 

وقد أجاب ابن تيمية عن هذا القياس بأن حكم الفرع وهو وقوف الرجل 
منفردًا خلف الصف منصوص على حكمه بالدهي كما ورد في الحديث» فلا يقاس 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة المنفرد خلف الصف وحده برقم (۰۰۳) عن عل بن 
شيبان: أن البي ي رأى رجلاً فرداً يصلى خلف الصفه فوقف عليه نبي اللہ كو حتى قضى صلاتہہ ثم قال له: 
«استقيل صلاتك» فلا صلاة لنفرد خلف الصف قال في امصباح الزجاجة» (۱۲۲/۱): لهذا إسناد صحیح» رجاله ثقات» 
وروی الترمذي» في کتاب الصلاة باب: ما جاء في الصلاء خلف الصف وحدہ برقم(۳۰؟). عن وابصة بن معبد: «أن 
البي َي رأى رجلاً صلل خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. قال الترمذي: «حديث وابصة حدیث حسن» 
ورواہ ابن ماجه كعاب إقامة الصلاء والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم(۱۰4). 

(۲) روى البخاري کتاب الأذان» باب الرأة وحدها تون صفًّاء برقم (۷۴۷) عن أفس ننه قال: اصلیت أنا ويتيم في 
بیتنا خلف البي که » وأي -أم سلیم - خلفناہ. 

م2 لام ۳۳۳/0 وقال الشافعی في موضع آخر: ولا صلت المرأة ة منفردة ة مع رسول الله يَف كان في ذلك دليل على أن صلاة : المنفرد بصلا 
الإمام جائزة لأن البي َل لولم برها جائزة لنهاها عن الصلاة خلفه» الأم (۳۸۰/۲) بتحقیق د رفعت فوزي 
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|| 
على ما يخالفه؛ تخريجًا على القاعدة الأصولية: أن من شروط القیاس الصحیح ألا 
يكون الفرغ منصوصًا عليه بمخالف كما تقر 

قال الشيخ رم «والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما 
ثبت في الصحيح: أن أنسًا واليتيم صفا خلف النبي اة وصفت العجوز خلفهما خلفهما". 

وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما 
جاءت به السنة... وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة الدهي عن ذلك وذلك من وجوه: 

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بهاء ولو وقفت في 
صف الرجال لكان ذلك مکروها... 

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمکروه وترلڈ للسنة باتفاقهم» فکیف 
يقاس النهي بالمأمور به ؟00". 

ومن سبق ابن تيمية في تعقب هذا القياس الإمامٌ ابن خزيمة أنه في 
اصحيحها(”» قال الحافظ ابن حجر: «وأقدم من وقفث على كلامه من تعقبه ابن 
خزيمة» فقال: لا يصح الاستدلال به؛ لأن صلاة الرء خلف الصف وحده منص 
عنها باتفاق من يقول تجزئه أو لا تجزئه» وصلاة المرأة وحدهاء إذا لم يڪن هناك 
امرأة أخرى مأمور بها باتفاق» فكيف یقاس مأمور على منھي۷“. 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة؛ إذ لا يقاس متنصوصٌ على 
منصوص يخالفه كما تقرر في شروط الفرع المقيس. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
زرف مجموع الفتاوى (۳۹/۲۳) 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۳۰/۳) 

)€( فتح الباري )۲٦۸/۲(‏ 


قم 
یں کے لیج 
کی دی روص ی 


3۸۷8۲۶٣۶۰ COM‏ بت ۲٢‏ ۔ بمارورري 


إذا کان في الأصل وصفان مسنساسسبان 
لم یجز إلحاق الفرع بأحدهما دون الا خر« 
هذه القاعدة تتعلق بأضرب الاجتهاد في إثبات العلة وتحقيقها في الفرع. 
وبيان ذلك: أن من مسالك إثبات العلة عند الأصوليين ما يعرف بالسبر 
۳ 3 
والمراد به: حصر الاوصاف في الاصل القیس عليه وابطال ما لا يصلح بدلیل 
يتعين أن یکون الباق علة” ". 
وهذا السلك يتعلق بما يذكره الأصوليون من تنقيح الناط". 
والمراد به: تهذیب العلة وتصفیتها بالغاء ما لا یصلح للتعلیل» واعتبار الصالح له( 
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تحقيق تلك العلة في الفرع» وهو ما يُعرف بتحقیق الناط. 
والمراد به: التحقق من وجود علة الاصل في الفرع". 





(۱) جموع الفتاوی (۲6/۲۵) 

(؟) السبر في اللغة: الاختباره ومنه سني ما یختبر به طول ا جرح وعرشه مشباژاه وتقول العرب: هذه القضية يُلبر بها غور 
العقل: أي تیر انظر: القاموس المحيط باب الراء فصل السین (0۱۷/۱)» والعجم الوسیط (۰):۱۳/۱ وشرح تنقیح 
الفصول ص(۳۰۹)۔ 

(۳) بیان المختصر (۱۳۲/۳)» الابهاج (۷۷/۳)ء شرح الكوكب المنير (042/4) 

(4) قال الزركشي في #البحر الحیط» :)٥٥/٥(‏ «العنقيح: هوالتهذيب والتميين وكلام منقح أي: لا حشوفيه والمناط: ہو العلة». 

(۵) قال الغزالي في #المستصغى؛ (۲۳۹/۲): امثاله:ان يضيف الشاوع ا لحکم إلى سبب وينوطه به» وتقترن به اوصاف لا مدخل 
ها في الاضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حق یتسع الحڪ» وقال الآمدي في دالاحکام» (۳۸۰/۳): ہوأما تنقيح 
الناط: فهو النظر والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علةٌ من غير تعيين» بحذف ما لا مدخل له في الاعتبار ما 
اقترن به من الأوصاف کل واحد بطریقه». 

)٦(‏ قال الزركشي في «البحره (601/۵): اتحقیق الناط: فهو أن یتفق عل علية وصف بنص آراجاع فیجتهد فی وجودها فی صورة الغزاع» 
کتحقیق أن السباش سارق. وكأن یعلم وجوب الصلاة إلى جهة القبلق ولکن لا يدرك جهتها إلا بنوع نظر واجتهاد». 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الاسلام ابن تيسمية 
۲۸۸ لقو صونيه و 9 اسبح اوسلو ابن سے 


فإن لم تتحقق علة الأصل فی الفرع لم يجز القياس؛ وعلى ما سبق فإنه يمحكن 
أن يتضح معنی القاعدة الأصولية على ما يأتي: 
معنی القاعدة: 

أن الأصل المقيس عليه إذا كان فيه وصفان مناسبان للحكم بعد سبر 
أوصافه؛ وكان كلا الوصفين مناسب للحكم؛ لم ی إلحاق الفرع بالأصل بجامع 
أحد الوصفین فقط دون الآخر؛ لأن حکم الأصل قد یعکون معلقًا على الوصفين 
معًا أوعلى أحدهماء ما ينافي تحقق تمام علة الأصل في الفرع. 

يقول ابن تيمية ريم إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على 
علة احصم إذا سبرنا أوصاف الأصلء فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف 
العین» وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول 
به» فلا بد من السبرء فإذا کان في الأصل وصفان مناسبان لم يجزأن يقول الحكم 
بهذا دون هذا». 

وما قرره الشيخ لَه نص عليه الأصوليون في " شروط الفرع " فقالوا: إن 
من شروط الفرع أن توجد العلة بتمامها في الفرع» حتى لو كانت العلة ذات أجزاء 
فلا بد من اجتماع الكل في الفرع'". 

قال الامام أحمد: «إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله» 


)۱ جموع الفتاوى (8؟/1؟؟) 
(۲) انظر: المستصفى )۳٣۴/۲(‏ والإحكام للآمدي (۰)۳۱۱/۳ ونهاية السول (/۳۴۳۱)؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
للسبكي (؛/۳۰۸) وبيان المختصر (۳/٤۸)ء‏ والتحبیر شرح العحرير (۳۲۹۸/۷)ء شرح الكوكب النیر )٠١5/1(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





|۲۸۹ ل 
فأما إذا أشبهه فی حال وخالفه فی حال فليس مثله»( 

قال العاج السيكي: «والدليل على هذا الشرط: أن القياس إثبات مثل حكم 
معلوم فی معلوم آخر لاشتراكهما في علة احکم فإذا لم توجد علة حكم الأصل 
في الفرع لا حصل إثبات حكمه فيه" “.2 . 

وقال في بيان المختصر: «وإنما اشترط ذلك؛ لأن علة الفرع إذا لم تكن 
مساوية لعلة الأصل في القصود لم يتحقق ما هو العلة في الفرع. فلا يتعدى 
ا لحم من الأصل إلى الفرع»". 

وخلاصة ما سبق: أن القياس الصحيح يُشترّط فيه أن تتحقق علة الأصل 
بتمامها في الفرع» فلو كان في الأصل وصفان مناسبانء ولم يوجد كلا الوصفين في 
الفرعء لم یجز إلحاقه بالأصل باعتبار أحد الوصفين فقط؛ وذلك لانتفاء تحقق تمام 
العلة بأجزائها في الفرع. والله تعالى أعلم. 





() المسودة )۷۲٢/۱(‏ 
(۲) الإبهاج 0٦۳/۳(‏ 
(۴) بيان الختصر )۸٤/۳(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
| ۱ لقو 9 شيخ الإسلام 


ومن التطبيقات الفقھیة على هذه القاعدة: 


مسألة: عدم الفطر بالكحل والحقنۃ 
ومداواة الجائفۃ والمأمومة 


اختار ابن تيمية رن كه أن الصائم لا يفطر بل من الكحل والحقنة 
ومداواة الجائفة والمأمومة. 

قال الشيخ يََدْآَنَه «أما الكحل”'» والحقنة'"» وما يقطر في إحليله””: 
ومداواة المأمومة”'» والجائفة فهذا ما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطر 
بشيء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل؛ ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالعقطيرء ؛ ومنهم من لم یفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. » والأظهر 
أنه لا يفطر بشيء من ذلك 
وجه مخریج الفرع على هذه القاعدة: 

أن الذين قالوا إن الصائم يفطر بالكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة والتقطیر 


)١(‏ الکحل: كل ما ضع في العين بُستشقی به جما ليس نسائل كالوثمد ونحو». العجم الوسيط (۷۷۸/۲) مادة (ك ح ل) 

(۲) والمراد بها: الدواء الذي يدخل إلى جوف الریض عن طريق الدبر. رفي القاموس المحيط: "كل دواء ئن به الریش 
المُحتقِنُ٤‏ »ياب التون قصل الحاء مع القاف. 

(۳) الاحلیل: مخرج البول» ومخرج اللبن من العدي والضرعء جمعها: أحاليل. المصياح المنير (۱۸/۱))ء والمعجم الوسیط (۱۹۵/۱) 
مادة رح ل ل). 

)٤(‏ المأمومة والآمّة: هي الشجة التي تضل إلى أم الدماغ» وهي أشدّ الشجاج. قال ابن السکیت: وصاحبها یصعق لصوت 
الرعد» ولرغاء الابل» ولا يطيق البُرُورٌ فی الشمس. المصبح المنير (۲۳/۱)ء والعجم الوسيط (۴۷/۱) مادة (أ م م)» والجموع 
للنووي (+/۳۳۰) 

۳۷۰/۱ الجانفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. قال آبو عبید: وقد تکون التي تخالط الجوفه والتی تنفذ ایضا. الطلع‎ )٥( 
)۱۶/۱( والمصباح المنير‎ 

)٦(‏ مجموع الفتاوى (۳۳/۲۵؟) 
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|۷۱ ال 
في إحليله قاسوا هذه الامور على الطعام والشراب بجامع أن كلا منها ینفذ إلى الجوف. 

وابن تيمية یری أن الأصل القیس عليه وهو الطعام والشراب» فيه وصفان 
مناسبان للحکم الأول: النفوذ إلى الجوف كما قرر العلماء والثاني: التغذي 
ا حاصل به. 

وعلى ذلك فإن مقتضی القياس الصحيح أن يتحقق الوصفان في الفرع الراد 
إلحاقه بالاصل ولا يحكتفى بأحد الوصفین فقط. 

ووصف التغذي الحاصل بالطعام والشراب لا يتحقق في الكحل؛ والحقنة» ولا 
مداواة المأمومة والجائفة ما قد ينفذ ويصل إلى الجوف. 

وان لم يكن في هذه الأمور كلا الوصفین» لم جز | اقها بالطعام والشراب. 
ويبقى البحث عن دليل آخر یبین حكم الفطر بها. 

قال ابن تيمية تال «والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطر كالحقنة» ومداواة 
المأمومة» والجائفة» لم يكن معهم حجة عن النبي يكل وإنما ذكروا ذلك بما رأوہ 
من القیاس. ۱ 

وأقوى ما احتجوا به قوله: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تکون صانما"۳ قالوا: 
فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ یفطر الصائم إذا کان بفعله» وعلى القیاس كل 
ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرهاء سواء کان ذلك في موضع الطعام 
والغذاء» أو غیره من حشو جوفه. 
)١(‏ رواء اب داودہ کاب الطهارة» باب: في الاستنٹارہ برقم 00 الم کناب الصوم» باب: ما جاء في كراهية مبالغة 


الاستنشاق للصائم» برقم (۷۸۸)ء وقال: احديث حسن صحيحا.ء وابن ماج كتاب الطهارة وسننهاء باب: المبالغة في 
الاستنشاق والاستنثار برقم (107) 
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٢۷۷. 

والذين استثنوا العقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه» وانما مخ رخا 
فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. 

والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبرء ولحكن هي تشرب 
الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. 

والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم؛ لأن 
في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم 
جز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة)”) 

وقال أيضًا: «ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحيض».والتبي يا قد نهى المتوضئ عن البالغة في الاستنشاق إذا كان صائماء 
وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم؛ وهو قياس ضعيف؛ وذلك لأن 
من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه» فحصل له بذلك ما حصل 
للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء» ويزول العطش» ويطبخ الطعام في معدته 
كما يحصل بشرب الماء. 

فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشربء فإنهما لا 
يفترقان إلا في دخول الماء من الفم» وذلك غير معتبر بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر 
فليس هو مغطرًاء ولا جزءا من المفطر؛ لعدم تأثيره» بل هو طریق إلى الفطر. 

وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة؛ فان الكحل لا يغذي 
ألبتةء ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه؛ لا من أنفه ولا فمه. 


)0 جموع الفتاری (۳۱۰۲۳۶/۹۵؟) 
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|۲۹۳ ل 


وكذلك ا حقنة لا تغذيء بل قستفرغ ما في البدن» كما لو شم شیثا من 
السهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه» وهي لا تصل إلى العدة. 

والدواء الذي یصل إلى العدة في مداواة الجائفة والأمومة لا يشبه ما یصل إليها 
من غذائه... فترك الا کل والشرب الذي يولد الدم الکثیر الذي يجري فيه الشیطان 
إنما یتولد من الغذاء» لا عن حقنة» ولا کحل» ولا ما بقطر فی الذکر؛ ولا ما يداوي 
به المأمومة وا جائفة» وهو متولد عما استنشق من الاء؛ لأن ا ماء ما يتولد منه الدم» 
فکان المنع منه من تمام الصوم. 

فإذا كانت هذه العاني وغیرها موجودة في الأصل الغابت بالتص والاجماع» فدعواهم 
أن الشارع علق ا کم بما ذکروه من الاوصاف معارض بهذه الأوصاف» والعارضة تبطل 
کل نوع من الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذاه 

واختلفت أقوال الائمة الاربعة في الفطر بهذه الامور بحسب ما رأوه من 
القیاس على الطعام والشراب» وحسب اختلافهم في الراد با جوف: وباعتبار النفذ 


الوصل إليه. 
فضابط الدخول الذي یفطر عند أبي حنيفة رن هو وصول ما فيه صلاح 
البدن إلى الجوف”". 


فلا يفطر الصائم عند أبي حنيفة بالکحل" ولا بما يقطر في إحليله؛ لأنه 


)١(‏ مجموع الفتاوى (14/60؟) 

(۲) اطداية شرح البداية (125/1) 

(۳) قال الکاسانی في «البدانم"(۰0/6): «ولا بأس أن بسکتحل الصائم بالإئمد وغير» ولو فعل لا یفطرہہ وان وجد طعمه في 
حلقه عند عامة العلماء». 
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ليس منفدًا للجوفی() 
ويفطر بالحقنة”'» ويمداواة الجائفة والمأمومة إذا كان رطيًا". 


وضابط ما يفطر به الصائم عند الإمام مالك رما نَهُ: كل ما يصل إلى الحلق 


من أي النافذ وصل» مغدٌیًا کان أو غير میت 04 


فلا يفطرالصائم عند مالك بمداواة الجائفة والمأمومة» ولا ہما يقطر في إحليله””. 


ويفطر بالکحا إن تحلل ووجد ذلك ف ےلیک والحقنة“. 

وضابط ذلك عند الشافعية رحمهم الله: كل عين واصلة من الظاهر اي الباطن 
في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم“. 

فلا يفطر الصائم بالكحل عند الشافعية وإن وجد طعمه في حلقه؛ لأن العين 
ليست بجوف عندهم ولا منفذ منها إلى الحلق” ويفطر بمداواة المأمومة» إذا 
وصل الدواء إلى جوفه'' » وبالحقنة' " وبما يقطر في احلیله ". 


)١(‏ قال الرغيناني فی «اطدایة» :)۱۲٥/١(‏ «ولو أقطر في إحليله لم يفطر عند أي حنيفة؛ وقال آبو یوسف رما يفطر؛ وقول 
حمد رَد مضطرب فیه». 

(؟) قال المرغینانی في «الهداية» :)0۲٥/۱(‏ «ومن ن احتقن» أو استعط أو أقطر في أذنه أفطر 20 

(۳) قال الرغيناني في «المداية» (0/1؟1: الولو داوى جائفة أوآمة بدواء فوصل إلى جوقه أو دماغه أفطر عند أي حنيفة یمام والذي يصل 
هو الرطب. وقالا: لا يفطر لعدم العيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة» واقساعه آخری كما في الیابس من الدواء» 

(؟) بداية المجتهد (؟/ا5ة) 

)٥(‏ قال ابن جزي في "القوانین» ص(١۰٠):‏ «وأما ما يقطر في الاحليل فلا يفطر به» خلانًا لأبي یوسف۔ وأما دواء الجرح بما 
يصل إلى ا جوف فلا يفطر خلاقا لمما». 

)٦(‏ قال ابن جزي في «القوانين» ص(١١۱):‏ «وأما الكحل؛ فان کان لا یتحلل منه شيء لم يفطرء فان تحلل منه شيء أفطر». 

(۷) وهو القول المعتمد عن مالك رم وف الذهب قولان آخران؛ الأول: تخصيص الفطر بالحقنة بالائعات» وعدم الفطر 
بالحقنة أصلاء وهذا ما رجحه اين عبد البر کم لان الفطر مما دخل من الفم ووصل إلى الحلق والجوف۔ انظر: 
«الكافي» لاين عبد البر ص(٦٢۱)ء‏ و#القوانين» ص(4١0)»‏ وبداية الجتهد (؟/57۷) 

(۸) المجموع للتووي )۳۳٣/٦(‏ 

)۳۸۷/٦( الجموع‎ (۹0 

۵( الجموع للنووي (۳۳۹/۲) 

(۱۱) الج للنووي (۳۳۰/۰) 

(۱۲) وهو الاصح عند الشافعية» وفي المسألة وجهان آخران؛ عدم الفطرہ والفطر إذا جاوز الحشفة. الجموع )۳۳٣/٦(‏ 





القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية |۲۹۵ ال 


وضابط ما يفطر عند الحنابلة: كل ما أدخله إلى جوفه» أو جوف في جسده 
كدماغه وحلقهء ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره» وکان ما يمكن 
التحرز منه» سواء وصل من الفم على العادة أو غير العادة”". 

فلا يفطر الصائم عند الحنابلة بما يقطر في إحليله؛ لأنهم لا يرون هناك منفدًا إلى 
ا جوف من الذكر”"» ویفطربما سوى ذلك کا حقنة والكحل؛ ومداواة الأمومة والجائفة”". 

قال ابن رشد: وسيب اختلافهم في هذه: هو قياس [ الفڈي على غير الغڏي]“» 
وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي» فمن رأى أن القصود بالصوم معنى معقول؛ لم 
يُلجق [ المغذي بغير المغذي ]» ومن رأى أنها عبادة غير معقولة» وأن المقصود منها: إنما 
هو الامساك فقط عما يرد الجوف» سوّی بين الغذي» وغير الغذي»"*. 
لہ من العلماء الذين روا أن الصوم عبادة معقولة العنی» وأن 
المعنى فی الصوم عنده: لا مجرد الإإمساك عما يرد الجوف: وإنما الاامساك عما يرد 
الجوف مما يحقق التغذي للصائم الحاصل بالطعام والشراب» فكل ما لا يتحقق فيه 
الأمران؛ الدخول إلى الجوف والتغذي لا يفطر الصائم» وبهذا يظهر صحة تخريج 
هذا الفرع على القاعدة والتزام ابن تيمية بما قرره» والله تعالى أعلم. 


حر سم ا 


(۱) الغني لابن قدامة (۳۰۹/4) 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» (۳0/۸): «فإن قطر في احلیله دهنًا لم یقطر به» سواء وصل إلى ا مثانة أو لم بصل*. 
(۳) الغني (؛/٣۳۰)‏ 

)٤(‏ هكذا في الأصل» ولعل الصواب: [ غير الغذي على المغذي ] بتقدیم القیس على القیس علیه والله أعلم. 
)٥(‏ بداية الجتهد (67۷/۲) 
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القو اعد الأصولية المتعلقة بقول الصحابي 





اذا اختلف الصحابة فبرذ ال ختلاف إلى الدلیل. 
ولا يقم قول بعضهم علس بعض إلا بدلیل '' 





معنى القاعدة: 

أن الصحابي إذا قال قولا وآنکره عليه صحابي آخره فلا يڪون قول آحدهم 
حجة على الآخر ولا على غيرهما من الصحابة ولا على مَن بَعدّهم» ویجب الرجوع 
للدلیل من نصوص الكتاب والسنة لترجيح أحد القولين على الآخر. 

ووجه هذه القاعدة: أن قول أحدهم ليس بأول من قول الآخر عند 
الاختلاف فيرجع حينئذ لأمر آخر للترجيح بين القولين. 

قال ابن تيمية رَيِمَهُكنَهُ: «وإن تنازعوا - أي الصحابة- ود ما تنازعوا فيه إلى الله 
والرسول» ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء»". 

وقال رَيِمَدَالنَةُ: «الصوابٌ عند تنازع الصحابة الرذ إلى سنة رسول الله الاو . 

ولتحرير كلام الأصوليون في هذه القاعدة يجب العنبه عل أن هذه القاعدة 
تعالج اختلاف أقوال الصحابة» بحیث يصل إلينا قول صحابيين أو أكثر في المسألة» 
(۱) مجموع الفتاوی (0:/۳) 


(۲) الرجم السابق. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹۱۷/۲۰) 
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سل Yaa‏ ددع 
لا أن يصل إلينا قول أحدهم؛ ولا يُعلم أقوال الآخرين» فهذه مسألة أخرى. 
وعلى هذا فسيكون تناول كلام الأصوليين في هذه القاعدة من جهتين: 
الأولى: الكلام في حجية قول الصحابي على قول صحابي آخر. 

اتفق الأصوليون على أن الصحابة إذا اختلفوا فلا يون قول أحدهم حجة 
عل قول صحاي ان 
السبكى”". 

ودلیل ذلك: إجماع الصحابة تة عل جواز مخالفة بعضهم بعضًاء ولو كان 
مذهب الصحابي حجة على غيره من ن الصحابة: لما جاز لغيره مخالفتہ'“۔ 

ولكن هذا الا جماع قد نوقش بأن بعض العلماء قد ذهبوا إلى أن قول الخلقاء 
الأربعة حجة وإجماع على غیرهم» وهو رواية عن مد واختاره ابن البنا"" من 
الحنابلة» وأبو خازم!“ من أعيان الحنفية. 


)١(‏ وعبارته: «اتفق الكل عل أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا یخون حجة على غيره من ن الصحابة المجتهدين؛ 
إمامًا کان؛ أو حاكمًا؛ أو مفتیا» الإحكام )۱۸۲/٤(‏ 

(۲) وعبارته: «مذهب الصحابي ليس حجة عل صحابي اتفاقا. انظر: بيان المختصر (۴۷۶/۳)ء ورفع الحاجب (01/4) 

(۳) نهاية السول (4۰۷/1)» التمهيد في تخريج الفروع عل الأصول ص(۹۹))۔ 

(4) جمع الجوامع مع المحلي ۳۹٦/۲(‏ 

)٥(‏ منهاج البيضاوي مع شرح الإسنوي (۱۶۲/۳)» وحاشیة العطار عل شرح المحلي جمع الجوامع (۳۹۳/۲)» وأصول الفقه 
للدكتور أبو النور زهير )۱۸۹/٤(‏ 

)٦(‏ انظر هذه الرواية في: العدة للقاضي أبي يعلى :)1١58/4(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (۹۹/۳)ء التحبیر للمرداوي 
(۰)۳۷۹۷/۷ وقواعد ابن اللحام (1321/6) 

(۷) هوالحسن بن أحمد بن عبد الله البغدادي الحنبليء أبو علي بن البناء المقرئ المحدث الفقيه الواعظء کان أديبًا شديدًا على 
أهل الأهواءء بلغت مصنفاته نحو خمسمائة مصنفء توفي سنة ۷۱۹١ھ‏ انظر ترجمته في: الذيل عل طبقات الحتايلة (۱۷۲/۱). 

(۸) هو القاضي أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي» أصله من البصرة» وتولي القضاء في الشام والكوفةء والکرخ؛ 
وکان ورعًا جليل القدرء تتلمذ عليه أبو ‏ جعفر الطحاوي. من مصنفاته: الخاضر والسجلات» وأدب القاضي. توفي ۲ھ 
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قال الرداوي متعقيًا هذا الإجماع: افکیف تحكي الإجماع مع هذا الخلاف!!200 

وقد أجاب ابن اللحام عن ذلك بأن ا مراد في حكاية الإجماع: أن قول صحابي 
لا يكون حجة على صحابی آخر فيما عدا الخلفاء الراشدين””. 

ولعل الأنسب من ذلك أن يقال: إن قول الشيخين أو قول الأربعة حجة على 
غيرهم إذا اتفقواء فيصير حجة على غيرهم؛ بخلاف إذا انفرد قولهم فلا يحكون قول 
بعضهم حجة على بعض. وعلى حال الانفراد حمل الإجماع المنقول. 

قال التاج السبكي في العفرقة بين المسألعين:«فإن ذلك في أن قول مجموعها 
إجماعء لا كل واحد منهما على حدته» وهذا في أن قول كل واحد منهما وحده حجة» 
ولا ُشترط اتفاقهما»2. 

وبهذا ينضبط الاجماغ الحک في حجية الصحابي على صحابي آخره والله أعلم. 
الأمر الثاني: حجية قول الصحابي على غير الصحابي عند اختلاف الصحابة. 

والمراد بذلك أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة مشر فهل يڪون قول 
أحدهم حجة على غير الصحابة کالتابعین ومن بعدهی أم لا ۶ 

وقد سبق بيان أن ابن تيمية حكى الإجماع عل أن قول الصحانی لا یکون حجة إذا 
خالفه غيره من الصحابة» وأن الواجب رد ذلك إلى الدليل من الكتاب والسنة. 

انظر ترجمته في: البداية والٹھایة (۱۹۹/۱۱)ء وشذرات الذهب (۲۱۰/۲)؛ الجواشر المضية (۲۹۱/۱): 

(۱) انظر: أصول السرخسي (4۳۱۷/۱ تيسير التحریر (؟/12؟) 
(۲) العحبير شرح التحرير (۳۷۹۸/۸) 


(۳) قواعد ابن اللحام )٦٦٤١/١(‏ 
(4) الابهاح (۱۹۳/۳) 
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حل النزاع في المسألةء فتکلم على حجية قول الصحابي مطلقّاه سواء خالفه غيره من 
الصحابة أم لم یخالفه» وأنکر ما ذهب إليه ابن تيمية: من أن قول الصحابي لا 
يكون حجة عند مخالفة غيره من الصحابة. 

ومن هؤلاء بدر الدين الزركشي حيث قال: «فقد ظن قوم أن حجية قول 
الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة؛ لأنه لیس اتباع قول أحدهما أولى من 
الآخرء وتعلقوا ہما تقدُم من نقل الإجماع. وهذا ضعيف؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة 
إلى غيره من الصحابق وإنما الخلاف الشهور في أنه هل هو حجة عل التابعين ومن 
بعدهم من المجتهدين؟ وفيه أقوال...». 

وهذا الخلاف المشهور الذي أشار إليه الزركشي إنما هو في حجية قول 
الصحابی إذا لم يُعلّم له مخالف» ليس فيما إذا خالفه غيره من الصحابة. 

أما إذا اختلفت أقوال الصحابة رن فان قول أحدهم لا يڪون حجة 
دون الآخر؛ ویکون عمل المجتهد عند اختلافهم على منزلعين كما ذکر الأصوليون: 

المنزلة الأولى: إذا كان ثمَّ دلیلُ في المسألةء فيختار من أقواهم ما وافق الدليل. 

وقد نص على ذلك الإمام الشافعي مه عندما أجاب السائل عن أقاويل 
الصحابة إذا تفقوا فيها ؟ 

فقال الشافعي: انصیر منها إلى ما وافق الکتاب أو السنة أو الاجماع أو كان 
أصح في القیاس»(. 

المنزلة الثانية: إذا لم يحكون نم دلیل» فيرجّح بين أقوالهم بالأكثرء أو بموافقة الخلفاء 


)0۳/۱( البحر المحيط‎ )١( 
.)0٩۷(ص الرسالة‎ )۲( 
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الأربعة» أو بموافقة الصاحبين» وغيرها من وجوه الترجيح التي ذكرها الأصوليون. 

قال الشافعي: فان لم يكن على قول أحدهم دلالة من كتاب ولا سنة» كان قول 
ي بڪرء وعس وعثمان» وعلي عفر أحب ال من قول غيرهم إن خالفهم من 
قبل آنهم هل علم وحكاية!”. 

فكلام الشافعي رال يعد منهجًا في التعامل مع اختلاف أقوال الصحابة 
وخلاصته أن المجتهد يبدأ بالبحث عن الدليل المُرجّح لقول أحدهم؛ فان لم يڪن تم دلیلُ 
فيصارإلى الترجیح وفي كلا الأمرين لا يحكون قول الصحابي بمجرده حجة دون الآخر. 

وهذا المنهج قد لا يبدو واضحًا في كلام الأصوليين كوضوحه عند الإمام 
الشافعي رحد الله 

ويحسن بنا ذکر أقوال بعض العلماء التي تُعدُ من أَبْيَيها في ضبط موقف 
الجتهد من اختلاف أقوال الصحابة. 

فمن ذلك: 

قول الخطيب البغدادي: «فأما [ذا اختلفت الصحابة على قولین لم يڪن قول بعضهم 
حجة على بعض» ولم جز تقليد واحد من الفريقينء بل يجب الرجوع إلى الدلیل...» ٩‏ 

ثم ذكر كلام الشافعي السابق باسناده إليه» ثم قال: «فإن تعذر ذلك من نص 
الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القیاس؛ فمن شابه قوله صلا 
من الأصول ألحق به“ 


)١(‏ نقله عنه الزركشي في «البحر المحيط» (01/7)» وابن القيم في #إعلام الموقعين؟(0637/1» و أشار اليه الامام أبو المعالي 
الجويني في ل"كتاب الاجتهاد من کتاب التلخیص! ص(۱۷۹) 

() الفقيه والمتفقه )110/١(‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه (41۰/۱)» أن الخطيب البغدادي المتوفي سنة ٦٤٤‏ هه ین أقدم وأفضل من كتب في أصول من خلال كتابه هذا. 
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| 
وقال الشيرازي الشافی: «فآما إذا اختلفوا على قولین: بنیت على القولین في أنه 
فإذا قلنا: إنه لیس بحجة» لم يكن قول بعضهم حجة عل البعض ولم يجز 
تقلید واحد في الفریقین» بل يجب الرجوع إلى الدلیل. 
وإذا قلنا: إنه حجة فیهماه فهما «ایلان تعارضاء فیرجح أحد القولین على الآآخر..٠“‏ 
وكذلك قول ابن جزي الالکی الله «وأما إذا اختلف الصحابة على قولین» 
فهما دلیلان تعارضاء فیرجح آحدهما بحكثرة العدد» أو بموافقة أحد الخلفاء 
الأربعة عليه» وان استویا: وجب الرجوع إلى دلیل آخره۳* 
وکلام ابن جزي السابق قريب إلا أنه یعکر عليه تقدیمه مرتبة الترجیح على 
مرتبة البحث عن الدليل» كما نبه عليه الإمام الشافعي ES‏ 
وقال ابن قدامة الحنبلى: «واذ؛ اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد 


الأخذ بقول بعضهم من غير دلیل». 
الثاني es‏ 


ويظهر من ذلك كذلك مدى وضوح عبارة ابن تيمية ف صياغة القاعدة 
الأصولية» وصفائها من كثير من الخلاف» والله تعالی أعلم. 


)١(‏ اللمع للشيرازي ص(ہ۹) والناظر في كلام الشيرازي قد کر عليه أصل التقسيم السابق» لأنه بنى القول في اختلاف 
الصحابة عل کون: هل قول أحدهم حجة 2 لم ولا قائل بأن قول أحدهم حجة مع اختلافهم؛ بل القول بأنه حجة 
يشترط فيه ألا يخالفه غيره من الصحابة. والله أعلم. 

(۲) تقريب الوصول إلى علم الأصول ص(42”) 
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ومن التطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة )١(‏ الاشتراط عند الإحرام 


اختار ابن تيمية رَه أن للمحرم أن يشترط عند إحرامه إن خاف عارضًا 
من مرض أو غيره. 

قال الشيخ رما «وإن اشترط على ربه خوفًا من العارضء فقال: وان 
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» كان حسنًا. فان النبي يل آمر ابنة عمه 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكيةء فخاف أن 
يصدها المرض عن البيت» ولم يڪن يأمر بذلك کل من حج)”". 
وجه خريج الفرع على هذه القاعدة: 

أن الصحابة قد تنازعوا في مشروعية الاشتراط» فآنکره بعضهم وأجازه 
بعضهم؛ فلا يحكون قول أحدهم حجة على بعض؛ والواجب في ذلك الرد إلى سنة 
البي وله وهو حديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها العحلل إذا حبسها حابس. 

ومن آنکر الاشتراظ ابن عمر هه فقد قال سالم: کان عبد الله بن عمر 
للا ینکر الاشتراط في الحج؛ ويقول: أليس حَسْيُحكم سن رسول الله پا إن حبس 
أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى حج عامًا 
قابلاء ويهدي أويصوم إن لم جد" 


)۰۹۱۷/٢٦( مجموع الفتاوی‎ )١( 
)۱۸۱( رواه البخاري» كتاب الإحصارء باب: الاحصار في اج برقم‎ )۲( 
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وقد تابع ابنَ عمرّ في إنڪار الاشتراط الإمامٌ مالك ران‎ 


ومن قال بمشروعية الاشتراط من الصحابة عمر» وعبل» وعثمان» وابن مسعود» 


وابن عباس ° 
فلما اختلفت أقوال الصحابة وجوب الرجوع إلى الدلیل من السنة» وهو حدیث 


وبه قال الشافي في الصحیح عنه"» ور 

وهو الراجح لورود النص به. قال أبن قدامة: الا قول لأحد مع قول رسول الله 
كك فكيف يعارض بقول ابن عمرا'”۔ 

وقال البيهقى: "عندى أن ابن عمر لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار 
الیه» ولم ینکر الاشتراط» كما لم ينكره بوه 


وهذا من البيهقى رجه 7 ماه كالاعتذار عن ابن عمر عة وهو المتعين. واللّه أعلم. 


)١(‏ قال ابن عبد البر في #الاستذكار» (۷۷/۳): «قال مالك: الاشتراط في الحج باطل؛ ويمضي على إحرامه حى یتمه على سنته؛ 
ولا ينفعه قوله: حل حيث حبستتي». 

زفق نقل عنهم ذلك ابن عبد البر في «الاستذكار» (۷۷/۳)ء وابن قدامة في «المغتي؛ )٩۳/۰(‏ 

(۳) قال النووى في «شرح المهذب» (۳۰۱/۸): لإذا شرط في إحرامه أنه إذا مرض تحللء فقد نص الشافعي في القديم على صحة 
الشرط؛ لحديث ضباعة» ونص في كتاب المناسك من الجديد: على أنه لا يتحلل. وروی الشاني حديث ضباعة مرسلاً» 
فقال: عن عروة بن الزبير أن رسول الله َة قال لضباعة» ثم ذكر الحديث» قال الشافعی: لو ثبت حديث عروة لم أعده 
إلى غیرہہ لأنه لا يحل عندى خلاف ما ثبت عن البي گر 
قال أبن حجر: اوالحق أن الشافعي نص عليه في القديم» وعلق القول بصحته في ا دید فصار الصحیح عله القول به 
وبذلك جزم الترمذی» وهو أحد المواط ضع الق علق القول بها عل صحة الحديث؛ وقد جمعتّها في کتاب مفرد مع الكلام 
عل تلك الأحادیث". 
فتح الباری (5/4)» وانظر: البيهقى (229/8). 

() قال ابن قدامة (/) في «المغنى»: "يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند احرامه» فیقول: إن حبستی حابس فمحل 

.۹۳/( المغنی‎ )٥( 

)٦(‏ سنن البيهقى (۴۹/۰؟). 
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مسألة () التطيب عند الإحرام 
اختار ابن تيمية رَمَدْاللَه أنه مسحب لمن أراد الاحرام أن يتطيب» ولا یضره 
رابن لمن اراد اللإحرام ؛ ولا یضر 
بقاء أثر الطيب بعد الإحرام. 
قال الشيخ رمه رس ل: «وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب ف بدنه فهو حسن)0". 


وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة: 

أن الصحابة قد تنازعوا في الطيب للمحرم؛ فكرهه بعضهم؛ وأجازه بعضهم؛ فوجب 
رد ذلك الخلاف إلى السنة» وهي ثابتة بتطيب الني يكن كما في حديث عائشة و 
"طیّث رسول الله پا رمه حين أخرم وطیلّه قبل أن يطوف بالبيت””". 

ومن قال بذلك من الصحابة سعد بن أبي وقاصء وابن عباس» وأبو سعيد 
الخدري» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن جعفرء وعائشةء وأم حبيبة”"' 

ومن كره الطيب للمحرم من قبل الإحرام عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» كلهم كرهوا أن یوجد من المحرم 
شيء من ريح الطيب ولم يرخصوا لأحد أن يتطيب عند إحرامه“ 

وقد سثل ابن عمر عن الطيب عند الاحرام» فقال: قال لئن أل بِتَطِرَان 
أحبٌ ال من أن أصبح عحرمًا ينض " مني ريح الطیب' . 


(۱) جموع الفتاوى (5؟//١٠)‏ 

(۲) رواه البخاریء كتاب الحج؛ باب: الطيب عند الإحرام؛ وما یلیس إذا آراد أن يحرم برقم (0075. ومسلم» كتاب الحج» 
باب: الطيب للمحرم عدد الإحرام (۱۰۸۹/۴۱)۔ 

(*) نقل ذلك عنھم: أبن عبد البر في #الاستذکار» (۲۹/۶)» وابن قدامة في «المغني (۲۷/۵)» والنووي في «الجموع» (۲۳۳/۷) 

(5) نقل ذلك عنهم: ابن عبد البر فی «الاستذکاره (۳۱۸) وابن قدامة في «المغني (۷۷/۰) 

(o)‏ النضخ د يعنى الظهوره »قال تعالى: + ف اعستان اسان 6( الرهن:17] 

.)۱۱۹۲/١۷( رواء مسلم؛ كتاب الحج» باب: الطیب للمحرم عدد الإحرام‎ )٦( 
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قال ابن عبد البر: افثبت ا خلاف فی هذه المسألة بين الصحابة رضوان الله عليه“ 
ومع إنكار الصحابة بعضهم على بعض وجب العودة إلى دليل آخر» وهو 
العلاثة أبو حنيفة حنیفة(گ والشافعی(؟ ویر رحمهم اللہ خلاقًا ناللی(*) رجه اده 
حيث كره اسطیت قبل الاحراء. 
واستدل مالك حدیث بل بن أمية مية روا بن قال: نما جل قد تع بل 
۳ فنظر إليه ساعقہ ٹم اُنرل عليه او شه قال أمّا الطیب الذى بك فاغسله 


(On 


ثلاث مرات» وأما الِبّة فانزعهاه ثم اصنع فی عمرتك ما تصنع في حجتك 
ووجه الدلالة في أمر السی ية لهذا الرجل أن يغسل الطیب» فد على عدم 
جواز بقاء الطيب على المحرم. 
وأجيب عنه بجوابين: 
الأول: أن طيب الرجل كان من الزعفران» وهو مه عن لُبسه للرجال سواء في 


)۳۱/۶( الاستذكار‎ )١( 

(۲) وهو قول أبى يوسف خلاقًا محمد بن الحسن. 
۰ قال الكاساني (؟/۶١۱):‏ «ویتطیب بای طیب شاء سواء کان طیبًا تبقى عیئه بعد الاحرام» أو لا تبقى» في قول أبى حنيفة» 
رأى یوسف: وهو قول محمد أولاً» ثم رجع وقال: یکره :ل أن يتطيب بعليب تبقى عينه بعد لا 

(؟) قال النووي في «الروضة» (؟/؛٥۳):‏ «یستحب أن يتطيب للاحرام» وسواء الطيب الذى يبقى له أثر وجرم بعد الاحرام؛ 
والذى لا یبقی؛ وسواء الرجل والرأت هذا هو الذهب». 

)٤(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (۷۷/۵): ١وجملة‏ ذلك أنه مُستحب لن أراد الإحرام أن يتطيبَ في بدنه خاصةء ولا فرق بين ما 
يبقى عينه كالمسك والغالية (وهى أخلاط من الطيب كالمسك والعتیں أوأثره كالعود والبخور؛ وماء الورد». 

(2) قال ابن جزي في «القوانین» ص (018): «ولا يتطيب قبل الغسل ولا بعده بما تبقی رانحته". 

)٦(‏ رواه البخاريء كتاب الح باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الغیاب؛ برقم (۰)۱۵۳ ومسلمء کتاب الح باب: ما 
يباح للمحرم بحج أوعمرة؛ وما لا یباحء وبيان تحريم الطيب عليه برقم(٦/۱۱۸)۔‏ 
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الإحرام أم غیرہ''۔ 
الشانی: أن حديث عائشة وج في تطییب السضی پل في حجة الوداع سنة عش 
وحديث صاحب ا ےيبَّة كان عام حنين بالجعرانة سنة ثمان» فيقدم المتأخَّر عل المتقدم”". 
وبهذا یظهر وضوح دلالة السنة على استحباب وضع الطیب عند الاحرام» وأن 
من أندكر هذا من الصحابة لا یقوی على مقابلة العص والله أعلم. 





)۱۹۹/۷( والمغني (۰)۷۹/۵ والجموع‎ )۱٤٤/۴( بدائع الصنائع‎ (١) 
.)۸۰۷۹/۰( الجموع للئووی (۱۹۹/۷)ء والمغنى لابن قدامة‎ )۲( 


کہ 


رح 
جی ھا سے ضف ری 
سکس دجن (هزوی‌سی 


COM‏ .عات 5۵ ت ۲۲۱ ۰۷ ۱۷۸۷ہ 


قول الصحابي حجة إذا لم ينتشر 
ولم یخالفه غبرہ من الصحاية ٩<‏ 





معنی القاعدة: 

أن الصحابي إذا قال قولا في مسألة اجتهادیة» ولم ینتشر قوله» ولم یعلم له 
مخالف من الصحابة فهو حجد. 

والتقييد «بعدم الانتشار» هنا لاخراج مسألة الاجماع السكوقء لأن الراد به 
أن یقول الصحابي قولاء وینتشر بین الصحابة» ولا يُعلَّم له مخالف”". 

وأما هذه المسألة فهي تتعلق بقول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يُعلّم له خالف. 

قال الشيخ: «وإن قال بعضهم قولاء ولم يقل بعضهم مخلافه» ولم ینتشر ؛ فهذا 
فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة» ومالك» وأ مد في المشهور عنه 
والشافعي في أحد قولیه» وني كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضعء 
ولکن من الناس من يقول هذا هو القول القدیم"". 
وق المسألة عند الأصوليين قولان معروفان“': 


)01/20( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ وا خلاف في حجية الاجماع السكوتي مشهور. انظر في ذلك:أصول السرخسي (۳۰۳/۱)» المستصفى (۰)۳۰۸/۲ الحصول 
( ۱۵۳/۱ تقریب الوصول لابن جزي ص(۳۳۰)» شرح تنقیح الفصول ص(۵۹؟)» شرح الکوکب النیر (۲۵۳/۲) 

(۳) جموع الفتاوی (۱۰/۲۰) ۱ 

)٤(‏ وأورد بمض الأصوليين قولا الا في المسألة» وهو أن قول الصحابي یسکون حجة إن خالف القیاس» والا فلا. ولعل 
الراجح أن هذا القول لا يعد قولا ٹالگا في هذه المسألة؛ إذ !نها مسألة أخرى متعلقة بحجية قول الصحابي إذا خالف 
القياس» أو حجيته إذا قال قولا فيا لا مجال للاجتهاد فيهء ومسالتنا في حجية قول الصحابی فيما فيه جال للاجتهاده 
ولذلك فإن جمهور الأصوليين من الفريقين یرون أن قول الصحابي إذا خالف القياس فإنه حجة؛ ویحتل عندهم على 
التوقيف؛ لأن الصحابي لا يخالف القياس لغير دلیل۔ 
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القول الأول: أنه حجة مطلقا . 

وهو الذي اختا ابن تیمیة» وهو العروف عن أصحاب الذاهب الأربعة 
التبوعة؛ أبي حنيفة'"» ومالك والشافعي في القدیم"» وفي الجديد أيضًا ما يدل 
عليه“ وأ مد في الشهور عنه” » وهو اختیار أكثر أصحابه كالقاضي أبي یع ” 
وان قرامت(گ والطوفی!“. 

ووجه هذا القول: أن اجتهاد الصحانی آقوی من اجتهاد غيره؛ لأنه شاد 
رسول اللہ و وسمع کلامه» والسامع أعرف بمقاصد التکلم ومعاني کلامه» من لم 
يسمعه؛ فوجب أن يڪون اجتهاده مقدما على اجتهاد مَن لم یسمع منه"؟ 


وانظر أقوال الأصوليين في حكم مخالفة الصحابی للقياس في: أصول السرخسي (۱۷/۴۲)ء الستصفی ۰۰۳/۱ ۰4۰7 
المحصول (415/4)» التمهيد للاسنوي ص(۹۹)» شرح تنقيح الفصول ص(۳۰۰)» الويهاج (۰۱۹۰/۳ قواعد ابن اللحام 
/ ۰ شرح الكوكب المنير (؟/159) 

)١(‏ قال السرخسي في «أصوله؛ /۸): «وهو الأصح؛ ونقله عن أبي یوسف. وروی ابن عبد الشکور في «فواتح الرحموت» 
۳۰/٩‏ عن أي حنيفة أنه قال: «ما جاء عن رسول الله ول فيالرأس والعين» وما جاء عن أصحابه فلا ركد قال 
ابن عبد الشکور: «فهذا نص صريح منه عل أنه يقلد الصحابة» وأما عمله في بعض السائل على خلاف قول الصحابي 
فلعله ثبت عنده معارضة قول آخرا۔ 

( قال ابن جزي في اتقریب الوصول» ص(٣۳:‏ «وأما قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف؛ فإن اتتشر ذلك القولء فهو حجة کالاجماع 
السكوتي وان لم ينتشر فمذهب مالك أنه حجقة۔ وحکا القرافي عن مالك في «شرح تنقیح الفصول؛ ص( (o:‏ 

(۳) قال الشيرازي في «اللمع' ص(44): «إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم ينتشر ذلك في علماء الصحابة» ولم يعرف له مخالف 
لم يڪن ذلك ی إجماعاء وهل هو حجة أم لا ؟ فيه قولان: قال في القديم: : هو حجة ويقدم عل القیاس؛ وهو قول جماعة من 
الفتهاء...». وحکاء عن الشافعي انه القدیم: القرافي في «شرح تنقیح الفصول» ص(-۳۰)» والزركشي في «البحر الحیط» 
(٦/۵۴)ء‏ واد بن اللحام في اقواعده» (۱۱۳۷/۴). 

)٤(‏ قال الزركشي في «البحر الحیط» (*/۰0): #واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم؛ وقد نص عليه الشافي في 
الجديد أيضّاء وقد نقله البيهقي» وهو موجود في کتاب:الأمی في باب خلافه مع مالك» وهو من الكتب الجديدة». وقال 
الإسنوي في «العمهيد» ص(601): اوقد نص الشافعي في مواضع من «الأم» عل أنه حجةا. 

)122/1( انظر: قواعد ابن اللحام (۱۱۳۷/۲)» و«التحبير شرح التحریر» للمرداوي (۷/-۳۸۰)» وشرح الكوكب المنير‎ )٥( 

(7) العدة لأبي يعلى )۱۷۸۱/٤(‏ 

(۷) روضة الناظر (؟/٥٥٢٤)‏ 

(۸) شرح مختصر الروضة (۱۸۰/۳) 

(۹) الفقیه والتفقه (۶۳۷/۱) وانظر: روضة الداظر (068/6) 
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ویلزم من القول بأنه حجة: أن ید قول الصحابي على القیاس» ویلزم التابعي 
العمل به» ولا تجوز مخالفته”". 
القول الثانی: أنه ليس بحجة مطلقا . 

وقد کي عن الشافي في الجدید"؟ واختاره الكرخي من الحنفية”» 
وابن عقيل“ وأبو ال خطاب من الحنابلة'”'» والشیرازي' ‏ والغزالي » والرازي””, 
والامدي( وابن ا حاجب ٴ 9 وأكثر التکلمین والاشاعرع۱ 9 

ووجه هذا القول: أن اللہ تعا ی إنما آمر باتباع جميع المؤمنين» فدل على أن 
اتباع بعضهم لا جب. ولأن قول الصحايي قول مجتهد يجوز إقراره على الخطأء فلم 


يكن حجة کقول التابعین “. 
ویلزم من القول بأنه لیس بحجة: أن القیاس يقدم على قول الصحابي» وسوغ 
للتابی مخالفته. 


(۱) الفقيه والمتفقه ۰۳۹٩ /١(‏ واللمع ص(ہ۹) 

(؟) حکاه عن الشافعي أنه الجديد: الشمرازي في «اللمع» ص(+۹)؛ والزركشي في #البحر المحيط» .)٥٥/٦(‏ 
(۲) نقله عنه السرخسي في الأصوله؟ )٠۰٠/١(‏ 

)£( الواضح لابن عقيل (۳۸/۲))ء ونقله عنه المرداوي في العحبیر؛ (۸/؛۳۸۰) 
)٥(‏ التمهيد لأبي الخطاب الکلوذانی (۳۳۲/۳) 

() اللمع ص(+۹) 

)1١0/1( المستصفى‎ )۷( 

)۱۲۹/٦( المحصول‎ )۸( 

(۹) الإحكام في أصول الأحكام (۱۸۲/۲) 

(۱۰) بیان المختصر (۰)۲۷۶/۳ ورفع الحاجب (:/۵۱۳) 

(۱۱) الابھاج 0۹6/۳ 

(۱۲) الفقیه والتفقه (۰)4۳۹/۱ وانظر: روضة الداظر (۶/؟۵). 

(۱۳) الفقیه والتفقه (۳۹/۱ )۰ واللمع ص )٩۵(‏ 


_ انقوامد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلاه ابن تتف || ٣٠م‏ سس 

ولعل من الصعوبة بمكان الترجيح بين القولين» لقوة النزاع» غير أن القول 
بحجية قول الصحابي له دليل من الأثره ووجه من النظرء شريطة أن يڪون 
الصحابي من طالت صحبته للني اة كالخلفاء الأربعة» وأزواج البي كلاف 
والعبادلة» وغيرهم من يصدق عليهم حضور التنزيل» ومعرفة التأويل» ومشاهدة 
قرائن الأحوال: واللہ تعالى أعلم. 





القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





|| 


ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة: الاعتياض عن السلم 

اختار ابن تيمية شاه جواز الاعتياض عن السلم بغيره بشرط أن يكون 
بسعر الوقت أو أقل؛ لعلا يربح فيما لم يضمن 

وصورة ذلك: أن يسلم في شيء ثم عند حلول الأجل لم يجد المسلّم فيه 
فيكون له أن يأخذ بدلاً منه جنسًا آخرء كأن يسلم في قمح؛ فيأخذ بدلا عنه تمرّاء 
بقدر القمح في مجلس العقد. ۱ 
وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الاعتیاض عن السلم بغيره قول اين عباس »وم یم له خالفه 
فكان حجة. 

فعن ابن عباس» قال: " إذا أسلفت في شيء إلى أجل مسمىء فجاء ذلك الأجل 
ولم تجد الذي أسلفت فیه فخذ عرضًا بأنقص ولا تربح مرتین .٩۳‏ 

قال ابن تيمية رال لنَّهُ: ایجوز الاعتیاض عنه في الجملة إذا كان بسعر الوقت أو 
أقل. وهذا هو المروي عن ابن عباس» حيث جوز إذا أسلم في شيء أن یأخذ عوضًا 
بقيمته ولا يربح مرتين. وهو الرواية الأخرى عن أحمد حيث يجوز أخذ الشعير عن 
الحنطة إذا لم يكن أغلى من قيمة الحنطة. وقال: بقول ابن عباس في ذلك؛'''. 


)۱ رواه عبد الرزاق ف ا لصنف١ا:‏ (۱۷۱۹/۸)ء قال: أخبرنا ابن عيينة به. ورواه ابن حزم في في المحل؛ 1/٩‏ 44 وإستاده 
صحیح عل شرط الشيخين» قد خرجا بهذا الاسناد في مواضع من كتابيهما. وانظر: العکمیل لما فات تخريجه من ارواء 
الغليل ص(۵۸). 

)۲( جموع الفتاوى (۵۱۸/۲۹) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية نیا 
ومن قال بجواز الاعتياض عن دين السلم الامام مالك یمه 
وهو رواية عن امد" كما ذکر ابن تيمية. 
وذهب آبو حنيفة”"» والشافعى” » وأ مد في الرواية المشهورة عنه” إلى أنه لا 
يجوز الاعتياض عن السلم بغيره. 


يصرفه إلى غيره ۳ 


قالوا: وهذا يقتضي أن لا يبيع دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره. 
والحديث نص في المسألة لوصح إلا أن في إستاده مقالاً. 


)١(‏ المدونة (۳۰/۰ الكافي لابن عبد البر ص(۰)۳+۰ وقد حرر القاضي عبد الوهاب في کتابه «المعونة» (۲۹/۲) الكلام ف 
الاعتياض عن دين السلم؛ فقال: «وإذا أسلم في حنطة موصوفة إلى أجلء فلما حلٌ الاجل أراد أن يأخذ بمكيلتها صنمًا 
أعل منها أو أدوّن أو شعيرًا أو سلمّاء فلا باس بذلك» فان كان ذلك قبل المحل فلا جوز والفرق بين الموضعين: أن الأجل 
إذا لم يحل فأخذ الدون: : وضع وتعجل؛ لأن التقديم غير مستحق له فإنما رضي بدون شرطه لتعجله» وأخذ الزيادة في 
مقابل إسقاط العمن عند البائع؛ لأنه يخاف إن بقي في ذمته إلى وقت أجله ا رتفاع أ سواقه وغلاء ثمنه» وتلزمه كلفة إلى 
ذلك الوقت في حفظه وتعھدہ ويعلم أنه لا يلزم السلم قبوله قبل الأجلء فتكون الزيادة في مقابل جميع هذاء وإذا حل 
الأجل امن من ذلك كله؛ لأنه إن كان أخذ الدون فذلك مسا حة؛ لأنه ليس بمتعجل شیئًا لا بستحقہ لن الأجل قد حل» 
وان أخذ الأعل فذلك مسامحة من المسلم إليه؛ لأنه لا يستحق عليه ببقية السلم في ذمته زيادة على الأجلء فيحمل ذلك 
عليه فيان الفرق بینهما». 

(۲) قال ابن قدامة في «المغني» (417/1): «وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل فرضي 
المسلم بأخذ الشعیر مكان البر جاز ولم يج آکثر من ذلك وهذا يحمل على الرواية التي فيها أن البر والشعير جنس واحد 
والصحيح في المذهب خلافه». 

۳ قال الکاسانی في «البدانع» (ہ/١۱):‏ فلا يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه لما 
ذکرنا أن المسلم فيه وان کان دینا فهر مبیع؛ »ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض» وانظر: البناية شرح اطدایة )07/۷( 

)٤(‏ قال التووي في «الروضةا (6۹/۵: «فإن أقی بغير جنسه لم يجز قبولم إذ لا يجوز الاعتیاض عنم وان أنى بنوع آخرہ بأن أسلم في التمر 
المعقلي» فأحضر البرنيه أوفي ثوب هروي فأق بمرويه فأوجه: أصحها: يحرم قبولمه. وانظر: : مغني المحتاج 0٥۷/٥‏ 

)٥(‏ قال ابن قدامة في «المغني» (IVY‏ ووأما بيع المسلم فيه من بائعه فهر أن يأخذ غير ما أسلم فيه عوضا عن السلم فيه 
فهذا حرام» سواء ء كان المسلم فيه موجودًا أو معدومًاء سواء كان العرض مثل السلم فيه في القيمة» أو أقل» أو اکثرا. 

)٦(‏ رواء أبو داوده کتاب البیع» باب: السلف لا يحولء برقم (۳۶0۸)» وابن ماجه کتاب العجارات باب: من أسلم في شيء 
فلا یصرفه إلى غيره؛ برقم (۲۸۳؟). 
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قال الحافظ: «وفيه عطية بن سعد العَوفي» وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم 
والبيهقي» وعبد الحق» وابن القطان بالضعف والاضطراب» ". 

ولو صح فمحمول على أنه لا يجعل دين السلم سلفا في شيء آخر ؛ ولهذا قال: 
فلا يصرفه إلى غيره. أي لا يصرفه إلى سلف آخر. وهذا لا جوز؛ لأنه یعضمن الربح 
فيما لم يضمن””". 

ولعل ما يُرجّح قول ابن عباس في جواز الاعتياض عن السلم إذا كان بقيمته 
يوم القبض ما في السنن عن ابن عمر: أنهم سألوا البي وَل فقالوا: نا نبيع الابل 
بالنقیع بالذهب» ونقبض الورق» ونبیع بالورق» ونقبض الذهب. فقال: " لا بأس إذا 
کان بسعر يومه إذا افترقتما ولیس بینکما شيء". 

فیجوز الاعتیاض بالسعر لعلا يربح فيما لم یضمن. فان قیل: فدين السلم يتبع 
ذلك فنهي عن بيع ما لم يقبض. قيل: النهي !نما کان في الأعيان لا في الديون””. 
واللّه تعالى أعلم. 


)35/7( التلخيص الحبير‎ )١( 

(۲( مجموع الفتارى )9۸/۹( 

(۳) رواه الترمذي» کتاب البیوع؛ باب: ما جاء في الصرف الحديث» برقم »)۱٩٤۲(‏ وأبو داود» کتاب البيوع» باب: في اقتضاء 
الذهب بالورق» برقم (٣٥۳۳)ء‏ والنسائيء کتاب البيوع باب: أخذ الذهب من الورق» برقم 40۸ وضعفه الترمذي 
بقوله: لا نعرقه مرفوعا إلا من حدیث سماك بن حرب عن سعيد بن جبیر عن ابن عمرء ورواء ا حاکم في الستدرك 
(0۰/۲)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي واحدیث في اسناده مقال لعفرد سمالك برفعه» وقد حسّن النووي اسناده 

فی الجموع 6۲/۲ 


)0۱۸/۲٩( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


- 
جوع 


رح 
یں میم ںیئ 
سکس ادن (هزوعسی 


.]12 بيات 0 ۲٢۲۳‏ ۔ ۱۸۴۰۸۱۷۸۶ 





الاعتبار یما روات الصحابي لا يما رآن ° 
معنی القاعدة: 

أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما رواه عن الي يكت فإن الحجة تكون فيما 
رواه عن الي للا لا فيما رآه باجتهاده وأفتى به. 

يقول ابن تيمية اله «فإن الاعتبار ہما روہ ؛ لا ہما رأوه وفهموه»”' 

وهذه القاعدة یتناوطا الأصوليون عند الحديث عن شروط قبول الخبر» حيث 
تکلموا عن خالفة الراوي لروايته؛ هل رد الخبر بها أم لا ۴© 

ول النزاع في القاعدة السابقة إذا لم خرج كلامم الصحابي مرج التفسير 
للحديث» أو حمله على أحد محمليه كما قرر الصفي الحندي” » وتبعه ابن النجار””. 

وأما إذا خالف الصحابي ما رواه عن البي ی ولم یتبین سبب تركه للعمل 
بالحديث» فان للأصوليين قولين مشهورين: 

القول الأول: العمل بظاهر الحديث وترك فتوى الصحابيء وهو قول مالك" 


)٩۰/۳۳( مجموع الفتاری‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

۳( 34 العتمد (؟/١1۷)»‏ أصول السرخسي (٦/٦))ء‏ المحصول (:/۳۹٣)ء‏ ۵ شرح اللمع (٤/١٦٥۱)ء‏ الاحکام للآمدي (۰0۱۳۹/۲ 
البحر الحیط (:/۳۶۱)» الایهاج (۳۹۳/۲) بيان المختصر (۷۵۰/۱)» رفع الحاجب (4+۸/6)» نهاية الوصول (۲۹۵۵/۷)» شرح 
تنقیح الفصول (۸۹)» حاشية العطار على جمع الجوامع (۱۷۰/6)» شرح الکوکب المنير (؟/٥٥٢)‏ 

)۲۹۹۰/۷( نهاية الوصول للصفي اندي‎ )٤( 

)٤٥٥/؟( شرح الکوکب ا منیر‎ )٥( 

)۳۰۰ شرح تنقيح الفصول(۸۹))؛ تقریب الوصول لابن جزي‎ »)01/١( إحكام الفصول للباجي‎ )٦( 
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والشافعی( وأ حر وأكثر الأصوليين””. 
Du.‏ 
وهو اختيار الكرخي من الحنفية. 
ووجه هذا القول: أن الأصل العمل بحدیث السی يلا وأما عمل الصحابي 
فيتطرق إليه الاحتمال؛ مثل أن يحكون قد نسي الحديث» أو ظن أنه منسوخ وليس 
بذلك» أو خالفه لحديث آخر وقد أخطأ فيه؛ فإذا تطرق لعمل الصحابي مثل هذه 

الاحتمالات» فلا يترك ظاهر حديث النی كلا هذا“ . 

القول الثانی: العمل بفتوی الصحابی وترك ظاهر الحديث» وإليه ذهب جمهور 
ا فیک وثقل عن )رر واختاره من الشافعية أبوالمعالي ا وی(“ 

ووجه هذا القول: أن الصحابی لا يجوز أن يتعمد ترك ابر ویعمل بخلافه إلا 
وقد علم فسخه و ما یوجب ترکه فسقط الاحتجاج با خر( 

ويمكن الجواب عن ذلك: بأته يحتمل أن يكون قد علم ذسخهہ ویجوز أن 

يكون قد نسیه أو تأوله فلا تترك سنة ثابتة بت بتجويز ا : لنسخ" ©. 

)١(‏ وحكي عن الشافي في ذلك قوله: «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرتهم لحاججتهم» وقوله: «كيف يتنزل كلام 
العصوم إلى من ليس بمعصوم» انظر: «لحصول؟ (455/2)» البرهان للجويني (/٤٤٤)ء‏ وبيان المختصر (۰)۷۹۰/۱ ورفع 
الحاجب (٥/:۰٥؛)۔‏ 

(۲) الواضح لان عقيل (۳/؛) أصول این مفلح (؟/٥؟٥)‏ التحبير شرح شرح التحرير للمرداوي (6/0؟1؟4 ش شرح الكوكب المنير )7/8 

(۳) نسبه إلى أكثر الاصولیین: ابن ا حاجب: انظر: بيان المختصر (۷۵۰/۱)- 

)٤(‏ نسبه إليه الرازي في المحصول (415/4)» وتبعه القرافی في «شرح تنقيح الفصول» ص(۲۸۹) 

(۵) انظر: الحصول (٤/٤٤؛٤)ء‏ وشرح اللمع (١/١٦٦٥٦)ء‏ والابھاح بعكم 

)1/6( أصول السرخسي‎ )٦( 

(۷) شرح الکوکب المنير (7۰/6) 

(۸) قال في #البرهان؛ )442/١(‏ ف(۳۶۵): «وان ناقض عملّه روايقه مع ذکرہ «شاء ولم تمل محملا في الجمع» » فالذي أراء ہ امتناع 
ملق بروايته فإن لا ين بسن هو من أهل الرواية أن يعتمد مخالفة ما روا ۰( عن ثبت يوجب المخالفة». 


(۱۰) شرح اللمع )3٥٦/1(‏ 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها النتهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۳۹ ل 
۱ قال آبو الوليد الباجي: «والجواب: أن هذا غير صحیح؛ لأنه يجوز أن يتركه 
سهوًا أو غلّا أو نسیائاه ویجوز أن یتأول فيه تأويلاً غير صحیح» ویجوز أن یترکه؛ 
لأنه رأى غيره أولى منه مما لوبلغنا لم نقدمه عليه؛ فلا يصحٌ ما تعلقوا به»"' 
وقال الشيرازي: «وجواب آخر أن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه؛ لأنه لو كان 
معه ما ينسخه لرواه حين روى الخبر أو في وقت آخر؛ لأن رواية المنسوخ من غير 
الناسخ تغرير؛ فلما لم يرو في حال من الأحوال دل على عدم النسخ». 
وقال الصفی المندي إكمالاً للجواب السابق: ولا يقال: إنه ربما اكتفى في ذلك 
بمخالفته؛ لأن خالفتہ تحتمل وجومًا خر فلا يقوم ذلك مقام صريح النسخ والضعف۷؟ 
وبهذا یترجح قول جمهور الأصوليين بأن الحجة في حدیث النبي بالا لا فيما 
أفتى به الصحابي خلاف الحديث؛ لا يعتري قوله من الاحتمالات» وهو اختيار 


ابن تيمية» واللّه أعلم. 





)۱ إحكام الفصول (۳۰۲/۱) 


(؟) شرح اللمع (0۰0/۲) 
(۳) نهاية الوصول في دراية الأصول (۲۹۰۸/۷) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
|" || لقواعد اتصولیه و يه عند سيخ الإسلام ابن تیم 


ومن النطبیعات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة: حرمة إيقاع الطلاق ثلاث 


واختار ابن تيمية ره حرمة إيقاع الطلاق ثلاگا مجموعة؛ وأنه لا يلزم منه 
إلا واحدة 
وجه مخریج هذا الفرع على القاعدة: 


أنه قد ثبت من رواية طاوس في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله يكت وأبي بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الغلاث 
واحدة. فقال عمر ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمرا كان هم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم ؛ فأمضاه عليهه”". وهذا من رواية ابن عباس وََلَيدََئْها. 

وقد ثبت عن ابن عباس كذلك أنه أفتى بلزوم العلاث"؟. 

فلما تعارض ما أفتی به مع ما روا كانت العبرة بما رواه وهو عدم لزوم الطلاق 
الغلاث إلا واحدة كما كان في عهد الني ال وهو ما اختاره الشيخ وم 

يقول الشيخ: «وأقوى ما ردوه به أنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من غير وجه 
أنه أفتى بلزوم الشلاث. وجواب المستدلين أن ابن عباس روي عنه من طريق 
عكرمة أيضًا أنه كان يجعلها واحدة ؛ وثبت عن عكرمة عن ابن عباس ما يوافق 
حديث طاووس مرفوعًا إلى الني با وموقوفا على ابن عباس ؛ ولم یثبت خلاف 


(۱) رواء مسلمء کتاب الطلاقء باب: طلاق العلاث» برقم (۱۶۷6)» وقد سبق تخریج الحديث ص(۲۰۰). 
(۲) رواہ ابن أبي شیبة في المصنف (11/4) برقم (۱۷۷۸۹) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | - ال 
ذلك عن السی کیا . 
فابن عباس قد روئ عن الي پل أنه اة آوقع طلاق الغلاث واحدة» فوجب 
المصير إلى ما رآه» لا سيما وقد ثبت عنه ما يوافق روايته عن الي ول وبهذا يظهر 
صحة تخريج الفرع على القاعدة» وقد سبقت المسألة مع توجيه أقوال الأئمة تحت 
قاعدة:الإجماع لا ينعقد على خلاف سڈ 





)۱ جموع الفتاوی (۸۵/۳۳) 
(۲) انظر (۲۰۱) من هذا البحث. 


ع 


7ت 
جی ھی یی 
ہے جس دزو نے 


60۵ ج٣‏ ج. ۱۸۷ ت٢۲۳‏ ۔ ہی ہی 


بت الا 





شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد شرعنا بخلانہ'“ 


وهذه القاعدة تتعلق بأحد الأدلة التي يذكرها الأصوليون في الأدلة المختلف فيها. 
معنی القاعدة: 

أن ما ثبت أنه ِن شرع مَن قبلنا بطريق صحيح» فإنه یکون شرعًا لناء ما لم 
یرد فی شرغنا ما ينسخه أو ما يقرره. 

قال ابن تيمية وَيِمَهَأنَهُ: «الذي عليه الائمة وأكثرُ العلماء أنه شرع لا ما لم يرد 
شرعنا بخلافہہ وهذا إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا 
يك أو بما تواتر عنهم» لا بما يروى على هذا الوجه (يعني الإسرائيليات)» فإن هذا 
لا جوز آن يحتج به في شرع المسلمين أحد من المسلمين»”". 

وقال رنه في بیان أصول الأحكام: «وأما ما سوی ذلك -يعني سوی القرآن 
والسنة والاجماع-» فإما أن یکون مأثورا عن الأنبياء أولا. 

أما الأول: فيدخل فيه الإسرائيليات ما بأيدي المسلمين وأيدي أهل الکتاب» 
وذلك قد ليس حمّه بباطله. قال السی يَكلِن: " إذا حدئكم أهل الكتاب فلا 


)۱( جموع الفتاوى (۷/۱۹) 
() مجموع الفتاوی (۴۰۸/۱) 
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تت 
تصدقوهم ولا تحكذبوهم؛ فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه؛ وإما أن يحدثوكم بحق 
فتكذبوه ". ولحكن يُسمع ویروی إذا علمنا موافقته لما علمناه ؛ لأنه مؤفس مؤكد 
وقد علم أنه حق؛ وأما إثبات حكم بمجرده فلا يجوز اتفاقاء وشرع من قبلنا إنما 
هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع هم ؛ دون ما رووه لناء وهذا يغلط فيه كثير من 
المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض هل الكلام».”) 

ولتحرير محل النزاع في هذه القاعدة» فإنه ينبغي الإشارة إلى أن شرع من قبلنا 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام": 

الأول: ما لا يُحْلم إلا بقوهمء كما في لفظ ما بأيديهم من التوراة: أن الہ تعالی 
حَرَّم لحم الجذي بلین أمه. فهذا لا حجة فيه اتفاقا؛ لعدم صحة السند وانقطاعه. 
ورواية الکفار لو وقعث لم تقبل. 

وهذا القسم أشار إليه ابن تيمية في قوله السابق: «هو شرع لنا فيما ثبت أنه 
شرع طم؛ دون ما رووه لعا؛. 

القسم الثانی: ما علم بشرعناء وأمرنا لحن به أيضًا. كما ف قوله تعالى: 
گیب عَلَيَيْ القصاص في لقن [البقرة: ۷۸] مع قوله تعالی: ‏ وكيا یم فپ ان 
تفس فين #[لمائدة: ۰ فهذا لا خلاف ف أنه شرع لاء ولا يدخل في حل 
النزاع؛ لأننا آمرنا به» فلا حتاج في اثباته من جهة شرع من قبلنا. 


قال ابن جزي: «فأما ما ثبت من شرعنا فهو على ما ثبت فیه» سواء وافق شرع 


)۱( جموع الفتاری (۷/۱۹) 
زف شرح تنقيح الفصول (FF)‏ 
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م۳۷ 
من قبلنا آم خالفه». 

القسم الثالث: ما ثبت بشرعنا أنه من شرع من قبلناء وم يقل لنا: شرع 
لكم آنتم أيضاء وم يرد في شرعنا ما ینسخه فهذا هو محل اخلاف» وهو ما 
اجتمع فيه ثلائة شروط: 

الأول: أن یثبت بطریق صحیح من القرآن والسنة الصحيحة أنه من شرع من قبلنا. 

الثانی: ألا یرد في شرعنا ما یؤیدہ أو يقرره. 

الثالث: ألا يرد في شرعنا ما ينسخه أو ينكره. 

وقد اختلف الأصوليون في شرع من قبلنا بالضوابط السابقة على قولين: 
الأول: أنه شرع لنا۔ 

وهو قول الحنقية”"» ومالك وأكثر أصحابه”” 

والشافعي في الصحيح عنه"» وأ مد في العتمد" واختاره ابن الحاجب”". 

ووجه هذا القول: أن الہ تعالى أمر رسوله پل باتباع من قبله في قوله تعالى: 


(۱) تقريب الوصول ص(۸۳۴))۔ 

(۲) قال السرخسي (/۹۹): «وأصح الأقاويل عندنا أن ما ثبت بعكتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول الله 
اة ان عليا العمل به على أله شريعة یا ام مالم يظهر ناسخه». وانظر: فواتح ال رحموت (2/:؟؟) 

(۳) قال القرانی ق شرح تنقيح الفصول (**6): «مذهب مالك ا ا وجمهور لآ وأصحاب الشافعيه وأصحاب 
أي حنيفة رحمة الله عليهم أجمعين: أنه متعبّد بشرع من قیلهه وكذلك أمتهه إلا ما خَضّه الدليل. ومنع من ذلك القاضي 
أبو بكر وغيره من أصحابناة. وانظر: إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي )]--/١(‏ 

(1) قال الجوبني في البرهان (۰۰۳/۱): «اضطربت المذاهب في ذلك» فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلناه 
ولم نر في شرعنا ناسخا لہ لزمنا التعلق به. وللشافعي ميل إلى هذاء وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الاطعمة وتابعه 
معظم أصحايهة. 

0375/5 أصول الفقه لاين مفلح (015:/6 التحبیر (۳۷۷/۸) شرح الكوكب ال منير (11/6» شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )٥( 

(5) بیان المختصر (۲۱۷/۳) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية || إل 

له دنهم تیه #[الأنعام::9] فشمل کل ماثبت عنهم إلا ما قام الدليل على المنع منه. 

ولا یقال: إن الأمر بالاقتداء محمول على التوحید فقط؛ لأن اللفظ عام ولا 
يض إلا بدلیل . 

وقد صح عن الني يَكةِ أنه قال: اإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فلیصلها إذا ذکرها؛ فان الله یقول: #وَآقِ أَلصَّكَوةَ إزکری ک4[طه::]»۱. 

ووجه الدلالة منه: أن هذه الاية خطاب لموسى يلاء وسیاق کلام السبي كلا 
من تلاوة ما أوجب على موسی بعد إيجاب مثله على الأمة يدل على الاستدلال به 
ولولا التعبد بشرع من قبلنا لما قرأها الي لا فی معرض الاستدلال””. 
القول الثاني: أنه ليس شرعًا لنا۔ 

اختاره الرازي”'» والبیضاوي'ٴ والامدي" » وابن السمعاني“. 

ورجع إليه الشيرازي”» وهو رواية عن مد اختارها أبو الخطاب” “» 
ونسب إلى أكثر الأشاعرة”". 


(۱) إحكام الفصول للباججي (١/١٠ء)‏ 

() رواه مسلم؛ كتاب المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضاٹھاء برقم (۱۹۰۱) 

(۳) احکام الفصول للباجي (۰۲/۱:)» وبیان الختصر (۷۹/۳؟)» التحبیر للمرداوي (۳۷۸۲/۸) 

(fer) المحصول‎ )٤( 

)43/۳( المنهاج مع نهاية السول‎ )٥( 

(YU‏ الإحكام كلا 

)۷ قواطع الأدلة )4( 
(۸) قال في «اللمع ص(۱۳): «والذي نصرت في «العبصرة» أن الجميع شرع لنا الا ما ثبت نسخهه» والذي يصح الآن عندي: أن 
(۹) أصول الفقه لابن مفلح )1٤٤٤/٤(‏ التحبیر شرح التحریر للمرداوي (۳۷۸۰/۸) 

(۱۰) التمهید لاني خطاب الکلوذانی (۶۱۱/۲) 

(۱۱) الاحکام للآمدي (+/۱۷۲) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الاسلام اين تسصية 
|۷۰ لقو صولية ونطب 2 سیخ الإسلام ابن تف 


ووجه هذا القول: أن رسول اللہ ما لم يرجع فی شيء من الاحکام» ولا أحد 
من الصحابة إلى شيء من کتبهم» ولا إلى خبر من أسلم منهم» ولو كان ذلك شرا لنا 
لبحثوا عنه ورجعوا إليه' '۔ 

ویمکن الجواب عن ذلك: بأننا إنما تجعل شرعهم شرا لنا في ما ثبت بخبر 
اللہ تعالی أو خبر رسوله يياو واتباع ذلك واجب» وتتبعه واجب» وآما کتبهم 
وأقاويلهم التي لا تثبت فلیست بشرع لناء فلا یلزمنا حفظهاء ولا النظر فيهاء بل 
قد منع منها'". 

قال القرافي: «شرع من قبلنا إنما یلزمنا إذا علمناه من قبل نبينا ية بوجي» 
ما من قبلهم فلا تلزم مراجعتهم لعدم الفائدة في ذلك». 

ولذلك فإن الاستدلال بشرع من قبلنا عند التحقيق ليس دلیلا مستقلاء بل هو 
راجع إلى نصوض الكتاب والسنة الصحيحة؛ لأنه لا يعمل به إلا إذا قصه الله تعا ی أو 
رسوله لا من غير انکاره ولم یرد في شرعنا ما يدل على نسخه أو رفعه عنا“. 





)۱ اللمع للشيرازي ص(۰۳)» نهاية السول (۰4۳۹/۳ الابهاح (۳۰۳/۲) 
(۲) إحكام الفصول لأبي الولید الباجی (۶۰4/۱) 

)۲۳۰( شرح تنقیح الفصول‎ (r) 

)٤(‏ أصول الفقه للشیخ الدكتور زي الدين شعبان رح ص(۰۰؟) 
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للب 


ومن التطبيقات الفقهیه على هذه القاعدة: 
مسألة: السجود على غير طهارة 


اختار ابن تيمية ره أن السجود المطلق لله تعالى» وكذلك سجود العلاوة 
وسجود الشکر وسجود الآيات لا يشترط لذلك كله وضوء. 

وإنما قُشترط الطهارة في بعض أنوا ع السجود كسجود الصلاة وسجود السهو. 

فال ابن تيمية: «ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» بل إنما تشترط 
للصلاة» فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود 
الصلاة.وسجدتي السهوء بخلاف سجود العلاوة وسجود الشكر وسجود الا یات»"*. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن مطلق السجود لله ثابت فی شرع من قبلناء فيكون شرعًا لنا ما لم يرد ناسخ؛ 
وقد ثبت النسخ في سجود الصلاة وسجود السهو؛ لأننا أمرنا بالطهارة للصلاته فيبقى 
غیرُھما من أنواع السجود جائرًا بلا طهارة» كسجود الشكر وسجود التلاوة. 

قال ابن تيمية: «وتما يدل على ذلك: أن الله أخبر عن سجود السحرة لما آمنوا 
بموسى على وجه الرضا بذلك السجود ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئین ولا يعرفون 
الوضوء؛ فعلم أن السجود المجرد لله ما يحبه اللہ ويرضاه وان لم يكن صاحبه متوضئاء 
وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا جخلافه» وهذا سجود إيمان. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١٢/٦٦۱)ء‏ ويحسن التنبيه: أنه لا يظهر للباحث فرق بين سبجود التلاوة» وسجود لیات الم إلا إذا أراد 


شيخ الاسلام تخصیض سجود التلاوة بالقارئ» وسجود الآيات بالمستمع وان کان كافرّاء حیث ذهبه إلى أنه شرع له 
السجودہ وإن لم يُشرّع له التعبد بالتلاوة» والله أعلم. 


سل ۳ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

ونظیره الذين أسلموا فاعتصموا بالسجود» ولم یقبل ذلك منهم خالد» فقتلهم . 
فأرسل النبي کل عليا فوداهم بنصف دية» ولم ینکر علیهم ذلك السجوده ولم یکونوا 
بعد قد أسلموا ولا عرفوا الوضوء بل سجدوا لله سجود الاسلام كما سجد السحرة 

وما يدل على ذلك: أن الله أمر بني إسرائيل أن یدخلوا الباب سجدا ویقولوا: 
حطة. ومعلوم أنه لم يأمرهم بوضوءء ولا كان الوضوء مشروعًا هم ؛ بل هو من 
خصائص أمة محمد..۱ 

وقال أيضًا يَجمَهانَُ: «وأيضا فإبراهيم والنبيون بعدہ كانوا يطوفون بغير وضرء 
كما کانوا يصلون بغير وضوء» وشرعهم شرعنا إلا فيما ذسخ» فالصلاة قد أمرنا 
بالوضوء لما ولم يفرض علینا الوضوء لغیرھا۷'۔ 

وقال في موضع آخر: «فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود 
سحرة فرعون كما قال تعالی: * الق اسر یی (ح) قال امنا رب الین لع ارت 
موسیٰ وروت ()46[الشعراء: +-۸]] وذلك سجود مع ایمانهم» وهو ما قله اللہ منهم» 
وأدخلهم به الجنة» ولم یکونوا على طهارة. 

وشرع من قبلنا شرع لا ما لم يرد شرعنا بنسخه. ولو قرئ القرآن على كفار 
فسجدوا لله سجود إيمان باللّه ورسوله محمد وك أو رآوا آية من آيات الایمان 
فسجدوا لله مؤمنین بالله ورسوله لنفعهم ذلك»(؟. 

فابن تيمية وله یبنی استدلاله على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۹۷/۲۳)» وانظر: جموع الفتاوی (۱۷۲/۲۳) 


(۲) مجموع الفتاوی (۱۷۲/۲۳) 
(۳) جموع الفتاوی (۲۸۴/۲۱) 


القواعد الأصولبة وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تیمیة ات 

شرعنا بخلافه» وقد كانوا يسجدون ويصلون على غير وضوءء فيبقى ذلك شرعًا لنا الا 
ما ورد فيه النسخ؛ وقد ورد النسخ في الأمر بالوضوء للصلاة» ولم نؤمر بالوضوء لغير 
الصلاة» فكان السجودٌ داخل الصلاة كسجود الصلاة وسجود السهو تابعًا للصلاة» 
وأما غير ذلك من أنواع السجود فيبقى على ما كان في شرع من قبلنا۔ 

ومن قال بعدم اشتراط الوضوء لسجود العلاوة ابن عمر نةه والشعبي”“ 
وأبو عبد الرمن السلّمي". 

وقد ترجم البخاري في صحيحه: باب سجود المسلمين مع المشركينء والمشرك 
نجس ليس له وضوء. ثم قال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. 

وأخرج البخاري تحته حديث ابن عباس يعَتكً: أن النبي يكيل سجد بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والأفس”". 

ووجه الدلالة: أنه يبعد في العادة أن يحكون جميع من حضر من المسلمين كانوا 
عند قراءة الآية عل وضوء؛ لأنهم لم يتأهبوا لذلك» وإذا كان كذلك فمّن بادر منهم 
إلى السجود خوف الفوات بلا وضوءء فقد أقره النبي يكل على ذلك. 

ويؤيده أن لفظ المتن: "وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والافس". 
فسوّی ابن عباس في فسبة السجود بين الجميع» وفيهم من لا يصح منه الوضوء 
فيلزم أن يصح السجود من كان بوضوء ومن لم يڪن بوضوء واللّه أعلم”. 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبه عنه بسند صحيح. انظر: فتح الباري (؟/:00) 

(۲) أخرجه ابن ابي شيبه عنه بسند حسن. فتح الباري )٤٥٥/٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن» باب سجود السلمین مع الشرکین... برقم (۱۰۷۱) 
)€( فتح الباري (؟/004) 


۱ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
.ال سس 
وأما جمهور العلماء من ا لحنفیة'!'/ والالكية "» والشافعیة» والحنابلة“ 


فاشترطوا الطهارة لسجود التلاوة. وکذلك لسجود الشکر لمن قال به» وهم 
الشافعیة ‏ وا حنابلۃ . 

ووجه قوطم: القياس عل سجود الصلاة؛ ولأن سجود العلاوة جزء منها؛ ولأنها 
عبادة؛ فيشترط لا الطهارة. 

ويمحكن البواب عن ذلك بأن القاس على الصلاة قياس مع الفارق؛ لأن جرد 
السجود يخالف الصلاة أكثر عا يوافقها. 

ولذلك فلعل الراجح ۶ أن تحكون الطهارةٌ لسجود التلاوة والشكر مستحبة؛ لأن 
ذلك يناسب حال الحلاوة» وحال ما سحب له سجود الشكر» فقد يقرأ القارئ 
فيرغب في السجود وهو على غير وضوء. 

فضلا عن فقد الدليل الصريح لاشتراط الوضوء في مطلق السجود غير المتعلّق 


(۱) قال الکاساني في «البدانم» :۱۸٦/۱(‏ ہوأما شرائط الجواز فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث: وهي الوضوء 
والغسلء وطهارة الدجس؛ وهو طهارة البدن والغوب ومکان السجود والقیام والقعود فهو شرط جواز السجدة لأنها جزء 
من اجزاء الصلاة فكانت معتيرة بسجدات الصلاة». 

(۲) قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (۱1۸/۱): ومن شرطها الطهارة؛ لأنها من جملة الصلوات الشرعیة» 

(۳) قال النووي في الروضة» (۳۲۱/۱): «أما شروطه فيفتقر إلى شروط الصلاة كطهارة الحدث والنجس وستر العورة واستقبال 
القبلة وغيرها بلا خللاف» 

(5) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱۹۳/۲): افیشترط له ما بشترط للنافلة وهذا المذهب وعليه جماھیر الأصحاب: وقطع به 
أكثرهم» وعند الشيخ تقي الدين سجود التلاوة وسجود الشكر خارج الصلاة لا بفتقر إلى وضوء» وبالوضوء أفضل». 

)٥(‏ قال الشيرازي: #وحكم سجود الشكر في الشروط والصفات حكم سجود التلاوة خارج الصلاة؛ انظر: المهذب مع 
المجموع )٢٦٦/٣(‏ 

(1) قال اين قدامة في الغنی؟(۳۷۹/۲): فان صفة سجود الشكر في أفعاله وأحكامه وشروطه كصفة سجود التلاوة على ما كرناء». 

)۷( بدائع الصنائع ۷ المغني (۳:۸/۲)ء المجموع (50۸/۳) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





س 
بالصلاة» وكذلك فقد سبق بيان أن المسلمين سجدوا عند العلاوة» ويبعد أن 
يڪونوا جميعًا على وضوء. 

قال الشيخ رَِمَدُلَُّ: «وعلى هذا فليست صلاة؛ فلا تشترط ها شروط الصلات 
بل تجوز على غير طهارة. كما كان ابن عمریسجد على غير طهارة؛ لحكن هي بشروط 
الصلاة أفضل؛ ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر؛ فالسجود بلا طهارة خير من 
الإخلال به“ . والله أعلم. 





)0( جموع الفتاری (۱۱۰/۲۳) 


رق 
جں یی یئ 
سکس دی کرو ںی 
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99) 

والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في 
منوع'''۔ أو هو ما ظاهره مباح ويتوصل به إلى المحرم' ". 


ما منح سڈا للذريعة أبیح للمصلحة الراجحة ° 


معنی القاعدة: 
أن الذريعة التي مَنَع منها الشرع لما فضي إليه من المحظورء فإنها قد تباح إذا 
کان في فعلها مصلحة راجحة. 


يقول ابن تيمية رال لَه «الأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا جوز ؛ فإن 
الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ؛ وطذا کان النظر 
الذي يفضي إلى الفتنة محرمًا إلا إذا کان لمصلحة راجحة» مثل نظر الخاطب 


والطبیب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة لڪن مع عدم الشهوة»*. 
وقال في موضع آخر: «إن ما هي عنه لسد الذريعة یباح للمصلحة الراجحت 


)187/55( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي (۰۸/۲) 

(۳) التحبیر شرح التحرير (۳۸۳۱/۸)» وشرح الكوكب (/4۳۱)» وانظر في تعريف الذريعة: إحکام الفصول لأبي الوليد 
الباجی (۲/٥۱۹ء۰٦۱۹)‏ والموافقات للشاطبي .)۱۹۹/٤(‏ 
وقد قسّم القرافي في كتابيه «الفروق) (/72)» واشرح تنقيح الفصول» (۳۰۳) الذريعة إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما جمعت 
الأمة عل سده ومنعه» مثل حفر الآبار في طريق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيهاء ومنها سب الأصنام عند من 
يعلم من حاله أنه یسب الله تعالى عند سبها. والقسم الثالي: ما أجمعت الأمة عل عدم منعه؛ وأنه ذريعة لا قسد» مثل 
زراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر۔ والقسم الثالث: ما اختلف فيه العلماء هل جد أم لاء مثل بيوع الآجال. 

ثم قال: (وموارد الأحكام عل قسمین؛ مقاصد: وهي المتضمتة للمصالح والمفاسد في أنقسها؛ ووسائل: وهي الطرق 

الَضية إليهاء رحكمها كحكم مات إليه من تحریم أو تحلیل: ٠‏ غهررآنها أخفض رتبةٌ من القاصد في حكمها». 

(4) جموع الفتاوى (۵۱/۲۱؟)۰ )٦١٤/٥٥(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





للب 
كما يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بها إذا خيف ضياعهاء كسفرها من دار 
الحرب» مثل سفر أم کلثوم؛ وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن العطل» فإنه لم 
ينه عنه إلا لأنه يُفْضِي إلى المفسدة» فإذا كان مقتضيًا للمصلحة الراجحة لم يڪن 
مفضيًا إلى المفسدة)0". 

وقال أيضًا: «وهذا أصل لأحمد وغيره: في أن ما كان من " باب سد الذريعة " 
چو يحتَج إليهء وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به 

] ینهی عنه ؛ وطذا يفرق في العقود بین ا حیل وسد الذرائع: فالمحتال يقصد 

الس نذا ینهی عنه. وأما الذريعة فصاحبها لا یقصد الحرم لکن إذا لم يحتج 
إليها نغي عنهاء وأما مع الحاجة فلا. وأما مالك فإنه يبالغ في سد الذرائع حتى ینھی 
عنها مع الحاجة إليها». 

وقد تعرض لذكر هذه القاعدة الإمام القرافي رمث فقال: «قد تڪون 
وسيلةٌ الحرم غير حرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة...:*. 

وهي عين القاعدة التي ذكرها ابن تيمية بلفظ: " ما مُنع سدًا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة ". 

ثم ذكر القرافي أمثلة على القاعدة» فقال: «كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع 
المال للکفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع 


(۱) مجموع الفتاوى )۱۸٦/٤٣(‏ 

(۲) هكذا بالأصل: ولعل الصواب: [ فلا ]كي يستقيم العنی. واللہ أعلم. 
شرف جموع الفتارى (*؟/14؟) 

(4) الفروق (٤/٦٦ء‏ ١٠)ء‏ وانظر كذلك: شرح التنقیح )۲٢٢(‏ 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن قيمية . 





_(۳ 
الشريعة عندناه وکدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن 
دفعه عنها إلا بذلك» وکدفع ا مال للمحارب حت لا يقع القتل بينه وبين صاحب 
ا مال عند مالك رهام تعالى» ولكنه اشترط فيه أن يحكون يسيرًا. 

فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل ا مال؛ ومع ذلك فهو مأمور به 
لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه الفسدة» گ 

وقد تابع القرافٌ في ذلك شيخّه العز بن عبد السلام رمَدالله فی كتابه «قواعد 
الأحكام» حيث قال العز: «وقد تجوز المعاونة على الاثم والعدوان والفسوق 
والعصيان لا من جهة كونه معصية» بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة»” » ثم 
ساق الأمثلة العلاثة التي نقلها عنه القرافي. 

وبالتأمل في كلام العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي رال نجد أن 
الأمغلة التي ذكراها لا تندرج على العحقيق تحت القاعدة؛ لأن القاعدة تختص بما 
هو مباح في ذاته» ومنع الشرع منه لإفضائه إلى المحظورء وأما الأمثلة المذكورة فهي 
منوعة لذاتهاء وإنما جاز فعلها لأن مصلحة فعلها أعظم من مفسدة تركهاء فهي 
أمثلة تصلح تطبیقًا على التعارض بين المصالح والمفاسد وهي قاعدة معتبرة في 
الشرع لکن خلاف قاعدة البابء والله تعالى أعلم. 


(۱) المرجعان السابقان. 
(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام )007/١(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية مند شيخ الإسلام ابن تيمية هك 
ومن النطبیقات الفقھیة على هذه القاعدة: 
مسألة: الصلاة في وقت الزهي 

اختار ابن تيمية ماله جواز الصلاة ذات السبب في أوقات الدهي. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما كان سدًا للذريعة لا فضي إليه من التشبه 
بحال الکفار الذين يسجدون للشمس وقت طلوعها وغروبھاء فلما كانت الحاجةٌ داعية إلى 
فعل الصلوات ذات السبب لتحصيل المصلحة الراجحة من فعلها جاز فعلهاء بخلااف 
التطوع المطلق الذي لا مصلحة راجحة في فعله فيبقى على النهي والمنع. 

والملاحظ أن تخريج هذا الفرع على القاعدة مبنی على مقدمات: 

القدمة الأولى: أن ال مي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما لدفع التشبه جال الكفار. 

المقدمة الثانية: تحقق المصلحة الراجحة في فعل الصلوات ذات السبب في 
أوقات النعي. 

القدمة الثالئة: نفي المصلحة الراجحة عن مطلق التطوع في أوقات النهي. 

وهذه المقدمات العلاث أفاض ابن تيمية في بيانهاء فقال رَحَهاللَ: «النعي عن 
الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالکفار وما کان منهيًا عنه للذريعة» فإنه 
يفعل لأجل المصلحة الراجحة؛ كالصلاة التي ها سيب تفوث بفوات السبب» فإن لم 
تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة. 

والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النعي؛ فإن الانسان لا يستغرق الليل 
والنهار بالصلاة» فلم يكن في النهي تفویت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة ؛ بخلااف 


۳ القواعد الأصولية ونطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

العطوع الذي له سيب یفوت: کسجد التلاوة وصلاء الکسوف** *. 

وقال یمه فی موضع آخر: «آن النهي إنما کان لسد الذريعة» وما كان لسد 
الذريعة فانه یفعل للمصلحة الراجحة» وذلك أن الصلاء في نفسها من أفضل 
الأعمال وأعظم العبادات كما قال الي يياة: " استقیموا ولن تحصوا واعلموا أن 
خير أعمالکم الصلاج ۲۲ فليس فیها نفسها مفسدة تقتضي النهي» ولکن وقت 
حیننذ پتشبه بهم ف جنس الصلاة:... 

وهذا موجود في التطوع الطلق فانه قد يُفضي إلى المفسدة» ولیس الناس 
محتاجين إليه في أوقات الدهي لسعة الأوقات الق تباح فیها الصلاة بل في النهي عنه 
بعص الأوفات مصالح أخر: من إجمام النفوس بعض الأوقات من تقل العبادة» کما 
يجم بالنوم وغيره. وهٰذا قال معاذ: اني لأحتسب نومتی كما أحتسب قومتى. 

ومن تشويقها وتحبيب الصلاة إليها إذا منعت منها وقتا فإنه یکون أنشط 
وأرغب فيها؛ فان العبادة إذا خصت ببعض الأوقات ذشطت النفوس ھا أعظم مما 

ومنها: أن الشيء الدائم تسأم منه وتمل وتضجر فإذا نهى عنه بعض الأوقات 
زال ذلك الملل إلى أنواع أخر من الصالح في الني عن التطوع المطلق. فقي الا ي 
۱2( جموع الفتاوى (۲۹۸/۲۲) 


زفق رواه ابن ماجه کتاب الطهارة وسننهاء باب: المحافظة عل الوضوءء برقم (۰)۲۷۷ وصححه الحافظ في «الفتح» ۰۲۸/۱ 
وا لمکم في #المستدرك»؛ (۱۹؟۲) ووافقه الذهبي. 
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وأما ما کان له سبب: فمنها ما إذا نهي عنه فاتت المصلحة وتعطل على الناس 
من العبادة والطاعة وتحصيل الأجر والشواب والمصلحة العظيمة في دينهم ما لا 
يمحكن استدراكه كالمعادة مع إمام الحي» وكتحية السجد» وسجود التلاوة» وصلاة 
الكسوف ونحوذلك. 

ومنها ما تنقص به المصلحة: كركعتي الطواف لا سيما للقادمين وهم يريدون 
أن يغتنموا الطواف في تلك الأيام والطواف لهم ولأهل البلد طرفي النهار»۳. 

وقال يَمَهَامّهُ: «وإذا کان كذلك فذوات الأسباب إن لم تفعل وقت النهي فاتت 
وتعطلت وبطلت المصلحة الحاصلة به» بخلاف العطوع المطلق فان الأوقات فيها 
سعة» فإذا ترك في أوقات ال می حصلت حكمة النهي» وهو قطع للتشبه بالمشركين 
الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت» وهذه الحكمة لا یحتاح حصوطا إلى المنع 
من جميع الصلوات كما تقدم. بل يحصل المنع من بعضها فيكفي التطوع المطلق. 

وأيضا فالنهي عن الصلاة فيها هو من باب سد الذرائع لعلا يتشبه بالمشركين 
فيفضي إلى الشرك» وما كان منهيًا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه مُشرع 
إذا کان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة راجحة. 

والصلاة لله فيه ليس فيها مفسدة بل هي ذريعة إلى الفسدة» فإذا تعذرت 
المصلحة إلا بالذريعة شرعت» واكتفى منها إذا لم يكن هناك مصلحة: وهو 
التطوع ال مطلق؛ فإنه ليس في المنع منه مفسدة» ولا تفويت مصلحة لامکان فعله في 
سائر الاأوقات؛!''۔ 


)۲۰۳/۲۳( مجموع الفتاوى (۱۸۷/۲۳)ء وانظر‎ )١( 
"31 زفق جموع الفتاوی فنا‎ 
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وممن قال بجواز الصلاة ذات السبب فی أوقات النهي الشافی''' ردا وأحمد 
فى رواية رت( خلاقًا لأبى حنیفة(؟ ومالك29, وأحمد فی الشهور عنه“ حيث منعوا 
التطوع فى أوقات الدهی» وإن استثنی أحمد رکعتی الطواف"؟ 

ومن آجاز الصلاة ذات السبب في أوقات النهي لم يسلك مسلك ابن تيمية 
رات فی الاستدلال عل قوله بهذه القاعدة» بل سلكوا مسلگا آخر بجمع 
الأحاديث الواردة وتخصيص أحاديث النهي عن مطلق الصلاة بالأحاديث التي دلت 
على جواز فعل بعض أنواع التطوعات في ذلك الوقتء وسيأتي بیان هذا السلك في 
قواعد العموم من هذا البحث إن شاء الله . 

وأما تخريج القول بجواز الصلاة ذات السبب على قاعدة ما منع سذا للذريعة 
أبيح للمصلحة الخارجة فهذا ما يمحكن القول بانفراد ابن تيمية به. واللّه أعلم. 


)١(‏ قال التووی فى الروضة (۲۱۹/۱): «النهی والكراهة فى هذه الأوقات !نما هی فى صلاة لیس ظا سبب؛ فأما ما ھا سيبء فلا 
كراهة». وانظر شرح مسلم للنووى كذلك (٦/۳۰۷)۔‏ 

(۲) ذكرها ابن قدامة فى المغنى /0۳۳). 

(۳) قال الرغینانی :)٤/۱(‏ #ويكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وبعد العصر حتى تغرب». وقال الکاسانی 
:)۳٣۹/(‏ «وأما الأوقات التى يكره قيها التطوع لمعنى فى غير الوقت فمنها ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجرء وما 
بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء وما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس... ولا خلاف ف أداء التطوع المبتداً 
مکروہ فيهاء وأما العطوع الذى له سببء کرکعتی الطواف وركعتى تحية المسجد فمكروه عندنا». 

(5) قال ابن عبد البر فى «الکافی» ص(57): «وأما الصلوات المسنونات» وسائر النوافل والتطوع فلا يصلى شيء من ذلك عند 
طلوع الشمسء ولا عند غروبها... ولا یل أحدٌ بصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس...؟. 

)٥(‏ قال اين قدامة فى «المغنى؟ (0۳۳/۶): 9" فأما قضاء السنن فى سائر أوقات النعى؛ وفعل غيرها من الصلوات التى ها سبب» 
کتحیة السجد؛ وصلاة الکسوف» وسجود العلارة فالشهور فى المذهب أنه لا یجوز...». وقال المرداوى (۲۰۸/۲): اما له 

سیب - كتحية المسجد» وسجود التلاوة» وصلاة الکسوف» وقضاء السنن الرواتب فأطلق الصنف الروایتین؛ إحداهما: 
لا جوز وهی المذهب وعليها أكثر الأصحاب.». 
(5) قال الرداوی (05/6؟): «والصحيح من المذهب جواز فعل رکعتی الطواف بعد القجر والعصرء وعليه الأصحاب». 
(۷) انظر: قاعدة: العموم الحفوظ أولى من العموم الخصوص ص(۱۳+) من هذه الدراسة. ۱ 
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دلالة الأسماء التي علسّق الله تعالى بها أحكامًا 
تصرف | مسا بالشرع أو باللسفة أو بالعرفت(. 





معنى القاعدة: 

أن معرفة حقائق الأسماء وحدودها نما تحكون بالشرع أو باللغة أو بالعرف. 
وقد تتفق الحقائق العلاث على دلالة واحدة» بحيث يوافق استعمال الشرع للفظ مع 
الاستعمال اللغوي والعرفی. 

وهذه القاعدة الأصولية العامة في معرفة دلالات الأسماء يقررها ابن تيمية 
تحت فصل مستقلء فيقول: «فصل جامع نافع: الأسماء التي علق الله بها الأحكام في 
الكتاب والسنة: منها ما یرف حده ومسماہ بالشرع فقد بينه الله ورسوله؛ كاسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ والإويمان والاسلام ؛ والکفر والنفاق. 

ومنه ما يعرف حده باللغة ؛ كالشمس والقمر؛ والسماء واللأرض ؛ والبر والبحر. 

ومنه ما يرجع حدہ إلى عادة الناس وعرفهم فیتنوع كسب عادتهم كاسم 
البيع والتکاح والقبض والدرهم والدیناره ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها 
الشارع بحد ؛ ولا ا حد واحد يشترك فيه جمیع آهل اللغة» بل ختلف قدره وصفته 
باختلاف عادات الناس». 


وما قرره ابن تيمية رال قد بيّنه الأصوليون علق في مباحث الحقيقة 


(۱) مجموع الفتاری (۲۳۹/۱۹) 
20 المرجع الابق (۲۳۰/۱۹) 


__ ا اقوامد الأصولية تاه الفقشية عند شيخ ااسلام ابن تيوق‎ rej 
والمجازء فذکروا أن الأسماء تنقسم من جهة استعماها إلى حقيقة لغوية» وشرعية‎ 
وعرفية» ومجاز”".‎ 

فالحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل في أصل وضعہہ وتسمى الحقيقة الوضعية. 

فان استُعیل في غير أصل وضعه من جهة الشرع فهو الحقيقة الشرعية» وان 
كان من جهة استعمال أهل عرف ما فهو الحقيقة العرفية؛ وان استعمل في غير 
موضوعه الأصلي لعلاقة بقرينة فهوالمجاز. 

فمثال الحقيقة اللغوية لفظة «أسد' فإنه يطلق في أصل الوضع على الحيوان 
الفترس» فاذا أطلق على الرجل الشجاع فهو الجاز. ۱ 

ومثال ا حقیقة الشرعية: ما ذکره ابن تيمية من ألفاظ: الصلاة» والصیام 
وا حج؛ فهي في أصل وضعها اللغوي تطلق على: الدعاء» وال مساك؛ والقصد. 

ومثال الحقيقة العرفية: اختصاص لفظ «الدابة» بذوات الأر بع عرقًاء وان کان 
في أصل اللغة لكل ما دب" 

وقد بنى ابن تيمية هلله على طرق معرفة دلالات الأسماء عدة قواعد 
أصولية أخرى سيأتي بيانها في القواعد التالية. 


(۱) انظر أقسام الأسماء في: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(۰؛)» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۸۰/۱)» وروضة الناظر 
لابن قدامة (۰)۱۷۱ نهاية الوصول للصفي اطندي ۰7۰/۷ الابهاح (۷۱/۱))ء التحبير شرح التحریر ۰۳۸۹/۱ شرح 
الکوکب النیر (۱۰۹/۱) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية r‏ 
ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: استقبال القبلة في الصلاة 

فقد اختار ابن تيمية ره أن استقبال القبلة یکون باستقبال الجهةء وأن 
النزاع بين القائلين بالجهة والعين لا حقيقة لهء لأن المصلي مأمور باستقبال القبلة 
في الجملة. 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن استقبال القبلة المأمور به في الصلاة قد اتفقت دلالةٌ الشرع والعرفٍ 
واللغة على بیان ا مرادِ به» وهو الجهة» فلا وجه للخلاف في الواجب من استقبال 
القبلة بعد ذلك البيان. 

يقول ابن تيمية رَيِمَهُألَهُ: «والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف» 
وأما الشارع فقال: " ما بين المشرق والمغرب قبلة "7"...). 

ثم بين الشيخ دلالة العرف» فقال: «ومعلوم أن من كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا 
جعل المشرق عن يساره والمغرب عن يمينه فهو مستقبل للكعبة ببدنه)''". 

وقال یمه في بيان دلالة اللغة: «قال تعالى: #ومن حَيْتُ حرجت فول وج 
کر المد الاو وَحَنَثُ ما کشر ولوا وجوم تفر 4[البقرة: ۰] وشطره: نحوه 
وتلقاؤہ... وقال: ‏ ول وجهَهُ هو مرب 14البفرۃ ۸:] و"الوجهة" هي اجهة كما في عدة 


١)‏ ) رواه ابن ماج کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: القبلة برقم Y9‏ والترمذي» كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء أن ما 
بين المشرق والمغرب قبلة» برقم(ع۰)۳۱ وقال: "حدیت حسن صحیح . 
(۲) مجموع الفتاوی )۲۷٦۹/۲۴(‏ 
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وزنة» أصلها: وعدة وزنة. 

فالقبلة هي التي دُستفیّل» والوجهة هي التي يوليها. وهو سبحانه آمره بأن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام؛ والسجد ارام هو الحرم کله»" 

فابن تيمية الله استدل بدلالة الشرع. واللغة؛ والعرف على أن الواجب على 
المصلي استقبال جهة المسجد ال رام وهو قول الأئمة العلاثة أنی حنيفة" ... کت 

ومالك"» وأحمد“ حیث قالوا: بأن المتعين على الغائب عن الكعبة إصابة 
جهتها لا عینها. 

وأما الشافعي”"' وله فعنده أن الواجب استقبال عين الکعبة للآثار الدالة 


على ذلك منها: حديث أسامة بن زيد تن أن السی و ركع رکعتین فى قبل 
الكعبةء وقال: "هذه یل 
وحدیث أذس ْمَعَن الذي فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة”". 


)۲۰۷/۲۴۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال المرغيناني في «الحداية» (۱/٥؛):‏ «ويستقبل القبلة؛ لقوله تعالى ولوا رجو ر جوک سطره #[البقرة :۰ ثم من کان بمكة 
ففرضه إصابة عينهاء ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها؛ وهو الصحيح؛ لأن تیف بحسب الو" 

(۳) قال ابن عبد البر فى «الكافي؛ ص (۳۸): اوحگم استقبال القبلة على وجهين: أحدهما: أن يراها 3 فيلزمه استقباله 

واصابتها.. والآخر: أن تحكون الكعبة بحيث لا يراها فيلزمه التوجه نحوهاء وتلقاژها بالدلائل..). 

)٤(‏ قال ابن قدامة ف المغنى (؟/١١٠):‏ اوالواجب عل سائر من بَعُد من الكعبة طلب جهة الكعبة دون إصابة العينء قال أحمد: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة» فإن انحراف عن القبلة قليلاً لم یُدا. 

)٥(‏ قال الشافي في الأم (۸۱/۱): اومن کان في موضع من مكة لا يرى منه البيتء أو خارجا عن مكةء فلا يحل له أن یدع 
كلما أراد المكتوية؛ أن يجتهد في طلب صواب الكعية بالدلائل". وقال التقي الحصني في كفاية الأخيار(١/44):‏ «وأما البعيد 
ففي الفرض في حقه قولان؛ أظهرهما: أيضاً إصابة العين للاّیة لمكن يكفى غلبة الظن» بخلاف القريب فانه يلزمه 
ذلك بيقين؛ لقدرته عليه بخلاف البعيد؛ والقول العافي: أن الفرض في حق البعيد الجهة». 

)٦(‏ رواه البخاري» کتاب الصلاة باب: قول الله تعالى: «وأجِدُوا من ما وعم ممل #البقرة:4]173 برقم(۳۹۸)» ومسلم 
کتاب الحم باب: استحباب دخول مكة للحاج وغير» برقم (۱۳۳۰/۳۹۵). 

(۷) رواه مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب: تحويل القبلة من القدس إلى الکعبةء برقم (١۷۲۷/۱)۔‏ 
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وقد ناقش ابن تيمية هذا القول من جهة النظرء فقال: إن الأمة متفقة عل صحة 
صلاة الصف المستطيل الذي يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة؛ وان 
کان الصف مستقيما لا انحناء فيه ولا تقوس...)0". 

ثم قال: اوأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلي استقبال القبلة في الجملة. 
فالمأمور به الاستقبال للقبلة» وتولية الوجه شطر السجد الحرام. 

فینظر هل الاستقبال وتولية الوجه من شرطه أن یکون وسط وجهه مستقبلا 
ها - كوسط الأنف وما يحاذيه من الجبهة والذقن ونحوذلك. أويكون الشخص مستقبلا 
لما يستقبله إذا وجه إليه وجهه وإن لم حاذہ بوسط وجهه. فهذا أصل المسألة. 

ومعلوم أن الناس قد سُنَّ لهم أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم؛ ونوا عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول» وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن یکون الاستقبال بوسط 
الوجه والبدن ؛ بل لو كان منحرفا انحرافا يسيرا لم يقدح ذلك في الاستقبال». 

وبهذا يظهر صحة تخريج الفرع على القاعدة» وترجيح ما ذهب إليه ابن تيمية 
رام وهو قول الجمھوں والله أعلم. 





)۱ جموع الفتاوی )۹/۴( 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۵۰۲۱۹/۹6؟) 


میں اش یی ري 
کم جج اکرو نے 


WWW.THOSWaAraA. COM 





الاسم الذي بیّن حذه الشرع لا نستر باللغة“ 
معنی القاعدة: 

أن اللفظ الذي علَّق الشارعٌ به أحكامّاء إذا بيّن الشارعٌ حدّه والمراد منهء فلا 
يُلتفت إلى بیان غیرہہ سواء أكان ذلك البيان من جهة اللغة أم من جهة العرف؛ 
وذلك لأن القصود معرفة مراد الشارع من اللفظہ وقد بان لها ببیان الشرع له. 

قال ابن تيمية رَمَدانَه: «وما ينبي أن يُعلَّم أن الألفاظ الموجودة في القرآن 
والحديث إذا عرف تفسیڑھاء وما أريد بها من جهة الدبي وَل لم حتج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرھم؛ وطذا قال الفقهاء: " الأسماء ثلائة أنواع " 
نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة؛ ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر؛ 
ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض)”". 

وقال میاه في موضع آخر: «الاسم إذا بین الب پا حد مسماه لم يلزم أن 
يكون قد نقله عن اللغة؛ أو زاد فیه بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو وا 


" كيفما کان الأمر ؛ فان هذا هو المقصود)!”. 


وقد بين اللہ سبب ذلك بقوله: «إن الشارع یتصرف في اللغة تصرف هل 
العرف» يستعمل اللفظ تارة فيما هو آعم من معناه في اللغة وتارة فيما هو أخص*. 


' (۱) مجموع الفتاوی )۲۳٦/۱۹(‏ 


() مجموع الفتاوی )۲۸٦/۷(‏ 
(۳) جموع الفتاوی )۲۳٦/۱۹(‏ 


| (4) مجموع الفتاوی (۸۳/۷۹؟) 
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وما ذكره ابن تيمية ره هو محل اتفاق بين الأصوليين في أن الحقائق 
الشرعية إنما يُعرّف حدّها بالشرع لكونها شرعیة» وانما الخلاف في مسألتين 
يجدر الاشارة إليهما لاشتباههما بالقاعدة: ۱ 

المسألة الأولى: في وصف الحقيقة الشرعية: والراد به مدی تصرّف الشرع في 
المعنى اللغوي» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الشرع تصَرّف في الحقائق الشرعية بنقلها من المعنى اللغوي إلى 
المعنى الشرعي مراعيًا المناسبة بين العنیین» وهو قول جمهور الأصوليين”"» واختاره 
آبو العالي الجوینی” والغزالي'"» والرازي” والشیرازي' وابن الحاجب””. 

وهو اختیار ابن تيمية كما يظهر فی قوله السابق: «إن الشارع يتصرف في اللغة 
تصرف أهل العرف». ۱ 

القول الثاني: أن الأسماء الشرعية حقائق مبتكرة» لم یُعتبّر فيها العنی اللغوي» 
وهو قول بعض الفقهاء" والعتزلة. 


۰0۱/۱ وقد نفل الاتفاق على إمكان وقوع القائق الشرعیة: الرازي في #الحصول؟ (۲۹۸/۱) والآمدي في «الإحكام»‎ )١( 
والصفي المندي في «نهاية الوصول» (274/1)؛ وذكروا أن ا خلاف في وقوعها. وعبارة الرازي: «واتفقوا على إمكانه» واختلفوا‎ 
في وقوعه..» وعبارة الصفي المندي: «إذا عرفت الحقيقة الشرعية فنقول: اختلف الناس في وقوعهاء لا في إمكانهاء فان‎ 
ذلك ما لا نزاع لاحد فیه».‎ 

(۲) قال الزركشي في البحر الحیط» (۱1۳/۲) نقلا عن الماوردي: اوالذي عليه مهو ر آهل العلم أن الشرع لاحظ فیها العنی اللغوي*. 

(؟) البرهان (۱۷۷/۱) 

(4) الستصقی (۲۰/۳) 

)۴۹۹/( المحصول‎ )٥( 

)۹( شرح اللمع (۸۳/۱) 

(۷) بيان المختصر )۲۲٦/١(‏ 

(۸) نسبه إليهم الغزالی فی «المستصفى؟ (۱۷/۳: والآمدي في «الإحكام؟ )01/١(‏ 

(۹) المعتمد لأبي حسین البصري (۳/۹))؛ والبرهان )۷٤/١(‏ 
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القول الغالث: أنها باقیة على العنی اللغوي» ولكن الشرع قد زاد فيها قيودًا 
وشروطاء وهو اختيار القاضي أبي بکر الباقلانی'' وأبي يعي“ 

والملاحظ أن النزاع في هذه المسألة ليس نزاعًا في القاعدة المقررة» لأن الأقوال 
العلاثة السابقة لا تختلف في کون الأسماء الشرعية التي علق الشرع بها أحكامًا 
إنما یعرف حدها بالشرع» سواء أكان الشرع نقلها من المعنى اللغوي» أم ابتدأهاء أم 


أبقاها وزاد فيها قيودًا وشروطًا. 
المسألة الثانية: في تردد اللفظ الذي له مسمى شرعى بين مسماه الشرعی 
ومسماہ في اللغة. 


. كما في قوله كلاو " فإني إذن صائم ”"ء فهل حمل الصوم على الصوم الشرعي ام 
المعنى اللغوي» أم يحكون مجملا يحتاج إلى بيان ؟ فيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه لا إجمال فيه ويحمل على المعنى الشرعي؛ وهو قول جمهور 
الأصوليين من الحنفية' » والشافعية”» والحنابلة” “ وبعض المالكية » واختاره 


() التقریب وال رشاد (۳۸۷/۱) ونسيه إليه الجويني في «البرهان؛ (۱۷۶/۱))؛ والغزالي في «المستصفى» (۱۷/۳) والآمدي قي 
«الاحکام» (۵7/۱)+ والصفي الهندي في #تهاية الوصول» (۲۷۰/۱) 

(۲) العدة (۱۹۰/۱) 

(۳) الحديث بتمامه: عن عائعة متكا قالت: دخل عل البي کا ذات يوم فقال: اهل عندكم شيء ء ‏ فقلدا؛ لا قال: 
افإنی إذن صائم» ثم أتانا یوما آخر» فقلنا: يا رسول الله هدي لنا حيس؛ فقال: لأرينيه» فلقد أصبحت صائماء فأکل» 

رواه مسلم» کتاب الصوم» باب: جو ز صوم النافلة بنية السهار..» برقم (۶٥۱۹)ء‏ وأبو داودء کتاب الصوم باب: الرخصة في ذلك 
(النية في الصوم)* برقم (۲:00)+ والترمذي» کتاب الصوم» باب: صيام المتطوع من غير تبییت» برقم (۷۳۳))ء وقال: 
ااحدیث حسن ۰ 

)15/)( فواتح الرحموت‎ )٤( 

(|) اس للإستوي (228)؛ ونهاية لوصول للصفي الهندي (٥/٤۱۸)؛‏ والبحر المحيط (۳/٤۷؛)‏ 

)٣۳۳/۳( التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني ۸۹:۱۶)؛ التحبیر شرح التحریر (٦/۲۷۸؟)؛ شرح الکوکب‎ )٦( 

(۷) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمسانی(٤٦٦)‏ 
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ابن الحاجب”'. وهو اختيار ابن تيمية امه 


وذلك لأن النبي و بعث لبيان الشريعة لا اللغةء ولأن الشرع طارئ على 
اللغة وناسخ لحاء فالحمل الناسخ المتأخر أولى» وهذا ضعّفوا قول من حمل الوضوء من 
أكل لحم الجزور عل النظافة بغسل اليد”". 

القول الشاني: أنه جمل» ونقله أبو منصور عن أكثر الشافعیةہ قاله الزركشي"* 
واختاره الباقلاني“. 

وأبويعلى من الحنابلة””"» ودگر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد". 

القول الثالث: إنه إذا ورد في جانب الإثبات خُيل على الشرعيء فلا یکون 
جملاء وإذا ورد في النعي كان مجملاء وهو اختیار الغزالي. 

القول الرابع: إنه إذا ورد في جانب الإثبات خیل على الشرعي» وإذا ورد في 
جانب الترك یل على المعنى اللغوي» واختارہ الآمدي“ 

القول الخامس: أنها عامة تشمل المعنيين الشرعي والعرفيء واختاره أبو الوليد 
الباجی من المالكية”” '» ونقله ابن السمعانی عن بعض الشافعیة 


() بیان المختصر (۳۸۰/۲). 

(۲) قال في شرح العمدة :)۷٦/۱(‏ «فإذا أطلق الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة». 
(۳) العمهيد للاسنوي (۲۲۸)» البحر المحيط (۷۳/۳)» العحبير شرح التحریر (٦/۷۸۹؟)ء‏ بيان المختصر (۳۸۰/۲)۔ 
)٤(‏ البحر الحیط )٦۷٤/۳(‏ ۱ 

(۵) نقله عنه الآمدي في «الاحکام» (۶۸/۳)ء والغزالي في المستصفی؛ (۰۳/۳) 

)۱۶۳/۱( العدء‎ )٦( 

(۷) شرح الکوکب النیر (۳۱/۳:)» التحبیر شرح العحریر )۲۷۸٦/٦(‏ 

(۸) الستصفی (55/۳) 

(۹) إحكام الأحكام للامدي (۲۹/۳) 

)۴۹۰/۸( إحكام الفصول‎ )٠١( 

)١ 1)‏ قواطع الأدلة (۱۳۹/۲)ء وانظر: التحبیر شرح التحریر (/۲۷۸۹) 
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والأقوال الخمسة لا تختلف فی کون العنی الشرعي یرجم فی بيان حدّه ومعناه 

إلى الشرع كما هو مقرر فی القاعدة؛ لأنه - مع اعتبار الخلاف السابق - إذا تقرر 
ا حمل على العنی الشرعي» لزم الرجوع في بيان ذلك إلى الشرع. 

وامحاصل أن المسألعين السابقتین - وان كان الفزاع فیهما لا یدخل في الراد 

بالقاعدة الا أن ذکرهما أوضح الراد بالقاعدة» كما حرّر العلاقة بینها وبين القواعد 


الأصولية الأخرى» واللّه اعلم. 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱): الخمر کل ما أسكر 


ذهب ابن تيمية إلى أن كل ما أسكر فهو خمر محرم؛ سواء أكان من الشمار أو من 
الحبوب أو من الألبان» وسواء أكان نیئا أو مطبوخًاء وسواء ذهب ثلثاه بالطبخ أو 
نصفه أو غير ذلك"؟. 
وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع قد بین حد ا حمر بأنه کل ما سکن فلا لفت لمعرفة معناه في 
اللغة أو في العرف» أو البحث عن المراد به عند العرب أو ما تُصنّع. 

قال ابن تيمية يَِمَهُلفَهُ: «هذا كاسم الحمر؛ فإنه قد بین - يعني السبي وتو - أن 
کل مسكر مر فعُرف المرادُ بالقرآن» وسواء كانت العرب قبل ذلك تُطلِق لفظ 
الخمر على كل مسکر أو تخض به عصير العنب» لا يحتاج إلى ذلك ؛ إذ الطلوب 
معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم» وهذا قد عرف ببيان الرسول یه وبا 
ا حمر في لغة المخاطبين بالقرآن كانت تتناول نبيذ التمر وغیره» ولم يكن عندهم 
بالدينة مر غیرها!. 

ومن النصوص التي بیّنت معنى الخمر ما في الصحیحین عن عاذشة وة 
قالت: سُثل رسول اللہ پل عن البتم» وهو نبیذ العسل؛ وكان أهل الیمن یشربونه» 


)۱۹۱۱۹۰/۳٣( ۰۳۳۷/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )١( 
)۲۳٦/۱۹( مجموع الفتاوی‎ )( 


] ۳ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقال رسول اللہ قلا: " کل شراب أسكر فهو حرام ”". 

وفي صحيح مسلم عن جابر: أن رجلا من جَیٌشان» وجیشان من الیمن» سأل 
السبي گلا عن شراب يشربونه بأراضيهم من الدّرة يقال له: الیژر۔ فقال: " أمسكر 
هرا قال نعم. قال: " كل مسكر حرام؛ إن على اللہ يق عهدًا لمن یشرب المُسكر أن 
يَسقيّه من طينة ا حبال. قالوا: يا رسول اللّه» وما طینةُ الخبال ؟ قال: "عرق أهل التار 
أو عصارة أهل التار۳؟. 

ووجه الدلالة: أن السی یاه سئل عن أشربة من غير العنب کالزر وغيره» 
فأجابهم بكلمة جامعةء وقاعدة عامة: " إن كل مسکر حرام » وهذا يبين أنه آراد کل 
شراب كان جنشه مسکوا حرام سواء سَكرمنه أولم يسك ركما في مر العنب”". 

وبهذا يظهر أن ابي يل بان ج الخمر المحرم بكل ما أسكرء فلا يتلفت 
بعده إلى بيان غيره من اللغة أو العرف» وهو قول الجمهور من المالكية“ 
والشافعية والحنابلة". 

أما الحنفية فلهم تفصیل في ا حمر الحرم» ولا يطلقون الخمر على كل ما أسكرء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأشربةء ياب: اطمر من العسل وهو البتعء برقم (٦۸٥٤)؛‏ ومسلمء كتاب الأشربةء باب: بيان أن 
كل مسكر مر وأن كل تمر حرام» برقم (۲۰۱/۳۸) 

(۲) رواه مسلمء کتاب الأشریق باب: بیان أن كل مسكر مر وأن کل خمر حرام؛ برقم (۲۰۹/۷۲) 

() مجموع الفتاوى (4؟/00514) 

(4) قال ابن عبد البر في #الكاقي؛ (:05: «الخمر شراب العنب اللسکر؛ وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهر رہ وكثيره 
وقليله حرام من جمیع الأشربة». وانظر: بداية المجتهد (۳۸۰/۱) 

)٥(‏ قال الشيرازي في «المهذب» :)۳٦۹۳۷۰/۳(‏ اكل شراب أسكر كثيره حَرّم قليله وكثيره... واسم الخمر يقع على كل مسكرء 
والدليل عليه ما روى ابن عمر رة أن النى پل قال: "كل مسكر خمر وكل مر حرام". وانظر: شرح النووي 
لمسلم (۱۶۸/۱۳) 

)٦(‏ قال الرادوي في ال نصاف» (۲۸/۱۰؟): 9 کل رش شراب اسکر کثیره فقلیله حرامء من ن أي شي. كان ویسی خرا؛ هذا الذهب 
مطلمّا». رانظر: الغنی )1٩0/۱6(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية اہ 5 ل 
بل الأشربة المحرمة عندهم أربعة» وكلها ترجع إلى ما اتخذ من العنب والعمر فقط”". 
وأما ما یذ من الحنطة» والشعير» والعسل» والذرة فهو حلال عند أبي حنيفة» ولا 
ید شاربه عنده وان سکر منه" . 
ووجه قوطم: ما رواه مسلم ۳" عن أي هريرة رْلَِعَه: سمعت رسول اللہ لات 
یقول: "الخمر من هاتين الشجرتین النخلة والعنبة" 


۳ 


وروی النسائی'' عن جابر ره عن البي يك قال: " الزبیب والتمر هو الخمر'. 


فدل الحديثان على أن حصر ا حمر في العنب والزبیب فقط. 

وأجيب بأن ذلك محمول على المبالغة”» وآنه ليس فیها نفي الخمرية عن ما 
يتخذ من غيرهما كالذرة والعسل والشعير بما ثبت في الأحاديث الصحیحة(؟. 

ولذلك فابن تيمية رأة أراد أن يعتذر عن هذا القول بأنه لم تبلغهم السنة 
بقول البي وَل " كل مسكر خمر» وكل خمر حرام ”". 

وبذلك يترجح قول اجمهور ويظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» وأنه 
لا يحتاج للبحث عن المعنى اللغوي ولا العرفي للألفاظ التي بين الشرع حدها 
والمراد بهاء والّه أعلم. 


)١(‏ الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزید والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه؛ ونقيع التمر وهو 
السكرء ونقیع الزبیب إذا اشتد وغلى. الهداية (۱۰۸/6)؛ وانظر: البناية (۳۹۳/۱۱) 

(۲) البناية شرح اٰدایة (١١/۷؟4)‏ 

(۳) في كتاب الأشربة؛ باب: بيان أن جميع ما ينبذ ما يتخذ من النخل والعنب یسی خمراء برقم (۱۹۸۵)۔ 

(4) رواه النسانی» کتاب الأشربةء باب: استحقاق ا حمر لشراب البسر والعمرء برقم (5043)» وا فاصم في «المستدرك» 
(٤/۱۱۷)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ في الفتح )۳1/۷( 

() فتح الباري ۳۱/۷۰) 

)۱۳/۱۳( شرح النووي لسلم‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم» کتاب الا شربةه باب: بیان أن کل مسکر مر وأن کل مر حرام» برقم (۲۰۰۳/۷۵) 
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مسألة (۲). معني التخفيف في الصلاة 


اختار ابن تيمية رام أن التخفيف المأمور به في الصلاة هو ما كان يفعله 
البي للا في صلاته. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن العخفيف من الأسماء التي علق الشرع بها أحكامًا في الصلاة» حيث أمر 
بہ وقد بین البي وَل حدَّه والمراد منه بفعله بك فيكون ما حدّہ يك هو المرجع 
في بيان مقدار العخفيف» لا ما یرجم إلى عادات الناس وما ألفه المصلون. 

قال ابن تيمية رَمداللَهً: «وفعله الذي سه لامته هو من العخفيف الذي أمربه 
الأئمة؛ إذ التخفيفٌ من الأمور الإضافية» فالمرجع في مقداره إلى السنة»”". 

وقال الشيخ را اومن المعلوم أن مقدار الصلاة - واجبها ومستحبها - 
لا ُرجع فيه إلى غير السنةء فان هذا من العلم الذي لم يڪله اللہ ورسوله إلى آراء 
العباد؛ إذ النبي اة کان يصلي بالسلمین فی كل یوم مس صلوات وکذلك خلفاژه 
الراشدون الذين أيرنا بالاقتداء بهم» فيجب البحث عما سنّه رسول اللہ إا ولا 
ينبغي أن يوضع فيه حڪم بالرأي. 

وانما يحكون اجتهاد الرأي فیما لم تمض به سنة عن رسول اللہ يك ولا جوز 
أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فیّد بالرأي والقیاس. 

وما يبين هذا: أن العخفیف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة» ولا في 


)١(‏ مجموع الفتاوی (؟2؟/ةلاه) 
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العرف؛ إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه ھؤلاء ويستخف هؤلاء ما يستطيله 
هؤلاء» فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات» ولا في كل من 
العبادات التي ليست شرعية. فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع في مقدار 
التخفيف والتطويل إلى السنة)”". 

والتخفيف في الصلاة قول عامة العلماء قال ابن عبد البر: «لا أعلم بين أهل 
العلم خلافا في استحباب التخفيف لكل من أ قومًا على ما شرطنا من الإتيان بأقل 
ما يجزئ» والفريضة والتافلة عند جميعهم سواء في استحباب العخفيف فيما إذا 
صليت جماعة بإمامء إلا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها على ما قد بیٹّا من 
مذاهب العلماء في ذللفہ'''. 

وأما مقدار التخفيف فقد اختلف فيه أنظار العلماء مع مراعاة الإتمام في 
الصلاة؛ لما في الصحيحين أن السی للا كان أخفٌ النایں صلاء في تمام””". 

قال العراق: «قال أصحابنا وغيرُهم: الراد بتخفيف الصلاء أن يڪون بحيث 
لا ئل بسنٹھا ومقاصدهاء وفي الصحيحين عن أنسء قال: كان رسول الله بالا 
يأمرّنا بالعخفیفء ويؤمّنا بالصافات». 

وقد نص العلماء على أن مقدار الاطالة والتخفيف يختلف باختلاف 
الاأحوال» قال النووي: «قال العلماء: كانت صلاء رسول اللہ لا تختلف في الاطالة 
والتخفيف باختلاف الأحوال» فإذا كان المأمومون يؤثرون التطویل» ولا شغل هناك 
)١(‏ جموع الفتاری (؟؟/0957:699) 
(۲) التمهيد (۹/۱۹): وانظر: طرح العثریب (۳۱۹/۹) 
(۳) رواه البخاري؛ کتاب الأذانء باب: من أخف الصلاة عند بعكاء الصبي؛ برقم (۷۰۸)ء ومسلمء كتاب الصلاته باب: أمر 


الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام برقم (435) 
زفق طرح التثريب (۳۱۸/۲) 
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سل 


له ولا شم طوّل» واذا لم يكن کذلك خفف**. 

وبناء على ذلك فان العلماء ترکوا مقدار الاطالة والعخفیف لا یغلب على ظن 
الامام أن یتحمله الصلون قال ابن قدامة: «ویُستحب للامام أن یرتل القراءة 
والتسبیح والتشهد» بقدر ما یری أن مَن خلفہ من یل لساثه قد أتى عليه؛ وأن 
یتمگٌن في رکوعه وسجوده قدرّ ما يرى أن الکبیر والصغير والعقیل قد أقى عليه”". 

وقد ذکر ا لحافظ ابن حجر أن أولى ما ستَدّل به على حد العخفیف ما رواه 
آبو داود والنسائي عن عشمان بن أي العاص أن الي ياي قال له: " آنت إمام 
قومك» واقدر القوم بأضعفهم”". 

ووجه الدلالة منه في قوله يَكِ: " واقدر القوم بأضعفهم " فيكون ما يحتمله 
أضعف القوم هو مقدار التخفیف الذي یصلی به الإمام. 

وما ذكره الحافظ ابن حجر قد سبقه إليه ابن حزم فقد قال بعد تخريجه لحدیث 
عثمان السابق: هذا حذ التخفيفه وهو أن یَنظر ما حتمل أضعف مَن خلفہ وأمسّهم 
حاجةٌ من الوقوف» والرکوع؛ والسجودہ والجلوس» فليصل على حسب ذلك)”©. 

وبهذا يمكن القول بأن هذا الفرع يصح تخريجه على القاعدة إذا سلمنا بأن 
المراد بالتخفيف قد أبان عنه الشرع بفعل الني يك وقوله في حديث عثمان 
رانف ولا حتاج إلى تحديد عدد من التسبيحات» والله أعلم. 


)۱۷:/۶( شرح النووي لمسلم‎ )١( 

(؟) الغنی (60۰/۲) 

(۳) رواء آبو داوده کتاب الصلات باب: أخذ الأجر عل التأذين برقم (۴۹٢)ء‏ والنسافی» کتاب الأذان» باب: اتخاذ المؤذن الذي لا 
يأخذ على أذانه أجرّاء برقم (1۷۲)» وحسنه الحافظ فی «الفتح؟ (۱۱۹۹/۲) ۱ 

)٤(‏ المحلى (5/4ة) 


رقم 
سس يرج لئ 
کی دون لازو ’یی 


COM‏ 21 2 بي کت حدر بی بب رب 


الاسم الذي أطلقه الشرع لا يقيّد إلا بالشرع 
ويستعمل علس إطلاقه اللضوی أو العرفی''' 





معنى القاعدة: 

أن ما أطلق الشرع من أسماء علق بها أحكامًاء فإنها تبقی على إطلاقها بلا تقييد 
بحال» أو نوع أومدة إلا أن یأتی الشرع بالعقیید بدليل من نصوص الكتاب والسنة. 

قال ابن تيمية و افما أطلقه اللہ من الأسماء وعلّق به الأحكام من الأمر 
والنهيء والتحليل والتحريم؛ لم يكن لأحد أن یقیدہ إلا بدلالة من الله ورسوله. 

وقال وم «الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع و ويقيد ما قيدمة!". 

وقد أشار اين اللحام”' إلى ما قرره ابن تیمیةہ فقال: «وقرر أبو العباس قاعدة 
نافعة» وهي: أن ما طلقه الشارع بعمل؛ يُطلّقَ مسماه ووجودہہ ولم يجز تقديره 
وتحديده بمدةه“. 

وهذه القاعدة من القواعد التي یمکن القول عنها بأن ابن تيمية قد انفرد 
بتقريرها وصياغتهاء مع قرب مأخذهاء ووضوح المراد منهاء وهو الأمر الذي جعل 


)۰٢/٢٤( مجموع القتاوی‎ )١( 

(۲( جموع الفتاری )۲۳٦۱/۱۹(‏ 

(۳( مجموع الفتاوى (:۱۳/6) 

)٤(‏ هو آبوا حسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلی الدمشتي ا حنبلء العروف باين اللحام» أصولي فقيهء تتلمذ على 
أبن رجب الحتبلء» من مصنفاته: الختصر في أصول الفقه»» وكتاب «القواعد» وہالأخبار العلمية في اخثیارات 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية»» توفي سنة (۵۸۰۳). انظر: شذرات الذهب (۳۹۷/۷)ء ذيل اين عبد اادي على طبقات ابن 
رجب (۰)۵۵ الضوه اللامع (۳۲۰/۰) 

)۳+۹/۰( الفتاوی الکبری‎ )٥( 


انقواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمبة 





جہ جا 
ابن اللحام رنه ینسبھا لابن تیمیةہ ويخص ذكره بها في كلامه السابق. 

لذلك لم أجد - بعد البحث فيما توافر من مراجع - من تناول هذه القاعدة 
بأن الأسماء الشرعية المطلقة تبقى على إطلاقها الشرعي ما لم يرد في الشرع ما 
يقيدهاء وإن كان الأصل ما قرره ابن تيمية؛ لأن الأصل استعمال اللفظ على ما ورد 


من إطلاق أو تقييد؛ واللّه أعلم. 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة (ا). كل ما أطلق عليه 
اسم اثماء فهو طاهر طھور 


اختار ابن تيمية ره أن الماء ينقسم إلى طاهر ونجس فقطء وأن كل ماء 
طاهر فهو طهور يجوز التطهر به سواء أكان الماء استعمل في رفع الحدث أم متغيرًا 
بما خالطه من الطاهرات أو بما جاوره. 

قال ابن تيمية: الا فرق بين المتغیر بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الاحتراز 
عنه؛ ولا بما لا يشق الاحتراز عنه فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره 
كان طهورا... وهذا القول هو الصواب»۳ 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع أطلق لفظ الماء وربط به أحكامًا كالعطهر به» ولم يقيده بنوع أو 
وصف فیبقی على طهوريته إلا إذا زال وصف الطهارة عنه» فحينئذ يڪون نجسًا لا يجوز 
العطھر بهء ما أن يقيد الماء بأنه طاهر غير مطهر فهذا تقييد بغير قيد من الشرع. 

قال ابن تيمية يَمَهُانَهُ: إن الشارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله #كُلَمْ 
دوا ما نیوا صویدا طَيبَا 4[النساء:٣ءء‏ المائدة:4]7 ولم يفرق بين ماء وماءء ولم 
يجعل الماء نوعين طاهرا وطهورًا»”". 


)۲۰/۷۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۳۰/۲٢( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


۳ ۱ القواعد الأصولية ونطبیقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

وقال هه في موضع آخر: «اسمٌ الاء مطلقٌ في الکتاب والسنة» ولم یقسمه 
النبي وا إلى قسمین: طهور وغیر طهورء فهذا التقسیم مخالف للکتاب والسنةه 
وإنما قال الله: لع يدوأ 2 4. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع؛ وبیّنا أن كل 
ما وقع عليه اسم الاء فهو طاهر طهون سواء كان مستعملا في طهر واجبء أو 
مستحب» أو غير مستحب؛ وسواء وقعت فيه نجاسة» أولم تقع؛ إذا عرف أنها قد 
استحالت فيه واستهلكت» وأما إن ظهر آثرها فيه» فإنه يحرم استعماله؛ لأنه 
استعمال للمحرما. 

وهذا القول ما اشثهر عن ابن تيمية رالد قال تلميذه ابن مفلح: «وعند 
شيخنا ما أطلقه الشارع عُمل بمطلق مسماه ووجوده» ولم يجز تقدیژه وتحديده 
بعده؛ فلهذا عنده الاء قسمان طاهر طھوں وس 

وعد المرداوي هذا القول طريقًا من طرق الحنابلة في تقسیم المیاہ ولم ينسبه 
من الحنابلة إلا لابن تيمية رال 

وأما الأئمة الأربعة فقسموا الماء إلى ثلاثة أقسام؛ طهور» وطاهر غير مطھں 
ونجس على اختلاف بينهم في التفصیل. 

وعل الكلام المتعلق بالقاعدة في القسم العانیء وهو الطاهر غير الطهره لأنه 
القسم الذي نفاه ابن تيمية تخريجًا على القاعدة بأنه تقييدٌ لا أطلقه الشارع. 

والماء الطاهر غير المطهر يشمل نوعين من المياه: 


)۲۳٦/۱۹( جموع الفتاوی‎ )١( 


)۲( الفروع لابن مفلح (FWY‏ 
(۳) الانصاف (۲۷۸۱) 


___ القواعد الأصونية وتطبيقانه الفقهية ند شيخ السام الغ تتن || مہ | 

النوع الأول: الماء الستعمل» وذلك عند أبي حنيفة في المعتمد عنه 
والشافي"» وأحمد”” في الشهور عنهماء بخلاف مالك فهو عنده طاهر مطهرء 
ولڪن یکره استعماله مع وجود غيره'“. 

النوع الثاني: الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات» وذلك عند مالك 
والشافعي"» وأحمد”””» بخلاف الإمام أبي حنيفة حيث ذهب إلى القول بأنه مطھر!“ 

ووجه قول الأئمة جميعًا فيما سبق يرجع إلى اختلاف أنظارهم في مقدار التغير 
الذي يلحق بالماء بحيث يمكن القول بأنه لم يعد على وصفه بالماء المطلق الذي 
يجوز التطهر به» سواء أكان التغير باستعماله أم باختلاطه بالطاهرات. 


قال النووي: «وضابط الفصل: أن ما يسلب اسم الاء المطلق» يمنع الطهارة به 
وما له فلو“ 


ولذلك فقد اختلفوا في الماء المستعمل؛ هل المراد به المستعمل في رفع الحدث فقط 


(1) وهي رواية محمد عن أي حنيفة؛ وبه أخذ مشابخ العراق» ورواء زفر أيضًا عن أبي حنيفةء وهو اختيار المحققين من 
الحنفيق وعليه الفتوى. انظر؛ البناية شرح اشداية ۰۳۱۹/۱ وبدائع الصنائع )٦٦/٦(‏ 

(۲) قال النووي في «الروضة» (010/1: «وأما المستعمل في رفع الحدث فطاهرء وليس يطهور عل الذهب» وقيل: طهور في 
القدیم). 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (۳۱/۱): «وظاهر الذهب أن الستعمل في رفع ا حدث طاهر غير مطهر؛ لا يرفع حدثاً ولا يزيل 
چا وقال: اوعن أحمد رواية أخرى: أنه طاهر مطهر». 

(4) قال مالك في «المدونةة (4/۱): "لا يتوضأ بما قد توضئ به مر ولا خير فیه». وحكى ابن عبد البر؛ وابن جزي أنه مطهرء 
لحکن یکره استعماله مع وجود غيره. انظر: الكافي ص(٦٢)؛‏ والقوانين الفقهية ص(۳۱). 

)٥(‏ قال این جزي في «القوانين» ص(۳۱): ہما خالطه شي. طاهرء فان لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو كالمطلق؛ ران غير 
أحد الأوصاف العلائة فهر عند الإمامين طاهر غير مطهرة. 

(7) روضة الطالبين )۱۴١/۱(‏ 

(۷) الإنصاف ۰۳۹/۱ والمغني (۲۷/۱) 

(۸) قال في بداية المبتدي؛: #وتجوز الطهارة ہماء خالطه شيء طاهرء فغير أحد أرصافهء كماء المد (أي السیلء لأنه يجيء 
بتغير طين) والماء الذي اختلط به اللين أو الزعفران أو الصابون أو الاشنان» انظر الحداية (17/1)» وشرحها البناية (۱/+۳۰). 

(۹) روضة الطالبين (۱۱۹/۱) 
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فیسلب لفظ اسم الماء الطلق عنہ آم یشمل كذلك الستعمل في تجدید الوضوء(. 

وکذلك اختلفوا في نوع الطاهر الذي يُخالط ا ماء بحيث یغیر أوصافه؛ مع وقوع 
الاتفاق منهم جميعًا على جواز العطھر بالماء الاجن مع التسليم بتغیره. 

قال این رشد: اوسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي 
خالطه أمثال هذه الأشياء - أعني: هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ - فمن رأى أنه لا 
ماء مطلق لم یجز الوضوء بهء إذ كان الوضوء إنما یکون بالماء الطلق» ومن رأى أنه 
يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء» ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء الطبوخ 
مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به0”". 

وبهذا يمكن القول بصحة تخريج هدا الفرع عل القاعدة ف حق الماء 
الستعمل؛ لأن ادعاء تغيره وخروجه عن وصف الماء المطلق بعید ولا دلیل عليه. 

قال ابن المنذر: الأجمع أهل العلم على أن الرجل الحدث الذي لا نجاسة على 
أعضائه لو صب ماء عل وجهه أو ذراعيه» فسال ذلك عليه وعلی ثيابه» أنه طاهرء 
وذلك أن ماء طاهرًا لاق بدنًا طاهرًا. 

وكذلك في باب الوضوء: ماءٌ طاهرٌ لاق بدنًا طاهراه وإذا ثبت أن الماء المُتوضاً 
)١(‏ فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاء المستعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء أنه باق على طهوريته. وأما عند 

الحنفية فإن الاء يصير مستعملا بأحد الأمرین؛ إزالة النجاسة» أو استعمال الماء في البدن على وجه التقرب إلى الله بان 
يتوضأ وهو على وضوه أو يغتسل وهو طاهر. 

انظر: المجموع للنووي (۱۰/۱؟)» والإنصاف للمرداوي (۳۹/۱)ء والبناية شرح اطداية للعيني (۳۵۲/۱). 
(۲) الإجماع لابن المنذر ص(۳۶)» وا ماء الآجن هو الذي يطول مکثه» ورکوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة 


حلت فيه. انظر: الفائق (۱۷/۲))ء النهاية )۲٦٦٢۷/۱(‏ 
(۳) بداية المجتهد (۲۷/۱) 
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به طاهرٌ وجب أن یتطهر به من لا يجد السبیل إلى ماء غيره» ولا يتيمم وماء طاهر 
موجود... وفي إجماع آهل العلم أن الندى الباق على أعضاء التوضوم والمغتسل وما 
قطر منه على ثيابهما طاهر دليل على طهارة الماء المستعمل» وإذا كان طاهرًا فلا معنی 
منع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول..200. 

وقال ابن رشد: اوبالجملة فهو ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب لیس ينتعي إلى أن 
يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تُغْسَل به». 

وبناء على ذلك فيترجح القول بأن ا ماء المستعمل باق على طهوریته» وهو قول 
الشافعي في القديه”"» ورواية عن مد“ واللّه تعا ی أعلم. 

وأما الماء المتغير بالطاهرات فمحل نظر؛ للتردد في إخراجه بعد اختلاطه عن 
وصفه بالاء المطلق. 

قال ابن النذر: «أمر الله -جلّ ذکره- بالطهارة بالاء» فما اختلط بالاء مما 
ذكرناه فلم یِغیّر ا ماء لویئا» ولا طعمّا» ولا راء فالطهارة به جائزة» ولا اختلاف فیه» 
وما غيّر الاء ما ذکرناه حتى لا يقال له: ماء مطلق» فالوضوء به غير جائز؛ وذلك إذا 
ظهر فی الاء ما اختلط به من غيره حتى لا یُسئی ماء مطلقًا»” ". والله أعلم. 


)۱"( الأوسط (AAI)‏ 
() بداية المجتهد (۲۸/۱) 
(۳) الروضة .)0١/١(‏ 


)£( المغني (۳۱/۱). 


)0( الأوسط )0۹/۹( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الاسلام ابن تيصية 
۱ تھا لقواعد الأصولية و يه عند شيخ الإسلام ابن تيه 


مسألة (۲): 5 حذ كأقل الحیض و5 لأكثره. ‏ 

اختارابن تيمية ََيَللَه أن الحيض لا حد لأقله ولا لا كثره. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع علق أحكامًا على مطلق الحيض من منع الصلاة و الصوم وغيرهاء 
ولم يقيده بمدة» بل جعل له وصمًا معروقاء فتقييده بمدة مع كونه دم حیض معروف 
تقييدٌ لما أطلقه الشرع بغير دلالة من الكتاب والسنة. 

قال شيخ الإسلام: اسم الحيض علق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنة 
ولم يقدّرلا أقله ولا أكثره» ولا الطهر بين الحیضتین مع عموم بلوى الأمة بذلك 
واحتياجهم لیه» واللغة لا تفرق بين قدر وقدر فمن قدر في ذلك حدّا فقد خالف 
الكتاب والسنة. 

والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله» ثم يختلفون في التحديد. ومنهم من يحد 
أكثره دون أقلهہ والقول الخالث أصح: أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته 
المرأة عادة مستمرة فهو حيض)0". 

وقال الشيخ رَيِمَدَاللَه: امن لم يأخذ بهذا (يعني: بأن ایض لا حد لأكثره ولا 
لأقله) بل قدّرأقل الحيض بيوم» أو یوم وليلة» أو ثلاثة أيام» فليس معه في ذلك ما 
يعتمد عليه؛ فان النقل في ذلك عن البي ام وأصحابه باطل عند أهل العام 
بالحديث. والواقع لا ضابط له. 


)۲۳۷/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فمن لم یعلم حيضًا الا ثلاثاء قال غیره: قد علم یوما ولیلة» ومن لم یعلم الا 
يومًا وليلة» قد علم غیرہ يومّاء ونحن لا یمکننا أن ننفي ما لا نعلم. 

وإذا جعلنا حد الشرع ما علمناہہ فقلنا: لا حیض دون ثلاث أو يوم وليلة» أو 
یوم ؛ لأنا لم نعلم الا ذلك» کان هذا وضع شرع من جهتنا بعد العلم ؛ فان عدم 
العلم لیس علما بالعدم ؛ ولو كان هذا حدّا شرعیّا في نفس الأمر لكان الرسول بالا 
أولى بمعرفته وبیانه مناء كما حد للأمة ما حده الله لهم من أوقات الصلوات والحج والصیام 
ومن آماکن الحج ؛ ومن نصب الركاة وفرائضها ؛ وعدد الصلوات ورکوعها وسجودها. 

فلو كان للحیض وغیره ما لم یقدره النبي پا حد عند الله ورسوله لبینه 
الرسول يكت فلما لم يحده دل على أنه رد ذلك إلى ما یعرفه النساء ویسمی في اللغة 
حيضا ؛ ولهذا كان كثير من السلف إذا سئلوا عن الحيض: قالوا: سلوا النساء فإنهن 
أعلم بذلك. يعني: هن يعلمن ما يقع من الحيض وما لا يقع. 

والححكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع فما وقع من دم فهو حيض إذا 
لم يعلم أنه دم عرق أو جرح ؛ فإن الدم الخارج إما أن ترخيه الرحم ؛ أو ينفج رمن عرق من 
العروق ؛ أو من جلد المرأة أو حمھا فيخرج منه. وذلك يخرج من عروق صغار ؛ لڪن دم 
الجرح الصغير لا يسيل سيلا مستمرا كدم العرق الکبیر؛ ولهذا قال البي پا 
للمستحاضة: " إن هذا دم عرق وليست بالحيضة ٠"‏ وإنما يسيل الجرح إذا انفجر 
عرق كما ذكرنا فصد الانسان ؛ فإن الدم في العروق الصغار والکبار۷. 

وقد أشار ابن النذر لهذا القول الذي اختاره ابن تيميةء ولم ينسبه لأحد 


)١(‏ مجموع الفتاوی (116510/15؟) 
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فقال: «وقالت فرقة: ليس لأقل ایض بالأيام حد ولا لا کثره وقت» وا حیض (قبال 
الدم التفصل من دم الاستحاضة والطهر إدباره»'. 

وأما الأئمة الاربعة فذهبوا إلى حدید مقدار أقل مدة ایض وأكثره على 
خلاف بینهم» فذهب بو حنيفة”" إلى أن أقله ثلاثة يام بلياليهن» وأكثره عشرة 
أيام» وذهب الشافعی”' ومد" إلى أن أقل ا حیض یوم وليلة» وأكثره خمسة عشر 
يومّاء ووافقهما الامام مالك" في آکثر مدة احیض» وخالفهما فی أقله» فقال مالك: 
لا حد لأقل ا حیض. 

ووجه أقوال الأئمة الأربعة يعتمد على استقراء العادة وحال النساء وأما 

قال ابن رشد: «وهذه الأقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في اُقل ایض 

وأکثرہ وأقل الطهر لا مستند ها إلا التجربة والعادة» وکل إنما قال من ذلك ما ظن 
أن العجربة أوقفته على ذلك» ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالعجربة 
حدود هذه الأشياء في أكثر النساء» ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذکرنا""*. 

ومن التصوص التي استند إليها من حد أقل الحيض وأكثره بوقت» ما روي عن 
یی أمامة عن الى مایا ۱ أقل ال حیض ثلاثة أيام؛ وأكثره عشرة ياء 
(۱) الاوسط 6 
(۲) اطداية (۳۰/۱)» بدائع الصنائع (۶۰/۱) 
() روضة الطالبین (۲:۷/۱)ء والهذب مع المجموع (۰۰6۰۰۳/6) 
() الغني (۰)۳۸۸/۱ والا تصاف (۳۳۹/۱) 
(۵) بداية الجتهد (5۰/۱)» الكافي ص(۳۱) 


)5۱/۱( بداية المجتهد‎ )٦( 
رواء الداقطني في «الستن»» کتاب الحیض(۱۸/۱)) وقال: لا یثبت.‎ )۷( 
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وقد ضعفه جماهير الحدئین( 

وكذلك ما روي أنه پا قال: " تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي”". 

وقد استدل به من ذهب إلى أن أكثر ایض خمسة عشر يومّاء لدلالة شطر دهرها. 

قال الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث: «لا أصل له بهذا اللفظ. قال الحافظ 
آبو عبد الله ابن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد فی الإمام عته» ذكر بعضهم هذا 
الحديث؛ ولا يثبت بوجه من الوجوه» وقال البيهقي في «العرفة»: هذا الحديث يذكره 
بعض فقهائناء وقد طلبته کثیرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له 
إسنادًاء وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أع رفہا'''. 

وما يدل على أنه ليس في المسألة حديث صحيح ما ذکرہ ابن المنذر عن الميموني أنه 
قال: «قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول اللہ َة شيء في أقل الحیض وأكثره ؟ 
قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من صحاب رسول الله لا ؟ قال: لاه“ 

والحاصل أنه لا يوجد في نصوص الشرع ما يدل على تحديد أكثر الحيض أو 
آقله» فیبقی على إطلاقه؛ وهو کل ما كان دم حيض بوصفه العروف» وهو الدم الخارج 
من قعر الرحم؛ ولذلك فقد فرّق العلماء بين دم ا حیض والاستحاضة:» قال النووي 
فيما نقله عن الأزهري: «ودم الحيض يخرج من قعر الرحم» ويحكون أسود محتدمًاء 
أي حاراء كأنه محترق. قال: والاستحاضة دم يسيل من العاذل» وهو عرق فمه الذي 


)۲۸۰/۱( انظر: العلل المتداهية لابن الجوزي (۳۸۳/۱) والمحلى لابن حزم (328/2)» وجمع الزوائد‎ )١( 
سيأتي کلام الحافظ ابن حجر عليه في صلب الدراسة بأنه لا أصل له بهذا اللفظ.‎ )۲( 

(۳) العلخيص ا حبیر (۲۸۷/۱) 

)۲۲۹/۲( الأوسط‎ )٤( 
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یسیل في أدني الرحم دون قعره»" ". 

وبهذا يمحكن القول بصحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» لانتفاء التقييد 
من نصوص الكتاب والسنة» وتبقى الأحكام التعلقة با حیض متعلقة بمطلقه. 

ومع ذلك فإنه لا يخفى أن قول جمهور العلماء في تقدير آکثر ایض وأقله قد 
تحتاج إليه من يشتبه عليها دم الحيض بدم العلة؛ لأنه يقطع الححیر علیھاء فتبقى في 
حكم ا حائض ما لم تنته المدة» فمق انقضت المدة زال عنها وصف الحائض» فتعود 
لصلاتها وصومهاء ولعل ذلك يجعل قول جمهور العلماء بالتحديد أضبط من جهة 
الفتوى» لا سيما وهو وارد عن بعض السلف» وأما التي لا يشتبه عليها دم الحيض 
بدم العلة فلا حاجة ظا بالتقييدات» والله أعلم. 





() الجموع (۳۷۹/۲) 
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مسألة (۳) ظ حد لسن تحیض فيد المرأة 


اختارابن تيمية ره أنه لا سن لحيض المرأة» ولا سن لانقطاع ا حیض عنها. 
وجه تخریج هذا النرع على القاعدة: 

أن الشرع أطلق ا حیض وجعل له وصفّا معروفاه ولم يقيد ذلك بوقت لبدثه أو 
نهايته» فتقييده بسن وربط الأحكام التعلقة باحیض بهذا السن تقييدٌ لا أطلقه 

ال این تیه ون «ولا حدّ لسن تحیض فيه المرأةء بل لو قدر آنها بعد 
ستین أو سبعين [ زاد ]! “ الدم العروف من الرحم لكان حيضًا. 

واليأس المذكور في قوله: ‏ وَألكى بسن من أَلْمحِضٍ 14 الطلاق: ؛] لیس هو 
بلوغ سن» لو کان بلوغ سن لبيّنه الله ورسوله» وانما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن 
بنت آربعین» ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آیسته وإن عاودها بعد 
الأشهر اللاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات والمستريبات. ومن لم يجعل هذا 
هو اليأس فقوله مضطرب إن جعله سناء وقوله مضطرب إن لم یحد اليأس لا بسن 
ولا بانقطاع طمع المرأة في المحيض»“ 

وأما الأئمة الأربعة آبو حنيفة * ومالك“ والشافعي””» وأحمد" فذهبوا إلى 


(۱) كذا بالأصلء ولعلها: [نزل]» والله أعلم. 
. (۲) مجموع الفتاوى )۲٥۱/۱۹(‏ 

(؟) قال في الد ر الختار (4۷/۱): «وأوانه بعد التسع» وقال البدر العيني في «البناية؛ (0۱۰/۱): «قال محمد بن مقاتل: : قسع 
سنین» وبه أخذ أكثر المشاد ۶ك 

(4) وعندهم ما خرج قبل قسع سنين لیس حيضًا قطعًا۔الشرح الصغیر (۲۰۸/۱) ۱ 

)٥(‏ قال الدووي في «شرح المهذب» (۰۷۸۴): ہنی أقل سن يمكن فيه الحيض: ثلاثة أوجه: ؛ الصحيح استكمال شع سنینه وبه 
قطع العراقيون وغیرهم..» 

(1) قال في «الاإنصاف» :)۳۳٣۱/۸(‏ «وأقل سن تحيض له المرأة #تسع سنین هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب» . وانظر: الغنی (6۱۸) 
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أن أقل سن تحيض فيه المرأة قسع سنین؛ وأنه لا حيض قبل ذلك. 

وأما عن أكثر سن ا حیض فذهب أبو حنيفة”'» وأحمد”" إلى أن أكثره خمسون سنة. 

وذهب مالك" إلى أن أكثره سبعون. وأما e‏ فذهب إلى أنه لا حدّ 
مقدر لانقطاع ا حیض؛ وهو رواية عن أبي حنفية'”» ومالك ویکون ابن تيمية 
وافقهم في ذلك. 

ووجه أقوال الأئمة يعتمد على العادة وأحوال النساء ولذلك فقد نقل العووي 
عن الداري أنه قال بعد أن دذكر اختلاف العلماء: «وكل هذا عندي خطاأ؛ لأن 
المرجع في جميع ذلك إلى الوجودہ فأيّ قدر وُجد في أي حال» وس كان» وجب جعلّه 
حيصا والله أعلم ۷ 

- وهذا يوافق ما اختاره ابن تيمية» وهذا القول له حظه من النظر؛ لأن للحيض 

صفةٌ معروفة مق نزل الدم على صفتها وجب أن يڪون حيضًا في أي سن کان وان 
ثقييد ذلك بوقت مع کون الدم النازل على صفة الحيض تقييد بغير ما قيد به 
الشرع. والله أعلم. 


)١(‏ رتع اختلاف كبير عند الحنفية في تحديد وقت الإياسء فقال في «الدر المختار» (0۰۳/۱): #يحد بخمسین سنة» وعليه 
المعول» والفتوى في زماننا؛ وقال البدر العینی في «اليناية؟ (0۱:/۱): #وعند الأكثر مس وخمسون سنة» والفتوى عليه في 
زماننا؛. ولعل الفرق يسير بين ا حدینء والله أعلم. 

(۲) قال في «الإنصاف» (۳۳۰/۱): «وأكثره خمسون سنق هذا المذهب». 

(۳) الشرح الصغیر (۸/۱ ۰( 

)٤(‏ قال النووي في فی اشرح الهذب» (۲/۲ئ): ہواما آخرہ فليس له حد؛ بل هو محكن حق تموت» كذا قال صاحب الحاوي 
وغیره» وهو ظاهر». 

)5:؟/١( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 

)٦(‏ قال ابن رشد الجد في «المقدماتة ص(۳٩)‏ : «وأما العجوز التي لا يشبه أن تحيض فما رأت من الام خكم له بأنه دم م علة 
وفساد لانتفاء الحيض مع الكبر كما ینتغي مع الصغرء وليس لذلك أيضًا حد من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها 
لا تحيض». 

(۷) الجموع (1۰۱/۲) 
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مسألة )٤(‏ جواز المسح على كل 
ما یطلق علیہ اسم الخف 


واختار ابن تيمية ره أنه يجوز المسح على كل ما يطلق عليه اسم الخف 
سواء في ذلك المفتوق» أوالمخروقء أو ما ثبت بنفسه أو ما ثبت بغيره. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع أطلق اسم الخف وعلق به أحكامًا كالمسح وغیرہہ فكل ما یسم خقا 
جاز المسح عليه وتعلقت به أحكام الح 

قال ابن تيمية رمَُلَُّ: «والبي اة قد أمر أمته بالسح على الخفين... ولم يقيد 
ذلك بڪون اف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه وسليمًا من حرق والقتق أو 
غير سلیم» فما كان پُستّی خقًا ولبسه الناس ومشوا فيهه مسحوا عليه المسح الذي أَذِن الله 
فيه ورسوله» وکل ما كان بمعناه مسح عليه؛ فليس لكونه سی خمّا معنى مژثر بل 
الحسكم يتعلق بما يُلبس ويمشى فيه» ولهذا جاء في الحديث المسح على الجوربین)''. 

والقول بجواز المسح على الخف المخرق هو قول أي حنيفة”'» ومالك" على أن 


)۳۵/۶( مجموع الفتاوى (252/195)» وانظر:‎ )١( 

(۲) وقيّد أبو حنيفة الحرق بثلاثة أصابع. قال في «الطداية» (۲۸/۱ء ۲۹): «ولا يجوز المسح عل خف فيه خرق كبير يبين منه قدر 
ثلاث أصابع من أصابع الرجل فإن كان أقل من ذلك جاز». . وقال الكاساني (۱۷/۱): اومنها أن لا يحكون بالخف خرق کٹیں 
فأما اليسير فلا يمنع المسح وهذا قول أصحابنا العلاثة». 

(۳) وقيد مالك اليسير ہما يمحكن متابعة المشي عليه مع الخرق. فی «المدونةه (0/9غ): «قال مالك: في الخرق يڪون في الخف 
قال: إن کان قليلا لا يظهر منه القدم فليمسح علیه» وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم فلا يمسح علیه». وقال 
ابن جزي في «القوانين؛ ص(۸)): اوالحرق الكبير ما لا يمحكن به متابعة المشي». 
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يڪون الخرق یِسیڑاء وهو قول الشافعي في القديم'". 

وذهب الشافعي في الجدید'' والامام أحمد'” إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين 
إذا بدا شيء من القدم. 

ووجه هذا القول: أن حسم ما ظهر من القدم الغسل؛ وما استتر السح فإذا 
اجتمعا غلب حكم الغسل كما لو انكشفت إحدى قدميه“. 

وأجاب ابن تيمية عن ذلك بأن المسح بجزئ عن جميع القدم؛ الظاهر منهاء 
والباطن؛ والمسح لا یکون على جميع القدم بل على جزء من الخف بالإجماع» فمق 
حصل المسح ا مجزئ فقد أجزأ عن غسل جميع القدم. 

قال الشيخ: «وأما قول النازع: إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح فهذا 
خطأ بالإجماع؛ فإنه ليس كل ما كن من القدم یُستح على الظاهر الذي يُلاقيه من 
الخفه بل إذا مَسَح ظهر القدم أجزآم( 

وقال أيضًا: اوحینئذ فإذا كان الخرق في موضع ومسح موضعًا آخر: كان ذلك 
مسحًا مجزتا عن غسل جميع القدم» لا سيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله 
فان مسح ذلك الموضع لا يجب بل ولا یستحب ولو كان الخرق في القدم فالسح 
خطوط بين الأصابع. 


(۱) قال الشيرازي: «فأما ا لحف المخرق؛ ففيه قولان: فال في القديم: إن كان الخرق لا يمنع متابعة الشي عليه جاز السح 
عليه؛ لأنه خف يمحكن متابعة الشي عليه فأشبه الصحیح». انهدب مع الجموع 60/۱ 

(۲) قال في «الأم؛ (۷6/۲): :إن كان في الخفين خرق يرى منه شئ من مواضع م الوضوہ ء في بطن القدم أو ظهرها أو حروفها أو ما 
ارتفع من القدم إلى الكعبين فليس لاحد عليه همان الخفان ان يمسح عليهما لان السح رخصة لن تغطت رجلاء بالخفرنه 

(۳) قال الرداري في الإنصاف؛ (۱۷۷/۱: ولا يجوز السح إلا على ما يبتر محل الفرض. هذا المذهب» وعليه جماهير 
الأصحابء وجزم به أكثرهم. واختار الشیخ نقي الدين جواز السح على ا خف الخرق إلا إن ترق أكثرم قال في 
الاختيارات: ويجوز المسح عل الخف المخرق ما دام اسمه باقيّاء والثي فيه ممحكن. اختاره أيضا جذه الجد وغيره من 
العلماء ء» لعكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشية. 

(4) الجموع للنوو: ي 0۲۲/۱ والمغني لابن قدامة (۴۷۹/۱) 

(۰) مجموع الفتاری (۱۷۹/۲۱) 
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فإن قيل: مرادُنا أن ما بن تجزي عنه المسح» وما ظهر یجبٔ غسله. قيل: هذا 
دعوى محل التزاع» فلا تحكون حجة؛ فلا فسلّم أن ما ظهر من الخف النُخوّق 
فرضه غسلّه فهذا رس المسألة» فمن احتج به كان مثبئًا للشيء بنفسه(. 
يخالف العيسير المقصود من الرخصة» قال الشيخ: «وأيضا فكثير من خفاف الناس 
لا خلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم؛ فلو لم یج المسحٌ عليها بَطل 
مقصودُ الرخصةء لا سيما والذين يحتاجون إلى لیس ذلك هم المحتاجون؛ وهم أحقٌّ 
بالرخصة من غير الحتاجین؛ فإن سبب الرخصة هو الحاجة»”". 

وما سبق يَظهرٌ رجحانُ القول بجواز السح على الخف المُخرّق ما دام يُطلق 
القاعدة؛ لأن التقييد لم يُعرَف عن أحد من سمعوا خطاب الني للا 

فأصحاب النبي وت الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم يَُقّل عن أحد منهم تقييدٌ 
الخف بشيء من القيود» بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالماء 
فغلم أنهم کانوا قد فھموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا””. 
الخفين» وأذِن بالمسح عليهما إذنًا عامًا مطلقًا دخل فيه جميعٌ الخفافه فكل ما وقع 
عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار» ولا يجوز أن يُستشتى من 
الستن إلا بسنة مثلهاء أو إجماع وهذا يلزم أصحايّنا القائلين بعموم الأخبارء 
والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة"*. والله أعلم. 


)۱( جموع الفتاوی )۱۸۲/۲١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷۰/۹۱) 
۳( جموع الفعاوی (۱۷۰/۲۱) 
)€( الاوسط (4۵۰/۱) 


ب ا فاد الأصولية تفه عند شيخ سم ابن نیمیة ____ 
مسألة (۵) القصر والفطر في سفر المعصية 


واختار ابن تيمية وَمَهاانَهُ جواز القصر والفطر في سفر المعصية. 
وجه خخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع أطلق السفر وربط به الأحكام الشرعيةء فلا يقيّد إطلاقه إلا 
بالشرع وتقييد الأحكام بسفر دون سفر تقييد بغير الشرع؛ فيستوي في الأحكام 
سفر الطاعة» وسفر المعصية» والسفر المباح كالتنزه وغيره. 

قال ابن تيمية تال «والحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعًا في 
جنس السفرء ولم یخض سفرًا من سفر. وهذا القول هو الصحيح ؛ فإن الكتاب 
والسنة قد أطلقا السفرء قال تعا ی: ہکم کارت ینگم مسا أو عل سفر فده ین 
یار 4[البقرة: :۱۸] كما قال في آية العيمم: و ن کم مه وَل سر 4[النساء:::] 
الآية» وكما تقدمت النصوص الدالة على أن المسافر يصلي رکعتین» ولم ينقل قط 
أحد عن الي اة أنه خص سفرا من سفر مع علمه بأن السفر یکون حرامًا 
ومباخاه ولو کان هذا ما يختص بنوع من السفر لكان بیان هذا من الواجبات ولو 
بين ذلك لنقلته الأمة وما علمت عن الصحابة في ذلك شیکا... 

ولم يذكر قط في شيء من نصوص الكتاب والسنة تقييد السفر بنوع دون 
نوع» فكيف يجوز أن یکون الحكم معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله 
ورسوله ذلك! بل يڪون بیان الله ورسوله متناولا للنوعين)””. 


)۱۰ ء۱۰۹/۲٤١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وما ذهب إليه ابن تيمية هو قول أبي حنيفة” » ورواية عن مالك والمزنی من 


الشافعیة” وابن عقيل من ا حنابلة'“. 

ونسبه ابن تيمية إلى طوائف من السلف والخلف”” » وهو قول ابن حزم 

وذهب الإمام مالك في المشھور“ والشافعي”*» وأحمد”" إلى أنه لا يُباح قصر 
الصلاة في سفر المعصية. 

ووجه قوظم: أن الترخص شرع للاعانة على تحصيل المقصد المباح توصلا إلى 
المصلحة» فلو شرع ههنا لشرع إعانة على المحرم تحصيلا للمفسدة» والشرع مزّہ 
عن هذا 

وقد اُجاب ابن تيمية» فقال مات «وأما قوهم: إن هذا إعانة عل المعصية 
فغلط ؛ لأن المسافر مأمور بأن يصلي ركعتين كما هو مأمور أن يصل بالتيمم. 

. وإذا عدم الماء في السفر الحرم كان عليه أن يتيمم ویصلیء وما زاد على 


)١(‏ قال الکاسانی في «البدائم؟ :)٩۳/۱(‏ اویستري في ا مقدار الفروض على السافر من الصلاة سفر الطاعة من الحجء والجهادء 
وطلب العلم» وسفر المباح کسفر العجارة ونحوه» وسفر المعصية كقطع الطريق والبفي» وهذا عندنا... ولنا أن ما ذكرنا من 
الدلائل لا يوجب الفصل بين مسافر ومسافرہ فوجب العمل بعمومها واطلاقها». وانظر: الطداية (۸۲/۱) 

(۲) وهي رواية زياد بن عبد الرحمن عن مالك. انظر: المنتقي لأبي الوليد الباجي (۲1۹/۲). 

(۳) نقله عنه النووي في «شرح الهذب» )۲۲۳/٤(‏ 

(4) انظر: الإنصاف (/۳۰۰) 

)۲۰۸/۲۵( مجموع الفتاوى‎ )٥( 

)۲٦۷/؛( الحل‎ )٦( 

(۷) قال ابن عبد البر في *الکانی» (۲۷) دولا يقص رأحد صلاته حتی يحكون سفره طاعة آ و مباخاه وانظر: القوانين الفقهية (۷۷) 

(۸) قال الشيرازي في «المهذب:: «رلا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية» فأما (ذا سافر لمعصية كالسفر لقطع الطريق 
وقتال المسلمين فلا يجوز القصرء ولا الترخص بشيء من رخص السافر» المجموع 53۳/۵ 

(4) قال المرداوي في "الإنصاف» (0/6-"):7القسم الاول: سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحابء رقطع به كثير منهم واختار الشيخ تقي الدين جواز القصر فيه». ا 

(۱۰) الفني لابن قدامة (۱۱۱/۳) والمهذب مع المجموع (۲۲۳/۱) 
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الرکعتین ليست طاعة ولا مأمورًا بها أحذ من السافرین؛ وإذا فعلها السافر کان قد فعل 
منھیّا عنه» فصار صلاة الرکعتین مثل أن یصلی المسافر ا جمعة خلف مستوطن. 

فهل یصلیها إلا رکعتین» وان كان عاصیّا بسفرہہ وان کان إذا صلی وحده صلی آربعا ؟ 

وکذلك صومه في السفر لیس برا ولا مأمورا به ؛ فإن البي یاو ثبت عنه أنه 
قال: "لیس من البر الصیام في السفر" * وصومه إذا کان مقیما أحب إلى الله من صیامه 
في سفر محرم؛ ولو آراد أن یتطوع على الراحلة في السفرالمحرم لم یمنع من ذلك... 

وكذلك أكل الميتة واجب على الضطر: سواء کان في السفر أو اضر وسواء كانت 
ضرورته بسبب مباح أو حرّم» فل وألقى ماله في البحر واضطر إلى أكل اليتة كان عليه أن 
يأكلهاء ولو سافر سفر! محرمًا فأتعبه حتى عجز عن القيام صلى قاعدا»””. 

والمتأمُلُ في كلام الشيخ هل یجد أنه يستدل على الجمهور ببعض مواضع 
النزاع؛ لأن مَن منع القصر في سفر المعصية منعه من غيره من الترخص المتعلق 
بالسفر حتى أكل ا میتةہ كما نص على ذلك الشافعية والحنايلة. 

قال النووي: «ليس للعاصي بسفره أكل الميتة عند الضرورة؛ هذا هو الذهب» 
وبه قطع جماهير الأصحاب؛ لأنه تخفيف فلا يستبيحه العاصي بسفره»””". 

وقال المرداوي: «فعل المذهب لا يجوز له القصرء ولا أكل الميتة إذا اضطر إليه 
على الصحيح من المذهب. ونص عليه. قال في التلخيص: وعليه الأصحاب؛'''. 


(١)الحديث‏ سبق تخريجه ص(۱۱۰) من هذه الدراسة. 
)۲( جموع الفتاوى (:۰۱۱۳/۲ 011) 
(r)‏ الجموع (1/ؤ؟؟) 


(1) الانصاف (۳۰0/۲) 
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وعا يقوي قول الجمھور أن الله شرع الرخص بشروط كما في قوله تعالى: من 
أضطرٌ عر َا ولا عا کل ثم عليه إن اله عور تیگ )€[البقرة:1۷۳]. والمسافر 
للمعصية كقطع طريق أو للتجارة في خم ر أو محرم قد بغى واعتدى. 

قال ابن قدامة: «أباح الأكل لمن لم يكن عاديًا ولا باغیّاء فلا يباح لباغ ولا عاد. قال 
ابن عباس: غير باغ على السلمین» مفارق لجماعتھم؛ يخيف السبیل ولا عاد علیهم!! 0 

وما سبق يمحكن القول بأن هذا الفرع لا بستقیم تخریجّه على القاعدة؛ لأن 
العقیید بسفر العصية تقييدٌ من نصوص الشرع» فالشرع لم يسو بين سفر العصية 
وغيره من أنواع السفر لأنه جعل للرخص شروظا لا تتحقق في سفر المعصية. 

ويجدر التنبیه هنا على الفرق بين العاصي بسفره» والعاصي فی سفره» والکلام 
على الأول وهو ما كان أصل سفره حرمًاء كالسافر لفعل الفاحشۃ أو لقطع الطریق» 
بخغلاف العانی''. 





)۱( المغني (۱۱۵/۳) 


(۲) كفاية الطالب الربانی )۱٢۲۹/۲(‏ 


ع 


حرف 
٠‏ جل اک سے نیج 
کے ا ازو نی 


CO‏ .ج۲۴ ۷ ہت ت۲۲ ۔ ہر مہ ۷۰ہ 





الأسماء التي لا حد لها نی الشرع ولا 
فس اللسفسة يرجح فيسها للعرف ' 
معنى القاعدة: 

أن الأسماء التي علق الشارعٌ بها أحكامًا إنما یروف حدُھا بالشرع أولاء فان لم يجعل 
الشرع ها حداء فيُعمَل جحدّھا في اللغةء فان تعدُر ذلك رجعنا لعرفة حدها إلى العرف. 

قال ابن تيمية رَيْمََانَّهُ: إن الأسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر. 
ومنها ما له حد في الشرع كالصلاة والحج. ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في 
الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض. 

ومعلوم أن اسم البيع والإجارة وا حبة في هذا الباب لم يحدها الشارع؛ ولا لها 
حد في اللغة ؛ بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم فما عدوه بيعا فهو بيع؛ 
وما عدوه هبة فهو هبة؛ وما عدوه إجارة فهو إجارة»”2. 

وهذه القاعدة وهي الرجوع إلى العرف لعرفة دلالات الأسماء بعد الشرع 
واللغة من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقھاء وقد نصوا عليها في عدد من كتب 
الفقه وقواعده'". 

قال الزرکشی في قواعده: اقال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه 


)۳٣٣/۲۰( جموع الفتاوى‎ )١( 

)۳۸۸/۹۰( المرجع السابق‎ (٢) 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )٩۸/۱(‏ حيث قال: «قال الفقهاء: کل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فیه» ولا في 
اللغةء برجع فيه إلى العرف. ومثلوہ با حرز في السرقة» والتفرق في البیع» والقبض ورقت الحيض وقدره والاحیاء 
والاستيلاء في الغصب». وانظر كذلك: الأشباء والنظائر للتاج السبكي (٦/٦٥)۔‏ 
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ولا في اللغة بحکم فيه العرف» ومثلوه با حرز في السرقة» والتفرق في البيع والقبض؛ 
ووقت ا حیض وقدره؛ ومرادهم أنه يختلف حاله باختلاف الأحوال والأزمنة»”". 

وأما الأصوليون فقد خالفوا في ذلك ونصوا على أن لفظ الشارع مُحمّل أولا على 
المعنى الشرعي» ثم العرفيء ثم اللغوي» فقدموا العرف على اللغة”". 

قال الإسنوي في دلالة اللفظ أنه: «يحمّل أولا على الحقيقة الشرعية؛ لأن النبي 
لا بعث لبيان الشرعيات» فان لم يڪن له حقيقة شرعیةء أو كان ولم يُمحكن 
الحمل عليهاء حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده لاہ لأنه المتبادر إلى 
الفھہ؛ فان تعذَّر حمل على الحقيقة اللغوية...». 

ثم بین أن ما ذهب إليه الأصوليون يخالف ما تقرر عند الفقهاء من تقديم 
المعنى الشرعيء ثم اللغوي» ثم العرفي» فقال: «ولقائل أن يقول: من القواعد المشهورة 
عند الفقهاء أن ما ليس له ضابط في الشرع» ولا في اللغة» یُرجَم فيه إلى العرف» 
وهذا يقتضي تأخير العرف عن اللغةء فهل هو مخالف لكلام الأصوليين؛ أو ليسا 
متواردين على محل واحد ؟». 

وقد أطلق الإسنوي السؤال» ولم یجب؛ ولكن قد ذكر بعض العلماء عدة 
وجه في الجمع بين كلام الفقهاء والاصولیین"* ومن أشهرها ما نقله التاح السبكي 


.)۳۹۱/۶( المنثور فی القواعد‎ )١( 

(۲) انظر: التمهید للابسنوي (۲۲۸)» نهاية الوصول للصفي اطندي (۳۷۰/۲))ء البحر المحيط ))۷٦/٣(‏ الإ بھاح ۰۳۱/۱ ورفع 
الحاجب (1۱۰/۳) 

(۳) نهاية السول (۱۹۹/۲) 

)۱۹۹/۲( نهاية السول‎ )٤( 

))۷۹/۳( نقلها الزركشي في «البحر الحیط»‎ )٥( 
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ہ۸۷ 
عن والده العقي السبكي أن کلام الفقھاء والأصوليين لم یتواردا على محل واحدہ فکلام 
الفقهاء في بيان الحدء وكلام الأصوليين في بیان أصل المعنى. 

قال التاج السبکی: «قال أبي رال فياشرح الهذب»: مراد الأصوليين: إذا 
تعارض معناه في العرف ومعناہ في اللغة» ومراد الفقهاء: إذا لم يُعرف حده في اللغة 
فإنما نرجع فيه إلى العرف. 

وطذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة» ولم يقولوا: ليس له معنى؛ فالمراد أن 
معناه في اللغة لم ينصوا على حده بما يبينه» فيستدل بالعرف عليه. 

قلت: تقرير هذا عدم التوارد على كل واحد. وإن كلام الفقهاء في الضوابط 
وهي في اللغة أضبط» فتقدم اللغة بالنسبة إليها. وكلام الأصوليين في أصل العنی 
وهو فی العرف أظهرء فتقدم بالنسبة إليه». 

وبهذا يظهر أن ما ذهب إليه ابن تيمية هو من القواعد المقررة عند الفقهاء 
ولا يخالف ما ذهب إليه الأصوليونء واللّه أعلم. 





(١)رع‏ الحاجب (۰4۱۰/۳ ۶۱۱)» وانظر: الابهاج )۳٦٣/۱(‏ والأشباء والنظائر )5:/١(‏ 


۰ دهد وم تما الفقهية عند شين سا ابت .|| 
ومن التطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (1): المسافة التي تعتبر في السفر 


اختار ابن تيمية أنه لا حد للسفر الذي تقصر فيه الصلاة» فكل ما كان سفرًا 


طويلا كان أم قصيرًا فله أحكام السفر. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع لم یبن حدًا للسفرہ وليس للسفر حدّ في اللغة» فيُرجع للعرف في 
بيان حد السفر. 


قال ابن تيمية رَمهَانَهُ: اكل اسم ليس له حد في اللغة» ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى 
العرف» فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارعٌ الحسك. 

وقال الشيخ رات «واللله ورسوله علق القصر والفطر بسسی السفرء ولم 
ده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصيرء ولو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله 
ورسوله» ولا له في اللغة مسافة محدودة» فكل ما يسميه أهل اللغة سفرًا فإنه يجوز فيه 
القصر والفطر كما دل عليه الکتاب والسنة)0". 

وأما جمهور الأثمة فلم يختلفوا في القول بتحديد السفر وإنما اختلفوا في 
مقدار ذلك» فذهب أبو حنيفة”'" إلى تحديد السفر بمسيرة ثلاثة أيام بلياليها بسير 


)٦٤/٤٤( مجموع الفتاوی‎ )١( 
)۲١۷/۱۹( )١- 7۳۸/۲۲( مجموع الفتاوى (۳/۱۹+؟)۰ وانظر: جموع الفتارى‎ )۲( 
)۸۰/۱( الحداية‎ )۳( 
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۱ ۳۸٤ مم‎ 


الابل ومشي الاقدام» وذهب الائمة الغلاثة مالك والشافعی''ء وأحمد'” إلى أن 
حدٌّ السفرما کان ثمانية وأربعين میلاه وهو ما يُعبّر عنه بأربعة برد أوستة عشر فرسخًا. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن البي پل قد حد هذا المقدار في قوله يك "لا تسافر 
المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليهن الا ومعها زوجها أو ذو رحم حرم منها””. 

وأجيب: بأن هذا الحديث ما سيق لأجل بیان مسافة القصرء بل لنهى المرأة 
عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك» ويؤيد ذلك أن الحكم في 
نهی المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا 
في يوم تام لتعلق بها النهى بخلاف المسافرء فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في 
يومين لم يقصر فافترقا'“۔ 

ووجه قول الأئمة الثلائة: ما صح عن ابن عمر وابن عباس آنهما كانا يصليان 
ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك"*. 

وأجيب عن ذلك بأنه قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ما يخالف ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر: «روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 


(۱) قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (0۳:/۱: «والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلا». واتظر: الشرح الصغير 
(۰):۷۶:/۱ والكافي لابن عبد البر )١۷(‏ 

(۲) روضة الطالبين (١/۸۹ء)»‏ ومغن المحتاج (۰):۰۰/۱ وقال النووي: «واستحب الشافعي رنه أن لا يقصر إلا في ثلائة أيام» 
للخروج من خلاف ابی حنيفة في ضبطه به». 

(۳) قال المرداوي في «الإانصاف» (۳۰۹/۲): «الصحيح من المذهب أنه يشترط في جواز القصر أن تکون مسافة السفر ستة 
عشر فرسخا برا أو بحرا وعليه جماهير الأصحاب». 

)٤(‏ رواہ البخاري: کتاب تقصير الصلاۃ باب: في كم تقصر الصلاۃ برقم (۳۸۷) ومسلم؛ كتاب الحج؛ باب: سفر المرأة مع 
حرم إلى الحج وغیرہ برقم (۱۳۳۸). 

ره فتح الباري عدم 

(5) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم؛ کتاب تقصیر الصلاة؛ باب: فی کم تقصر الصلاء. 
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| 
ابن عباس» قال: لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر فيما دون اليوم. ولابن 
أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه» قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة» " 

وقال الحافظ في بيان ما روي عن ابن عمر في تحديد مقدار السفر: «قد 
اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذکر؛ فروى عبد الرزاق» عن 
ابن جریج» أخبرني نافع أن ابن عمرء كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخیبر۔ 
وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون میلاء وروی وكيع من وجه آخر عن ابن عم أنه 
قال: يقصر من المدينة إلى السویداء وبينهما اثنان وسبعون ميلا. 

وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه سافر إلى 
ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة. 

وروی ابن أبي شيبة؛ عن وكيع؛ عن مسعرء عن محارب سمعت ابن عمر يقول: 
إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر. 

وقال الشوري: سمعت جبّلة بن سُّحِيم”'» سمعت ابن عمر يقول: لو خرجت 
ميلا قصرت الصلاة. إسناد كل منهما صحیح وهذه أقوال متغايرة جداء فالله أعلم»””. 

ولذلك قال ابن قدامة: «إن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برأي 
جردہ سيّما ولیس له أصل یرد الیه» ولا نظير يقاس عليه؛ والحجة مع من أباح 
القصر لكل مسافر الا أن ينعقد الإجماع على خلافه»“. 
)١(‏ فتح الباري (©/513) 
(۲) هو جبلة بن سحيم التيمي؛ ويقال: الشيبانيه أبو سويرة الكوفيء روى عن ابن عمر؛ ومعاوية» وابن الزبیر» وعنه: 

أبر إسحاق الشیبانی» وشعبة؛ والشوري» من ثقات التابعين بالکوفة» توفي سنة ۱۲۵ ه انظر: تهذيب التهذيب (0۳/۲) سیر 
أعلام النبلاء (٥/٣۳۱)ء‏ شذرات الذهب )۱٦۹/۱(‏ 


(*) فتح الباري 0707/6) 


)۱۷۰۹/۳( المغني‎ (٤) 
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وهذا الإجماع الذي أشار إليه ابن قدامة قد ادعاه بعض أهل العلم» قال 
القاضي عبد الوهاب الالی ردا على مَن قال بعدم التحديد بأنه (أي العحديد) 
لإجماع الصحابة؛ نی اختلفوا في حد السفر الذي يقصر الصلاة فيه ولم يختلفوا 
في أصل العحدید. 

ویبقی الخلاف في المسألة قویّاہ ولذلك قال این قد قدامة: اولا أرى لما صار إليه الأئمة 
حجة؛ لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف؛+'. 

والقول بتحديد السفرء وإن كان أضبط من جهة الفتوى إلا أنه يفتقر إلى 
الدليل الصريح في بيان حد السفر الذي تة تقصر فيه الصلاة» لا سيما وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن أذس تیه أنه قال: كان رسول الله لا إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال -أوثلاثة فراسخ- صلی رکعتین'''۔ 

وهذا الحديث يرد على جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه من أن حد السفر هو 
ثمانية وأربعون میلا؛ أوستة عشر فرسخًا. 

قال ابن حجر: اوهو أصحٌ حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد مله من خالفه على 
أن المراد به المسافة التي يُبتأ منها القصر لاغاية السفن ولا يخفى بُعْدُ هذا ا لحمل 0 

ویظهر ما سبق صحة تخریج هذا الفرع على القاعدة من أن العرف هو الرجع 
في تحديد السفر الذي تقصر فيه الصلاة؛ وذلك لأنه لم يأت بيان حده من جهة الشرع؛ ولا 
له حد من جهة اللغةء فوجب الرجوع إلى العرف في بیان حدہ والله أعلم. 


)۱۳۶/۱( المعونة‎ )١( 


)۲( المغني (A/T)‏ 
(۳) رواه مسلمء کتاب المسافرين» باب: صلاة السافرین وقصرهاء برقم )۱٩۱(‏ 
)£( فتح الباري )۹۷/۴( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 








۶۸۷ 


مسألة (۲). انعقاد البيوع والقبوض 
بما تعارف علیہ الناس 


واختارابن تيمية أن كل بيع جرى عرف الناس وعاداتهم على انعقادہ فينعقد صحيحًا. 
وجه نخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن البيع والشراء والقبض أسماء علق الشرع بها أحكامًاء ولم يأت بيان حدها 
في الشرع» ولا في اللغة» فیستعمل على ما تعارف عليه الناس» وجرت عليه عاداتهم. 

يقول الشيخ رَيِمَُلنَُ: «ومعلوم أن البيع والاجارة وابة ونحوها لم يحد الشارع 
لما حدًا ؛ لا في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا تقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
عين للعقود صفة معيئة من الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك: من أنها لا تنعقد 
إلا بالصيغ الخاصة ؛ بل قد قيل: إن هذا القول ما يخالف الإجماع القديم؛ وإنه من البدع. 

وليس لذلك حد فی لغة العرب بحيث يقال: إن أهل اللغة يسمون هذا بيعًاء ولا 
يسمون هذا بيعًاه حتی يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر ؛ بل قسمیة أهل 
العرف من العرب هذه المعاقدات بيعًا: دليلٌ على أنها في لغتهم تسمى بیعاه والأصل بقاء 
اللغة وتقريرها ؛ لا نقلھا وتغييرهاء فإذا لم يكن له حد في الشرع؛ ولا في اللغة» كان المرجع 
فيه إلى عرف الناس وعاداتهم» فما سموه بيعًا فهو بيع؛ وما سموه هبة فهو هبة)”". 

وقال ردان في موضع آخر: «إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس. فما عده 
الناس بيعا أو إجارة أو هبة: کان بيعا وإجارة وهبة ؛ فان هذه الأسماء ليس لما حد 


)03 ١۱٥/٢۹( جموع الفتاوى‎ (١) 


"| القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تیمبة 
فی اللغة والشرع. وكل اسم لیس له حد فی اللغة والشرع فإنه یرجع فی حده إلى العرف»(*) 

وما اختاره ابن تيمية من أن العقود تصح بکل ما تعارف عليه الناس قول 
مالك" ویأتی على أصول الامام حمر“ 

وقريب من ذلك قول الإمام أبي حنیفة حيث يرى أن البیع ينعقد بالفعل والقول'' 

ووجه قول أبي حنيفة: أن العتبر في العقود هو العنی» وطذا ينعقد عنده 
بالتعاطي في السفيس والخسيس لتحقق المراضاة. 

وذهب الإمام الشافی” وأ مد في رواية”" إلى أن العقود لا تحكون إلا بصيغة 

إيجاب وقبول. 

ووجه ما اختاره الشافعي: أن البيع منوط بالرضاء والرضا أمر خفي لا يطلع 
علیه فأنيط ا حکم بسبب ظاهرء وهو الصيغة» فلا ينعقد بالمعاطاة“. 

وأجيب: بأن الرضا قد يُعلم بأشياءَ كثيرة» ولا ينحصر ذلك في القول. 

ولذلك فقد ذهب بعض المحققين من الشافعية کالیٌویانی(» والمُتول”'"2 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۴۲۷/۲۹) 


(۲) ينعقد البيع عند مالك بکل ما دل على الرضا عرف سواء دل عليه لغة أيضًا أولا. الشرح الصغير على أقرب المسالك (03/9. 

(*) انظر: الغني )۸/٦(‏ 

)£( بدائع الصنائم (60۳:/۰ 

)۱۲/۷( ا مدایة شرح البداية (۷/۳؟)ء وانظر:: البناية‎ )٥( 

() المهذب مع الجموع )7/۹( 

)٤۹/٤( الاتصاف‎ )۷( 

)۷/۲( مغنی المحتاج‎ (A) 

(۹) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن مد بن محمد أبو الحاسن الرويائي» قاضي القضيزة» أحد أئمة الشافعیة وكان يلقب 
بفخر الاسلام» من تصانيقه: «البحر ؛ وفالحلیةہ في الفقه. قتله الباطنية الملاحدة بجامع آمل سنة ٥٠٤ھ‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات 
(/۲۷۷» طبقات این هداية اللہ ٩۰‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۷ء) سير أعلام النبلاء 67۰۸٩‏ 

(۱۰) هو عبد الرححن د بن مأمون بن على بن محمد لد أبو سعد المتولي؛ شيخ الشافعية؛ تفقّه ببخارى وغيرهاء وهو من 
أصحاب القاضي حسينء وکان رأسًا في الفقه والأصولء ذکیّه مناظراء من مصنفاته: «تتمة الابانة» و مختصر في 
الفرائض٤ء‏ توفي ۶۷۸ھ انظر: طبقات ابن هداية الله (٦۱۷ء‏ والبداية والنهاية (٦/٦٦٦)ء‏ سیر أعلام النبلاء (۱۸۷/۱۹) 
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۳۸۹ ال 


واليغوي” “ إلى لی أن کل ما عدّه الناس بيعًا فهو بیع" 

قال العووي: «هذا هو المختار؛ لأن اللہ تعالى أحل البیم» ولم يثبت في الشرع 
لفظ لهء فوجب الرجوع إلى العرف» فكل ما عدّه الناس بیع کان بیع كما في القبض 
وا حرز وإحياء الموات» وغير ذلك من الالفاظ المطلقة» فإنها كلها تحمل على العرف» 
ولفظة البيع مشهورة» وقد اشتهرت الأحاديث بالبیع من النبي 3 وأصحا 
دك رز في زمنه و بعده» ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشترا تراط الإيجاب 
والقبول» واللّه أعلم». 

وقال ابن قدامة مرجحًا ذلك القول: «إن الله أحل البیع» ولم يبين كيفيته» 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف» كما رجع إليه في القبض: والاحران والعفرق 
والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك؟ ولأن البيع كان موجودًا بينهم معلومًا 
عندهم» وإنما علق الشرع عليه أحكامًا وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغییره بالرأي 
والتححكم ولم ينقل عن البي بيا ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم 
استعمال الا يجاب والقبول... 

وكذلك ا حکم في الإيجاب والقبول في الحبة» والهدية؛» والصدقة؛ ولم ينقل عن 
السی يك ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فیه» وقد أهدي إلى رسول الله 


)١(‏ هوالحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ابو محمد البغويء الشافعي» المفسرء تفقه عل شيخ الشافعیة القاضي حسینء 
کان ماما نی التفسیر والحديث والفقه» وهو صاحب التقسیر»» وکتاب اشرج الست و#المصابيح»» وکتاب ۶ التھذیب؟ في 
المذهب» وغيرهاء توفي بِمَرِو الژُوذ سنة ۵۱۱ ه انرز " طبقات ابن هداية الله (۲۰)ء والبداية والنهاية (۱۹۳/۷)ء وسير أعلام 
النبلاء 4۳۹/۱۹ 

(۲) الجموع (۱۹۱/۹۸)ء ومغني المحتاج (۷/۲) 

(؟) المجموع (۱۹۷/۹) 
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4۴ 
الا من الحبشة وغيرها وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. متفق عليه . 
وروی البخاري عن أبي هريرة ينه قال: كان رسول اللہ الا إذا أتي بطعام سأل 
عنه: "أهدية أم صدقة ۴" فان قيل: صدقة. قال لأصحابه: " کلوا ". ولم يأكل. وإن 
قيل: هدية. ضرب بيده وأكل معهم'"... ولم ينقل قبول ولا آمر بإيجاب» وإنما سأل 
ليعلم هل هو صدقة أو هدية. وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول...». 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» وأن الصحيح أن البيع من 
الألفاظ التي يعود في بيان المراد منها إلى العرف» والله أعلم. 





)١(‏ رواء البخاري کناب اطبقه باب قبول الحدية: برقم )۲٥۷(‏ ومسلم. کتاب فضائل الصحابة» باب: في فضل عائشة برقم (441؟) 
() رواء البخاريء کناب ابة» باب قبول ا دیة: برقم (۲۵۷۳) 


AI» المغني‎ (۳( 


۰ _ القوامد اڈصولیة وتطببةاتها الفقهية مغد شيخ سام ابن ا__)| .م | 
مسألة (۳) نفقۃ الزوجة 


واختا ر ابن تيمية رد ارد أن نفقة نم نق اریہ الواجبة ب يرجع ف تقديرها إلى ما یعتادہ 


وجه تخريج هذا التو على مه 
أن النفقة من الأسماء التي لم يأت في الشرع ولا اللغة ما یبن حدّها ومقدارهاء 


قال ابن تبمية ات 4 «والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة 
الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع ؛ بل تختلف باختلاف أحوال 
البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما ؛ فان الله تعالى قال: «#وعاشروهنَ 
بِلْمَعْرَوففٍ #[النساء:04]» وقال المي لیا ''خذي ما يكفيك وولدك بالعروف"۳ 
وقال: "هن رزقهن وكسوتهن بالعروف "۰ 

وقال الشيخ ماه في بیان اختلاف الفقهاء في تقدیر النفقة: اهل هي مقدرة 
بالشرع؟ أم يرجع فيها إلى العرف فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ 

وجمهور الفقهاء على القول الغانی» وهو الصواب لقول النبي 4 فند: " خذي 
ما يفيك وولدك بالمعروف". وقال أيضا في خطبته المعروفة: "للنساء کسوتھن 
ونفقتهن بالمعروف"20. | 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بر عام من هروه برقم 
(٤٦۵۴)ء‏ ومسلم ء کتاب الأقضیة باب: قضية هند» برقم (01715. 

(۲) رواه ملم کتاب الحج» » باب: حجة النبي وه برقم (۱۲۱۸). 

(۳) جموع الفتاوی (۰)۸۳/۳۹ 

)٤(‏ مجموع الفتاری (۸۲/۷۰؟) 
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۳۷). 


وما ذهب إليه این تيمية هو قول الأئمة الغلاثة أي حنیفة ومالك وأحمد””. 

وذهب الامام الشافعی إلى أن نفقة ال وجة مقدرة بالشر ع 

ووجه قول الشافعي: القیاس على الاطعام في الکفارة بجامع أن كلا منها طعام 
يحب بالشرع لسد جَوعةه» وأكثر ما يجب فی الکفارة للسسکین مدان في فدية الأذىء 
وأقل ما يجب مدہ وهو في کفارة الجماع في رمضان» فإن کان متوسطا لزمه مد 
ونصف؛ لانه لا يمحكن إلحاقه بالوسس وهو دونه ولا بالمعسرء وهو فوقه فجعل 
عليه مد ونصف(؟. 

وأجيب عن ذلك بأنه قياس في مقابل النص. 

وأما النص فهو حديث هند» حيث أمرها البي و بأخذ ما یکفیها من غير 
تقدیر ورد الاجتهاة في ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في المدين 
بحيث لا يزيد عنهما ولا ینقص(. 

ولذلك قال النووي تعليقًا على حديث هند: الوهذا الحديث يرد على أصحابنا»”'”. 

وبالجملة فإن تقدير النفقة بما لا يتغير بحسب الزمان والبلدان والأعراف بعي 
وبهذا يترجح ما ذهب إليه ا لجمھور من أن نفقة الزوجة يرجع فيها إلى العرف» واللّه علم. 


)١(‏ قال الکاسانی في «البدائع؟(6/؟): اقال أصحابنا هذه النفقة غير مقدرة بنفهاء بل بكفايتها». 

(۲) قال القاضي عيد الوهاب في «المعونة» (0۲۳/۱): «الاعتبار بالنفقة بحال الزوجين معَاء فیفرزض فا کفایتھا على ما يرى من 
قدرها وقدر زوجها من اليسر والعسرء وليست بمقدرة خلاقًا للشافي». 

(۳) قال المرداوي في "الا تصاف» :)۳٥۵/۹(‏ «النفقة مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها على 
الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب» وانظر: المغني )۳١۹/۱۱(‏ .| 

)٤(‏ قال النووي ف االروضة٤ :)٥١/١(‏ افع الموسر مدان» وا معسر مد والمتوسط مد ونصف». 

۱ )۱9۱/۳( المهذب للشيرازي‎ )٥( 

»( المغني ۰۳۰۰/۱۱ والعونة للقاضي عبد الوهاب (۱/ ۵۲۳) 

(۷) شرح مسلم للنووي (۷/۱۴) 
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تا 


مسألة )٤(‏ تقدير الجزية والخراج 8 جتهاد الإمام 


ذهب ابن تيمية هئ أن الجزية والخراج يُرجع في تقديرهما إلى اجتهاد 
الإمام حسب ما يراه مصلحة للمسلمين. 


وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الجزية والخراج غير مقدّرين في الشرع ولا في اللغة» فيُرجع في تقديرهما إلى 
العرف؛ وهو ما یراہ الإمام في مصلحة المسلمين. 

قال رَََدآلَهُ: «فهذه الألفاظ كلها ليس لحا حد في اللغة» ولکن یرجم إلى 
عادات الناسء فان کان الشرع قد حدّ لبعض حدًا کان اتباعه واجبًا. 

ولهذا اختلف الفقهاء في الجزية: هل هي مقدرة بالشرع» أو يرجع فيها إلى 
اجتهاد الأئمة ؟ وكذلك الخراجء والصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع”". 

وما ذهب إليه ابن تيمية هو مذهب أحمد رم خلافا للأئمة الخلاثة 
حيث قالوا بالتحديد على اختلاف بینهم» فذهب آبو حنيفة إلى أن الجزية على ثلاث 
طبقات؛ على الغني ثمانية وأربعون درهمّاه وعلى الوسط أربعة وعشرون درهمّاه وعل 
الفقير المعتمل اثنا عشر درههمًا”". 

ووجه قول أبي حنيفة: أن عمر بن الخطاب یمه قضى بذلك” » وكان 
)١(‏ مجموع الفتاوى )۲٥۳/۱۹(‏ 
)٢(‏ قال في «الإنصاف» :0٩۳/:(‏ «والمرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام من الزيادة والتقصان. هذا المذهب وعليه 

أكثر الأصحاب؛ وانظر: الإنصاف أيضًا (:/۲۷؟) والمغني (۲۷۰/۱۳) 

(۳) انظر: الهداية (۰۹/۲٥۱)ء‏ بدائع الصنائع (۱۱2/۷) 


(4) رواہ ابن اي شيبة في #المصنف» (۲۶۱/۱۲) كتاب الجهادء باب: ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليهاء والبيهقي في «السان 
الکبری؛ (۱۹۹/۹)ء کتاب الجزية؛ باب: الزيادة عل الدینار بالصلح. 


raj‏ | القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


بمحضر من الصحابة» فكان کال جع( 

وأما الإمام مالك فقدر الجزية بأربعة دنانير فی كل عام على كل رأس من أهل الذ ھب 
وأربعين درهمًا على أهل الفضة» ولا يزاد على ذلك لقوة أحده ولا ينقص لضعفه". 

ووجه قول مالك: أن عمر بن ال خطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة 
دنانير» وعلى هل الورق أربعين درهمًا”". 

وذهب الشافعي إلى أن أقل الجزیة دیناره ويستحب للإمام أن يماكس حتی 
يأخذ من الغني أربعة دنانیر ومن المتوسط دينارين. 

ووجه قول الشافعی: أن البي الا حين بعث معاذا إلى اليمن» قال له: "خذ 
من كل حالم دينارًا" “. 

وأجاب ابن تيمية على القول بالسحدید فقال: اوآَمْرٌ النبي يك لمعاذ: أن يأخذ 
من كل حالم دينارًا أو عدله مَعَافريّه قضية في عين لم يجعل ذلك شرا عامًا لكل من 
تؤخذ منه الجزية إلى يوم القيامة ؛ بدليل أنه صالح أهل البحرين على حالم ولم 
يقدره هذا التقدير وكان ذلك جزية» وكذلك صالح أهل نجران على أموال غير ذلك 
ولا مقدرة بذلك» فعلم أن ا مرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة وما يرضى به 


العاهدون فيصير ذلك عليهم حقا يجزونه أي: يقصدونه ويؤدونه». 


(١)‏ بدائع الصنائع م 

(۴) انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (٦۱۳)ء‏ والكافي لابن عبد البر (۱۷؟)؛ وبداية المجتهد )151/١(‏ 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» (۳۷۰/۱)ء وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۳۱۱/۲) 

)۳۰۷/۳( روضة الطالبين (5۰۰/۷)» ومغني المحتاج (؛/۳۲۹)ء والمهذب‎ )٤( 

:)۲٦/٦( رواه أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفیء» باب: في أخذ الجزبة» برقم (۳۰۴۳۸)ء قال الحافظ في «الفتح؟‎ )٥( 
اصححه الترمذي والجاكم».‎ 

)1( جموع الفتاوی )۲٥۵۳/۱۹(‏ 
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ل 

ولا خفی أن تعدد ما ورد عن الني یله والصحابة في تحديد الجزية يرجح 
قول من ذهب إلى أن المرجع فيها إلى اجتهاد الامام. 

قال ابن رشد: «فمن حمل هذه الأحاديث كلها على التخيير وتمسك في ذلك بعموم ما 
ينطلق عليه اسم جزية - إذ ليس في توقيت ذلك حديث عن الي یف متفق على 
صحته» وإنما ورد الكتاب في ذلك عامًا - قال: لا حدٌ في ذلك» وهو الأظهر»'. 

وهو ما يرجح صحة تخریج هذا الفرع على القاعدة» كما ذكر ابن تيمية 


و 


ردام واللہ أعلم. 





)٠٠٠/١( بداية المجتهد‎ )١( 


|۳ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
مسألة (۵) الإطعام في كفارة الیمین 


سے 


اختار ابن تيمية مه أن الإطعام المجزئ في كفارة اليمين یرجم فيه إلى 
عرف الناس في الطعام. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشرع لم يجعل للإطعام في كفارة اليمين حدا معيئًاء وإنما جعله من أوسط 
ما يُطعِم الرجل أهلّهء وهذا يختلف باختلاف البلدان والأزمان» فوجب حمل مقدار 

ما يُطعم في كفارة اليمين على العرف. 

يقول الشیخ رما «وإذا اختار أن يطعم عشرة مساكين فله ذلك. ومقدار 
ما يطعم مبني على أصلء وهو أن إطعامهم: هل هو مقدر بالشرع ؟ أو بالعرف ؟ فيه 

قولان للعلماء: منهم من قال: هو مقدر بالشرع... 

والقول الغانی: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع ؛ فیطعم أهل کل بلد من 
أوسط ما یطعمون آهلیهم قدرا ونوعا». 
قال تن وهذا اقول هو الصواب الذي يدل عاي 0 والسنة والاعتبار. 

(۱) مجموع الفتاوی (۳۵۱۰۳۹/۳۰) 

(۲) قال مالك في الدونة» (0۱۸/6): «وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد البي يكل في اليمين بالله مد مدء وأما أهل البلدان فإن 
حم عیش! غير عيشناء فأرى أن يحكفروا بالوسط من عيشهم» یقول الله: من أوسط ما نموت اه کم 4[امائدة :4 
قال ابن القاسم: جارخا ا 

() قال المرداوي في «الإنصاف» (۳۳/۹): «وهو ظاهر نقل أي داود وغيره؛ فإنه قال: 5 شيعهم. قال: ما أطعه.؟ قال: خيرًا 
ولحمًا إن قدرتء أو من أوسط طعامکم». 


وقال این تيمية في «جموع الفتاوی» (۳۰/ ۳9 «وهو قياس مذهب أحمد وأصوله» فان أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع 
فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع فوله تعا ی: : یق سط ما نط ون آهلیکم 4 فان 
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وأما جمهور العلماء فذهب على آنها مقدرة بالشرع؛ على اختلاف بينهم في 
تقدیرها» فذهب أبو حنیفة''“ إلى أنه يطعم کل مسکین صاعًا من تم أو صاعًا من 
شعیر أو تصف صاع من بر“ 

وذهب الحنابلة”" إلى أنه يُطعم كل مسکین مدا من بر؛ أو نصف صاع من 
تمس أو شعیر. وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ فی الجمیع مد من طعام. 
ووجه ما قاله الأئمة من أن الاطعام مقدّرٌ بالشرع: 

و ما رواء البخاري أن ابن عمر کان ُعطي زكاة رمضان بمد الي 5 الد 
الأول» وفي كفارة اليمين بمد المي كار . 

ثانيًا: القياس على غيرها من الكفارات؛ ككفارة الجماع في نهار رمضان حيث 
أمر التبي وق المجامع أن يطعم ستين مسكيئًا من مكيل يسع خمسة عشر صاعاء 
لكل واحد منهم مد 


أحمد لا يقدرطعام المرأة والولد ولا الملوك ؛ ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبهء ولا يقدر 
الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا... فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر». 

(۱) قال الكاساني في «البدائع الصنائع؛ :)۰۱۷/٥(‏ «وأما الذي برجم إلى مقدار ما يطعم فالمقدار في الصليك هو نصف صاع 
من حنطة أو صاع من شعي ر أو صاع من تم ركذا روي عن سيدنا عر وسیدنا علي وسیدتنا عائشة وه 

(؟) اتفق العلماء على أن الصاع الشرعي يعادل أريعة أمدادء واختلفوا في مقدار المد؛ وقدَّر العلماء الصاع في عصرنا بما 
يعادل ۲.۱۷ کجم: إذا کان الموزون قمحًاء أو ۲,۷۰ لترّاء وأما المد: فيعادل 778 جراماه أو ما يعادل ۰,۱۸۸ لترًا. انظر: فقه 
الزكاة لفضيلة الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي (۰)۳۷۲/۱ والفقه الاسلاي وأدلته للدكتور وهبة ة الزحيلي (۷۵/۱)- 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» :)۹١/۱۱(‏ «وجملة الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لکل مسكينء أو نصف 
صاع من تمر أو شعیرا ؟ وانظر: «المغني» كذلك ٩/۱۳‏ 0۰ 

(4) قال النووي في «الروضة؟ (۲۰/۸): «فإن اختار الاطعام؛ أظعم كل یوم مدّا*» وانظر: ٭الروضة* کذلك (٦/۲۷۹)۔‏ 

(۵) رواه البخاري» كتاب الكفارات» باب: صاع الدينة ومد الني وكيك برقم )٥۷۸٦(‏ ش 

)٦(‏ أصل هذا الحديث في الصحيحين؛ رواء البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب:إذا جامع في رمضان ولم يڪن له شيء فتصدق 
عليه فلیکفر برقم (٦۱۹۳)ء‏ ومسلم» كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه؛ برقم (۱۱۱) 
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وكذلك کفارة فدية الأذىء حيث قال البي وا لکعب بن عجرة: "صم ثلاثة 
أيام؛ أو آطعم ستة مساکین لکل مسکین نصف صاع" . 

قال ابن رشد في ذكر سبب اختلاف العلماء: «هو تردد هذه الكفارة بين كفارة 
الفطر متعمدًا في رمضان وبين كفارة الأذى. فمن شبهها بكفارة الفط قال: مد 
واحد» ومن شبهها بكفارة الأذى قال: نصف صاع“ 

ولا يخفى أن أصل المسألة مبني على ا مراد بقوله تعالى: من آوسَط ما نطو 
َهِلِيَكُم 4[المائدة: ۹. وقد ورد فيه قول ابن عباس: کان الرجل يقوت بعض أهله 
قوت دون وبعضهم قوئًا فيه سعّة» فقال الله تعالى: من ومط ما نطم نوت هیک >4 
أي: من الخبز والزیت*؟ 

وقال ابن عمر: الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمرء ومن أفضل ما 
تطعنون آهلیکم: الخبز واللحم *. 

وتنوع ما ذكره الصحابة يرجّح قول من قال إن الرجع فیها إلى العرف» ولذلك 
قال ابن تیمیة: «والختار أن یرجم في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد بجزئ في 
بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بلد ما أوجبه أحمدء وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على 
حسب عادته؛ عملا بقوله تعالى: می آوسط ما نطممون آهلیکم 2000# 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» بأن الإطعام ليس له حد في 
الشرع؛ فيرجع فيه إلى العرفه والله أعلم. 
(۱) رواه البخاري؛ کتاب المحصره باب:الإطعام في الفدية نصف صاع برقم (1817) 
(۲) بداية المجتهد (۱۱۸/۱) 
(۳) تفسیر ابن كثير (۱۷۳/۳) 


(4) انظر: تفسير ابن کثیر (۱۷۳/۳) 
(o)‏ جموع الفتاوی (۹/۳۰۵ع۳۵۲-۳) 


5-5 


جر« دلج 
و جچو سے 
قاعدة س 7 ۱ 
روس لا يصار للتعريف بالجنس إلا عند انتفاء المعهود<" 
معنی الفاعد ۵: 


أن الألف واللام الداخلة على الأسماء لا حمل على آنها للجنس الا عند انتفاء 
معهود يمحكن أن تعود الیه» سواء اکان معهودًا ذهنيًا أم ذکریا. 

يقول الشيخ رَيِمَهُلنَهُ: «قد نص أهل العرفة باللسان والنظر في دلالات 
الخطاب أنه لا صار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يڪن ثم شيء معهود؛ فأما إذا 
كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى: هک با وون رشولا ا نمی فرعوث 
السو 4[المزمل: 0-6] صار معهودا بتقدم ذکرہہ وقوله: « لا توا خآ ولو 
نم #[النور:7۳] هو معيّن؛ لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه » فإنه لا يكون 
لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ینظر فيه هل يفيد تعریف عموم الجنس أو مطلق 
ا لجنس فافهم هذا فإنه من محاسن السالك»"*. 

وقد آشار بعض الأصوليين إلى هذه القاعدة» ومنهم بدر الدين الزركشي الذي 
نقل کلام ا ماوردي في أن " الألف واللام " تارة تکون للجنس وتارة للعهد وأنها حقيقة 
فیهما. ثم تعقبه بقوله: «وظاهر کلام أهل البیان والتحو آنها حقيقة في العهد وطذا 
يحملونها على ذلك ؛ لأن العهود آقرب إلى العحقق من الجنس؛ ومتی کان هناك عهد 
ذکری» فلا يجوز حملّها على الخارجي بشخصه ولا على ا جنس من حيث هو هوا””. 
)١(‏ مجموع الفتاوی (01۸/۲۱) 


۲( الرجع السابق (01۸/۲۱) 
(؟) البحر المحيط (۲۹۰/۲) 
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وقال ابن اللحام في «قواعده»: (الفرد المحل بالألف واللام يقتضي العموم إذا 
لم يحكن هناك قرينة عهد... وإن کان هناك معهود انصرف إليه. قاله ابن مالك في 
التسهيل؛ وغيره من الاصولیین. قلت: وسواء كان العهود عرفيًا أو شرعيً. 

وقد نقل الرازي الإجماع على أن " الألف واللام " في اسم ا جنس تصرف 
للعهود أولأء فقال: الا خلاف في أن الجمع المعرف بلام ا لجنس ينصرف إلى المعهود 
لو کان هناك معهوده آما إذا لم يڪن فهو للاستغراق)”". 

وبذلك يمكن القول بأن ابن تيمية في هذه القاعدة إنما سار على درب أهل 
اللغة والبيان» وأنه لم خالف في تقرير هذه القاعدة أحد من الأصولیین» واللّه أعلم. 





(۱) قواعد ابن اللحام ص (/۷۱۳-۷۱۱). وانظر «لاحکام» (6/؟4؟) حيث نيّه الآمدي عل حمل الألف راللام على العهد أولا 
قبل إفادتها العموم؛ فقال: «وأسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهده سواء كان جمع سلامة أو جمع تکسیر... واسم 
ا جنس إذا دخله الالف واللام من غير عهد كالرجل والدرهم». 

)۳٥۹/۲( المحصول‎ )۲( 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة: طهارة بول ما يؤكل لحمہ 


اختار ابن تيمية رال طهارة بول ما يؤكل طمه. 


وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من ذهب إلى نجاسة جميع الأبوال استدل بحديث ابن عباس أن البي كن 
قال: "أما أحدهما فکان لا يستنزه من البول"۳. 

ووجه الدلالة منه: أن البول اسم جنس محل بالألف واللام فيوجب العموم؛ 
کالإنسان في قول: اض لني ر (14)5العص»» وإذا كان الي لاٹ قد 
أخبر بالعذاب من جنس البول وجب الاحتراز والعنزه من جنس البول» فيجمع ذلك 
أبوال جميع الدواب» والحيوان الناطق» والبهیم؛ ما یوکل» وما لا يؤكل» فیدخل بول 
الأنعام في هذا العموم» وهو المقصود””". 

وبهذا قال أبوحنيفة” » والشافعي“ رها ا . 

قال الشوكاني: اوهذا الحديث غاية ما تمسكوا به»“. 


)١(‏ والحديث بتمامه: عن ابن عباس قال: مر البي َه بقبرین» فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذيان في کبیر أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالدميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. 
قالوا: يا رسول اللہ لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخقف عنهما ما لم پییسا۔ 
رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب: الجريدة على القیں برقم (۱١١۱۳)؛‏ ومسلمء کتاب الطهارة» باب: الدليل عل نجاسة 
البول» ووجوب الاستبراء منه» رقم (۹۲/۱۱۱؟). 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (1۱/۱)» رمغني المحتاج ۰۱۳۱/۱ ومجموع الفتاوی (١؟/011)‏ 

(۳) قال فى بدائع الصنائع (71/1): أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا یڑکل لحمه نجسء واختلف في بول ما یڑکل حمهہ 
قال أبو حنیفة وأبو یرسف: نجس. وقال محمد: طاهر». 

(4) قال النووي في الروضة (0۷/۱): "الد والبول والعذرت والروث والقيء هذه كلها نجسة من جميع ا حیوانات مأكول اللحم وغيرية. 

)٥(‏ نيل الأوطار (۱/؟۹). 
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وقد أجاب الشيخ عن هذا الاستدلال بالقاعدة الأصولية أن الألف واللام لا نحل 
على بيان الجنس إلا عند انتفاء المعهود» وأفاض الشيخ یمه في بيان أن الألف واللام 
هنا للعهد؛ فالراد بذلك البول العهود» وهو الذي کان یصیبه وهو بول نفسه. 
قال الشيخ: يدل على هذا أيضًا أوجه: 

أحدها: ما روي " فإنه كان لا بستبری من البول' والاستبراء لا يحكون إلا من 
بول نفسه ؛ لأنه طلب براءة الذكر کاستبراء الرحم من الولد. 

الانی: أن اللام تب الاضافة فقوله: "من البول" كقوله: من بوله وهذا 
مثل قوله: امم لب 4(ص:] أي أبوابها. 

الثالث: أنه قد روي هذا الحديث من وجوه صحيحة " فكان لا يستتر من بوله" 
وهذا يفسر تلك الرواية... 

الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان یصیبه ولا يستتر منه 
ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه.... 

فالذي قدمنا أصل مستقر من أنه يحب حمله على البول العهود» وهو نوع من 
أنواع البول» وهو بول نفسه الذي يصيبه غالبا ويترشرش عل أفخاذه وسوقه» وربما 
استهان بإنقائه» ولم جم الاستنجاء منه؛ فأما بول غيره من الآدميين فإن حكمه: 
وان ساوى حكم بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكلمة بل لاستوائهما في 
الحقيقة» والاستواء فی الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم. ألا ترى أن أحدا لا 
يكاد یصیبه بول غيره ولو أصابه لساءه ذلك... ۳ ۱ 


(۱) کنا بالأصلء ولعل المراد: [ تُعادِل الاضافة ]؛ والله اعلم. 
(۲) مجموع الفتاوى (۵5۱/۴۱) بتصرف سير. 
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وممن حمل الحديث على البول المعهود بحيث لا يكون فيه حجة على نجاسة 
جميع الأبوال الإمامٌ البخاري رام حيث قال في صحيحه: «وقال السی َل 
لصاحب القبر: كان لا يستترمن بوله. ولم یذکر سوی بول الناس*. 

قال الحافظ في (الفتحا: «قال ابن بطال: أراد البخاري أن ا مراد بقوله في رواية 
الباب: "كان لا يستتر من البول": بول الناسء لا بول سائر الحيوان» فلا یکون فيه 
حجةٌ لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث 
قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها. 

وحصل الرد: أن العموم في رواية "من البول" أريد به الخصوص؛ لقوله "من 
بوله"» والألف واللام بدل من الضمیر لڪن يلتحق ببوله بول مَن هو في معناه من 
التاس؛ لعدم الفارق)”". 

وقال القرطبي: وقد تخیل الشافعي في لفظ البول العموم» فتمسك به في نجاسة 
جميع الأبوال» وان كان بول ما يؤكل لحمه. وقد لا يلم له أن الاسم المفرد للعموم؛ 
ولوسلم ذلك» فذلك إذا لم تقترن به رنه عهدِء وقد اقترنت ها هنا" 

وبهذا يظهر أن حمل الألف واللام في قوله يَكيِ: " كان لا یستنزہ من البول" على 
العهد هو الراجح ما سيق بيانه» وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» 
واه تعالى أعلم. 


)0 فتح الباري (۳۲۷۳۲۲/۱) 
(۲) المفهم لا أشكل من صحيح مسلم (۰/۱)ء وقد نقله عن القرطبي الحافظ في ٭الفتح؛ (۴۲۲/۱) 


رق 
ںاہ ای 
سکس جن ازو ’ی 


2ت ۴۳۹۴۲۰ ۸3ے ت ۲ WWW‏ 


تسمية الأفعال ببعض آجرانها 
ری یقتضی لزوم هذا الجزء فيه" 






معنى القاعدة: 
أن الشارع إذا سمّی الفعل ببعض أجزائه دل ذلك على أن هذا الجزء لازم في 
الفعل» ولا د يصح الفعل بدونه. 


يقول ابن تيمية رأة مقررًا للقاعدة: «وذلك: أن تسميتها بهذه الأفعال دلیل 
على أن هذه الأفعال لازمة لماء فإذا وجدت هذه الأفعال» فتكون من الأبعاض 
للازمة» كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له» فيسمونه رقبة» ورأسّاء 
ووجهًا ونحو ذلك. كما فی قوله تعالى: فر رک #[النساء:؟4 الجادلة: ]° 

وأقربٌ ما یکون عند الأصوليين تعلفًا بهذه القاعدة ما ذكروه في شروط 
الجاز حيث ذكروا أن من شروطه وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازيء 
ومن هذه العلاقات ما عبروا عنه بقوطم: إطلاق البعض وإرادة الكل» ومثلوا على 
ذلك بقول اللہ تعالى: سر رب 4. 

فالرقبة مجاز على الانسان» وقد أطلق لفظ الرقبة» وأريد به الانسان بأكمله. 
فهذا من باب إطلاق البعض وارادة الكل”". 


( مجموع الفتاوی (0۵۱/66) 

)۲( الرجم السابق >؟/۵6۱) 

(*) انظر في أنواع العلاقة: الحصول (١/٦۲ڑ)ء‏ التمهيد للاسنوي ص(۱۹۱))ء نهاية الوصول (؟/٣٥۳)‏ الابھاح (۳۰۲/۱* البحر 
المحيط (04/5؟)؛ التحبير شرح التحرير (۰/۱٠)ء‏ شرح الكوكب المنير (۱۱/۱) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ ٤‏ إل 


ہے سے مس و 


وأما ابن تيمية رَِمَهانَهُ فلم یکتف بتقرير هذه العلاقة فحسبء وإنما وظفها 
توظیقًا أصوليًا في استنباط الأحكام الشرعية والاستدلال عليهاء فبيّن أن إطلاق 
البعض وإرادة الكل دليلُ على لزوم هذا الجزء فيه» ومن کم لو كان هذا الكل عبادةٌ 
كان هذا الجرءُ واجیّا من واجباتها. 

ومع البحث تبيّن أن هذه القاعدة الأصولية مقرّرةٌ فی كتب الأصول عند 
الحنابلة» ولم ینفرد اب تيمية بتقريرهاء ولعل ول من أشار إليها هو القاضي أبو يعلى 
(ت:458ه) في كتابه «العدة» فقال: «فصل: المذكور متى جعل دلالةٌ على نفس 
العبادة» فإن ذلك دلالةٌ على وجوبه فيها. وذلك مثل قوله تعالى: #وَقَرَانَ 
الجر €[الإسراء:۷۸]» لما دل عل صلاة الفجر فهم وجويه فيها. 

رو و و 


وکذلك قوله تعالی: لخن المنچد الحرام إن سا ال اميت نتب 4 


[الفتح:0۷]» فلما نبّه بذکر ا حلق على الاحرام کان ذلك واجبًا فیه. وکذلك قوله 
فان کر واج وا 14 خم:۷۷) لما دل على الصلاة کانا واجبین فیها؛ لأن الشيء 
يجعل دلالة على الغیر متى کان مقصردًا في نفسه مطلويًا منەہ وهذه الأمور مقصودة 
من هذه العبادات مرادة فیھا!''. 

وتبعه في تقرير القاعدة تلمیذه ابن عقيل في كتابه «الواضح» فقال: «إذا کی 
الله سبحانه عن العبادة ببعض ما فيها من أركانها وتوابعهاء دل على وجوبه فیهاه 
وکونِ ذلك الشيء من لوازمها وفروضهاء مثل قوله تعالى: وران الْفَجَر ۰6 ما کی 
عن الصلاة به» دل على وجوبه فيها... والأصل في ذلك أن العرب لا کني عن 


() العدة في أصول الفقه (۱۸/6) 


۱ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
| _ القوامد الأصوبية وتان اف عند شيخ سا ابن تیم _ 
الشيء إلا بأخضص الأشياء به تقول: عندي كذا وكذا رقبة» وتحتي كذا وکذا كُرجٌ» 
قال السی بل "لا سبق إلا في خف أو حافر أو تصل"* ويقول القائل: لي كذا 
وکذا وقفة» ویریدون به حَجّة لما کان الوقوف بفواته فوات الج ويدرك بإدراک 
هذا دب۲" 

وكذا قال مجد الدين ابو البرکات جد شیخ الاسلام: «إذا عبر عن العبادة 
بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه... ذكره القاضي وابن عقيل ولم حك خلاما۳. 

وتبعهم الرداوي في (العحریر* وابن النجار فی «شرح الكوكب». 
ما سبق یتضح أن هذه القاعدة من القواعد الأصولية التي اختص الحنابلة 





(١)‏ أخرجه أبو داودء کتاب الجهاده باب: في السبق؛ برقم (؛۷٥۲)ء‏ والترمذي» کتاب ایهاد» باب: ما جاء في الرهان والسیق» 
برقم (۱۷۰۰)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

() الواضح (۲۷۳/۳) 

(۳) المسودة )٦٦(‏ تحقیق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

(1) (/415) وعبارته: «فصل: لو کنی الشارع عن عبادة يبعض ما فيها...». 

(91/1) )٥( 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: وجوب التسبيح في الصلاة 


اختار ابن تيمية رنه أن التسبيح في الصلاة في الركوع والسجود واجب. 
وجه مخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الله كك سى الصلاة تسبیخاء والتسبيح جزء من الصلاةء فدل ذلك على أن 
هذا الجزء واجب في الصلاة. 

يقول الشيخ مُت «وآما من يقول بوجوب التسبيح: فيستدل لذلك بقوله 
تعالى: طوَسَيْحَ مد رَيْكَ یل طلوع آلسَمس وَل الفروب 4[ن::]. وهذا أمر 
بالصلاة كلها كما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي تیه قال: 
كنا جلوسا عند البي تقو إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: " إنڪم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرا: إوَسَیّحٌ يمد ريك بل 
طُلُوع الم ول النروب 4. 

وإذا کان الله كلك قد سی الصلاة تسبیخا فقد دل ذلك على وجوب التسبیح. كما أنه 
ما سماها قيامًا في قوله تعالى: ظفلل افيا 24 نزمل:] دل على وجوب القیام. 


وكذلك لا سماها قرآنا في قوله تعالى: وَفَرَمَانَ اَلْفَجْر € دل على وجوب القرآن 
فيهاء ولا سماها ركوعًا وسجودًا فی مواضع دل على وجوب الرکوع والسجود فيها... 


۱ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشیة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
.اس« 
ولوجاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون أمرًا 
بالصلاة. فان اللفظ حينئذ لا يڪون دالا عل معناه» ولا عل ما یستلزم معناه). 

ومن قال بوجوب التسبيح في الصلاة الإمام ا مد في المشهور عنہ''' وإسحاق' وداود. 

وأما جمهور الأئمة كأبي حنيفة“ » ومالك' يي والشافعي” » وأحمد في رواية“ 
فقد ذهبوا إلى أن التسبيحات في الركوع والسجود غير واجبة. 

ووجه قوطهم: أن الي للا لم يعلمه المسيء في صلاته"» قالوا: ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة 2 0 


( مجموع الفتاوى (50:/22) 

(؟) قال ابن قدامة في (المغنی؟ (۱۸۰/6): اوالشهور عن أحمد أن تتكبير الخفض» والرفع؛ وتسبيح الركوع والسجودہ وقول سمع 
اللہ لمن حمدہہ ربنا ولك ا حمدہ وقول ري اغفر لي بين السجدتین» والتشهد الأول: واجب». وانظر: الإنصاف (۱۷6/۲) 

(۳) نقله عنه النووي في (الجموع» (۰)۴۸۷/۳ وابن قدامة في المغنی؟ (۱۸۰:/۲) 

(4) نقله عنه العووي في االجموع» (۳۸۷/۳)ء وأبن قدامة في «المغني؛ (۱۸۰/۲)» وانظر: المحلى لابن حزم .)۲٦٦/٣(‏ 

)٥(‏ قال الرغيتاني في «اطدایة» (۱/-۵): اتسبیحات الركوع والسجود سنة؛ لأن النص تناوضما دون تسبيحاتهماء فلا يزاد على 
النص؛ وانظر: بدائع الصنائع (۱۹۲/۱) 

)٦(‏ قال القاضي عبد الوهاب فی !ا معونةا(۹۸/۱): «والتسبيح في الركوع والسجود غير واجب» 

(۷) قال العووي في «المجموع؛ (۳۸۷/۳): االتسبیح» وسائر الأذکار فی الرکوع والسجود» وقول: سمع الله لمن مدہہ وربنا لك 
الحمد والعکییرات غير تكبيرة الاحرام» كل ذلك سنة ليس بواجب» فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحةء سواء تركه 
عمدا أو سہواء لکن يكره تركه عمدا هذا مذھبنا؛۔ 

)۱۱۲/۲( الغني (۱۸۰/۲) الا نصاف‎ (A) 

(۹) والحديث بتمامه: عن أبي هريرة رََنَهعَنُ: آن البي وك دخل اللسجدہ فدخل رجل فصل, فسلّم على الي بايا فرت 
وقال: 'رجع فصل؛ فإنك لم تصلٴ فرجع يصلي كما صل . ثم جاء فسلم على الي پل فقال: "ارجع فصلٌ؛ فإنك لم 
تصلٌ (ثلاثا). فقال: والذي بعثك باق ما أحین غیره؛ فعلمني. قال: "إذا قمت إلى الصلاة» فكبرء ثم اقرأ ما تیسر معك 

من القرآن» ثم اركع حتی تطمثن راكعاء ثم ارفع حق تعتدل فائماه ثم اسجد حق تطمئن ساجداه ثم ارفع حق تطمتن 
جالساء ثم اسجد حق تطمثن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك کلها. . وا حدیث سبق خرججه ص(۹۳). 
(۱۰) الجموع للنووي (۳۸۷/۳)ء والعونة للقاضي عبد الوهاب )٩۸/۱(‏ 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقغية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





]ول 
وأجیب: بأن الدبي يل لم يعلمه كل الواجبات بدليل أنه لم يعلمه التشھد ولا 
السلام» ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه" 
وما يجدر بالذكر هنا أن ابن تيمية رام وان وافق الإمامَ أحمد في القول 
بوجوب التسبيح في الركوع والسجود إلا أنه سلك مسلگا مغايرًا في الاستدلال على 
ذلك» وذلك باستخدام القاعدة الأصولية بأن قسمیة الفعل ببعض أجزائه دلیلُ على 
وجوب ذلك الجزء فیه» فلما أطلق على الصلاة تسبیا دل على وجوب التسبیح فیهاء 
كما أطلق عليها قيامّاء وقرآنًا. 
ويبقى - بعد بیان ما سبق- القول بأن تخريج هذا الفرع على القاعدة قوي لا 


مناص من التسليم له» واللّه أعلم. 





)۱ المغني (۸۱۷/۴) 


7 
ع 


رق 
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الأمرالمجرد یقتضی الوجوب'' 
معنى القاعدة: 

أن الأمر إذا اقترن بما يدل على مقتضاه حمل علیه» سواء دلت القرينة على 
الوجوب أو الندب أو غيرهاء أما إذا تجرد عن القرينة» وهو المراد بالأمر المطلق» فانه 
يحمل على الوجوب. 

قال ابن تيمية رتِهاللَه: «وأمر الله ورسوله إذا اطي کان مقتضاه الوجوب... 
وأمره پا المطلق على الا یجاب »۹ 

وقال وَيِمَهَآنَُ: ...فان البي پل آمرنا أن نقبل صدقة الله علیناء والأمر للإيجاب». 

وقد اختلفت أقوال الأصوليين في مقتضى الأمر المطلق على أقوال عدید:؟ 
أشهرها أربعة أقوال): 
القول الأول: أنه يقتضي الوجوب. 

وهو قول جمهور الاصولیین» نسبه ابن السمعانی إلى أكثر آهل العلم””» والصفي 


)١(‏ مجموع الفتاوی (؟۰۳۰/۲) 

زفق المرجع السابق انيت 

(۳( ذكر التاج السبكي منها عشرة أقوال في «الابهاج» (23-20/0)» وأوصلها الزركشي إلى اثفي عشر قولا في *البحر المحيطة 
)۳۷۰-۳٦٣/۲(‏ ونقل الاستوي في التمهيده ص(٦٦۹-۲٦٤)ء‏ والمرداوي في «التحرير» (٥/۰۲؟۰-۲٢٢۲)‏ أريعة عشر قولاء 
وابن اللحام خمسة عشر قولا في اقواعدہ؛ (565/6) 

(4) ولعل الاکتفاء بهذه الأقوال الأربعة من لوازم تصفیة علم الأصول من الدخيل الذي لا ثمرة له في تحقيق المأمول من 
استنباط الأحكامء وفهم مسالك العلماء في الاستدلال؛ إذ كان غالب ما تل في هذه المسألة ما لا قائل به من أهل العلمء 
حيث يُنقل القول ولا ينقل قائله» فضلا عن ضعفه من جهة النظر والحجاج. فيكون ذکرہ إثقالا لدرس الأصولء وافسادا 
للمرجو منه. 

)٥(‏ قواطع الأدلة زاركة) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 





| ١١+) 
المندي إلى أكثر الفقهاء والتکلمین"» والمرداوي إلى جمهور العلماء من أرياب‎ 
المذاهب الأربعة”".‎ 

وهو قوا ل الشافعي””. و ماللی( وأ رت والحنفیۃ وهو اختيار أبي العالی( 
والشيرازي””» وابن الحاجب””» وغی رھ '' 
ووجه هذا القول مستفاد من عدة نصوص: منها: 

أولا: قوله يِ: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ؛'' 

ووجه الدلالة منه: أن لفظة " لولا " تفید انتفاء الامر لوجود الملشقة والندب 
في السواك ثابت بالاجماع» فدل على أن الأمر لا يصدق على الددب» بل على ما فيه 


)۸۰:/۳( نهاية الوصول‎ )١( 

(f ؟/٥( التحبير شرح التحریر‎ )٢( 

(۳) قال أبوالمعالي في االبرهان» (١/٦٦۴؟):‏ ا وأما جميع الفقھاء ء فالشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها الکلام 
للإيجاب إذا تجردت عن القرائن» وهذا مذهب الشافعي رال ونسیه للشافي كذلك الامدي في «الاحکام» (۱۷۷/۲) 

)٤(‏ قال القرافی في اشرح تنقيح الفصول» (۳ ۳ وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك اه 
وأصحابه للوجوب». وانظر: إحكام الفصول لأب الولید الباجي .)201/١(‏ 

)۱۹/۳( العمهيد لأبي ا خطاب الکلوذانی (۰)۱:۵/۱ العحبير (٥/؟۲۲۰)ء شرح الكوكب ا لمنیر‎ )٥( 

)٦(‏ قال السرخسي :0٥/۱(‏ « فأما الکلام في موجب الأمر فالذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا بدليل». 
وانظر: فواتح الرحموت .)۲۹١/۱(‏ 

2 البرهان )€ حيث قال بعد ذكر أقوال الأصوليين: وقد تعين الآن أن نبوح بالحق» ونقول: "افعل" طلب محضء لا 
مساغ فيه لتقدير الترك» فهذا مق مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن» . ومن کم يظهر وَهْم الشيخ الصفي اندي حيث نسب 
لإمام الحرمين أنه اختار التوقف في مقتضى صيغة الطلب. انظر: نهاية الوصول (۸۵۷/۳). ولعل سيب الوهم أن إمام 
الحرمين الجويني يرى أن الوجوب لیس مستفاد من وضع اللغة فحسبء بل مستفاد من الشرع واللغة معًا. وانظر: البحر 
المحيط (؟/۷٦۳)‏ والإيهاج (۲۶/۲) حيث حررا اختیار آبی المعالي. 

(۸) اللمع ص(۷:) 

(۹) بيان المختصر (۱۹/۲)ء رفع ا حخاجب (۹۹/۲))۔ 

() کابن السمعاني في «قواطع الأدلة» (۹۲/۱)ء والصفي المندي في «نهاية الوصول» )۹۱٤/۳(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب: السواك يوم م اجمعة ؛ برقم (۸۸۷) ومسل ؛ کتاب الطهارة» باب: السواك برقم (»56؟) 
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مشقة» وذلك إنما يتحقق في الوجوب''' 

انیا: ما رواه البخاري”' أن بريرة عتقت تحت زوجها مغیث» وكان عبدّاء 
فاختارت نفسهاء فقال ها رسول الله بَكيِ: « لو راجَعته »» فقالت: يا رسول اللہ 
تأَمُرُنی؟ قال: لإنما أنا أشفع ). قالت: لا حاجة لي فيه. 

ووجه الدلالة منه: أن السبی ياء فرّق بين الأمر وبين شفاعته وه ومعلوم أن 


إجابة البي و2 فيما شفع فيه مندوب إليه. فعلم أنها أرادت بذلك مطلق الأمر 


الذي يقتضي الوجوب”". 

وقالوا كذلك: إن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره 
باتفاق العقلاء“. 
القول الثاني: أنه للندب 

وقد نسب هذا القول إلى الشافعي"» وهو قول بعض المالكية” '» ورواية 
عن أحمد". 


ووجه هنا القول: أنهم لوا الأمرالمطلق على مطلق الرجحان ونفي للعقاب بالاستصحاب. 


(۱) اللمع ص(448)» قواطع الأدلة (۹۹/۹)ء شرح تنقيح الفصول (:۱۳) 

(۲) في كتاب الطلاقء باب: شفاعة البي رف في زوج بريرة» برقم (5۲۸۳). 

(۳) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (6۰:/۱ )٠٠١‏ 

)£( اللمع ص(۸)؛ شرح تنقيح الفصول اتید التحبير شرح العحریر (۲۰۳/۵؟)» قواطع الادلة لابن السمعاني (۱۰/۱)ء وانظر: 
نهاية الوصول للصفي المندي حيث بسط ادلة القائلين بالوجوب مع الجواب عن الاعتراضات عليها )٩۰۹-۸5۷/۳(‏ 

)٦۹۹/۲( قال الاسنوي في الحمهيد ص( :)277 وهو وجه للشافعي ». وانظر: رفع الحاجب‎ )٥( 

() إجكام الفصول لأبي الولید الباجي (١/06؟)‏ 

(۷) العمهيد لأبي ا خطاب الکلوڈانی (۱:۷/۱)» التحبیر شرح العحرير (1/5:؟؟) 
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وأجیب عنه: بأن حمل الأمر على الاباحة ول على أصلكم؛ لعيقن نفي ا حرج 
عن الفعل بخلاف رجحان جانبه"؟ 
استطعتم» واذا نهیتکم عن شيء فانتهوا». 
ووجه الدلالة منه: أنه علق الامر بمشیٹتنا واستطاعتنا» وألزمنا الانتهای 
فوجب حمل الأمر على السدب والتهي على الوجوب””". 
وأجيب عنه: بأن قوله ككِيِدِ: " فائتوا منه ما استطعتم" لايدل على الندب كما لا 
يدل قوله تعالی: « واتوا ا ما اعم € [السقابن:01] أن يڪون تقوى الله غير 


واجب؛ لأن الامة جمعة على وجوبه» وکذلك قوله تعالی: لول عل لایس جج لیب 
من سطع الیو سبلا 6 [آل عمران:۹۷] ولا خلاف في وجوبه“. 
القول الثالث: أنه للإباحة 


وقد حكاه كثير من الأصوليين من غير أن یُنسّب إلى أحد“ وحكاه السرخسي 
عن بعض أصحاب مالك » وحكى عن بعض الشافعیة» وفي ذسبته لكل من أصحاب 
مالك والشافعية نظر”". 


(۱) التحبير شرح العحریر (ه/0:؟)) 

(۲) سبق تخريجه ص(۲) 

(۳) احکام القصول (۰۵/۱؟)» التحبیر للمرداوي (٥/٢۴۲۰)ء‏ شرح تنقيح الفصول .)١4(‏ 

(8) إحكام الفصول (۰1/۱) وانظر: نهاية الوصول حيث ذکر مسة أوجه لمن ذهب إلى الندب وأجاب عنها )٩۱-۹۰۲/۳(‏ 

(۵) انظر: قواطع الأدلة (۹8/۱)ء والابهاج (۲۳/۹)» والبحر المحيط (۸/۲٦۳)ء‏ والتحبیر للمرداوي (٥/۲۲۰۸)۔‏ وکان الجدیر بهذا 
القول أن يُعرَض عنه؛ لعدم اشتهار القائل به؛ غير أن الدافع لذكره آمران: الأول: أن هذا القول حه من النظر بخلاف 
غيره من الأقوال التي حصل الإعراض عنها. الثاني: التنبيه على عدم صحة نسبة هذا القول لبعض أهل العلم كما سيأقي؛ 
حیث شب لبعض المالكية والشافعية؛ وهو لم يقولوا بذلك على الحقيقة. 

(1) قال السرخسي في «أصوله» :)۱٦/١(‏ «وقال بعض أصحاب مالك: إن موجب مطلقه الا باحةه 

(۷) قال آبو الولید الباجي (۲-۶/۱): « والشهور ما قدمنا من أن ظاهره الوجوب وقد تقدمت أداعنا في ذلك». وقال الزركشي في 
«البحر الحیط» (۳۱۸/۲): « قال الأستاذ ابو اسحاق في «شرح الترتیب»: حكي عن بعض أصحاينا أن الأمر للندب وأنه 
للاباحة. وهذا لا بُعرّف عنهم؛ بل العروف من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا أن الأمرعل الوجوب ». 





القواعد اڈصولیة وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ےم ۷ ۱ 

ووجه هذا القول: أن لفظ: " افعل " قستعمل في المباح كما قستعمل في الندب 
والوجوب» ويريد المبيح به فعل ا مباحء فوجب حمله على الإباحة لأنه أقل ما يجب 
صرف اللفظ الیه". 

وأجيب عنه: أن لفظ " افعل " لطلب الفعل لا حالة من غير أن یکون للترك 
فيه مساغ؛ لأن الترك نقيض الفعل» والشىء لا يقتضي نقیضه وكذلك لا تخيير 
فيه» وهو مقتضى الإباحة؛ لأن التخيير يأخذ طرقًا من الترك؛ فإنه يتخير ليفعل أو 
يترك والأمر يقتضى الفعل بحكل حال من غير أن يكون للترك فيه مساغ؛ فلا 
يكون للتخيير فيه أيضا مسا غ . 
القول الرابع: أنه يتوقف فيه حتى يرد الدليل ببيان مقتضاه. 

وهو قول أبي الحسن الأشعري””» واختاره الغزالي“» وصححه الآمدي'“' 

ووجه هذا القول: أن صيغة افعل مترددة بین ما سبق من الوجوب والندب 
والإباحة» وطريق معرفة ذلك؛ اما بالعقل» ولا جال له في اللغات؛ أو بالنقل» وهو اما 
متواتر أو آحاد» والأول باطل؛ والا لحصل العلم» وارتفع الخلافء والعاني: لا يفيد 
إلا الظن» وهو لا يفي في القواعد الأصولية. 

وأجيب عنه: بأن حمل الأمر على الوجوب ثابت بالتواتر من حال الصحابة 
لعن ولا یلزم من ثبوته بالتواتر رفع الخلاف كما ادعوا؛ فإن التواتر لا يلزم 


والواضح هنا أن آبا إسحاق لم ينقل ينقل القول بالاباحة عن + بعض الشافعية إلا لينفيه عنهم» لا ! ليقر ذلك» ومن ثَمْ يظهر بعد 
قول الاستاذ الدكتور عبد الكريم الدملة في كتابه #المهذب» :)۱۳٣١/٣(‏ « وهو مذهب بعض الشافعية كما حکاہ ہعنھم 
الأستاذ أبو إسحاق في اشرح الترتيب». 

() إحكام الفصول (١/ه‏ ۰ وشرح تنقيح الفصول )£( 

(؟) قواطع الأدلة (۱۰۲/۱) 

(۳) ذسبه إليه أب بوالعالي في «البرهان؛ (6۱۲/۱)» والآمدي في «الاحکام» (۱۷۸/۲)ء رالصفي الحندي في في «نهاية الوصول» (۸۵۷/۳) 

. ہ والمختار أنه متوقف فيه‎ )0۳٦/٣( قال في و المستصفى»‎ )٤( 

)۷۸/۲۷( الاحکام‎ )٥( 

(5) المستصفى (۰)۱۳۷۰۱۳۰/۳ وشرح تنقيح الفصول )٠١4(‏ 
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عمومه لجميع الناس» فقد تتواتر قضية في الجامع يوم الجمعة بأن المؤذن سقط من 
أعل المنار» ولا يعلم بقية أهل البلد ذلك» فضلا عن البلاد النائية» وإذا لم يعلم 
آمکن الخلاف من لا يبلغه ذلك التواتر'''۔ 

وأما کونه ثابت من حال الصحابة» فقد بیّنه ابن السمعانی بقوله: «إن المتعارّف 
من أمر الصحابة تیه أنهم عقلوا عن جرد أوامر الرسول ية الوجوب؛ وسارعوا 
إلى تنفيذهاء ولم يراجعوه فيهاء ولم ينتظروا لها قران الوعيد» وإردافه إياها بالعوكيدء 
ولو كان كذلك ی عنهم؛ ولثقلت القرائن الضافة إلى الأوامر كما تقلت أصوطاء 
فلما تقلت أوامره وثقل امتثال الصحابة ما من غير تلبث وانتظار» ونقل أيضا 
احترازهم عن خالفتھا بکل وجه» عرفنا آنهم اعتقدوا فيها الوجوب»”". 

وقال القرافي: « إن المعلوم من حال الصحابة رضوان الله عليهم البادرة لحمله 
على الوجوب» كقوله و في المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب”" لمّا رواه 
عبد الرحمن بن عوف» ولم يتوقفوا في مله على الوجوب» وكذلك قوله يَكلله: ٠‏ خذوا 
عني مناسککم ا٢ء‏ اصلوا كما رأيتموني أصلي» وغير ذلك من أوامره عليه لا 


رہ و مدير برو 


وقال الله تعالى: وما ا الرسول فخذوه 4 [اخشر:۷] ° 
وما سبق يتبين أن حمل الأمر المطلق على الوجوب هو القول الراجح» وهو قول 
جماهير الأصوليين» والله أعلم. 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص(:۰ ۲۵) 

(۲) قواطع الأدلة )٠٠١/١(‏ 

(۳) رواء مالك في الموطأء کتاب الركاة» باب: جزية أهل الكتاب والمجوس» برقم (717)» وقال الحافظ ابن حجر في #العلخيص» 
(۳۵۳۲۳): (وھو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن». 

(6) رواه مسلم» کتاب اج باب: استحباب ري جمرة العقبة» برقم (۱۲۹۷/۳۷) 

)٠١4(ص شرح تنقیح الفصول‎ )٥( 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (4)1 وجوب التسبيح في الركوع والسجود 


اختار ابن تيمية رم وجوب التسبيح في الركوع والسجود؛ لأن السي لا 
أمر به في الصلاة» والأمرالمطلق يفيد الوجوب. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن السی تل أمر بالتسبيح في الصلاة في الركوع والسجودہ والأمر المطلق 
يقتضي الوجوب» فدل ذلك على وجوب التسبيح في ركوع الصلاة وسجودها. 

قال الشيخ ین « فعن عقبة بن عامر رنه قال: لما نزلت ل نی نش 
ریک الیم 4 [الواتعة::۷] قال رسول اللہ يكِ: اجعلوها في ركوعكم. ولا نزلت 
سيج سے رک الال © [الاعل:]» قال: اجعلوها في سجودكم»!". 

فأمر النبي پت بجعل هذين التسبيحين في الركوع والسجودہ وأَمْدْهِ على 
الوجوب. وذلك يقتضي وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا التسبيح. وذلك هو الطمأنينة. 
ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب» وهذا القول يخالف ظاهر 
الكتاب والسنة. فان ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعا» . 

والقول بوجوب التسبيح هو قول أحمدء خلافًا للأئمة الثلائة أبي حنيفةء 
)١(‏ رواه أبوداودء کتاب الصلات باب: ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده» برقم (۹٦۸)ء‏ وابن ماجه» کتاب إقامة الصلاة 


والسنة فيهاء باب: التسبیح في الركوع والسجود؛ برقم (۸۸۷)ء وقد حسّن النووي إسناده في «الجموع» (۴۸۹/۳) 
(۲) مجموع الفتاوى (؟؟/:88) 
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ومالكء والشافي كما سبق بیان ذلك . 

وحجة قول الجمهور في صرف الأمر عن الوجوب ما جاء في حديث المسيء 
صلاته؛ لأن السی بيا لم يعلمه التسبیح» والقام مقام بيان» وقد تقرر أن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد سبق جوابٌ من قال بالوجوب على استدلال الجمهورء بأن السی يكل لم 
يعلمه جميع الواجبات» ويحتمل أنه علمه ما أساء فيه. 

ويحسن هنا ذكر كلام ابن دقيق العيد على حديث المسيء صلاته؛ حيث حرر 
وجه الاستدلال من هذا الحديثء فقال رَحةآللّة: تحكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا 
الحديث على وجوب ما ذُكِر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق 
الأمر به وأما عدمه فلكون الموضع موضع تعليم؛ وذلك يقتضى انحصار الواجبات 
فيما ذكر. 

فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورًا في هذا الحديث فلنا أن 
نتمسك به في وجوبه» وبالعكس. 

ثم قال: ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه غُیل به وإن جاءت 
صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم یذکر فی هذا الحديث قُدّمت”". 

وعلى ذلك یمن للقائلين بوجوب التسبيح في الركوع والسجود أن یقولواء قد 


)١(‏ انظر: ص(118) تحت قاعدة: تسمية الأفعال ببعض أجرائها يقتضي لزوم هذا الجزء فيه. 
(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۳/۲) بتصرف. 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية كك 
ورد الأمر بالتسبیح في حديث عقبة بن عامر فيُّقدّم على حديث المسيء صلاته. 
قال الخطابي تعليقًا على حديث عقبة بن عامر: « في هذا دلالة على وجوب 
التسبيح في الركوع والسجود؛ لأنه قد اجتمع في ذلك أمر اللہ وبیان الرسول اة 
وترتيبه في موضعه من الصلاة فتركه غير جائزا''۔ 
وبذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة حيث ورد الأمر بالتسبیح» ولم 
يظهر ما يصرفه عن مقتضاہ من الوجوب» فكان دليلا على وجوب التسبیح والله أعلم. 





)۲۱۳/۱( معالم السنن‎ )١( 


|۳۲ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
مسألة (۲): وجوب سجود السهو 


اختار ابن تيمية وجوب سجود السهو إذا وُجد سببه» وأن سجود السهو المأمور 
به بعد السلام» فهو واجب بعده والمأمور به قبل السلام فهو واجب بعده. 


وجه غخريج هذا النرع على القاعدة: 
مواضع» وهو أمر مطلق يقتضي الوجوب. 
قال أبن تيمية بعد ذكر الأدلة علل وجوبه: ۱ والمقصود أنه لا بد منه أو من اعادة 
الصلاة؛ لأنه واجب آمر به البي ا لعمام الصلاة فلا تبرأ ذمة العبد الا به 
قبل السلام وفيها أيضًا الأمربه بعد السلام. 
قال الشيخ الله ١‏ قال البي پل في حديث طرح الشك قال: "وليسجد 
سے ے 50 (Tn‏ ۳ م انگ 0 5 r 8 ٣‏ ۰ 
سجدتین قبل أن يسلم " '. وفی الرواية الآخری: " قبل أن يسلم ثم یسلم ” ' وفي 
حديث التحري قال: " فليتحر الصواب فليبن عليه ثم لیسجد سجدتین'''۔ وفي 
رواية للبخاري: " فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين”". فهذا آمر فيه بالسلام 
وإلى القول بوجوب سجود السهو مطلقّا ذهب الامام أبو حنيفة”". 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۳۹/۲۳) 
)۲( رواه مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاء برقم زكلام) 
(۳) رواهابن ماجه كعاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في سجدنيی السهو قبل السلا برقم (۱۲۱۰). 
(4) رواه مسلب كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ برقم (۵۷۲) 
(5) رواه البخاري» كتاب الصلاة باب: العوجه نحو القبلة حيث کان» برقم )٠٤٤(‏ 
)٦(‏ جموع الفتاری (3/29”) 


(۷) قال 5 «بدائع الصنائع» (/059): د نقد ذكر الكرخي أن سجود السهو واجب» وكذا نص محمد ف الأصلء فقال:إذاسها 
الإمام وجب عل المؤتم أن يسجدء وقال بعض أصحابنا أنه سنة... والصحيح أنه راجب ». 
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وذهب الإمام الشافعي”" إلى أنه سنة مطلقا. 

وأما الامام مالك" والإمام أحمد”” فذهبا إلى التفرقة بين أحوال السھو 
فأوجبا سجود السهو في بعض أحوال السهوء ولم يوجباه في أحوال أخرى. 

ووجه من ذهب إلى أن سجود السهو که مسعنونٌ: أن سجود السهو عند 
الجمھور ليس ينوب عن فرض: وإنما ينوب عن ندب فقالوا: إن البدل عما ليس 

وأما من فرّق بين أحوال السهو فغرّق بحسب تأكد الفعل» أو القول الذي سها فیه 

ولعل الراجح قول من ذهب إلى أن سجود السهو واجب على كل حال؛ لأن 
البي بكي أمر به» ولم تظهر القرينة الصارفة له عن الوجوب. 

قال الحافظ ابن حجر: « والأمر للوجوب» وقد ثبت من فعله يِه وأفعاله في 
الصلاة محمولة عل البیان» وبيان الواجب واجب» ولا سيما مع قوله: "صلوا كما 
رأيتموني أصلي»””. 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» والله أعلم. 


(۱) قال الخطيب الشربینی في مغن الحتاح» (۲۸۲/۱): سجود السهو في الصلاة فرضًا أو نفلاً سنة 4 

(۲) قال ابن رشد فی « بداية الجتهدا ١ :)۱٩۱/۱(‏ وفرّق مالك بین السجود للسهو في الأفعالء وبين السجود للسهو في الأقوال» 
وبين الزيادة والتقصان؛ فقال: سجود السهو الذي يكون للأقعال واجب؛ وهو عندہ من شروط صحة الصلاة: هذا في 
الشهور وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب» وسجود الزيادة مندوب!. 

(۳) قال ابن قدامة في ١‏ المغني ؛ ١ :))۳٤/٥(‏ سجود السهو لا بيبطل عمدہ الصلاة واجبٌ... فأما المشروعٌ ما لا یبطل عمدہ 
الصلاء فغيرٌ واجب ٤۔‏ 
قال صاحب «دلیل الطالب» ۰۱۱۲/۱ ۱۱۳): « بسن اذا أق بقول مشروع فی غير حله ويباح إذا ترك مسنوتا» ويجب إذا زاد 
ركوعًا أو سجودّاء أو قيامّاء أو قعودّاء ولو قذر جلسة الاستراحة» أو سلم قبل إتمامهاء أو لحن نا يحيل العنی؛ أو ترك 
واجبّاء أوشك في زيادة وقت فعلها..». 

)٤(‏ قال اين رشد في « بداية الجتهده (۱۹۲/۱): « وأما مالك فتأكدت عندہ الأفعال أكثر من الأقوالء لكونها من صلب الصلاة 
أكثر من الأقوالء أعنى أن الفروض التي هي أفعالء أكثر من فروض الأقوال» فكأنه رأى أن الأفعال اكد من الأقوال» وان 
كان ليس ينوب سجود السهو الا عما كان منها ليس بفرض؛ وتفريقه أيضًا بين سجود النقصان والزيادة على الرواية 
العانية؛ لیکون سجود النقصان شرع بدلا ما سقط من أجزاء الصلاة» وسجود الزيادة كأنه استغقار لا بدل٤.‏ 

۔)۱۱١/۳٣( فتح الباري‎ )٥( 


ب أ القواهد اقصواب وتطبيقاتها النقدبا من شيخ الم ابد تیەمةِ__ 
مسألة (۳) وجوب سجود التلاوة 


اختارابن تيمية وجوب سجود العلاوة. 
قال الشيخ: « والذي يتبين لي أنه واجب )00". 


وجه غخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الله مر بالسجود في بعض آيات سجود التلاوة» والأمر المطلق للوجوب؛ 
ويؤكد ذلك ما ورد في بعض آيات التلاوة من ذم من لا يسجدء أو نفي الإيمان عنه؛ 
أو غير ذلك ما يؤكد الوجوب. 

قال الشيخ رَعتَاللَه: ‏ إن الآيات التي فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب» 
لکن آيات الأمر والذم» والمطلق منهاء قد يقال: إنه محمول على الصلاة كالشانية من 
الح والفرقان» واقرأء وهذا ضعيف؛ فکیف وفيها مقرون بالتلاوة» كقوله: 8 تما 


2 س 
1 ےر سد و لد الى r‏ 


8 ( € [السجدة:ه] فهذا نفغ للإيمان بالآيات عمن لا یخرٌ ساجدًا إذا ذکر بها. 
وإذا کان سامعًا ها فقد ذُکر بهاء وكذلك سورة الانشقاق: ٭ وإذا فر عم فان < 
يسْجُدُونَ ® (6)0 [الإنعقاق:۲] وهذا دم لمَن لا َسجد إذا قرئ عليه القرآن »". 


ا )٤ 1 : (Mo.‏ 
وبوجوب سجود التلاوة قال آبو حنيفة" ٠‏ وهو رواية عن أحمد . 


)۱۳۹/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۰)۱۳۹۰۱۶۰/۲۳ وانظر: الاختيارات الفقهية (۷۰) 

(۳) قال في ہ بدائع الصنائع ۷ قال أصحابنا: إنها واجبة». 

(5) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱۸۹/۲): 2 وعنه: واجب مطلقا. اختاره الشیخ تقي الدين». 
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وأما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافى ومد 
فذهبوا إلى أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب. 
وحجة الجمهور في صرف الأمر عن الوجوب: ما في الصحيحين عن زيد بن 


e 


ثابت یله قال: قرأث على رسول الله کا وج > فلم دسجد فيه“ 


وكذلك ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب يعن قرأ يوم الجمعة على المنبر 
بسورة النحل حقی إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حقی إذا كانت 
الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» انا نمرٌُ بالسجود» 


َ۶ مرج و 


فمّن سجد فقد أصاب» ومن لم مسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رووالُِعند. 


nr 


وزاد نافع عن ابن عمر ریْعَ: إن الله لم يفرض السجود إلا أن فشاء“. 

قالوا: وهذا الفعل والقول من عمر نة في هذا الموطن والجمع العظيم 
دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب”". 

وأما جواب الجمهور عن أدلة من قال بالوجوب: فقالوا: إن قوله تعالى: 


)١(‏ قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (۸/۱ع0: « ویسجدها من قرأها في صلاة نفل أو فرض؛ لأن الي للا سجدھا في 
الصلاة المكتوبة والنافلة» وليس بواجب لا في الصلاة ولا في غيرها». 

(۲) قال التووي في «الجموع» (009/۳): ١‏ قد ذكرنا أن مذهينا أنه سنة وليس واجبّاء وبهذا قال جمهور العلماء ومن قال به 
عمر بن الخطاب: وسلمان الفارسي؛ واين عباس؛ وعمران بن الحصين تَا 

(۳) قال ابن قدامة في ہ الغني » (۳۱۲/۲): ١‏ وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامتاء ومالك» 
والأوزاعي» والليث» والشافيي؛ وهو مذهب عمرء وابنه عبد الله» 

)٤(‏ رواه البخاري؛ كتاب سجود القرآنء باب: من قرأ السجدة ولم یسجد برقم (۰۷۳)ء ومسلمء كتاب ال مساجدہ باب: 
سجود التلاوة» برقم (0۷۷) 

)۱۰۷۷( رواه البخاريء کتاب سجود القرآن؛ باب: من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجوده برقم‎ )٥( 

)٦(‏ المجموع للنووي (۵0۷/۳)»والغني لابن قدامة (؟/558) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابر 4 
| | لقواعد اه صولیه ونطب به عند اسبح الإسلام أبن تيميه 

(کا کم کا بون تا زا فر عم اران مدرد 9 © € وردت في ذم 

الكفارء وتركهم السجود استكبارًا وجحودًا. وان المراد بالسجود في قوله تعالی 

« تَاتَجُدُوأ ر وآعبْدُوا © ل 4 سجود الصلاة» والأحاديث محمولة على الاستحباب 

جمعًا بين الأدلة. واللّه أعله”". 

على القاعدة؛ لوجود القرينة الصارفة للأمر عن مقتضاه» واللّه أعلم. 








() الجموغ للنووي (۵5۷/۳) 


رقم 
یں ھی ہی نیج 
ہے دی (درو ےی 
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>2 الأمر المطلق يقتضي الفور 

معنى القاعدة: 

أن الأمر المطلق -وهو المجرد عن تصريح الآمر بطلب تعجيل الفعل أو 
تأخيره- يقتضي الفورء أي: وجوب المبادرة إلى الإتيان بالأمور بەہ ولا يجوز تأخير 
الامتغال. 

قال ابن تيمية: « إن الأمر الطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور!''' 

ولتحرير محل النزاع في القاعدة فإنه ينبغي الإشارة إلى محال الاتفاق”: 

أولاً: أن الأمر إن صرح الامر فيه بالفعل في أي وقت شاءء أو قال: لك 
التأخير» فهو للتراخي بالاتفاق» وان صرح به للتعجیل فهو للفور بالاتفاق. 

انیّا: أن الأمر إذا كان مطلقاء أي: مجردًا عن دلالة التعجيل أو التأخير» وجب 
العزم على الفور على الفعل قطعا. 

وأما اقتضاء الأمر المطلق لوجوب الفعل على الفور أو جواز تأخير الامتثال» 
وهو ا مراد بالتراخي» فهو محل الخلاف بین الأصوليين. 
وق المسألة ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: أنه يقتضي الفور. 


)؟۰١/٤( شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة‎ )١( 
)۲۰٤/٤( الرجع السابق‎ (۲ 
)۳۹۱/۲( البحر المحيط‎ )*( 
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م۷ ۱ 


وهو قول مالك" وأ مد'''ء وبعض الشافعیة" وبعض الحنفية“. 

ووجه هذا القول: الایات الدالة على السارعة والسابقة إلى فعل الخيرات» 
کقوله تعای: «فاستفوا بوا اَلْحَیْرَتِ 6» وقوله ۶ وسارعوا إن م معفر رو . 

ووجه لدلالة منها: أن أن الأمر بالاستباق والسارعة للخیرات أمرٌ بالععجیل» 
فيكون تعجيل المأمور به واجبّاء إذ الأمر للوجوب“ 

وأجيب: بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة محمول على الأفضليةء لأنه لو مل على 
الوجوب لكَضَيّق وقته» فلم يتمڪن من ترکه» فلا يڪون المأمور مسارعًا عند إتيانه في 
وقته؛ لأن السارع هو مباشر الفعل في وقت مع جواز الإتيان به بعد ذلك الوقت'''۔ 

ورد: د: بأن ضيق الوقت لا يمنع المسارعة بدليل ما يلزم تعجيله كالتوبة'". 

القول العاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يقتضي طلب الفعل مطلقا. 

ویب هذا القول للشافی؛ قال آبو العالی: « وهو الأليق بتفريعاته في الفقه» 
وان لم يصرح به في جموعاتہ في الأصول»””» وهو رواية عن مد" وقول جمهور 


(1) قال القرافی في « شرح التنقیح ۴ء ۱ وهو عندہ أيضًا للفور» وعند الحنفية» خلاقًا لأصحابنا المغارية والشافعية » 

(۲) التمهيد للکلوذاني (١/٠٠٠)ء‏ والعحبير شرح التحرير للمرداوي (1/5؟2)» 

(۳) قال صاحب البحر المحيط (۳۹/۲): « واختاره من أصحابنا أبو بکر الصیرفء والقاضي أبو حامد المروروذيء والدقاق». 
وكذلك نقله الصفيٍ ا حندي عنهم. انظر: نهاية الوصول .)٩۵۱/۳(‏ 

(4) قال به من الحنفية: أبو ا حسن الكرخي رما انظر: صول السرخسي .)۲٦/١(‏ 

)۹٦٦/۳( التحبیر شرح التحریر (54/5؟؟): نهاية الوصول للصفي اندي‎ )٥( 

)١(‏ بیان المختصر (7/6غ)؛ ورفع الحاجب (كلهة؟ة) 

(۷) التحبير شرح التحرير )۲۲۳۰/٥(‏ 

(A)‏ البرهان (Ty‏ فقرة (۳٤)ء‏ وذسبه لاني 5 المندي في «نهاية الیصول ان راا لزان فقد ٠‏ حك في 


کیا 
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الشافعیة" » والحنفية”''» وبعض الالکیة "» واختاره الشيرازي"* والغزالی(۳ یه 

والرازي' ‏ وابن ا حاجب' ‏ والامدي "۳ 

ويُعبّر بعض الأصوليين عن هذا القول بأن الأمرالمطلق يقتضي التراخي. 

ومعنى التراخي عندهم: أنه يجوز فعل الأمر في أول الوقت» ويجوز تأخیرہ أو 
بعبارة أخرى: أن الأمر المطلق يدل عندهم على طلب الفعل خاصة من غير تعرض 
للوقت. وليس معناه أنه لا يفعل إلا في آخر الوقت؛ إذ لم يقل بذلك أحد. 

قال ابن السمعاني في تحرير معنى " التراخي": « واعلم أن قولنا إنه على التراخي: 
ليس معناه على أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل» لکن معناه أنه ليس على التعجيل. 

وبالجملة: فان قوله " افعل " ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب 
من غير أن يحكون له تعرض للوقت بحال». 

وعلى ذلك فان القول بالتراخي هو بعينه القول بأن الأمر الطلق لا يفيد الفور 


)٩۵۲/۳( نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) قال السرخسي  :)23/1(‏ والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رنه أنه على التراخي» فلا یت حکم وجوب 
الأداء على الفور بمطلق الأمر. نص عليه في الجامع». وانظر: أصول البزدوي (۸/۱])۔ ومع هذا فقد نقل أكثر الأصوليين 
أن الأمر عند الحنفية یحمل عل الفوں كالجويني في #البرهان؟ (۲۳۱/۱))ء والرازي في #المحصول؛ (۱۱۳/۲)» الصفي المندي في 
انهاية الوصول» (901/5)» والزركشي في «البحر؛ )۳۹٦/۲(‏ 

(۳) قال آبو الولید الباجی في « إحكام الفصول (۱۸/۱)): « الأمر المطلق لا يقتضي الفور؛ وإليه ذهب القاضي أبو بکره 
والقاضي أبو جعفی وحكى محمد بن خويز منداد: أنه مذهب المغاربة من المالكيين». 

(٥۹١ اللمع‎ 2 

)٥(‏ قال الغزالی في #المستصفى» :)٠٠١/١(‏ #والمختار أنه لا يقتضي إلا الامتثال: ويستوي فيه البدار والتأخيرة. 

)۱۱۳/۹( الحصول‎ )٦( 

(۷) بیان الختصر (۴/٢؛)‏ 

(۸) قال في «الاحکام» (۲-۳/۲): ١‏ والختار أنه مهما فعل کان مقدمًا أو مؤخرًا کان تمتثلاً للأمر؛ ولا إثم عليه بالتأخير». 

)۹"( قواطع الأدلة (۱۳۰/۱) 


| القواعد الأصولية وتطبیقانها النقشية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
اس | القواعد اصولیة وتطبیقاتھا الفقشبة عند شيخ الإسلام ابن تیمیة _ 


آو التراخي( 

وقال أبو المعالي: ۱ وا يتعين الحنبيه له: أمرّ یتعلق بتهذیب العبارة؛ فان 
المسألة مترجمة بأن الصيغة على الفور أم على التراخي. 

فأما من قال: إنها على الفوره فهذا اللفظ لا بأس به. ومّن قال: إنها على 
التراخي» فلفظه مدخول؛ فان مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضی التراخي: حت لو 
فُرض الامتثال على البدار لم يعتد به» وليس هذا معتقد أحدء فالوجه أن يعبر عن 
المذهب الأخير المعزو إلى الشافعى والقاضي يَمَهَُااللَۂ بان يقال: الصيغة تقتضی 
الامتثال» ولا يتعين لطا وقت»'. 

وقال المازري تعليقًا على ما سبق: « وهذا كله تحریڑ عبارةء وإلا فالمراد متفاهم 
بين أهل هذه الصناعة» وان عبّر عنه بما ألفوها. 

ووجه هذا القول: أن الأمر نما يدل على الطلب» وهو أعم من الوجوب على 
التعجیل» فوجب أن لا يدل عل الفور الا بدليل منفصل فيكون غخيراه وهو 
الترا خی 

وأجيب: بأنه لو جاز التأخير لجاز إما إلى غاية معينة» أو لا إلى غاية معينة» بل 
يجوز له العأخير أبدّاء والقسمان باطلان» فالقول بجواز التأخير باطل . 

قال ابن تيمية رما في بيان هذا الجواب: « ليس في الشريعة إلا واجب 
)١(‏ وقد نبّه على هذا التاج السبکي في «الابهاج» (۰۸/۲» ويظهر بذلك بُعْد من حك أنهما قولان مختلفان كالإسنوي في 

#التمهيد». ص(۲۸۷).۔ 

(۲) البرهان (۲۳۳/۱) فقرة (۱14). وانظر: شرح اللمع (۳۰؟). 
(۳) ایضاح الحصول من برهان الأصول للمازري ص(۱۱؟). 


)4( شرح تنقيح الفصول (١۱۰)ء‏ وقواطع الأدلة (۰۱۳۸/۱ وبیان الختصر (؟/12) 
)٥(‏ نهاية الوصول (۴/٥٦۹)ء‏ وانظر: ۶ قواطع الأدلة “في تقرير هذا الجواب )۱۳۴۷-۱۳۹١/۱(‏ 
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۳ إل 
موقت أو واجب على الفور آما واجب يجوز تأخيره مطلمًا فلا جوز؛ لأنه إن جاز 
التأخير إلى غير غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل معنی الوجوب» 
وان جازالی أن يغلب على ظنه الفوت إن لم يفعل؛ لم يجز لوجهین: 

أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظتون؛ فإن الوت إتما يعلم بأسبابه» وإذا 
نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعذر فعل المأمور به» وقبل حصول 
أسبابه» فإنه لا يغلب على ظن أحد أنه يموت في هذا العام ولو بلغ تسعین سنة. 

الثاني: إنه إن مات قبل هذا الظن غير عاص لزم أن لا يجب الفعل على أكثر 
الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن» وان عصى بذلك فبأي ذنب یقاقب» 
وإنما فعل ما جاز له» وما الفرق بينه وبين من مات في أثناء وقت الصلاة» وكيف 
يجوز أن یقّال إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة» وما تدري نفس ماذا 
تحكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت»”". 

القول الشالث: الوقف ما لعدم العلم بمدلوله أولأنه مشترك بين الفور والتراخي. 

وتُسب هذا القول لبعض الشافعية. 

ووجه هذا القول: بأن الأمر قد ورد استعماله في الفورء كالأمر بالایمان» كما 
ورد استعماله في التراخي كالأمر بالحج؛ والأصل في الاستعمال الحقيقة» فکان الأمر 
حقيقة في كل منهماء على أنه قد وضع لكل منها بوضع مستقلء ولا معنى للاشتراك 
اللفظي إلا هذاء فلا يفيد واحد بخصوصه إلا بقرينة'". 
)١(‏ شرح العمدة في بیان مناسك الحج والعمرة (؟/٤۲۰؛‏ ۲۰۵) 
(۲) قال الزركشي في «البحر الحیط(۳۹۹/۲): « صححه الأصفهاني في ”قواع ده وحکاه صاحب ”المصادر” عن الشريف 


الرتضی». وانظر: «الإبهاج» للتاج السبكي )0۸/1( 
۳2( أصول الفقه للشیخ آبو السور زهير (141/6)» والمهذب في أصول الفقه (۱۳۹۱/۳) 


| ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية 

وأجیب عن هذا من قبل القائلین بالتراخي: بأننا قد عملنا بمقتضی الأصل في 
الاستعمال» فقلنا: إن اللفظ حقيقة في كل من الفور والتراخي» ولکننا لم نقل بوضع 
اللفظ لکل منهما؛ لأن ذلك یوجب الاشترالك اللفظی» وهو خلاف الأصل؛ فقلنا: إن 
اللفظ قد وضع للمشترك بينهماء وهو طلب الفعل؛ دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي؛ 
لأن الاشتراك العنوي خير منهما 

وأجيب عن هذا القول من قبل القائلين بالفور: بأن محل قولنا: إن الأصل في 
الاستعمال الحقيقة» إذا کان اللفظ مترددًا بين الفور والتراخي» ولم یتبادر منه عند 
الاطلاق أحدهما بخصوصه ولكن الأمر المطلق يتبادر منه عند الاطلاق 
خصوص الفورء فکان اللفظ حقيقة فيما يتبادر منه» مجارًا في غيره» والمجاز خير من 

شتراك اللفظي لعدم اح احتياجه إلى تعد ا والقرائن' ‏ 
والان»فکلاهسا له مستند لوي ماظن لس يسن ی هنا عل أن يا 
اتفق عليه الجميع أن آوامر الشرع لا بد أن تتلقی من الکلف بالعزم على الفعل إن 
لم نقل بالفورية» لأن الانسان لا يدري ما يَعرض له ما قد یعوقه عن الامتثال» فيقع 
في غائلة العقاب» واللّه أعلم. 


)161/5( أصول الفقه للشیخ أبو النور زهير‎ )١( 
)۱۳۹۲/۲( زفق أصول المقه للشيخ أبو النور زهير (۲/۲:» والمهذب في أصول الفقه‎ 


___ القوامد الأصولية تيناد الفقشية عند شي اه تبعية | ۳۳ ل 
ومن النطبیقات الفقهية على هذه الما 
مسألة (۱): وجوب الحج على الفور 


وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الشارع الحكيم أمر بالحج وقيده بالاستطاعة» فتن حقّق أسباب الاستطاعة 
لزمه مقتضى الامر بالحج» وهو الفور. 

قال ابن تيمية اللہ ؛ ومتی ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على 
الفورء» فان أخره بعد ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه 
جمهور أصحابنا»”". 

والقول بوجوب الحج على الفور هو قول أبي حنیفة'' وأ مد وأحد قولي 
مالك“ ووافقهم المزني من الشافعية“ 


)۱۹۸/۲( شرح العمدة‎ )١( 

(؟) وهو قول أبى يوسف كذلكء خلاهًا محمد بن الحسن. 

قال ال مرغینانی (۱۳۶/۱): 9 هو واجب على الفور عند أبى يوسف رما وعن أبى حنيفة ره ما يدل علیہ وعند محمد 
والشافعي همه على التراخي». 

(۳) قال ابن قدامة في «المغنى» (۳۱/۵): 0 وجملة ذلك أن من وجب عليه الحجء وأمكنه فعله؛ وجب عليه على الفور: ولم جز له 


تاخیره». 
)٤(‏ انظر: القوانين الققهية (۱۷۲))؛ وهو ما رجحه صاحب مراقي السعود؛ فقال: 
وكوئه للغور صل الذهب وهو دی القيد بتأخير أبى 


انظر: أضواء البیان ز۱۰۸/۵- 065 
)٥(‏ نقله عنه النووي في "المجموع» )۸٦/۷(‏ 
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وأما الشافعی'' ومالك في القول الآخر”'» ونصرہ أكثْرٌ أصحابه کسحنون(؟ 
وابن عبد البر"* وابن رشد اند" فقد ذهبوا إلى أن الحج على التراخي. 

ووجه قول من قال بالتراخي: أن الحج فیض عام ست من المجرة والنبي لی لم 
یحج إلا في سنة عشر من غير عذرہ فدل ذلك عل أنه على التراخي. 

قال الشيرازي: « فلو لم جر التأخير لما آخره 

وأجيب: بأن الحج إنما فض عام قسع من اللحجرة؛ والبي پل أخّره سنة واحدة 
لعذر. ثم اختلفوا في ذكر العذر. 

ومن أحسن ما قيل في ذلك: أن الدبي ی لم يتمحكن من الحج كراهة رؤية 
المشركين يطوفون بالبیتء وهم عراة» لا سيما في الوقت الذي يريد أن یبن للناس 
مناسلق حجّھم؛ فلما أرسل أبا بكر وعليًا يناديان في الناس ببراءة» وأن لا يطوف 
بالبيت عریان» زال العذرٌء وحج النبي ب حجة الوداع في العاشر من الطجرة””. 


(۱) قال النووي في « شرح المهذب :)۸٦/۷( ٩‏ ۲ إذا وُجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخي على ما نص عليه الشافيي» 
واتفق عليه الأصحاب إلا المزتيء فقال: هو على الفورا. 

(۲) قال ابن جزی ص (؟۱۱): ! وهو واجب عل من استطاعه مرة في العمر وجويًا موسعًا عل التراخي» وفاقا للشافعي» وقيل: 
على الفور وفائًا لأبى حنيفة ». وقال ابن رشد في «المقدمات» (۸۸/۱)): « فح عن مالك أنه على الفو ومسائله تدل على 
خلاف ذلك؟. 

(۳) نقله عنه ابن رشد الجد في « المقدمات» (۸۹/۷؟) فقال: « وال أنه على التراخي ذهب سحنون في نوازله من كتاب 
الشهادات». 

(4) قال في «الكافي؛ ص (:۱۳): ٩‏ والصحیح عن الشافعي أنه عل التراخي؛ لا عل الفور؛ وهو قول سحنون» وه و الصحیح 
عندي؛ والجّة فيه أقوى من جهة النظرء ومن جهة الأثرا. 

)٥(‏ المقدمات (۱۹۰/۱) قال: ‏ صح الدلیل من فعله بلق على أن اج عل التراخي» وائلہ سبحانه وتعالی أعلم؛. 

.)۸0/۷( الهذب مع المجموع‎ )٦( 

)۷ أضواء البیان ۱8۱/۰ وانظر: المغى (۳۷/۰) حيث ذکر احتمالات آخری ف تأخير الس ی لا حجة عن زمن الفرض. 
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ونوقش ذلك الجواب: بأنّ النبي تل قد أخٌر أداء اج عن وقت وجوبه 
فيبقى فعل النبي دالا على جواز التراخي. 

ويجدر بالذكر هنا أن بعض العلماء أخرج هذا الفرع عن القاعدة» فذهب إلى 
أن الاختلاف في وجوب الحج على الفور أو التراخي لا يتخرّج على أن الأمر هل 

وذلك لأن الأمر بالحج ليس أمرًا مطلقًا عن الوقت» بل مقيدًا بأشهر الحج فلا 
يتخرج على القاعدة» ومن هؤلاء الإمام السرخسيء فقال: « ومن أصحابنا من جعل 
هذا الفصل على الخلاف المشهور بين أصحابنا في الحج أنه على الفور أم على التراخي. 
وعندي أن هذا غلط من قائله؛ فالأمر بأداء الحج ليس بمطلقء بل هو مؤقت 
بأشهر الح وي شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الٰجة وقد بیتّا أن المطلق غير 
المقيد بوقت» ولا خلاف أن وقت أداء الحج أشهر الج 

ونبّه على ذلك أيضًا ابن رشدہ فقال: « إن الأمرالمطلق عند من یقول إنه على 
التراخي؛ يُشتّرط أن لا يژدي التراخي فيه إلى دخول وق لا يصح فيه وقوغ الأمور 
فيه» كما يؤدى التراخي في الحج إذا دخل وقته فأخّره المكلف إلى قابل» فليس 
الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الأمر هل هو على الفور أو 
التراخني» كما قد يظن». 

وإذا لزم النظر في مدى صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة فلعل الراجح 


)۲۸۲۹/۱( أصول السرخسي‎ )١( 
4۳۹۲/۱ بداية المجتهد‎ )( 
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- نا 
ضعف تخريج هذا الفرع على القاعدة؛ وذلك لأنه على فرض التسليم بأن الأمر 
الطلق على الفورء إلا أنه قد وردت الأدلة من فعل النبي كاك والصحابة تن 
على أن وجوب اج على التراخي. 

ومن هذه الأدلة ما روته عائشة #: أن رسول اللہ مق أمَرَ الاس عام حجة 
الوداع؛ فقال: امن أحبٌّ أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل”". 

ووجه الدلالة منه: أن النبي يا أباح طم العودة» ولم يحكن بينهم وبين الحج 
إلا أيام يسيرة» مع القدرة والعمسكنء فدل على أن الأمر على التراخي". 

وعلى ما سبق يمحكن القول بترجيح القول بوجوب الحج على التراخي» مع 
العنبيه على ضرورة المسارعة والبادرة إلى الحج للمستطيع؛ وذلك لأمرين: 

أل کد افون مل أن کی اب على عله راك ا مرو ر 
غيره» فإنه يجب عليه اج على الفوں بلا تراخ”". 

الاق أن جلا فين متف عل أن سو بعد لسن سی فج رت 
ولم یحج أنه عاص والله أعلم. 


)١(‏ روا الحاكم في #المستدرك» (05۹/۱) وقال: ٢‏ صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي. 

() المجموع للنوري (۸۹/۷) 

(۳) قال صاحب أضواء البيان :)۱۰۹/٥(‏ « ومح الخلاف المذكور ما لم يخش الفوات يسبب من أسباب الفوات» فإن خشِيه 
وجب عندهم على الفور اتفاقًا. وقال ابن رشد الجد (۸۹۸): « فإذا قلنا أنه على التراخي فله حالة یتعیّن فيهاء وهو الوقت 
الذي يغلب على الظن فواته بتأخيره عنه ». 

)٤(‏ قال النووي في شرح المهذب (۹۲/۷): 9 إذا وجب عليه القضاء وتمحكن من ادائه واستقر وجوبه فمات بعد ذلك» ولم يج فقد 
سبق أنه يجب قضاؤه وهل نقول مات عاصيًا؟ فيه أوجه مشهورة في كتب ال خراسنیین؛ أصحهاء وبه قطع جماهير العراقيين؛ ونقل 
أبوالطيب وآخرون الاتفاق عليه: أنه يموت عاصیّاء واتفق الذين ذکروا في المسألة خلافًا على أن هذا هوالاصح ». 
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|4 
مسألة (۲) قضاء الصلاة الفائتة على الفور 


اختار ابن تيمية أن من فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور. 


وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الصلاء الفائتة مأمور بقضائها مرا مطلمًاء والأمر الطلق على الفوں فكان 
قضاء الصلاة واجبًا على الفور. 

قال ابن تیمیة: ‏ قضاء الفائتة على الفور فرض؛ لقوله: " من نام عن صلاة أو 
نسیها» فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة ظا الا ذلك۳. 

وقضاء الفائتة على الفور هو قول جمهور العلماء؛ أي حنیفة ومالك“ 


وأما الشافعي فقد فرّق بين الفائتة بعذر فقال: يقضيها على التراخي» والفائتة 
بغیر عذرء فقال: یقضیها على الفور تة تغليطًا عليه احفریطه بترکها( . 


(۱) رواه البخاري» کتاب مواقیت الصلاة وفضلهاء باب: من سي صلاة فلیصلها إذا ذکرها» برقم »)5٩۷(‏ ومسلم» کتاب 
المساجد ومواضع الصلاه؛ باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجیل قضائها؛ برقم (1۸4) 

(۲) جموع الفتاوى (۲۱۲/۲۳))؛ وانظر: (۱۰۸/۲۲) 

(۳) إعلاء الستن للتهانوي (5/؟22:؟) 

(5) قال في ١‏ الشرح الکبیر» :)577/١(‏ وجب فورًا قضاء صلاء فائتة على نحو ما فاتته من سفريةء وحضرية» وسریة؛ وجهرية». 
قال الدسوقي فی « الحاشية *: ١‏ قوله: " فورًا " أي على الراجح خلاقًا من قال: إنه واجب على التراخي؛ وخلافا لمن قال: إنه 


ليس بواجب على الفورء ولا على التراخي». 
)٥(‏ قال المرداوي في «اللإنصاف:(470/1): « ومن فاتته صلوات: لزمه قضازها على الفور. هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير 
الأصحاب». 


)٦(‏ قال العووي في «الجموع»  :)14/(‏ من لزمه صلاة فائتة لزمه قضاؤها سواء فاتت بعذر أو بغيره» فان کان فواٹھا بعذر 
کان قضازها علي التراخي» ویستحب أن يقضيها علي الفوره قال صاحب التهذيب: وقيل: يحب قضاڑھا حين ذكر 
للحديث؛ والذي قطع به الاصحاب أنه يجوز تأخيرها لحديث عمران بن حصين؛ وهذا هوالمذهب. وان فوتها بلا عذر؛ 
فوجهان كما ذكر المصنف: أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفوره ويجوز التأخير كما لوفاتت بعذره 
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.۷۸ 
ووجه قول الشافعی ف أن قضاء الفائتة على التراخی: ما فی الصحيحين عن 

عمران ابن حصین یه قال: كنا في سفر مع النبي يل انا أسرينا حتى إذا كنا 
في آخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر 
الشمس» فلما استيقظ النبي بل شكوا إليه الذي أصابهم؛ فقال: " لا ضير - أو لا 
يضير- ارتحلوا. فارتحلء فسار غير بعيدء ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي 


بالصلاة فصلی پالتاس( 
وجه الدلالة منه: أن البى لات مر قضاء الفائتة حتى خرح من الوادي» ولو 
کان على الفور ما آخرها؟. 


وأجیب: بأن التأخیر كان مانم'' وقد ورد بیان ذلك فیما رواء مسلم عن أبي 
هريرة» أن الي گل قال بعد الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه: " فإن 
"لكي وعند أبي داود من حديث أبن مسعود: ان 

فلما كان هذا التأخیر لانم خاصء كان الأمر بقضاء الفوائت على ظاهره الذي 
آمر السبي اة به» وهو وقت العذکر على الفور دون تراخ. 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» وأن قضاء الفوائت يجب 
على الفورء وهو مذهب جمهور العلماء؛ واللّه أعلم. 


وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء علي الفور» ويه قطع جماعات منهم أو أكثرهم؛ ونقل إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب عليه؛ وهذا هو الصحیح؛ لأنه مفرط بترکها». وانظر: شرح العووي لمسلم (00/0؟) ط: قرطبة. 

(۱) رواء البخاري» کتاب التیمم» باب: الصعید الطیب وضوء السلم يكفيه من الاء» برقم (۳44)» ومسلم کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» یاب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجیل قضائهاء برقم (1۸۴). 

() الهذب مع الجموع (۷۳/۳) 

(۳) إعلاء السنن للتهانوي (۰۲/۰؟) 

)18:( رواه مسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب: قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجیل قضائها» برقم‎ )٤( 

)+۳۲( رواه ای داود» کتاب الصلاة» باب: في من نام عن الصلا: او نسیهاه برقم‎ )٥٥( 


3-5 
ع 


ےھ 


جى 3ے دن ںی 
کم دی سے 
العمل الواحد قد يكون مأمورًا به 









(14) من وجه منهيًا عنه من وجه آخرا"' 
معنی القاعدة: 

أن الشيء الواحد قد يتوارد عليه آمر ونهي باعتبارين مختلفين» بحيث یکون 
مأمورًا بەہ مطلوبٌ الفعل من جهةء ومنهيًا عنه» مطلوب الترك من جهة آخری» 
كالصلاة في الدار المغصوبة» فهي مأمورٌ بها من حيث إنها صلاة» منعيّ عنها من 
حيث إنها شغل ملك الغير عدوانًا. 

ويتناول الأصوليون هذه القاعدة في مسألة: "المع بين الحظر والوجوب في 
الفعل الواحد" وُُرّجون عليها مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة”". 

ولتحرير محل النزاع في هذه القاعدة: فإن الأصوليين قد اتفقوا قوا على أن الشيء 
الواحد بالشخص لا یکون حرامًا وواجبّا من جهة واحدة» كأن يقال: صم غدّاء 
ولا تصم غذا. 

قال الصفي الهندي: « اعلم أن العقلاء قد اتفقوا على أن الشيء الواحد 
بالشخص باعتبار واحد لا يجوز أن يكون حرامًا وواجیّاه وطاعة ومعصية 
لاستحالة اجتماع السفي والاثبات في الشيء الواحد بالاعتبار الواحد» الا من جوز 
(۱) مجموع الفتاوی )۲۹٦/۱۹(‏ 
(۲) انظر: الستصفی (۲0۱/۱)» والحصول للرازي (۲۸۰/۲)» والاحکام للآمدي :)۱٥٥/١(‏ وبیان الختصر (۰)۳۷۷/۱ ورفع ا حاجب 


»)۵۳٩/۱(‏ والبحر المحيط (٦/٢٦۲)؛‏ والتحبیر شرح التحرير للمرداوي (۹۲۹/۲)؛ وقواطع الأدلة (۲1۰/۱)» نهاية الوصول 
للصفي اندي (۲-۰/۶) 
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|۰۰ | لقواعد الصولية وتطبيقا يه عند سيخ الإسلام أبن تيمب 


العكليف بالحال(. 
آما الشيء الواحد بالشخص إذا کان له جهتان مختلفتان كالصلاة في الارض 


الغصوية» فهذا مما اختلف فيه الأصولیون» وقد ذکر ابن تيمية مت أقوال 
العلماء فی المسألة» فقال: « والناس فیها على أربعة أقوال: 
منهم من یقول: یمتنع عقلا ویبطل شرعا. وهو قول طائفة من متكلي 
ومنهم من يقول: جوز علا لمكن الانع سمي وهذا قد يقول أيضا من لا ری 
الإجزاء من صحابنا ومن وافقهم» وهو أشبه عندي ي بقول أحمد ؛ فإن أصوله تقتضی ي أنه 
ومنهم من يجوزه عقلاً رسفا كأكثر الفقھاء 
ومنهم من یمنعه عقلك لحن يقول: ورد سمعاء وهذا قول ابن الباقلاني!", 
وأبي الحسن'" وابن الخطیب'“٭ زعموا أن العقل یمنع کون الفعل الواحد مأمورًا به 


() نهاية الوصول (؟/7۰۰)» وقد نقل الاجماع كذلك: الامدي في لا حکام» (/۱0۵)» والزرگشي في قالبحر الحیط» (۲۱6/۱). 

0200 هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ابن الباقلانی؛ البصري المتكلم» الاصولی» صاحب ال صانیف» 
قال ابن تيمية: هو أفضل المتكلمين المنتسيين إلى الأشعري؛ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. من تصانيفه: «التقریب 
والإرشادہ توفي ٤٤٥ھ‏ انظر: ترتيب الدارك (25/5ه)» سير أعلام البلا (۱۹۰/۱۷)ء شذرات الذهب (۲۹۸/۳)۔ 

۳( لعله آبو الحسن ابن الأستاذ أي عاصم محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله العَبّادي المروزيء كان من كبار 
ا خراسانیین؛ من مصنفاته: کتاب الرا قم؛ توفي ۹٦ھ‏ انظر: تهذيب الأسماء واللغات (11/6١؟)»‏ والسير ۰)۱۸۰/۱٩(‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي (۸۰/۲)ء طبقات ابن هداية الله (A4)‏ 

(4) هو الفخر الرازيء محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكريء أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافيي» الصروف باين الخطي به 
صاحب المصنفات المشهورة ك «المحصول في أصول الفقه» وامفاتیح الغیب» في التفسيرء كان أوحد زمانه في المنق ول والعقول» 
توفي سنة ٦٠٥ھ‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي )۳۳/٥(‏ سیر أعلام الحبلاء (40-۰/6۱ البداية والنھایة (0۱/۱۷) 
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منهيًا عنه ولکن لا دل السمع؛ إما الاجماع أو غيره على عدم وجوب القضاءء قالوا: 
حصل الاجزاء عنده لا به. وهذا القول عندي أفسد الاقوال(». 
ثم بين ابن تيمية اختیازه فقال: « والصواب: أن ذلك مکن في العقل. فأما 
الوقوع السمعي فیرجع فيه إلى دليله)”". 
فاجتماع الأمر والتهي في العمل الواحد باعتبارين لا مانع منه عقلا عند ابن 
تيمية» وأما حكم الفعل من جهة الشرع فهذا يختلف بحسب كل فعل. 
وأما أكثر الأصوليين فإنهم يحكون خلاف العلماء في المسألة تخريًا على 
أقوالهم في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة. 
وذلك على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أنه يجوز عقلا وسمعًا أن يكون الشىء الواحد واجبًّا حرامًا معًا 
باعتبارين مختلفیںن؛ ویتخرح هذا عل قول من یصحح الصلاة في الدار الملغصوية» 
وهم أكثر الأصوليين والفقهاء من الحنفية”'؛ والشافعیة(ٴ والمالكية”. وهو رواية 
عن أحمد اختارها بعض الحنابلة". 
(۱) هذا القول قد رده جمهور الأصوليين؛ حتى قال ابن السمعاني فی «القواطع؟ (۱:)۲:9/۱ وقد نقل بعض العأخرین من 
أصحابنا عن القاضي أبى بكر الباقلانی كلامًا غير مفهوم في هذه المسألة» وهو أن صلاة الإنسان في الأرض المغصوية لا 
تقع مأموزا بھاء ولحكن يسقط الأمر بالصلاة عندها كما يسقط الأمر بأعذار تطرأ من الجنون وغیره» وھذا هذیان» 
فأعرضنا عنہ والله أعلم؟. 
(۲) مجموع الفتاوى )۲۹٦/۱۹(‏ 
(r)‏ جموع الفتاوى )۲۹٦/۱۹(‏ 
)٤(‏ أصول السرخسي (۸۱/۸) 
)٥(‏ نهاية الوصول »)760١/2(‏ والبحر المحيط )۲٦٦/١(‏ 


() نفائس الأصول (٤/:۸٦۱)ء‏ نثر الورود شرح مراقي السعود (۰۱۷۰/۱ ۱۷۹) 
(۷) كالخلال» وابن عقیلء والطوفی. انظر: شرح مختصر الروضة (۳۰۷/۱)ء والتحبیر )٩۰۸/6(‏ 
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وهو اختیار الغزالي'"» والآمدي”” وابن ال حاجب'”' 

ووجه هذا القول: أن متعلق الطلب ومتعلق النهي متغايران» فكانا کاختلاف 
المحلين» لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرىء واجتماعهما إنما هو 
باختيار المكلف» فليسا متلا زمين؛ فلا تناقض . 

قال ابن تيمية رَيمَدانَهُ: « وذلك أن کون الفعل الواحد محبوبًا مكرومًا ؛ مرضيا 
مسخوطا؛ مأمورًا به منهیّا عنه ؛ مقتضيًا للحمد والعواب» والذم والعقاب» ليس هو 
من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض ؛ والتحرك والساکن, والحي والیت ؛ وان 
كان في هذه الصفات كلام أيضا. 

وإنما هو من الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغير مثل كون الفعل نافعًا 
وضارا» ومحبوبًا ومكروهًاا”". 

ثم جاب الشيخ عمن زعم أن ذلك متنع؛ لأنه جمع بين التقیضین بقوله: جمع 
بين النقیضین متنع في الخبر فإذا قلت: صب زيد هناء لم يصل هناء امتنع ذلك ؛ لأن 
الصلاة هنا إما أن تحكون وإما أن لا تکون» وكونها هو عينها وما يتبعه من الصفات 
اللازمة التي ليس فيها فسبة وإضافة وتعلق» فأما الجمع بينهما في الارادة والکراهته 
() قال في «الستصفی» :)۲٥٢/١(‏ « الفعل وان کان واحدا في نفسه؛ فإذا کان له وجهان متغایران: يجوز أن يڪون مطلوبا من 

أحد الوجهین؛ مكروهًا من الوجه الآخرء وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي یکره بعینه». 

() الإحكام )۱٥١/١(‏ 
(۳) بیان الختصر (۳۷۹/۱). 


)£( التحبير شرح العحرير للمرادري رمع 
)٥(‏ جموع الفتاوى )۲۹٦/۱۲(‏ 
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۳ ل 
والطلب والدفع» والمحبة والبغضة والنفعة والمضرة فهذا لا يمتنع... 

وهذه حال ما اجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جمیع الأمور. 

لحكن الححقیق أن الفعل العیّن كالصلاة في الدار العينة لا يؤمر بعینها وینهی 
عن عینها؛ لأنه تحكليف ما لا یطاق فاٍنه تکلیف للفاعل أن يجمع بين وجود 
الفعل المعين وعدمه» وانما يُوْمّر بها من حيث هي مطلقةء ويُّنقى عن الکون في 
البقعة؛ فيكون مورد الأمر غير مورد النهي» ولکن تلازما في المعين. 

والعبد هو الذي جمع بين المأمور به والتهي عنه لا أن الشارع أمره بالجمع 
بينهماء فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن گون مُطلّق... ۷') 

القول الثاني: لا يمتنعٌ عقلاً أن يجتمعَ الامر والنهي في الفعل الواحد» ولکن 
لا يصح الفعل شرعًا لاجتماعهماء وهذا القول يتخرج على قول من لا يصحح 
الصلاة في الدار المغصوبة» وهو قول أحمد في المشهور عنه» وعليه أكثر آصحابه( 
وقول أهل الظاه ©. 

ووجه هذا القول: أن تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلفء وهما متلازمان في 
هذه الصلاةء فالواجب متوقف عل الحرام» وما لا يتم الواجب الا به واجب» فيكون 
ارام واجبّاء وهو تكليف بالمحال. 


)١(‏ مجموع الفتاری(۲۹۹/۱۹) 
(۲) التحبیر شرح التحرير للمرداوي (۲/٥۹)؛‏ وشرح الكوكب المنير (۳۹۱/۱) 
(r)‏ الاإحكام لابن حزم (۲۰۰۰/۳) 
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كما أن شغل الحيز حرام» وهو داخل في مفهوي الحركة والسكون الداخلين في 
مفهومهاء فدخل في مفهومها؛ لأنه جزؤهاء فالصلاة التي جزژها حرام غير واجبةء 
لوجوب الجزء الحرام إن استلزم وجوبها وجوب أجزائهاء وإلا كان الواجب بعض 
أجزائها لا نفسهاء لتغاير والكل وا لیزء" 

والملاحظ من وجه الدلالة أنهم لا يمنعون كون الفعل الواحد مأمورًا به من 
جهة منهيًا عنه من جهة أخرى» ولكنهم يرون أن الجهتين متلازمتان في مسألة 
الصلاة في الدار المغصوبة؛ بحيث لا يمحكن أن تصح الصلاة بهذا العلازم. 

القول الثالث: أنه يمتنع عقلا أن بجتمع الأمر والنهي في الفعل الواحدء ويصح 
الفعل شرعًاء وهو يتخرج على قول من يقول إن الصلاة في الدار المغصوبة يسقط 
الفرض عندها لا بھاء وهو قول أبي بکر الباقلانی'' والرازي'". 

ووجه هذا القول: أن العقل يحيل اجتماع النقيضين» فلا تکون العين 
الواحدة كالصلاة مأمورًا بها منهيًا عنهاء فلا تقع الصلاة في الدار المغصوبة مأمورًا 
بهاء وإنما سقط الوجوب عندها؛ لأن أئمة السلف سییر لم یکونوا يأمرون 
الظلمة بإعادة الصلاة التي أقاموها في الدور المغصوبة؛ فكان ذلك إجماعًا على سقوط 
(۱) التحبير شرح التحرير (؟/٦٦۹)ء‏ وقواطع الأدلة :541/١(‏ ۲4۲)» المحصول (۲۸۹/۲) 
(۲) نقله عنه أكثر الأصوليين: كأبي المعالي في «البرهان )۲۸4/١(‏ ف(۱۹۵)» والغزالي في #المستصفى» (۴/۱٥۲)ء‏ والرازي في 

«المحصول» (91/5؟) 

(۳) قال الرازي في «المحصول» (۹۱۰۲۹۰/۲): ۱ الصلاة في الدار الغصوبة وان لم تحكن مأموزا بها إلا أن الفرض يسقط عندها 


لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بهاء والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في 
الدور الغصوية ولا طريق إلى العوفيق بينهما إلا ما ذکرناہ وهو مذهب القاضي أبي بكر رسفا والله أعلم». 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ ٤‏ لب 

العكليف عند فعلها لا بھا!''۔ 

وأجيب عن ذلك بأمرين 

الأول: بأن اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد من جهتين غير تمتنع؛ 
بحسب النسبة والإضافة والتعلقء وقد قال تعالى: ٭ مََتَولَكَ عن الحَمر وَالْمَییر 
لها انم صحكبير ومتلقع لاس وَإِنْمَهُمَا مر کب من مها > [البقرة:06] ' 0 

ووجه الدلالة: أنه قد اجتمع في الخمر الثم والنفع؛ وهما متناقضان» وإنما جاز 
ذلك؛ لأن اجتماعهما من جهتين مختلفتين. 

الثاني: أن دعوى الإجماع غير مسلّم بها. 

قال أبو المعالي: « والذي ادعاه -الباقلاني- من الإجماع لا یُسلّم؛ فقد کان انف 
السلف متعمقون في العقوی» يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي ريه ال 
وتقدير الاجماع مع ظهور خلاف السلف عمس ثم إن صَمَّّ عنهم ما ذکروہ فكما 
تقل عنهم سقوظ الأمر تقل عنهم أن موم صلاةً مأمور بها. 

وقال ابن مفلح: «وادعى ابن الباقلاني الا جماع وهي دعوی لا دلیل عليهاء 
ولا إجماع. ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل» ومع أنه لا یعرف عن أحد 
قبله ولا یبعد أنه خلاف الاجماع۲*. 
(۱) المحصول (۲۹۰-۲)۸۸/۲) 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۰/۱۹) 


(۳) البرهان (۲۸۸/۱) فقرة (۲۰۱) 
)٤(‏ أصول ابن مفلح (۱۸۳) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





|» 

فإذا تبين ضعف القول العالت» فیبقی القولان الآخران ما وجههما من الن 
فضلا عن كونهما لا يمنعان - في الجملة - اجتاع لامور به اي عنه في لش 
الواحد باعتبارين» لکن القول الأول يرى أن هذا الاجتماع بين المأمور به والنهي 
عنه لا يمنع صحة العبادة» والقول العافي يرى أن هذا الاجتماع مفسد للعبادة. 

أما ابن تيمية رنه فله مسلك وسطء وهو أنه يرى أن الاجتماع واقع بين 
المأمور به والمنهي عنه وأما صحة العبادة فيرجع فيها إلى دليلها الخاص. وهو ا مراد 
بقوله السابق: « والصواب: أن ذلك مکن في العقل. فأما الوقوع السمعي فيُرجع فيه 
إلى دلیله». واللّه أعلم. 





القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتشیۃ عند شيخ الاسلام ابن تيمية 





|« 
ومن النطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱) : صحة الصلاة في الأرض المغصوبة 

اختار ابن تيمية أن الصلاة في الدار الغصوبة صحیحةة لكن لا تبراً بها ذمة 
المصلى كبراءة من صلى صلاة تام بل يبقى عليه إثم الظلم يُنقِص من صلاته 
بقدرہ ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل؛ بل يعاقب على قدر ذنيه' '. 
وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الصلاء في الدار المغصوية مأمورٌ به من جهة فعل الصلاة» ومنهي عنه من 
جهة الغصبء والجهتان منفكتان» فالنهي منصرف إلى الغصبء لا إلى فعل الصلاة 
فلا تبطل الصلاة بذلك. 

ومع القول بصحة الصلاة» فان للغصب أثرًا في تمام الصلاة» بحيث يُنقص من 
ثوابها بمقدار إثم الغصب؛ وقد تصير الصلاة تامة إذا ما دفع الغاصب الحق إلى 
صاحبه ورد عليه ما غصبه. 

وإلى هذه الدقيقة أشار ابن تيمية ره بقوله: « وكذلك الصلاة في الدار 
المغصوبة» والذبح بآلة مغصوبةء وطبخ الطعام بحطب مغصوبء وتسخين الماء بوقود 
مغصوب: كل هذا إنما حَرُم لما فيه من ظلم الانسان» وذلك يزول بإعطاء المظلوم 
حقه» فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله» أو من أعيان ماله؛ فأعطاه كري الداں 


)١(‏ مجموع الفتاوى (47/69؟) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ای | لقواعد اصولیه و يه عند شيخ الإسلام ابن تيمب 


وثمن ا حطبء وتاب هو إلى الله تعالی من فعل ما نهاه عنه» فقد بری من حق الله 
رحق العبد» وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح. والطعام کالطعام بوقود مباح؛ 
والذبح بسکین مباحة» . 

وقد اختلف الأئمة في صحة الصلاة في الدار المغصوبة بعد وقوع الاتفاق على 
حرمتھا''' 

فذهب جمهور العلماء کابی حنیفة"» و مالك”» والشافبي”» وأحمد في 


روایة''“ إلى صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

ولحكن هل يثاب المصلي في الدار المغصوبة على صلاته ؟ 

نقل العووي أن المحفوظ من كلام أصحابه الشافعية بالعراق أن الصلاة في الدار 
الفصوية صحیحة» يسقط بها الفرضء ولا ثواب فيه'". ونقل النووي عن ابن 
الصباغ'“ قوله: نا إذا قلنا بصحة الصلاة ينبغي أن حصل الشواب» فيكون مثابًا على 


)١(‏ مجموع الفتاوى (857/69؟) 

(۲) قال الووي في #الجموع» (۱1۹/۳): «الصلاء في الأرض المغصوبة حرام یال جما ع". 

(۳) قال السرخسي في «أصوله؛ (۸۱/۱): ہ والصلاة في الأرض المغصوية منهي عنها لمعنى شغل ملك الغير بنفسه» وذلك جاور 
لفعل الصلاة جمعًاء غير متصل به وصفاء فعرفنا أن قبحه لمعنى في غيره؛ وححكم هذا النوع انه کون صحيحًا مشروعًا 
بعد النعي». 

)٤(‏ قال صاحب ١‏ الفواكه الدوانی* (۲۰۰/۱): « والدار الغصوب لا تجوز الصلاة فیها» ولحكن لا إعادة معها على المشهور». 

)٥(‏ قال الشيرازي في #الهذب ۰ (۱۲۳/۱): « ولا يجوز أن یصلی في أرض مغصوبة؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة» فلآن 
يحرم في الصلاة آولی» فإن صلی فيها صحت صلاته؛ لأن المنع لا بختص بالصلاة فلا يمنع صحتھاہ۔ 

() ال نصاف (401/1) والمغني (177/6) 

(۷) الجموع (/035) 

(۸) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن مد بن جعفر آبو نصر ابن الصباغ البغدادي الشافي؛ فقیه العراق» مصنف 
كتاب «الشامل» كان يقدم عل الشیخ أبي إسحاق في معرفة المذهب. توفي سنة ۱۷۷ھ انظر ترجمته في: تاریخ الاسلام 
(۰۹/۱۰+)» وتهذيب الأسماء والصفات (۲۹۹/۲)ء والبداية )۹۱/۱٦(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ ۹ ل 
فعله عاصيًا بمقامه» قال القاضي أبو منصور”": وهذا هو القياس إذا صححناها ". 
وقال الحافظ العراق: « ينبغي أن يقابل بين ثواب العبادة» وإثم الکٹ في 
المغصوب» فإن تكافآ أحبط العمل الشواب» وان زاد ثوابُ الصلاة بقی له قدر من 
العواب لا يضيع؛ وحينئذ فلا يطلق انتفاء الغواب لحصول بعضه في بعض الأحوال)!”. 

قال المرداوي تعليقًا على كلام العراتی: 

١‏ وهو حسن» وأحسن منه أن يقال: إن عليه بالغصب إثمّاء وله بالصلاة ثوابًاء 
فلو زاد ام الغصب عل ثواب العبادة بقي عليه شيء من الائم» كما لو زاد ثواب 
العبادة بقي له شيءٌ من الغواب» وان تساويا كان له ثواب العبادة» وعليه إثم الغصب» 
فالعواب يضاف إلى حسناته» والإثم يضاف إلى سیثاته» وكذا لو زاد أحدهما)””. 

وأما أبن تيمية ره فقد نبّه على أنه يمحكن أن ينتفي في حقه جميع الإثم إذا 
تاب من الغصبء وأعاد الغصوب لصاحيه. 

۱ وذهب الامام هد في المشهور إلى عدم صحة الصلاة في الدار الغصوبة؟. 
ووجه قوله: أن الصلاة في الدار الغصوبة لا تنفك فیها جهة الصلاء المأمور 
(۱) هو آحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد أبومنصور ابن الصباغ البغدادي تفمّه على عمه أي نصر صاحب الشامل» 
وجمع لعمه فتاوی وعلق عليهاء وتفقه كذلك على أبي الطيب الطبري وغیرہ وكان ثقة فقيهًا حافظاء ناب في القضاءء وله 
مصنفات. توفي سنة ٠۹٤‏ ه انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (۳:/۳) وطبقات ابن قاطي شهبة (27/1)؛ والبداية 


.)۱۷۷/۱٦( 


(۲) الجموع للنوري )٦٦۹/۳(‏ 

(۳) الغيث اطامع (/0۲۲) 

)٩۳۰/۹( التحبير شرح التحریر للمرداوي‎ )٤( 

)٥(‏ قال المرداوي في «الإإنصاف» (101/8): * والموضع المغصوب لا تصح الصلاة فيه وهو المذهبء وعليه جمهور الأصحاب» 
وقطع به كثير منهم في الختصرات» وهو من المفردات». 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ہم "٤٤‏ ۱ 
بهاء عن الغصب النهي عنهء لأن حركاته وسكناته من القيام» والركوع؛ والسجود 
أفعال اختيارية هو عاص بهاء منهي عنها”". 

مع کون الامام أحمد يتفق مع الجمهور في أصل القاعدة الأصوليةء وهي أن 
الفعل الواحد قد یکون مأمورًا به من جهقه منهيًا عنه من جهة أخرى. 

ولذاك فإن سبب الخلاف بين الحنابلة والجمهور لا يعود إلى القاعدة المخرٌج 
عليها هذا الفرع» وإنما يعود إلى اختلافهم في انفكاك الجهة بين الأمر بالصلاة 
والنهي عن الغصب. 

فالحنابلة يقولون إن الصلاة في الدار المغصوبة لا تنفك فيها الجهة؛ لأن نفس 
شغل أرض الغير بحرکات الصلاة حرامء فهي باطلة. 

والجمھور من الحنفية والمالكية والشافعية» يقولون: الجهة منفكة بين نفس 
فعل الصلاة» وبين الغصبه فالمصلی مأجور على صلاته آثم بغصبه”". 

ولعل الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن النهي لا يعود إلى نفس 
الصلاة» بل للغصبء ولکن يبقى عليه إثم الغصبء ولا يڪون کمن صلى صلاة 
تامة كما ذكر ابن تيمية رام واللّه تعالى أعلم. 





)۱ الغني )٦۲۷/۲(‏ 
(۲) مذكرة أصول الفقه للشیخ محمد الأمين الشنقيطي. ص(؟؟؟) 


القواعد الأصولية وتطببقانها الفتهبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ 1 ۱ 


مسألة (۲): صحة الحج بالمال الحرام 


فقد ذهب ابن تيمية من إلى صحة الحج با مال احرام» وان كان الحاج يأثم 
بذلك» فان تاب من ا مال الحرام فقد طاب له اج 
وجه تخريج هذا النرع على القاعدة: 

أن الحج بمال حرم مأمور به من جهة الفعل وهو قصد البیت الحرام» ومنهي 
عنه من جهة إنفاق ا مال الحرم فيه والبهتان متغایرتان» فیصح ا حج؛ ويأئم بإنفاق 
المال الحرم. 

والقول بصحة الحج بمال محرم» بحيث بسقط الفرض عن فاعله» هو قول 
جمهور العلماء؛ أبي حنیفة''' ومالك والشافي"» وأ مد في روایة؟ 

وم مامح في المشهور عنه فذهب إلى أن الحج بمال حرم لا یصح: ولا 


ئ۴ 


بجزی 
ووجه قوله: أن الحج قربة وطاعةء وقیامه وقعوده وسیره بمحرم مني عنه» فلا 


)۱۸۹/۳( الستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال ابن عابدین في «حاشیته" (40۳/۳): ۶ إن الحج تفه الذي هو زيارة مکان خصوص.. لیس حراماه بل الحرام هو إنضاق 
امال الحرام ولا تلازم بینھاہ 

(۳) قال في شرج منح الجليل» (0۱/۱:): ۱ وصح اج فرضًا کان و نفلا بإنفاق ا مال احرام» فيسقط به طلب الفرض» والنفل» 
وعصی: أي ثم بإنفاق المال الحرام». وانظر: مواهب الجلیل (699/5). 

(1) قال النوري في ؛ الجسوع '(01/7): 5 إذا حج بمال حرام أو راكبًا داب مغصوبة: أيم؛ وصح حجہ وأجزاه عددنا... 
ودلیلنا: أن الحج أفعال خصوصة: والتحريم لمعنى خارج عنھا 

)0( قال الریاری في لإنصافه :)1۹٤/٦(‏ * وقيل عنہ: يجزئه مع الكراهة قاله این أبي موسي واختاره اين عفيل. قال ا حارئی: وو أقوى. 

قلت: وهو الصواب فیجب بدل الال دينا في ذمتها. 
() قال الرداري (۹/؛۱۹): « الحج بمال مغصوب... والصحيح من الذهب أنه لا يصح. نص عليه... وهو من مفردات المذهب». 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تیمیة 





orp 
يڪون متقربًا بما هو عاص به» و لا مأمورًا بما هو منهي عنہ'''۔‎ 

وحاصل الخلاف يعود إلى ما سبق التنبيه عليه في المسألة السابقة» وهو 
اختلاف النظر فی مدى انفكاك جهة الأمر عن جهة النعي. 

فمن رأي أن جهة الأمر بالحج مغايرة لجهة الغصب المنهي عنهء ذهب إلى 
صحة اج مع التأثيم لإنفاقه مالا حرمًاء وهم الجمھور۔ 

وأما من رأي أن أعمال الحج لا تنفك عن النفقة الحرام» بل هي لازمة له 
ذهب إلى عدم صحة اج وهم الحتابلة. 

ولعل ما ذهب إليه امجمهور هو الراجح؛ تخريجًا على القاعدة بأن العمل الواحد قد 
يڪون مأمورًا به من وجه؛ منهيًا عنه من وجه آخرء بحيث يجتمع في العمل الواحد 
العواب والائم» والمدح والذم» كما نص عل ذلك ابن تيمية ریم واه أعلم. 





)۳۰۵/۱( شرح منتهی الإرادات للبھوتی‎ )١( 


کچھ 


ہے 
جام سے کروی 










قاعرة 


سس 


۳۹۱( 
معنی القاعد : 


النهي يقتضي الفساد أو رجحانه“ 





أن الشارع إذا نهی عن شيء ماء فان ذلك يدل على أن المنهيّ عنه يتضمن 
فسادًا محضًا أو فسادًا راجحًا على ما فيه من مصلحة؛ لأن الشارع لا ینهی إلا عما 
فيه مفسدة محضة أو مفسدة غالية. 

وهذا النعي يقتضي وجوبٌ اجتناب المنهيٌ عنه؛ وحرمة فعله؛ لأنه لا يُشرّع التزامُ 
الفساد من شرع له دفعه سواء أكان النهيٌ متعلقًا بعين المنهي عنہ أم شرطه أم 
وصفه اللازم» أو غير الملازم؛ وسوا سواء أكان النهي في العبادات أو المعاملات. 

فكل نهي عند ابن تيمية يدل على فساد المنهي عنه في الجملة. 
وأما من جهة التفصیل فابن تيمية ينظر إلى المنهي عنه من جهتين: 
اجهة الأولى: من جهة الحق الذي یتعلق به النهي وهذا قسمان: 

الأول: ما كان النهي عنه لحق الله 25 

والغانی: ما كان النهي عنه لحق الآدميين. 

فأما ما كان النهي عنه لحق الله ّق: فهذا يقتضي فساد المنهي عنه مطلقّاء 
سواء أكان النهي فی العبادات أم المعاملات» وسواء أكان النهي لعينهء أم لوصفه 


اللازم أم غير اللازم. 


)۱( جموع الفتاوى (۲۰/۳۳) 
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وآما المنهي عنه لحق الادمیین» ففرجع فيه لصاحب ال حق؛ إن شاء أمضاه 
وأسقط حقه؛ وان شاء أبطله؛ وذلك لانه مق رضیه فقد زال مقتضی الدهي. 

یقول الشيخ واه في بیان ذلك: « والسحقیق: أن هذا السوع لم يڪن النهي 
فيه لحق الله » کنکاح الحرمات» والطلقة ثلاثاء وبیع الربا؛ بل لحق الانسان ؛ بحیٹ 
لو علم الشتري أن صاحب السلعة ینجش» ورضي بذلك جازء وکذلك إذا علم أن 
غیرہ ینجش. وکذلك الخطوبة متى أذن الخاطب الأول فیها جاز. 

ولا کان النهي هنا لحق الآدي: لم جعله الشارع صحیحا لا زمّا كالحلال ؛ بل 
أثبت حق الظلوم وسلطه على ا حیار: فان شاء أمضى وان شاء فسخ فالمشتري مع 
النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصودہ وان شاء رضي به إذا علم بالنجشء 
فأما كونه فاسدًا مردودّاء وان رضي به: فهذا لا وجه له.. »۱. 

وما ذهب إليه ابن تيمية ره من التفرقة بين النهي عنه لحق الله والمنهي 
عنه لحق الآدميين» قد حكاه الشريف العلمسانی المالي» وذكر أنه تحقيق المذهب» 
فقال: « وتحقيق المذهب أن ال مي عن الشيء إن كان لحق الله تعالى» فإنه يفسد 
المنهي عنه» وان کان لحق العبد فلا يفسد المنهي عنه)””. 

واستدل العلمسانی على ذلك بنهي النبي يلي عن التصرية؛ فقال: « لا تُصَرُوا 
الابل والغنم» فمن ابتاعها فهو بخیر النظرین» إن شاء أمسكهاء وان شاء ردها وصاعا 


)۱( جموع الفتاوی (۲۸۰/۲۹) 
(۲) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. ص(4۲۱» 6۲:) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقغية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | هع ل 


من تمرا!'' 


ووجه الدلالة منه: أن السی اة لم يححكم بفسخ البیم» ولو کان مفسوحًا لم 
يجعل للمشتري خيارًا في الإمساكء فلما جعل له الخيار في الإمساك دل على أنه لم 
یفسخه وذلك لأن الق فيه للعبد لا لله تعالى". 

وقد حكى هذا القول كذلك الحافظ العلائی في كتابه «تحقيق المرادة” عن 
المازري المالي» فقال: « ذكر الامام المازري في «شرح البرهان*"؟ عن شيخه - وأظنه 
أبا الحسن اللخمي - قولاً بالتفصیل في النهیات» لم أظفر به حتى وصلت إلى هناء 
وهو مباين لما تقدم من المذاهب» ويتحصل منه زيادة قول آخر في المسألة» وهو أن ما 
کان النهي عنه لحق الخلق؛ فإنه لا يدل على الفساد» وجعل هذا العفصیل طريقًا إلى 
صحة الصلاة في الدار الغصوبة؛ لأن النهي عنها لحق ا حلق؛ وتزول المعصية 
بإسقاط المالك حقهء وبالاذن له؛ بخلاف ما هو لحق الله تعالی؛ فإنه لا يسقط باذن 
أحدء ولا باسقاطه»؟. 


ثم استغرب العلائی هذا القول بعد إيراده استدلال المازري بحديث التصرية؛ 


(۱) رواه البخاري كتاب البيوع؛ باب: الٹھي للبائع أن لا يحفل الابل والبقر والغنم؛ برقم )۲٠١۸(‏ واللفظ لەہ ومسلم كتاب 
البيوع؛ باب: حعكم بیع الصراة برقم (۱۵۲1) 

(۲) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عل الاصول. ص(؟46). 

(؟) تحقيق المراد من أن النهي يقتضي الفساد. ص(/107): وقد نقل الز ركني کلام الملائی بتمامه في البحر المحيط؟ (117/۲) 

)٤(‏ وهنا النقل لم أجده في كتاب المازري المطبوع باسم «ایضاح المحصول من برهان الأصول». فلمل في الطبوع سقظا لا 
سيما أن محفق «الإيضاح؛ ذكر أنه اعتمد على مخطوطة واحدة. انظر: )٠٠(‏ والله أعلم. 

(©) تحقیق المراد. ص(۱۰۸) 


]ده | القواعد الأصولبة وتطبيقاتها الفقهبة عند شيخ الإسلام ابن تبمية 
فقال: «وهذا القول غريب جدا؛ ومقتضاه بأن النهي في العبادات يقتضي الفساد 
مطلقًا؛ لأن جميع مناهيها مق اللہ تعالى» والتفصيل إنما هو في غيرها»”". 

والمتأمل في كلام العلائي رال جد أن آخره يخالف أوله؛ حيث جعل مقتضى 
هذا القول فساد العباداتِ مطلقًاء مع أنه قد حك أن المازري توصل بهذا القول إلى 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة» وهي عبادة كما لا يخفى؛ فتبين من ذلك أن ما 
ألزمه العلائی واه للقائل بهذا القول لا يلزم؛ ومن تم فان القائلين به كابن 
تيمية الله يصححون بعض العبادات التي يكون النهي عنها لحق الخلق؛ 
كالصلاة في الدار المغصوبةء وكالذبح بسكين مغصوبه والحج بمال حرام. 

والعحقیق في هذا القام قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ہما يدفع الاشکال» 
فقال في بیان الأمور التي يجمعها حقان؛ حى لله» وحقٌّ للعبد: « الصلاة في الدار 
المغصوبة» والذبح بآلة مغصوبة» وطبخ الطعام بحطب مغصوبه وتسخين الاء بوقود 
مغصوب؛ کل هذا إنما حُرّم لما فيه من ظلم الاانسان وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه. 

فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله» أو من أعيان ماله؛ فأعطاه كري الداں 
وثمن الحطبء وتاب ہو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه: فقد برئ من حق الله 
وحق العبد وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباحء والطعام كالطعام بوقود مباح؛ 
والذبح بسكين مباحة» وان لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه؛ ولا 


)١(‏ تحقيق المراد. ص(۱۰۸) 
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ل 
تحرم الشاة كلها؛ لأجل هذه الشبهة» وهذا إذا کان أكل الطعام ولم يوفه ثمنه؛ كان 
بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة: ليس فعله حراماء ولا هو حلالا محضا؛ فان 
نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة. 

وكذلك الصلاة يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره» ولا تبرأ ذمته 
كبراءة من صلل صلاة تامةء ولا يعاقب كعقوبة من لم یصل؛ بل يعاقب على قدر ذنبه 
وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه؛ واللّه تعالى يقول: $ فَمَن یم يمال درد 
یر یره (0) ومن يعمل مِنْفَسَالَ درو شا يره )€ [الزلزلة] ۷( 
اجهة الثانیة: من جهة الخاية اطقصودة من النهي وهي قسمان کذلك: 

الأول: إذا کان المقصود اجعناب النهي عنه لذاته. 

الثاني: إذا کان القصود اجتناب الدهي عنه سدًا للذريعة. 

فأما الأول فالدهي فيه يقتضي فساد النهي عنه؛ لأن الراد من النهي ذات 
النهي عنه» بخلاف ما إذا كان الراد بالدهي سد الذريعة» فهذا إن جُرّد عن الذريعة 
لم يكن منهيًا عنه ولا منوغا؛ لأنه لم يفض إلى المنوع المحظور. 

يقول الشيخ و « فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه 
يوجب النعي» ولا يجوز أن ینهی عن شيء لا لمعنى فيه أصلاء بل لمعنى أجنبي عنه؛ 


فان هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره» والشرع مارّہ عنه. 


)۲۸۱/۲۹( حمرع الفتاوي‎ ("١) 


آلة 3 - 5 = - .ل ور مه ےج ۳۹ 5 
ا ےی »لد سس 


لحكن في الأشياء ما یی عنه لسد الذريعة» [فهو مجرد]”" عن الذريعة لم يڪن 
فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونو ذلك؛ 
وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة ؛ لإفضائه إلى التشبه بالمشركين 00". 

فمن مجموع ما سبق يمحكن القول بأن النهي عند الشيخ هه يقتضي فساد 
النهي عنه في الجملة» ویستثنی من ذلك أمران: 

الأول: إذا تعلق النهي بحق الآدميين فيبقى موقوقًا على إذن صاحب الق واختياره. 

الغانی: إذا كان الدهي سدًا للذريعةء فانه لا يقتضي فساد ا منهي عنه إذا تجرد عن الذريعة. 

ولا يحكون من مجانبة الصواب أن يقال إن ابن تيمية بنى كلامه في القاعدة 
على العكس تمامًا ما نراه عند جماهير الأصوليين؛ وذلك لأن المتأمل في كلامه يرى 
أنه جعل تَضمّن الشيء للفساد هو السيبّ القتضي لنهي الشارع عنه» فيكون 
الفسادٌ مقتضيًا للنهيء لا النهي يقتضى الفساد كما يعبر غیره من الأصوليون. 

وقريبٌ من هذا ما نقله العلمة الدكتور أحمد فهمي ابو سُنَّة ماه عن 
الحنفية في الحسن والقبح فقال: ١‏ مبدأ الحنفية كما قدمنا في الحسن والقبح: أن 
النهي يقتضي قُبح النهي عنهء أي يدل على ثبوته لازمًا متقدمًا على نهي الشارع» 
بمعنى أنه لما کان قبيحًا تهى عنه. وقال الشافعية: يوجب القبح أي يثبت لازمًا 


متأخرّاء د بمعنى أنه لما ی عنه قَبّح » 2% 


.] کنا بالأصلء ولعل أوضح منه أن یقال: [ فإِنْ جُرّد‎ )١( 
)۲۸۸/۲۹( مجموع الفتاوى‎ (٢ 
الوسيط فی أصول الفقه ص(۲۱۸)۔‎ )۳( 
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وقبل ذکر أقوال الأصوليين في القاعدة فإنه يحسن بيان أمرين: 

الأمر الأول: بیان ا مراد بالفساد في العبادات والمعاملات. 

فأما الفساد في العبادات فإنه إذا أطلق أريد به عدم الإجزاء“ قال القرافي: 
الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها" 

والفساد في المعاملات إذا أطلق أريد به عدم ترتب آثار العقود عليها من 
اللزوم» وانتقال ا ملكء وصحة العصرف» وغیر ذلك من الأحكام””. 

الأمر الثاني: أقسام النهي عنه عند الأصوليين. 

فقد ذكروا أن المنهي عنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام“: 0 

أحدها: ما كان اكد مي يرجع إلى ذات النهي عنهء أي: لعينه؛ كالنهي عن 
الکذب والظلم» والنهي عن بيع الميتة» والأجنة في بطون أمهاتها. 

ثانيها: ما كان النعي عنه لوصفه اللازم؛ كصوم يوم العید» وأيام التشريق» فان 
التهي عنه لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفاه وهوأنه يوم عيد. ٠‏ 

الٹھا: ما كان النهي عنه لأمر خارج عنه» أولمعنى جاور لہ أو مقارن للمنهي 
عنه» أو لوصفه غير اللازم؛ مثل: النغي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» 
والوضوء بماء مغصوب؛ فإن النهي عنه لأمر خارج عنه» وهو الشغل عن الصلاة في 
(۱) البحر المحيط (01/6]) 
(۲) شرح تنقيح الفصول (۱۳۸) وانظر: تحقیق المراد (۲۷۸) 


(؟) تحقیق الراد (۸۱))ء و تنقيح الفصول (۱۳۸)» والبحر المحيط (©151/6) 
(4) انظر: تحقيق المراد (٦۷)ء‏ ۷۷)) والبحر المحيط (4:۰۰۳۹/۲)» والتحبیر شرح التحرير (ہ٥/٦۴۲۸)‏ 


مم 7 | القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
الأول» والغصب في العاني. 

وقد اختلف الأصوليون في دلالة النهي على الفساد على أقوال عدید:؟ 
لاختلاف أنظارهم في الجهة التي يرجع إليها ال ي بحسب التقسیم السابق» ومن أشهر 
هذه الأقوال": 

القول الأول: أن ال هي يقتضي الفساد مطلمًاء سواء أكان في العبادات أم 
المعاملات» وسواء أكان النهي لعين النهي عنه» أم لوصفہ أم معنی خارج عنه. وهو 
مذهب الحنابلة2. 

قال ابن عقیل: « والنهي إذا کان في غير العبادة» ولا معنی في النهي عنه» بل في 
غيره» کالصلاة في الغوب الغصوب والدار المغصوب» والبیع وقت التداء: منع الصحة» 


() عدها التاج السبکي خمسة أقوال في «الإبهاج» (0۸/6)» والعلائی ثمانية فی اتحقيق المراده ص(۳۰۰)» والزرکشي قسعة في 
«البحر الحیط» ()/15؟:ءة1؟) 

(۲) اقتصر البحث عل هذه الأقوال العلاثة لأسباب» منها: 

أولا: كوة أدلة هذه الأقوال العلائةف رانیا: اطرادها عند القائلين بها في فروعهم الفقهية؛ ما جمل لهماأئيًا في الاستنباط 
الفتھي؛ وهي الغاية الرجوة من دراسة علم الأصول. وثالقا: أن مذاهب الأئمة الأربعة لا تخرج عن هذه الأقوال الغلائة. 
وفي مقابل ذلك» فإن بقیة الأقوال اما ألا تطرد عند أصحابها في الفروع؛ إذ كان أغلبهم متبعًا لأحد الأئمة الأربعة؛ وإما 
ألا يتحقق نسيتها للقائلين بها. وبيان ذلك: أنه قد سب للغزالي القول بأنه يرى أن السهي یقصضي الفساد في العبادات 
دون العاملات تقّل ذلك عنه الامدي في «الاحکام» (۲۳۲/۲)» والصفي اندي فی «نهاية الوصول» (۱۱۷۸/۳))ء والعلائی في 
اتحقیق المراده (۳۰۰)» وفي «۱لستصفی) (۱۹۹/۳) ما يدل عليه حيث صوّر السألة في العقود فقط مع أن التحقیق كما قال 
الزركشي في «البحر الحیط» (44/6؛): أنه لا يستقيم من شافبي إطلاق القول بأن ال هي في العقود لا يقتضي الفساد من 
غير تفصیل؛ وكذلك إطلاقه الفساد في العبادات من غير تفصیل؛ لأنهم يقولون بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وهي 
عبادة» ويتفقون عل فساد بعض البيوع مثل بيع الحصاةء وحبل ا حبلة وهي من المعاملات. 

ولذلك کان من لوازم تجديد البحث الأصولي: تحرير الأفوال عن الأثمة أولاء والاقتصارٌ في القواعد عل ما يحكون له ار عسإع 
في الاستدلال الفقهي ثانيّء والعناية بأقوال الأئمة الذين بنوا مذاهبهم الفقهية على قواعد أصولية مطردة ساروا عليها في 
استنباطهم الأحكام من النصوص الشرعية كأئمة الذاهب الأربعة القّا؛ بخلاف من حصر القواعد الأصولية في الجدليات 
العظریة ثم لم يشمر ذلك عنده منهجًا فقهيًا مستقلا. 

(۳) التمهيد لأبي الخطاب الکلوذانی (۹/۱٦۳)ء‏ والتحبیر شرح التحریر (۳۰۰-۲۲۸۹/۵؟)» شرح الکوکب المنير )٩۰-۸4/۳(‏ 
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ىده 
الصحة» كما لو کان النهي لعنی فيه“ ۱ 

وهو يأتي عل قول الالکیة" فان الأصل اقتضاء الفساد عندهم إلا ما دل 
الدلیل عل عدم فساده. 

قال ابن جزي: « النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و المعاملات» 

ووجه هذا القول: أنه في العبادات أت بالمنهي عنہ والمنهي عنه غير المأمور به“ 
فلم يأت بالمأمور به» ومن لم يأت بالمأمور به بقي في عهدة العكليف. 

وأما في المعاملات فلأن النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجحة في 
النهي عنه» فلو ثبت اللك والإذن في التصرف لكان ذلك تقريرًا لعلك الفسدة» 
والفسدة لا ينبغي أن نو وإلا لما ورد النهي عنها. 
هذا ما لیس منه فهو ردا!“۔ 

وكذلك استدلوا بقهم الصحابة والتابعين لمقتضى النهي» قال ابن تيمية 
يَتمَُأَنَهُ: «والصحابة والتابعون وسائر أئمة المسلمين كانوا يحتجون على فساد العقود 
بمجرد النهي كما احتجوا على فساد نكاح ذوات الحارم بالعهي المذكور في القرآن» 
)١(‏ الواضح لابن عقيل (۲۰۰/۳) 
(۲) إحكام الفصول للباجي (۹/۱٦۲۳)ءء‏ ونثر الورود (۴۳۸/۱) قال صاحب مراقي السعود: 
وجاء في الصحيح للفاد إن لم يجي الدلیل للسداد 
(۳) تقریب الوصول لابن جزي ص(188) 


)£( الواضح لابن عقيل محم شرح تنقیح الفصول ص‌(۱۳۸) 
)٥(‏ رواه البخاريء کتاب الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» برقم )۴٦۹۷(‏ 
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وكذلك فساد عقد الجمع بين الأختين...‎ 

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنهي عنه» فهو من الفساد 
ليس من الصلاح» فإن الله لا يحب الفساد ویحب الصلاح ولا ینهی عما يحبه 
وإنما ينهى عما لا يحبهء فعلموا أن المنهي عنه فاسد ؛ ليس بصالح. وان كانت فيه 
مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته» وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد 
ومنعه ؛ لا إيقاعه والالزام به. فلو آلزموا موجب العقود المحرمة لكانوا مفسدين غير 
مصلحين والله لا يصلح عمل المفسدين»”". 

القول الثاني: أن النهي يقتضي الفساد إذا کان النهي يرجع لعين النهي عنه» أو 
لوصفه اللازم أما إذا کان النهي لأمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد. 

وهذا القول يشترك مع ما قبله في فساد النهي عينه لعينه ولوصفه اللازمء 
ويخالفه في المنهي عنه لوصفه غير اللازم. 

وهو قول جمهور الشافعية”"» قال الإسنوي: « وهذا القول نقله ابن برهان في 
«الوجیز» عن الشافعي»”". قال العلائی: « ينبغي أن يڪون مذهب الشافعي وجمهور 
أُصحابہا”' وتابعه الزركشي على ذلك في «البحر المحيط. 


)۲۸۱/۲۹( جموع الفتاری‎ (١) 

(۲) انظر: نهاية الوصول )۱۱۷٦/۳(‏ 

(۳) السمهید في تخريج الفروع على الأصول (۲۹۳). 
)٤(‏ تحقیق المراد ۳۰۰) 

(4t0/؟)‎ (0) 
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قال ابن السمعانی: « إن النعى إذا ورد عن تفس الشيء حقيقة: فلا بد أن يُوجب فساد 
النهي عنه فأما إذا کان النهي واردًا عن نفس الشيء لڪن عن معنى آخر غيره وأضيف 
إلى الشيء ارا عن ذلك المعنى: فإنه لا يوجب فساد النهي عنه ۷ '' 

ووجه هذا القول: أن الدهي عن الشيء لوصف خارج عنه لم يتوارد فيه النفي 
والإثبات بالنسبة إلى معنى واحد» فلا یکون مرتحكبه داخلا تحت الأدلة الدالة 
على أن النعي يقتضي الفساد“. 

ويبين ذلك: أن النهي لم يتناول ذات الشيء» فكان فاعله قد أت بالفعل على 
وجهه؛ ولكنه عصی بأمر خارج عنه. 

قال ابن السمعانی: « وعلى هذا ترج المسائل: أما الصلاة في الأرض المغصوية: 
فالتهی ليس عن الصلاة» لکن عن شغل أرض الغير؛ وهذا يوجد النهى عن القعود 
في أرض الغير بلا صلاة... وعلى هذا البيع وقت العداءء إنما نُهِي عنه للاشتغال به 
عن السعيء ألا ترى أنه لو اشتغل بشيء آخر غير البيع؛ کان النعى متناولاً إياه. 

وأما في سائر ما ورد به النهي فقد تناول نفس الشيءء فإن النهى عن البيع 
با حمر نهی عن نفس البيع؛ وكذلك بيع الدرهم بالدرهمين» وكذلك النکاح بغير 
شهود» وعلى هذا النهى عن صوم يوي العيد وأيام التشريق؛ بدليل أنه لا يُتصوّر 
وجود النهي إلا عند فعل هذه العقود» ". 
)١(‏ قواطع الأدلة (١/91؟)‏ 


(۲) تحقيق المراد (۳۷۹) 
(۳) قواطع الأدلة ر۱۷ 6106) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تیمية 





سا | 

القول الثالث: أن النهي يقتضي الفساد إذا کان النهي لعین النهي عنه فقط 
وأما إذا کان النعي لوصفه اللازم صح الفعل وفسد الوصفه» وإذا كان لوصف جاور 
اقتضی الصحة. وهذا القول هو مذهب الحنفية". 

ویعبر ا حنفیة عن الأول بالباطل» وهو ما لا کون الفعل فيه مشروعًا بأصله 
ولا بوصفہہ ولا يحكون الباطل سببّا حکمہ ومثاله: بیع الميتة. ۱ 

وعن الثاني بالفاسد» وهو أن یکون الفعل مشروعًا باصله لا بوصفہہ والفعل 
الفاسد سب لحكمه مع وجوب التفاسخ خروجّا عن المعصية؛ ومتاله: بيع الجهول. 

وعن الغالث: بالکروه فیکون الفعل مشروعًا باصله ووصفه وسببًا کمه» ومرغويًا 
في فسخه خروجًا عن المعصية؛ ومثاله: البيع عند أذان الجمعة لتفويت الصلاة”". 

وهذا القول يشترك مع القولين السابقين في فساد النهي عنه لذاته» ويوافق 
القول العاني في صحة المنهي عنه لوصفه غير اللازم» ويخالفها في النهي عنه لوصفه 
اللازم حيث قالوا: بمشروعية الفعل دون الوصف. 

ووجه هذا القول: أن حقيقة النهي تستلزم أن يكون المنقضٌ عنه مکنّا أي 
متصور الوجود شرعاء بحيث 1 فعله المكلف لوچد؛ ليتحقق اختبار الشارع له 
بالنشي» فيثاب بالامتناع عن النهي عنه؛ ويعاقب بفعله؛ لأن ال ي عن المستحيل 
شرعًا عبثہ فإذا ثبت أن النهي يوجب إمكان المنهي عنه أي مشروعيته ثبت أنه 
يوجب أن يكون لقبج في غيره؛ لتنافی المشروعية والقبح العيني» وثبت أنه يوجب 
00 أصول ؛ السرخسي (۸۰۸۷۱) التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة (415-408/1)؛ الوسيط في أصول الفقه للدکتور أحمد 


أبوسنة ص(۰۰۲۱۹؟۲) وأصول الفقه للدکتور زک الدين شعبان ص(٣۳۲)‏ 
(٢)‏ التوضيح عل العنقیح لصدر الشريعة »)411-108/١(‏ الوسيط في أصول الفقه للدکتور اح مد نهي أبوسنة ص(۰۰۲۱۹؟؟) 
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ee |‏ إل 
صحته باعتبار الأصل؛ لأن الشرعي هو الصحیح ”". 

وأجيب: بأن النهي يدل على تصور وقوع النهي عنه من جهة المعنى الشرعي لا 
من جهة الاعتبار الشرعيء فان المعنى الشرعي قد یکون صوابًا وقد يحكون فاسدًا. 

والدليل على أن الشرعي المنهي عنه لیس هو الصحيح المعتيرء قوله يكل 
للحائض: "دعي الصلاة أيام أقرائك"؛ فإن الصلاة المنهي عنها هي الصلاة الشرعیة 
وهذه الصلاة المأمور بتركها فاسدة غير معتبرة فی نظر الشرع فالتزاع في الضحة 
الشرعیةء لا في إمكان الفعل”". 





)١(‏ أصول السرخسي (۸۷-۸۰/۱)ء والوسيط في أصول الفقه لفضيلة الدکتور أحمد فهي أبوسئة ص(22:24)» وانظر: شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(۱۳۹) والفررق له ایضا )0٥1٦۱٥ ٥ /٤(‏ 
)٢(‏ تحقیق المراد ص(۳۸۹) 


]| ۳۹ ۱ القواعد الأصولية ونطبیقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ومن التطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة )١(‏ الببع وقت النداء من یوم الجمعة 

فقد اختار ابن تيمية رَضَهللَهُ أن البیع وقت العداء من يوم الجمعة فاسدہ وأن 
العوض فيه محرم. 
وجه غخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن البيع وقت النداء من يوم الجمعة منهي عنه؛ والنهي هنا لحق اللہ تعالی» 
فاقتضى النهي فساد البيع. 

وأجاب الشيخ زَا عن القائلين أن هذا البيع صحیح؛ لأن النھي هنا لمعنى 
في غير المنهي عنه: بأن النهي لمعنى مشترك بین البيع والصلاہ فال متهي عن 
التأخير عن صلاة الجمعة» وعن البيع في ذلك الوقت الذي يؤخر عن الصلاة» فالنهي 
هنا أعظم هذا المعنى المشترك. 

يقول الشيخ تَا « وطذا لو قتل الحرم صيدًا ملو وجب عليه الجزاء 
لحق الله ووجب عليه البدل لحق المالك. ولو زفى لافسد إحرامه كما يفسد بنكاح 
امرأته ويستحق حد الزنا مع ذلك... 

وكذلك البيع بعد النداء إذا كان قد نهي عنه وغيره يشغل عن الجمعة ؛ كان 
ذلك أوكد فی النهيء وكل ما شغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه. 

والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل إلا بمعصية الله وغضبه وخالفته 
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كالذي لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي؛ مثل الكفر والسحر والكهانة 
والفاحشة وقد قال الي يَك: "حلوان الكاهن خبيث ومهر البغي خبیٹ”' فإذا 
كانت السلعة لا تملك إن لم تترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك بسبب ترك 
الصلاة كما أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء ؛ وكما لو قيل له: إن تركت 
الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم » فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث كذلك 
ما يملك بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث. 

ولو استأجر أجيرا بشرط أن لا يصلي كان هذا الشرط باطلاء وكان ما يأخذه 
عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيثا مع أن جنس العمل بالأجرة جائز 
كذلك جنس المعاوضة جائز؛ لکن بشرط أن لا يتعدى على فرائض الله. 

وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذي أداه ویتصدق 
بالربح والبائع له نظير سلعته ويتصدق بالربح إن کان قد ربح ولو تراضیا بذلك بعد 
الصلاة لم ينفع ؛ فإن النهي هنا لحق الله تعالی فهو كما لو تراضیا بمهر البغي»”". 


ا 


وما ذهب إليه ابن تيمية اللہ هو قول الامام مالك" ومد 


)١٤( رواه مسلم؛ كتاب المساقاة باب: تحريم ثمن الكلب؛ برقم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۱۰۲۹۰/۹) 

(۳) قال القاضي عبد الوهاب في 3 المعونة ؛ (1790175/1): 0 ویس الناش بعد جلوس الإمام على المنين وحن المؤذنين في الأذان صن البيع؛ 

والأصل فيه قوله تعالى: اما الین ءا منوا ا وى للم لوو من بوم الاموا د نو ودروا لبي 4[الجمعة:»4 ولا 
خلاف في ذلكه فإن باع بعض من تلزمه ا جمعة في ذلك الوقت» شیخ البيعٌ على الظاهر من المذهبه خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لأن ال می يدل على فساد النهي عنم ولأنه عقد منع لأجل حق الله تع الل والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤهاء فأشسبه السکاح في 
العدةة. وانظر: « الكاقي » لابن عبد البرص(٣٥۳)‏ والقوانين الفقهية ص(۳؟؟4 

(4) قال ا مرداري فی: «الإنصاف» (؛ / *55): 9 ولا يصح البيع من تلزمه الجمعة بعد نداٹھا هذا الصحيح من المذهب بشرطه» 
وعلیه جماهیر الأصحاب». وانظر: « الغتي ۱۱۳/۳(۹» وشرح منتش الإرادات (۱۵0/۳) 
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وأما الإمام أبو حنیفة» والامام الشافعي”" فذهيا إلى صحة البيع بعد العداء 
ليوم الجمعة. 

والخلاف في هذا الفرع مبني على الخلاف في قاعدة: "اقتضاء النهي للقساد"؛ 
فمن رأى أن النعي إذا کان لأمر خارج عن المنهي عنه لا يقتضي الفسادء ذهب إلى 
صحة البيع بعد النداء من يوم الجمعة. 

ومن رأي أن النهي يقتضي الفساد مطلقًا ذهب إلى عدم صحة البيع. 

وأما ابن تيمية رداق فهو يرى أن النعي هنا لحق الله كك فهو يقتضي الفسادء 
كما أن هذا البيع فيه من الفساد ما یجعل تحريمه آكد؛ كالانشغال به عن صلاة الجمعة. 

ولعل الراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ووافقهم ابن تيمية من فساد 
البيع؛ وذلك لصريح الدهي عن البیع بعد النداء من يوم الجمعة. وبهذا يظهر صحة 
تخريج هذا الفرع على القاعدة. والله أعلم. 





)١(‏ قال الكاساني في «البدائع» (۳۲/۵؟) عن: ۱ ومنها -أي الییوع الکروهة -البيع وقت النداء» وهو أذان الجمعة؛ لقوله تعالى 
كايا الین ترا ُو راون من بزر اش وتا إل وگ ودرا ايم 4[الجممة:*ك أمر بترك البيع عند السداهه 
نها عن ای لحكن لیر وهو ترد لس فکان ابيع في ذاته مروت اه لكنه يحعرها لأنه اتصل به غير مشروع 
وهو ترك السبي؟. وانظر: الهداية للمرغيناني (0۳/۳) 

(۲) قال الشيرازي في ا مہذب٤‏ (۲۰۷/۱): ؟ فإن ظهر الامام وأذن المؤذن حرم لقوله تعالى: «ادانودع> لصَلوو بن بوم الحمُمَیََأسْعَوَاإلی ذِ £ 
دآع 4- ولا يبطل البيع لأن اي لا يختص بالعقد فلم يمنع صحتم كالصلاة في ارض مغصوبةد 


_ القوامد اأصولية وتطببقاتها الفقهية عند شين سفق || :سس 
مسألة (۲) بيع العصير لمن يتخذه خمرا 


اختارابن تيمية أن بيع العصير لمن يتخذه خمرًا حرم وبيع فاسد. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن النعي عن بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرًا منهي عنهء وهو نهي لحق الله 
تعالى» فاقتضى ذلك فساد البيع. 

قال ابن تيمية الله ؛ لا يجوز بيع العنب لمن يُعصره خمرّا؛ بل قد لعن رسول 
اللہ ية من يعصر العنب لمن يتخذه خمرّاء فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونة ! 
ولا ضرورة إلى ذلك؛ فإنه إذا لم یمکن بيعه رطبًا ولا تزبيبه» فإنه يتخذه خلاً أو 
دبسًا ونحوذلك)2". 

والقول بعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرًا هو قول الامام مالك" وأحمد”” 

وأما الإمام آبو حنيفة”» والشافعی'“ فقالا بصحة البيع» مع كراهته عند 


الحنفية» وتحريمه عند الشافعية. 

)۲۳٦/۲۹( جموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال ابن عبد البر في «الكافي؟ (۳۴۸): ہ ولا يبا شيۂ من ن العنب» + والتین» والتمره والزبیب» من يتخذ شيئًا من ذلك هرا 
مسلمًا كان أو ذمیّه إذا کان البائع مسلمّا» وعرف البتاع ببعض ذلك» أو بتنبذه» واشتهر به. واختلف في فسخ بيع العدب 


من يعصرء خمرًا مسلمًا أو ذميًا: فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه انهم يفسخون البيع فيه؛. 

(۳) قال الخرق: ‏ وبيع العصير من يتخذه خمرًا باطل؟ الغني )۳۱۷/٦(‏ 

(4) قال المرغيناق ف الحدايةة (۵4/4: ا ولا بأس يبيع العصير من يعلم أنه يتخذه خمرًا؛ لأن المعصية لا تقام بعينه بل بعد 
تغييره». وانظر: البناية (۲]:۹/۱۱) 

)٥(‏ قال الشيرازي في « المهذب *: ! اوبكره بيع العنب من يعصر الخمر والتمر من يعمل النبيد... فان باع منه صخ البيع؛ 
لأنه قد لا يُتّخذ الخمرا. المجموع شرح المهذب (۳۷/۹)). وانظر: روضة الطالبين (۸/۳) 
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ووجه قوهما: أن المعصية غير متعلقة بذات البيع» وإنما لأمر خارج» فلا يؤثر 
ذلك على صحة ابيع ۱ 

وأجيب: بأن النبي پا قد لعن في الخمر عشرة» كما روى أذس قال: لعن رسول 
الله كن في الخمر عشرة؛ عاصرهاء ومتعصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه 
وساقيهاء وبائعھاء وآکل ثمنهاء والمشتري هاء والمشتراة له ٠‏ 

فقد أشارإلى كل معاون عليهاء ومساعد فیا٣‏ - 

وأصرح من الحديث السابق ما رواه بريدة عن الني كلا قال: "من حيس 
العنب أيام القطاف حى يبيعه من يهودي أو نصراني أو تمن يتخذه خمرًا فقد تقحم 
التار على بصيرة"“. ۱ 

وبهذا یترجح القول بعدم صحة بیع كل عصیر لمن يتخذه خمرا؛ لصریح النهي 
عنه» وهو نعي لحق اللہ قد فيقتضي الفساد؛ وهو ما ذهب إليه مالك» وأ مد 
ووافقهما ابن تيمية» وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» والله أعلم. 


)1۳۲/۹( البناية للعيني (/4) المجموع‎ )١( 

(1) رواه الترمذي» کتاب البيوع؛ باب: النهي أن یتخذ الخمر خلا» برقم (۱۹0) وقال: «حديث غریب وابن ماجه» کتاب 
الأشربةء باب: لعنت الخمر عل عشرة آرجه برقم (۳۳۸۱)» وقال المنذري في #الترغيب والترهيب:: «رواته ثقات» 
وص ححه الشيخ ناصر. . صحيح الترغيب (؟//اة؟) 

(۳) انظر: الغني )۳۷۸/٦(‏ 

)٤(‏ روا الطبرانی في «العجم الاوسط؟ بر رقم (۸۸ئ))ء وسكت عنه ال حافظ في «العلخيص؟ :)٤/۴(‏ وحسّن اسناده في ٭بلوغ 
المرام » ص(١٠٠).‏ وقد تكلم بعض أهل العلم عل إستاد هذا الحديث؛ وضعفوه. انظر تفصيل ذلك في السلسلة 
الضعيفة» للشيخ ناصر )٦٢۹/۳(‏ 
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مسألة (۳) بیع النجش 

واختار ابن تيمية رم أن بيع القَجُش'' موقوف على إجازة المظلوم. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن بيع التَجْش منهي عنه لحق الآديء فيتوقف على إذن المظلوم. 

وطرد الشيخ هذه القاعدة في كل بيع نهِيَ عنه لحق الأدميين. 

يقول الشيخ: « من البيوع ما نهي عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخر؛ كبيع 
المصراة» والمعيب» وتلقي السلع؛ والجش» ونحو ذلك ؛ ولحكن هذه البيوع لم يجعلها 
الشارع لازمة كالبيوع الحلال ؛ بل جعلها غير لازمة» والخيرة فيها إلى المظلوم؛ إن 
شاء أبطلهاء وإن شاء أجازها؛ فإن الحق في ذلك له. 

والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالّه كما نعى عن الفواحش ؛ بل هذه إذا 
علم المظلوم بالحال في ابتداء العقد» مثل أن يعلم بالعیب» والتدلیس» والعصرية 
ويعلم السعر إذا كان قادمًا بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك» فكذلك إذا 
علم بعد العقد إن رضي جازء وإن لم يرض كان له الفسخ. 

وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم» بل موقوقًا على الاجازة؛ إن شاء أجازه 
صاحب الحق» وإن شاء رده. وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب ثما فيه الرضا 
)١(‏ الَجْش: بنون مفتوحة» ثم جيم سأكنة؛ ومعناه: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها؛ ليقتدي به الستام» فيظن أنه لم 


يزد فیها هذا الفدر !لا وهي تساویه» فيغتر بدلك. انظر: الغتي (٦/٣۳۰)ء‏ والمهذب (؟/۰)۱۱ وشرح التوري لملم (6۵/۱؟)» 
وامدایة للمرغيناني (0۳/۳) 


VY |‏ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
بشرط السلامة من العیب» فإذا فقد الشرط بقي موقوفا على الإجازة» فهو لازم إن 
کان على صفةء وغير لازم إن کان على صفة» *. 
وما ذهب إليه ابن تيمية من إيقاف صحة بيع النجش على إذن صاحب الحق 
هو أحد قولي الإمام مالك 
وأما الإمام أحمد فذهب إلى أن البيع صحيح» ويثبت للمشتري الخيار' ". 
وذهب أبو حنيفة“ والشافعي”” إلى أن البيع صحیح؛ ولا خیار للمشتري. 
ووجه القول بصحة البيع: أن النعي عن السجش انما یرجم لأمر خارج عن 
ذات البيع؛ فلا يقتضي ذلك فساد البيع. 
ووجه القول باثبات الخيار: أن الي عن النجش لحق الآدي» فيمحكن جبره 
بالخيار» كما في بیع المَعِيبء والعدلیس؛ وغير ذلك . 


)۲۸۳/۲۹( جموع الفتاوى‎ (١) 

(؟) قال ابن عبد البرفي «الكافيه :)٠٠١(‏ ہ وما تھی عنه النجش» وهر أن يعطي الرجل في انسلعة عطاء ليقت دى به» وهو لا 
يريدها ليغتر المشتري بذلك؛ وذلك عند مالك عيب من العیوب إذا علم به الشتري» وصح ذلك إن شاء رد السلعة 
المنجوشة» وان شاء حیسهاا. 

والقول العانی: : أن البیع یقع فاسدا» قال القاضي عبد الوهاب في «المعونة ‏ (؟/0۸):٠‏ بيع النجش غير جائز لھیے لے عنه 
وان رقع فُسخ * 

(۳) قال المرداوي في * الإنصاف » :)۳۸٣/٤(‏ ہ بيع النجش صحیح؛ وهو الذهب رعلیه جماهير الاصحاب... قعل المذهب 
یثبت للمشتري الخيار بشرطه» وسواء كان 3 بمواطاة من البائع أو لاء وهو الذهب وعلیه جماهیر الأصحاب». 

)۰۳/۳( اطداية‎ )٤( 

)٥(‏ قال النوري في اشرح مسلم؟ ( (to‏ رهزا ˆ يعني بيع النجش- حرام بالإجماعء والبيع صحیح» والائم مختص 
الناجش إن لم بعلم هماع فان واطأء عل ذلك ما جميعاء ولا خيار للمشتری إن لم يڪن من البائع مواطأًة» ركذا ان 
كانت في الأصح؛ لأنه قضر في الاغترار». وانظر: مغني المحتاج كزامءة) 

)۱۱۷/۹( بداية المجتهد‎ )٦٦( 

)۳۰۰/٣( الغني‎ )۷( 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الففهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





تا 
ولعل الراجح قول من ذهب إلى أن بیع السجش یتوقف عل إذن صاحب الحق؛ 
لأنه الأقرب لأصول الشريعة» وأيضًا لا فيه من دفع الضرة عن الناس» واصلاج 
لمعايشهم؛ لأن من عادة العاس أن يركنوا إلى زيادة العاجرء ويعتقدوا أنها تساوي ما 
يبذلونه فیھاء فيقع عليهم الضرر والغين' “. 
وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» وهو أن الد ہي إذا كان لحق 


الادي» فهو موقوف عل إجازته» واللّه أعلم. 


اود 


)١(‏ العونة للقاضي عبد الوهاب (۲۸/۲)۔ 
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مسألة :)٤(‏ نكاح الخاطب على خطبة أخیم 


واختار ابن تيمية ماه أن خطبة الأخ على خطبة أخيه محرمة» وأن النکاح 
باطل إلا إذا ارتضاه وأمضاه الخاطب الأول. 
وجه تخريج هذا النرع على القاعدة: 

أن خطبة الأخ على أخيه منهي عنها لحق الخاطب الأول» وما كان النهي فيه لحق 
الآدي فهو موقوف على إجازته فيكون للخاطب الأول حى إمضاء النکاح أو فسخه. 

قال الشيخ رف مبیثا أقوال العلماء: « ثبت في الصحيح عن الي پل أنه 
قال: "لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه؛ ولا يستام على سوم أخيه””", وطذا 
اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك» وإنما 
تنازعوا في صحة نصکاح العافي على قولین: 

أحدهما: أنه باطل ؛ كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين. 

والآخر: أنه صحيح ؛ كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ؛ 
بناء على أن المحرم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة. 

ومن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى. ولا نزاع بينهم في أن 
فاعل ذلك عاص لله ورسوله»”". 

ثم قال: ه... والقول الأول أشبه ہما في الكتاب والسنةة"". 

وقال رل في موضع آخر: « کذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ 
(۱) رواء البخاري: كتاب النكاح: باب: لا بخطب على خطبة أخيه حق ينكح أو یدع: برقم ()514)» ومسلم؛ كاب الشكاح» 

باب: حریم الخطبة على خطبة أخيه حنى يأذن أو يترك برقم (04۱6) 


(۲) مجموع الفتاوى (۷/۳۲) 
(؟) مجسوع الفتاوى (۲/۳۲) 
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ود إل 
نكاح هذا المعتدي عليه ویتزوجھا برضاہ ؛ فله ذلك » وان شاء أن يمضى نڪاحها 
فله ذلك » وهو إذا اختار فسخ نکاحھا عاد الأمرإلى ما کان. إن شاءت نححته 
وإن شاءت لم تنكحه ؛ إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب. وإذا قيل: هو غير 
قلب المرأة علي. قيل: إن شثت عاقبناه على هذا ؛ بأن نمنعه من نکاح تلك المرأة ء 
فيكون هذا قصاصا لظلمه إياك. وان شئت عفوت عنه فأنفذنا نکاحه»۱. 

ومما يجب التنبيه عليه هنا: أن محل الخلاف بين أهل العلم فيما إذا خطب 
الرجل المرأة» فركنت إليه» واتفقا على صداق معلوم؛ وقد تراضياء واشترط كل واحد 
منهما على الآخرما يريده ولم يبق إلا العقد. ۱ 

وأما إذا خطب الرجل المرأة بلا إجابة ولا رکون بل وعدا مطلمّاه فهذا لا يمنع 
من أن يخطبها غيره. 

فلو خطب رجل على خطبة أخيه كما في الحالة الأولل» يعنى بعد الركون 
والاتفاق» فهذا محل التحريم بالإجماع؛ لنهي النبي بي عن ذلك . 

فإذا تم العقد للخاطب العاني» فقد اختلف أهل العلم في حكمه» فبينما ذهب 
مالك فی الشهور عنه إلى إيطال العقد وفسخه. 

ذهب ال جمهور ومنهم الأئمة العلاثة أبو حنيفة/ والشافم “٣”‏ وأحم ر“ إلى أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۸۵/۲۹) 
(۲) الاستذكار لابن عبد البر (ہ/۳۸۱)ء شرح معاني الآثار للطحاوي (۰):/۳ وشرح النووي لملم (۸۱/۹))ء والمغني -)8۷۰/٩(‏ 
(۳) قال القاضي عبد الوهاب في لعونة» :)5:0/١(‏ « فمتى خطب وعقد له عليهاء فالعقد غير صحیح» ویفسخ على الظاهر من 

الذهب خلا لأبي حنيفة والشافي؛۔ 
)٤(‏ شرح معاني الآثار (۷/۳) 
)٥(‏ قال النووي فی شرح مسلم؛ (۸۱/۹): 5 فلو خطب على خطبته؛ وتزوج والحالة هذه عصی» وصح النكاح» ولم يفسخ. هذا 
مذهيئاء ومذهب الجمهور. 


)٦(‏ قال ابن قدامة في «المغني؛ :)۵۷۰/٩(‏ « وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي حرمة. قال أحمد: لا يحل لأحد أن 
بخطب في هذه الحال. فان فعل فنکاحه صحیح۔ نص عليه أحمد؛. واتظر: الاتصاف (5/4”) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشبۃ عند شيخ الاسلام ابن تسمية 
|۷۰ لقواعد ا#صولية و سیخ الإسلام أبن نیمه 


العقد صحیح. 
ووجه قوطم: أن ا مد می عنه الخطبة» وهي ليست شرظا في صحة السکاح فلا 


يفسخ النكاح بوقوعها غير صحیحة" *. 
وأجيب: بأن التحريم وان کان منصرفا إلى الخطبةء فمن باب أولى تحريم ما 


انبنی على الخطبة» وهو العقد”". 

قال القاضي عبد الوهاب: « ولأن هذا ذريعة إلى الإفساد على الناس» وإدخال 
الأذى عليهم؛ لأنه لا يشاء أحد أن يفسد على غيره ويؤذيه إلا تركه يخطب» ويبعث» 
ویجتهد» حت إذا لم يبق الا الفراغ جاء فأفسد عليه. فوجب حسم الباب بإبطال ما 
أدى إلى هذا من الفعل ليرتدع من يفعل ذلك على ألا يعود لمشله». 

ويبقى قول ابن تيمية وین وسّا بين الاقوال» ويثبت الحق لصاحبه» بحيث 
يكون للخاطب الأول حق الفسخ لن النهي عن ذلك لحقه. 

وبهذا يظهر صحة تخریج الفرع على القاعدة» وقوة الاستدلال بها على ما ذهب 


ہے احا مر و 


إليه ابن تيمية رال واللّه أعلم. 





)۱( فتح الباري لابن حجر (٩/۰۰؟)*‏ والمغني لابن قدامة )0۷۰/٩(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۷/۳۲) 
(۳) المعونة (0۰0/۱) 
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مسألة (۵). الطلاق المحرم 5 یقع 


واختار ابن تيمية مه أن الطلاق الحرم لا يقع» وهو الطلاق في ا حیض؛ 
أوفي طهر قد جامعها فيه ولم يتبين لها" " 

يقول الشيخ وت « والطلاق نوعان: نوع أباحه اللہ ونوع حرمه. فالذي 
أباحه أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأهاء 
ویسی " طلاق السنة » فان كانت من لا تحيض طلقها أي وقت شاء أو يطلقها 
حاملا قد تبين ملھاء فإن طلقها با حیض أو في طهر بعد أن وطتهاء كان هذا طلاقا 
محرمًا بإجماع المسلمين. وفي وقوعه قولان للعلماء. والأظهر: أنه لا يق" 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الطلاق المحرّم مني عنه» والتهي يقتضي فساده؛ لأن الله لا ینهی عما فيه 
مصلحة» وليس النهي عن الطلاق المحرم لحق الأدي حت يتوقف على إجازته. 

يقول ابن تيمية: ۱ فلو کان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي 
كرهه اللہ ورسوله» وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدھا” والأمر 
برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله ؛ فإنه إن كان راغبا في المرأة فله أن 
يرتجعهاء وان كان راغبًا عنها فليس له أن يرتجعهاء فليس في أمره برجعتها مع لزوم 
)١(‏ جموع الفتاوی (۴/۳۳) 
(۲) مجموع الفتاوی )٦٦/۳۳(‏ 


(۳) يشير الشيخ إلى حديث ابن عمرأنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك للنبي اة نتضیظ عليه الي ل وقال: مره 
فلمراجعها حتی تحیض ثم تطھر: ثم إن شاء بعد أمسكهاء وان شاء طلقها قبل أن بجامعھا وسیأتی تخرجه في الصفحة التالية. 


۱ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
اا | انقواعد الصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الاسلام ابن تبيخ 
الطلاق له مصلحة شرعية ؛ بل زيادة مفسدة» ويجب تنزيه الرسول پل عن الأمر 
بما يستلزم زيادة الفسادہ واللّه ورسوله !نما نمی عن الطلاق البدعي لنع الفساده 
فکیف یأمر يما یستلزم زيادة الفساد ۱۷ 

وقال رمالل في بيان دلالة الب می عن الطلاق في الحيض: ١‏ فإن لم يڪن ذلك 
دلیلا عل فساده» لم يكن عن الشارع ما یبین الصحیح من الفاسد» فان الذین 
قالوا: النهي ا يقتضي الفسادہ قالوا: نعلم صحة العیادات والعقود وفسادها بجعل 
الشارع هذا شرطا أو مانعا ونحو ذلك. وقوله هذا صحيح. وليس بصحيح من 
خطاب الوضع والإخبار. 

ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله وهذه العبارات مثل قوله: الطهارة شرط في 
الصلات والحكفر مانع من صحة الصلاة وهذا العقد وهذه العبادة ليه تصح. ونحوذلك. 

بل إنما في کلامه الأمر والنهي» والتحلیل والتحریم... 

وأیضا فالشارع يحرم الشيء لما فيه من الفسدة الخالصة أو الراجحة. ومقصوده 
بالتحریم النع من ذلك الفساد وجعله معدومّا. فلو كان مع التحریم یترتب عليه 
من الأحكام ما یترتب على الحلال فیجعله لازمًا نافدًا کا حلالء لكان ذلك الزاما منه 
بالفساد الذي قصد عدمه. 

فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه آلزم الداس به وهذا 


)١(‏ جوع الفتاری (؟؟/؟؟: 1؟) 
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تناقض ينزه عنه الشارع پل ۷ '۔ 

وأما جماهير علماء الأمصار فقد ذهبوا إلى أن الطلاق المحرم يقع» وان کان 
صاحبه يأثم بذلك لمخالفته نهي السي كلل . 

ووجه ما ذهب إليه الأئمة: ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر تََلََْعَنه: 
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللہ ل فسأل عمر بن الخطاب رسول 
الله ية عن ذلك. فقال رسول اللہ تكلة: " مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حت تطهرء 
ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وان شاء طلق قبل أن یمس فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساء'". 

ووجه الدلالة منه: أن الي پل أمر ابن عمر بمراجعة امرأته؛ إذ طلقها 
حائضًاء والمراجعة لا تحكون إلا بعد لزوم الطلاق» ولو لم يكن الطلاق قي ا حیض 
واقعًا ولا لازمّاء ما قال له: "راجعها؟ لأن من لم يطلق ولم يقع عليها طلاق» لا 
يقال فيه راجعها؛ لأنه محال أن يقال لرجل امرأته في عصمته لم يفارقها راجعھا'“'۔ 

وأصرح من ذلك في الدلالة: ما رواه البخاري في قصة طلاق ابن عمر امرأته 
وهي حائض أن اُفس بن سیرین» قال لابن عمر: تنسب ؟ قال: فمہ*“ 
(۱) مجموع الفتاوی (؟0/5؟) 


(؟) انظر: للحنفیة: البسوط (١/٦۱)ء‏ بدائع الصنائع )۰7/۳ وللمالكية: المعونة (۸۳۹/۲)ء الکائی (۶٦))ء‏ وللشافعية: الملهذب 
(۷۹/۲)ء روضة الطالبین (1/۱)» وللحنابلة: الغني (۳۲۷/۲) والا نصاف (۰1۸/۸) 

(۳) رواء البخاري؛ کتاب الطلاق, باب: قول الله تعالى: أا لا فش لس عون ودعو راخصوا اليد » 
[الطلاق:٤])؛‏ برقم (۹٥6۲)ء‏ ومسلمء کتاب الطلاقء باب: تحریم طللاق احائض برقم (۱۶۷۱/۰) 

)۱٤٤١/٦( والاستذکار‎ )٦٦/٦١( التمهيد‎ )( 

(5) رواه البخاريء کتاب الطلاقء باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق: برقم )٤۲٥٥(‏ 
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ومعنى قوله " فمه": أي: " فما ". قال ابن حجر: « وهو استفهام فيه اكتفاءء أي 
فما يحكون إن لم تحتسب. ويحتمل أن تکون ا اء أصليةء وهي كلمة تقال للزجرء 
أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك06". 

وعن قتادة عن يوذس بن جبير عن ابن عمرء قال: " مره فلیراجعها" قلت: 
تحتسب ؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق”". 

ومعنى قوله: "أرأيت إن عجز واستحمق" أي إن عجز عن فرض فلم يقمه أو 
استحمق فلم يأت بهء آیسون ذلك عذرًا له" وقال الخطابي: « فيه حذف واضمار كأنه 
يقول: أرأيت إن عجز واستحمق اسقط عنه الطلاق حمقه أويبطله عجزہ(“ 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: خسبت عل بتطلیقة . 

وهو تصريح بأن الطلاق في ایض وقع لازمّاء وخسب تطليقة. 

ولا يقال: إن ابن عمر لم يصرح بمن حسبها علیه فيُحتمل أن يڪون من 
احتسبها غير البي یاوه ولا حجة في أحد دون رسول الله يك ۲۳ 

فان هذا احتمال بعيد؛ ١‏ لأن الي يلا هو الآمر بالمراجعةء وهو المرشد لابن 
عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه 


)۱( فتح الباري )۳۰٣/۹(‏ 
(۲) رواه البخاريء کتاب الطلاق باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» برقم (۰۲0۲) 
(؟) فتح الباري (۳۰۲/۹) 


)40۱/۲( معالم السنن بهامش ستن أبي داود‎ )٤( 
)0۲۵۳( روا البخاري» کتاب الطلاق» باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق؛ برقم‎ )٥( 


)31( المحل لابن حزم (۱۱۶/۱) 
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خسبت عليه بتطليقة کان احتمال أن يڪون الذي حسبها عليه غير البي بيا 
بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. 

وكيف يُتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شیگا برأيه» وهو ينقل أن الدبي پل 
تغيّظ من صنیعه كيف لم یشاوره فیما یفعل في القصة المذكورة» 5 03 

وفی سنن الدارقطني” عن نافع عن ابن عمر عن الي الا مرفوغاه قال: هي واحدة" 

قال ابن حجر: ( وهذا نص في ف موا ا لاف فیجب المصير إليه» . و بهذا 

ای وا له فقد طرد القاعدة الأصولية فی أن كل ما هی عنه لحق الله کان 

ولعل تخریج هذا الفرع يستقيم على القاعدة لو لم یأمر البي يكل ابن عمر 
بإرجاع زوجته الیه» لحكن لما أمره بمراجعتهاء دل ذلك على أن الشرع الحكيم لم یْقَرٌ 
الفسادہ ولم يُلزم الناس بما نهاهم عنه كما قال ابن تيمية رال 

وإنما أوقع الشارع الطلاق زمن الحيض مع كونه ألزم من فعل ذلك بمراجعة 
زوجته؛ فارتفع بذلك ما أوهم التناقض بين النهي عن الطلاق وإيقاعه. 

ومن ثم يظهر ضعف تخریج هذا الفرع عل القاعدة « لأن الطلاق لیس من 
الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله 38؛ فلا تقع إلا على حسب سنتها كالصلاة والصيام 
)۱( فتح الباري )۲٥۳/۹(‏ 
(؟) سنن الدارقطني (/۹)ء کتاب الطلاق والخلع والایلاء وغيره. برقم (٢۴)؛‏ واسناده صحیح على شرط الشيخين كما في 


تإرواء الغلیل» )۱٢۲٦/۷(‏ 
۳ فتح الباري (۲۵۳/۹) 


س۸ ۲ ۱ التواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهاء وإنما هو زوال عصمة فيها حق لاّديء فكيفما أوقعه وقع فإن أوقعه لسنة 
هدي ولم يأئم؛ وان أوقعه على غير ذلك أثم ولزمه ذلك. 

ومحال أن يلزم المطيع ولا يلزم العاصي» ولو لزم الطیع الموقع له إلا على سنته 
ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع»!". واللّه تعالى أعلم. 





(۱) الصھید (3/16ه), الاستتكار (/۱16) 
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ال صر بالشيء أمرّ بجميعه والنهی 





أن الأمر يقتضي فعل الأمور به كاملاً تما بجمیع أبعاضه» بحيث لا يحصل 
الامتثال ولا تبرأ الذمة الا بفعله جميعًا لا بفعل بعضه وأن التي يقتضي منم إيقاع 
أجزاء وأبعاض النهي عنه بحيث لا تبرأ الذمة من مقتضی خطاب النهي الا 
باجتناب جمیع النهي عنه. 

قال ابن تيمية رفن « وشذا وقع الفرق فی كلام اللہ ورسوله یز وکلام سائر 
الناس بین باب النهي والتحريم؛ وباب الأمر والایجاب فإذا نى عن شيء نهی عن 
بعضه وإذا أمر بشيء كان أمرًا بجميعه. 

وطذا كان السکاح حیث أمر به کان مرا بمجموعه وهو العقد والوطءء وكذلك 
إذا أبيح... وحيث حرم النکاح كان تحريمًا لأبعاضه حتى یرم العقد مفردًا والوطء 
مفردّا...»؟. 

وقال الشیخ رم « فان تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحریم كل جزء منه» 
كما أن تحريم ا حنزیر واليتة والدم اقتضی ذلك» وکذلك تحریم الا کل والشرب في 
آنية الذهب والفضة يقتضي النع من أبعاض ذلك». 
(۱) مجموع الفتاوی (۸۰/۲۱) 


زفق الرجع السابق (۸۵/۲۹) 
۳( المرجع السابق (۸/۲۱) 
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وقال فی موضع آخر: « وطذا فرق في الأسماء بين الأمر والنهي» والإثبات والضيء 
فإذا أمر بالشيء اقتضى کمالہہ وإذا نهى عنه اقتضی النهي عن جميع أجزائه””. 

وهذه القاعدة من القواعد الأصولية التي بناها الشيخ من على استقرائہ 

للنصوص والتأمل في المقاصد الشرعية» فرأى أن الأوامر الشرعية مبنية على تحصيل 
الصالح» والمصلحة لا تتحقق إلا بإيقاع المأمور به كاملاً من غير أن يتجزأء وأن النواهي 
القصود منها دفع المفسدة» ووجود بعض النهي عنه مفسدة يجب أن تدفع. 

يقول الشيخ رَحَامه: ١‏ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل الصلحة...» والناهي 
مقصوده دفع الفسدة فيدخل كل جزء منه؛ لأن وجودہ مفسدة)0". 

وأقرب ما تحكلم فيه الأصوليون يتعلق بهذه القاعدة ما ذكروه في باب الأمر: 
أن فعل المأمور به على الوجه الذي أُمِر به بتمامه من غير نقص أو خلل هل يحصل 
به الإجزاء أم لا ؟". 

وهي خلاف القاعدة التي تکلم عنها ابن تيمية لله من جهتين: 

الأولى: أن قاعدة ابن تيمية في العنبیه على أن المأمور به إذا كان له أجزاء 
فيجب الإتيان بها جميعًاء وأما الأصوليين فلم يفرقوا بين ما له أجزاء وما ليس 
بذلك؛ لأن كلامهم في ما یکون بعد إيقاع المأمور به. 
)١(‏ جموع الفتاوى )۹۷/۱٤(‏ 
(۲) جموع الفتاوى (46۱/۷) 


(۴) انظر: العدة للقاضي آي یعل (۰)۳۰۰/۱ قواطع الأدلة (١/9؟؟)ء‏ المتصفى (۰)۱۷۸/۳ بیان الختصر (۱۸/6) الإحکام للأمدي 
(؟/٦٦۲):‏ نهاية الوصول (۹۸۱/۳) البحر المحيط (؟/3١٠)‏ 
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ان إل 
فابن تيمية ینبه على كيفية الاتیان بالآمو والاصولیون یتکلمون فیما یترتب 
على الوتيان بالمأمو ر 
الثانية: أن موضوع القاعدة عند ابن تيمية أعم ما عند الاصولیین» لأن القاعدة 
عند ابن تيمية لم تقتصر عل كيفية الاتیان بالمأمور به فحسبه بل تناولت كذلك كيفية 
اجتناب النهي عنه» بل إن ابن تيمية ساق القاعدة أصلا لبيان الفرق بين فعل المأمور 
به» واجتناب المنهي» فتبّه على أنه في جانب الأمر يجب الإتيان بجمیع أبعاض الملأمورء 


وفی جانب النهي يجب اجتناب جميع أبعاض المنهي عنه. واللّه أعلم. 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (41 اشتراط الدخول على 
المطلقة ثلانًا نتحل لزوجها الأول 
اختار ابن تيمية أن المطلقة ثلانًا لا تحل لزوجها الأول إلا إذا عقد عليها زوج 
آخر ودخل بهاء ولا تحل للأول بمجرد العقد. 
وجه ریج هذا الفرع على القاعدة: 
أن الشارع اشترط لرجوع المرأة الطلقة ثلانًا لزوجها الأول أن ینکحها زوج 
غيره فی قوله تعالى: ی تنكم رمع 4 [اليقرة: ]٢۳‏ فعلمنا أن مقتضى الشرط أن 
يدخل بها؛ لأن الأمر بالتکاح أمرٌ بمجموعه من العقد والوطء. 
قال ابن تيمية رَمَهَُنَ: « والقصود هنا إذا وقع به العلاث حرمت عليه المرأة 
بإجماع المسلمين كما دل عليه الكتاب والسنة» ولا يباح إلا بنكاح ثان وبوطثه ها 
عند عامة السلف والخلف؛ فان السکاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطءء؛ 
بخلاف المنهي عنه؛ فإنه ينهى فيه عن كل من العقد والوطء»؟ 
والقول بأن المراد من قوله تعالى: حى تكح رجا َة €: أي يدخل بهاء هو 
قول عامة أهل العلم؛ وقد تقل الإجماع عليه إلا ما حي عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: إن من تزوج المطلقة ثلاناء ثم طلقها قبل أن يمسهاء فقد حلت بذلك التكاح: 


)٩۲/۳6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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نت 
وهو العقد لا غير» لزوجها الأول على ظاهر قول الله ك: اح تنك دوجا عرد 4. 
قال: فقد نڪحت زوجا؟. 
ودلیل الاجماع على اشتراط الدخول: حدیث عائشۃ: أن رفاعة القرظي طلق 
امرأته فیت طلاقها» فتزوجها بعده عبد الرهن بن الزبيرء فجاءت إلى الدبي بلا 
فقالت: يا نى اللّهء إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات» فتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن الزییں وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الحدبة. 
فتيسم رسول الله ول ثم قال: " لعلك تريدين أن ترجي إلى رفاعة ! لاء حتى تذوق 
عُسّيلتهء ویذوق غسيلتك"؟ 
والعسيلة كناية عن الوطء لا ختلف أهل العلم في ذلك؟. 
ولذلك فقد اعتذر الأئمة عن سعيد بن المسيب بأنه لم تبلغه هذه السنة”. 
ویجدر التنبيه هنا أن حكم هذا الفرع وإن کان مجمعًا عليه إلا أن ابن تيمية 
ره قد سلك في الاستدلال عليه مسلکا آخر بجانب مسلك العلماء في 
الاستدلال عليه بحديث عائشة» وذلك بتخریج ابن تيمية لهذا الفرع على القاعدة 
( قال ابن المنذر في « الاجماع ٩‏ (000: ه وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلائه أنها لا حل له إلا بعد زوجء على ما جاء 
به حديث الني وطق وانفرد سعيد بن السیب. فقال: إن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا يريد بهإحلالاًء فلا بأس أن 
يتزوجها الأرل» وانظر: العمهيد (۲۳۰/۱۳) والمغني »)568/٠١(‏ وبدائع الصنائع (۱۸۸/۴) 
(۲) رواه البخاريء كتاب الطلاق» باب: من جوز الطلاق ثلاث برقم (570): و مسلم» كتاب الطلاقء باب: لا تحل المطلقة 
ثلاثا لمطلقها حتی تنکح زوجا غیره... برقم (1475) 
(۳) انظر: التمهيد (۲۲۸/۱۳) 


:)٩۳/۳۲( قال ابن عيد البر في «التمهيد» (۲۳۰/۱۳: ہ أظنه والله أعلم لم يبلغه حدیث العسيلة ھذا؟ وقال ابن تيمية‎ )٤( 
«وليس في هذا خلاف إلا عن سعيد بن السیب فانه - مع أنه أعلم التابعین- لم تبلغه السنة في هذه الساألة».‎ 
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الأصولية بأن الأمر بالشيء أمر بمجموعه» والنهي عن الشيء نهي عن بعضه؛ 
فاستفاد شرط الدخول من کون الأمر بالتكاح آمر بجمیعه» ومن ذلك الجماع. 

وقد استدل ابن عبد البر بهذا الفرع على قاعدة عند الإمام مالك قريبة ما 
ذكرها ابن تيمية 

قال ابن عبد البر: * وفي هذا حجة واضحة لما ذهب إليه مالك في الأيمان أنه 
لا يقع التحليل منها والبر إلا بأكمل الأشياء؛ وأن التحريم يقع بأقل شيء. 

ألا ترى أن الله ك لما حرّم على الرجل نكاح حليلة ابنه وامرأة أبيه وكان الرجل 
إذا عقد على امرأة نکاحاء ولم يدخل بهاء ثم طلقهاء أنها حرام على ابنه وعل أبيه. 

وكذلك لو كانت له أَمَةَ فلمسها بشهوة أو قبلهاء حَرُمت عل ابنه وعلى أبيه 
فهذا يُبين لك أن العحريم يقع ويدخل على المرء بأقل شيء. وكذلك لو طلّق بعض 
امرأة طلقت كلهاء وكذلك لو ظاهر من بعضها لزمه الظهار الكامل» ولو عقد على 
امرأة بعض نڪاح أو عل بعض امرأة نڪاحا لم e‏ 

وکلام ابن عبد البر في معنى ما قرره ابن تيمية لہ من أن الأمر بالشيء 
أمر بمجموعه» وأن النهي عن الشيء نهي عن بعضه وأجزاثه» وان كان ابن عبد البر 
عبر عن ذلك بالتحليل والتحريم؛ بدل الأمر والنعي. والله أعلم. 


)6۳۹/۱۳( التمهيد‎ )١( 
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مسألة )٢(‏ نكاح المحرم 


اختار ابن تيمية أن المحرم للحي لا يجوز له أن ینم أو أن ینک والنکاح 
المحظور على المحرم يشمل مباشرة العقد كما يشمل الوطء. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الب یا فیا را حش ان بن عقان کڈ قد "تھی عن أن تكح الحرم 

أو ینک فعلمنا أن مة مقتضى النعي المنعٌ من إيقاع أبعاض المنهي عنه؛ وهو تحريم 

العقد وتحريم الوطء»ء فيحرم العقد مفردًا والوطء مفردًا. 

قال الشيخ وم « وحيث حرم النکاح كان تحريمًا لأبعاضه حتى يحرم 
العقد مفردًا والوطء مغفردًا ۷'''۔ 

وما ذهب إليه ابن تيمية من عدم جواز مباشرة المحرم لعقد النکاح قال به 
جمهور العلماء كالإمام مالك" والشافعي"*» وأحمد””» وقالوا: متى عقد المُحرمٌ 
نكاحًا لعفسہ أولغيره» أوعقد نكاحًا لمُحرم, أو على حرمة» فالنکاح فاسد. 


(۱) رواه مسلم؛ کتاب التکاح: باب: تحريم نکاح الحرم وكراهة خطبه؛ برقم (16:5) 

(۲) مجموع الفتاوى )۸٦۹/۲۱(‏ 

(۴) قال ابن جزي في «القوانين الفقهیة» ص(۱۲): « ولا يَنكح؛ ولا يخطبّها لنفسه ولا لغيره» ويفسخ نکاحه: وانکاحه قبل 
البناء ويعده» خلاقا لاي حنیفةه 

(4) قال النوري في «الجموع»(9:)6۹۷/۷ یرم على الحرم أن يتزوج» ويرم عليه أن یج مولیته بالولاية الخاصة؛ وهي 
العصوبة والولاء » فان كان الزوج أو الزوجة و الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي حُرِمًاء فالدكاح باطل بلا خلاف». 

)٥(‏ قال المرداوي في «الإنصاف» :)٢٤٤٤۴(‏ « عقد النكاح لا يصح منه هذا الذهب» وعليه الأصحاب. ونقله الجماعةف وسواء 
زوج غير» أو تزوج محرمة» أو غيرهاء ولا کان أو وكيلاً» 
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وذهب أبو حنیفة إلى أن للمحرم أو المحرمة أن يتزوجا في حالة الإإحراء”". 

ووجه ما قال أبو حنيفة: ما رواه البخاري عن ابن عباس أن الي َك 
تزوج بميمونة وهو محرم”". وحمل الحنفية حديث عثمان في النهي عن نکاح 
المحرم على الوط ء۱؟. 

وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس بأجوبة كثيرة» منها: 

أولا: أن الروايات اختلفت في نکاح ميمونة فروى يزيد بن الأصم عن 
ميمونة وهو ابن أختها: أن النبي با تزوجها وهو حلال. رواه مسل“ 

وعن أبي رافع أن رسول اللہ پ2 تزوج ميمونة حلالاء وبني بها حلالاء وكنت 
الرسول بينهما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن “. 

قال ابن عبد البر: « والرواية أن رسول اللہ پچ تزوج ميمونة وهو حلال 
متواترة عن ميمونة بعينهاء وعن أبي رافع مولى الي يكل وعن سليمان بن يسار 
مولاهاء وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها... 

وما أعلم أحدًا من الصحابة روی أن رسول الله يك نکح ميمونة وهو حرم 
إلا عبد الله بن عباس» ورواية من ذكرنا معارضة لروايته» والقلب إلى رواية 


(۱) اطدایة شرح البداية (۱۹۳/۱) 

() رواہ البخاري: کتاب جزاء الصيد؛ باب: تزويج المحرم؛ برقم (۱۸۳۷) 

(۳) اطدایة شرح البداية (۱۹۳/۱) 

(5) رواه مسلمء کتاب البکاح باب: تحريم نکاح المحرم وكراهة خطبه؛ برقم (۱۱:) 
(5) رواه الترمذي؛ كتاب اج باب: ما جاء في كراهية تزويج المجرم؛ برقم (۸+۱) 
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الجماعة أميل؛ لأن الواحد أقرب إلى الغاط»' 

ثانيًا: إذا تعارضت الروايات انتقلنا إلى الجمع بينها. وا جمع یکون بتأويل 
حديث ابن عباس بأن قوله: " محرمًا " أي في الحرم؛ فتزوجها في الحرم وهو حلال» أو 
تزوجها في الشهر الحرام؛ وهذا شائع في اللغة والعرف ويتعين التأويل للجمع بين 
الروايات”". 

الگا: إذا تعذر التاو يل انتقلنا إلى الترجيح. 

والترجيح بين الروايات يقتضي تقديم رواية الأكثر. قال النووي: « وإذا 
تعارضت الروايات تعيّن الترجیح» فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالاً»”". 

رابعا: أنه على اعتبار تعارض روايات حديث ميمونة من كل وجه فإنه يسقط 
الاستدلال بها جميعًاء ويُطلب الترجيح من جهة أخرى. 

قال ابن عبد البر: « وأكثر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضًا مع 
رواية من ذكرناء فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج مجميعهاء ووَجَبَ طلبٌ الدليل على 
هذه المسألة من غيرهاء فوجدنا عثمان بن عفان هن قد روى عن السي 6ل أنه 
نھی عن نحكاح المحرم؛ وقال: "لا ینک المحرم ولا ينكح ". فوجب المصير إلى هذه 
الرواية التي لا معارض ها؛ لأنه يستحيل أن ینهی عن شيء ویفعله» مع عمل 


)۱۵۲۰۱۵۳/۳( الشمهيد‎ )١( 
)۱۹٦۹/۹( المجموع ۰۳۰۰/۷ والمغني (ہ/١٦٦)ء فتح الباري‎ )۲( 
)۳۰:/۷( الجموع‎ )( 


e |‏ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا خلفاء الراشدین طاء وهم عمر وعشمان» وعلي يعت وهو قول ابن عمرہ وأكثر 
أهل المدينة0!". 

وأما حمل حديث عثمان نة على أنه نهي للمحرم عن الوطء فقط كما 
ذهب الحنفية» فقد أجاب عنه أهل العلم بأنه ژوي بلفظ: " فلا يُتكح" د بضم أولہ 
فلا يستقيم حمله على الوطءء بل هو صريح في العقد. 

وهنا تظهر فائدة القاعدة التي أصلها ابن تيمية هل وقد قررها الإمام 
مالك ییات بأن ال مي عن التکاح يشمل النهي عن کل من العقد والوطء فلا 
جال لحمل النهي في حديث عثمان رنه على الوطء فقط 

وبذلك يظهر صحة تخريج هذا الفرع القاعدة» وكذلك صواب ما ذهب إليه 
جمهور العلماء من حرمة نكاح المحرم؛ وأنه لا یصح؛ ويجدر التنبيه هنا على أن 
ابن تيمية بتخريجه هذا الفرع على القاعدة قد أبان عن مسلكِ آخرّ في الاستدلال 
عل الحكم» وهو أن مقتضي النهي اجتنابٔ جميع النهي عنه» ویکون ذلك من باب 
توارد الأدلة على الحدكم ما يزيده تأكيدًا وظهورا» والله أعلم. 





)۱۵۳/۳( العمهيد‎ )١( 
)٤٥/٤( )۱٦٥٦/۹( فتح الباري لابن حجر‎ (۲) 
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مسألة (۳). حلف ليفعلن شیا أو < یفعله ففعل بعضہ 


اختار ابن تيمية رنه أن من حلف أن يفعل شيئًا ففعل بعضه أنه لم يبرّ في 
یمینه» ومن حلف ألا يفعل شيئًا ففعل بعضه أنه يحنث في يمينه 
وجه غخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه في جانب الحلف على الفعل لابد من الإتيان بالمحلوف عليه جميعًا حتی 
يصدق عليه أنه فعل ما حلف علیه» وفي جانب الترك يجب أن يجتنب أجزاء 
الحلوف عليه جميعًاه حتى يكون قد اجتنب جميع المحلوف عليه. 

قال ابن تيمية: ١‏ لهذا فرّق مالك وأ مد - في المشهور عنه - بين من حلف ليفعلن 
شيئا ففعل بعضه: أنه لا پیر ومن حلف لا یفعل شيدًا فمَعَل بعضّه: أنه جنت». 

ولا یُعلّم خلافٌ بين أهل العلم فيما إذا حلف أن يفعل شيئاء أنه لا يَبَرُ إلا 
بفعل جمیعه؛ لأن اليمين تناولت فعل الجميع؛ »فلا یر الا بفعل الجميع؛ »كما لو أمره 
الله تعالى بفعل شيء لم یخرج من عهدة الأمرإلا بفعل الجميع””". 

وأما في جانب الترك فقد اختلف أهل العلم فيما إذا حلف ألا يفعل شيئًا 
ففعل بعضه على قولين: 

الأول: أنه يحنث في يمينه» وهو قول الإمام مالك وأ مد في رواية» اختارها 


.))87/2١( جموع الفتاوى‎ )١( 

زفق المغني (۵0۱/۱۳). 

(۳) قال ابن عبد البر في «الکانی» (067): ۱ من حلف عل شيء واحد أل يفعله» فقعل بعضه حنث في المشهور عن مالك 
وانظر: الشرح الصغیر مع حاشية الصاوي (؟/۳۳؟). 
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ا حرق“ وابن عقيل“ ووافقهم ابن تيمية 
ووجه هذا القول: هو القیاس على الأمر والنهي» فکما أن النهی لا تبرأ ذمته 
إلا باجتناب جمیع النهي عنه» فكذلك ا حالف عل ألا یفعل شيئًا لا بر في يمينه إلا 
باجتناب جميع ما حلف عل ترکه. 
قال ابن قدامة: ١‏ ووجه ا جمع بينهما أن الآمر والنا می یقصد ا حمل على فعل 
يحققه: أن الآمر بالفعل أو ا حالف عليه يقصد فعل الجمیع فلا يڪون ممتثلاً 
ولا بارًا إلا بفعله کله. والناهي وا حالف عل الترك یقصد ترك ا لجمیع؛ فلا یکون 
متثلاً ولا باژا إلا بترك الجميع. وفاعل البعض ما فعل الجميع ولا ترك الجميع» فلا 
یکون متثلا للأمر ولا النهي» ولا بارا باحلف على الفعل ولا الترك»"*. 
القول الثانی: أنه لا يحنث في يمينه بفعل بعض الحلوف على ترکه. وهو قول 
جمهور العلماء بي حنيفة” “ والشافم ١‏ وأمد على العتمد من الذهب"(؟. 
ووجه هذا القول: أن اليمين تعلقت بالجميع؛ فلم تنحل بالبعض كما في الإثبات”". 
ولعل تخريج هذا الفرع على القاعدة فيه نظر؛ وذلك لأن قياس يمين الحالف 
(۱) قال المرداوي في «الإنصاف» (۱۱۷/۹): ١‏ وعنه: يحنث إلا أن ينوي جمیعه» اختاره ا رقي . 
(؟) الإنصاف (۱۱۷/۹) 
(r)‏ الغني (۷/۱۳٥ہ٠)‏ 
)٤(‏ قال في «البدائع' :)٠٢/٣(‏ « فلا يحنث كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه». 
(۵) قال النووي في «روضة الطالبین؛ (۳۳/۸): ١‏ قال: لا آكل هذا الرغیف؛ لم يحنث بأكل بعضه. ولوقال: لآكلنه: لم يبر إلا 
بأكل هیعه». 


(7) قال المرداوي في «الأنصاف» :)۱۱۷/٩(‏ ۶ وان حلف لا يفعل شیثا؛ ففعل بعضه» لم يحنث. هذا المذهب». 
زفق المغني (عارحوم) 
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على الأمر والدهي من قبل الله كك فيه بُعد. 

لأن ا حالف ما منع نفسه من فعل شيء لم يقصد أنه إن فعل بعضه فقد فعله: 
بحيث يحنث في یمینه» فمن حلف ألا يدخل دار فلان» فأدخل يده فلا يقال له: إنك 
دخلت الدار بإدخال يدك فیه بل بأن يتحقق الدخول بأن يدخل بکله لا ببعضهء 
بخلاف النواهي في خطاب الشارع فالمراد منها اجتنابها واجتناب أجزائها وأبعاضها. 

وقد يستدل على ذلك بحديث بريدة هه أنه قال: كنت مع رسول الله كلل 
وهو يمشي في المسجدء فقال: نی أعلم آي لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن 
داود. فقلت: يا رسول الله ! أي آية ؟ قال: " سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد ". 
فانتهينا إلى الباب» فأخرج إحدى قدمیه فقلت: اُنسی ؟ ثم العفت إليء فقال: 
ای ین معن وه بس الہ لمن الیم 4 [الصل:ء] ”' 

ووجه الدلالة منه: أن السی پل أخرج إحدى قدميه من المسجد قبل أن 
يعلمه الآيةء قال الکاسانی: « فلو كان هذا القدر خروجّاء لكان تأخير التعليم إليه 
خُلفا في الوعدء ولا يتوهم ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ولحكن قد تحكلم أهل العلم على إسناد هذا الحديث» وضعفوه””. 

وعلی كل حال فیبقی تخريج هذا الفرع على القاعدة ضعیف؛ لأن قياس الحلف 
بترك شيء على نواهي الشرع بعید» واللّه أعلم. 
)00 أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى؛ (1۲/۱) كتاب الأيمان» باب: ما یقرب من الحنث لا یکون حشا احتج بعض 

أصحابنا في ذلك بماء والطبراني في #الأوسط» (057/1؛ والدارقطني في «السنن؟ (۳۱/۱) كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة 
بسم الله ال رحمن الرحيم في الصلاة. 

)۳۹/٣( بدائع الصنائع‎ )٢( 


(۳) قال الهيئي ف بجع الزوائدہ (۱۲۰/۹): « رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد الكريم بن أي المخارق» وهو ضعيف لسوء 
حفظه وفيه من لم آعرفهم". وقال البيهقي (1۲/۱): إستاده ضعيف؟. وانظر: #السلسلة الضعيفة ٩‏ للشيخ ناصر (۱۱۱/۱۴) 


رح 
جی ايع یج 
سکس دی (لزوی‌سی 
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ات قضايا الأعيان لا عموم لها“ 
معنی القاعدة: 


أن البي بء إذا قضى بحم في قضية؛ ونقلها الصحابي حكاية عنه يلاي فإنه 
لا يكون فيها دلالة على العموم» كما لو حكى الصحایي: " أنه ا قضى بالشفعة 
للجار" أو "أنه ولا نمی عن بيع الغرر“” أو "قضى بيمين وشاهد””» فمثل هذا 
لا يستفاد منه العموم؛ وهو المراد بأن قضايا الأعيان لا تعم. 
وق هذه القاعدة قولان للأصوليين: 

القول الأول: أن قضايا الأعيان تعم. 

وهو قول الحنابلة''» واختاره ابن ال حاجب ‏ والآمدي'' 

ووجه هذا القول: أن الصحانی الراوي من أهل العدالة» والمعرفة باللغة» 
فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها؛ لما هو 
مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة 
الالعباس» واتباع ما لا يجوز اتباعه“ 


)۲٥۳/۱۹( جموع الفتاوى‎ (١) 

(؟) رواه البخاري: كتاب الشفعة» باب: عرض الشفعة على صاحبھا قبل البيعء برقم (۲۱۳۹) بلفظ : لقد أعطيت بها خمسمائة 
دينار» ولولا أني سمعت الني پل يقول: "الجارا حق بسقبه ". ما أعطيتكها أربعة آلاف. 

(۳) رواه ه مسلم» كتاب البیوع » پاب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم (۱9۱۳). 

(1) رواه مسلم؛ ؛ کتاب الأقضية باب: القضاء باليمين رالشاهدء برقم (۷۱۴). 

)٩۳۰۰۹۳۱/۳( التحبیر شرح التحریر (61:۳/۰)» شرح الکوکب‎ )٥( 

)۱۸۸/۴( بيان الختصر‎ )٦( 

(۷) الإحكام (۳۱۳/۹) 

(۸) الاحکام للآمدي (۳۱۳/۲)» العحبير شرح التحریر (/۲8۶۶)» بیان المختصر (۱۸۹۰۷۹۰/۲) 
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القول الغانی: أن قضایا الأعيان لا عموم طا: 

وهو قول أكثر الأصوليين كما حكاه الآمدي' ‏ والصفي الهندي”'» والمرداوي'''. 

واختاره أبوإسحاق الشیرازي'ٴ وابن السمعانی'٭ والرازي””. 

ووجه هذا القول: أن حكاية الراوي لقضاء السي لا قد تڪون لمعنى خاص 
فيه أو لشخص مخصوصء أو يظنها الراوي عامة وليس كذلك» وإذا تعارضت 
الاحتمالات لم يثبت لما دعوى العموم» ووجب التوقف فيها. 

قال الصفي الندي: «وهو الحق؛ لأن ما ذكروه ليس لفظ الرسولء بل هو حكاية 
نهيه عم ولم يعلم عمومه؛ فلعل نهيه عَلتَكهْ كان خاصًا بصورة فيها غرں 
فظن الراوي عمومه حتى روى ما روی» وكذا يحتمل أن يڪون قضاؤه لجار معين 
من الشريك أو الملاصق» فظن الراوي عموم الحكم فروى صيغة العموم؛ وكذا 
حتمل أن يكون قضاؤه بالشاهد واليمين فی نوع معين من الال أو البضع أو 
الجنایقہ فظن الراوي تعميمه“. 

وأورد القرافي على هذا القول أنه يعارض قاعدة رواية الحديث بالعنی» لأنه 
الإذا رَوَى العدل المعنى بصيغة العموم في قوله "الغرن تعیّن أن يكون اللفظ 


(۱) الإحكام (۳۱۳/۲) 

(۲) نهاية الوصول (+/۱:۲۷) 

(۳) التحبیر شرح التحریر (۲۱۰۳/۰) 

)£( اللمع ص(۷۳) 

)٠٠٠/١( قواطع الأدلة‎ )٥( 

)۳۹۳/۲( المحصول‎ )٦( 

(۷) اللمع ص(٣۷)ء‏ قواطع الأدلة )۳۲٦۰۳۲۷/۱(‏ 
(۸) نهاية الوصول (0۶۷۹/4) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقشية عند شيخ الاسلام ابن تيمية | 6 لب 

المحكى عموماء وإلا كان ذلك قدحًا في عدالته؛ حيث روى بصيغة العموم ما ليس 
عامّاء والمقرر أنه عدل مقبول القول»۱. 

ويجب العنبيه هنا أن أصحاب القولين يتفقون على الاستدلال بكل ما حکاہ 
الصحابي عن البي وله فيحكمون بالشفعة للجار» وفي القضاء بالشاهد والیمین» 
وبتحريم الغرر في البیوع» وإنما يظهر وجه الخلاف بين القولين في أن مَن قال 
بعموم قضايا الأعيان استفاد هذه الأحكام من عموم لفظ الصحابي فيما نقله عن 
البي مء فكان طريقه إلى ذلك مستفاد من ذات النص» بخلاف من منع العموم؛ 
فإنهم استفادوا تلك الأحكام من جهة القياس على ما حكاه الصحابی عن الدي با 
فقاس غیرهم عليهم. 

والفرق بين ما ثبت بالنص وما ثبت بالقياس يظهر في أمرين: 

الأمرالأول: أن الححكم العابت بالنص أقوى من الحكم الغابت بالقياس. 

الأمر الثاني: أن الحم الثابت بالنص يُتِسَخ ويُنسَخ بهء أما العابت بالقياس 
فلا يُنسخ ولا يُنسَخ به" 


ندنڪ 


۱( شرح تنقيح الفصول ص(۹٤)‏ 
(۲) إتحاف ذوي البصائر بش رح روضة الناظر )۷۶۹/٦(‏ والهذب فی علم أصول الفقه (001۰/۶ کلاهما للدكتور عبد الكريم نم 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱): تقدير الجزیۃ #جتهاد الإمام 


ذهب ابن تيمية لہ أن الجزية والخراج يُرجع في تقدیرهما إلى اجتهاد 
الإمام حسب ما يراه مصلحة للمسلمین» فقي غير مقدرة بالشرع. 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من قال إن الجزية مقدرة بالشرع استدل بحديث معاذ أن السی اَل حين 
بعثه إلى اليمن» قال له: "خذ من كل حالم دينارًا”". وأجاب ابن تيمية عن هذا 
الاستدلال بأن حديث معاذ قضية عين لا عموم ها 

قال ابن تيمية رَحَئَ: «الصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع. "وأمر الدي َكل 
لعاذ رنه أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله مَعَافِریًا " قضية في عين» لم يجعل 
ذلك شرعًا عامًا لكل من تؤخذ منه الجزیة إلى يوم القيامة ؛ بدليل أنه صالح لأهل 
البحرين على حالم» ولم يقدره هذا التقديرء وكان ذلك جزية» وكذلك صالح أهل 
نجران على أموال غير ذلك» ولا مقدرة بذلك» فعلم أن ا مرجع فيها إلى ما يراه ولي 
الأمر مصلحة» وما يرضى به المعاهدون فيصير ذلك عليهم حقًا جزونه أي: 
يقصدونه ويؤدونه»7". 

وقد سبق ذكر أقوال الأثمة» ووجه کل قول في قاعدة "الأسماء الق لا حذٌ لها في 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الخراج والامارة والفيء» باب: في أخذ الجزية» برقم (۳۰۳۸) والترمذي: کتاب الزكاةء ياب: ما جاء 


في زكاة البقر» برقم (75)» وقال: حدیث حسن». وقال الحافظ في «الفتح» :)٢)٦۹۰/٦(‏ «صححه الترمذي والحاسکم)۔ 
)٢(‏ مجموع الفتارى (۴۲۷/۱۹) 
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الشرع ولا في اللغة يرجع فيها للعرف” » وأن تعدد ما ورد عن السبي بلا‎ 
والصحابة الكرام في تحديد مقدار الجزية يدل على أنها غير مقدرة بالشرع» بل‎ 
تختلف باختلاف مصلحة المسلمين بحسب من يراه أميرهم.‎ 

ويحسن التنبیه هنا إلى أن تخريج ابن تيمية للمسألة الواحدة على عدة قواعد 
أصولية يستفاد منه عدة أمور: 

الأول: بیان ترابط القواعد الأصولية عند ابن تيمية» وقوة دلالتها على الأحكام 
الفقهية» وذلك يظهر في الوصول للحکم الشرعي الواحد بعدة مسالك للاستدلال. 

الثانی: قوة ملكة الاستنباط والاستحضار للقواعد عند ابن تیمیة في التعامل مع النصوص. 

الغالث: أهمية "تخريج الفروع على الأصول' في إلحاق الفروع الفقهية 
بقواعدها الأصولية» ليتبين بذلك مآخذ الأحكام الشرعية. 





0 انظر - غير مأمور - ص(۳۲۹) 
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مسألة :)۲١(‏ استبراء الأمۃ البكر 


اختار ابن تيمية رَيِمَدَنَهُ أن الأمة البكر لا يلزم أن تستبرأ بحيضة» فیجوز أن 
توطأ من غير استبراء. 

قال ابن تيمية رام «لو كانت بكرّاء أو عند من لا يطؤهاء ففيه نزاع؛ 
والأظهر: جواز الوطء؛ لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتھا 
من الاستبراء حیضة! ؟ 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من قال بلزوم استبراء الامة بحيضة» ولو كانت بکرا؛ استدل بعموم 
حديث أبي سعيد الخدري یله أن النبي با قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ 
حامل حتى تضع؛ ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة”". 

وأجاب ابن تيمية عن هذا الاستدلال بالقاعدة الأصولية أن قول أبی سعيد 
واقعة عين لا عموم طاء فلا تدل على لزوم الاستبراء في كل تملوكة. 

قال ابن تيمية رنه «وأما الاستبراء فلم تأت به السنة مطلقًا في كل ملوکةه 
بل قد نعى يك أن یسقی الرجل ماءه زرع غيره”". وقال في سبایا أوطاس: "لا توطأ 
حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حت تستبرأ". وهذا کان في رقيق سبيء ولم يقل 
مثل ذلك فيما مك بإرث» أو شراءء أو غيره. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۴۲/ 4ه 

() رواه أبو داود» کتاب النکاح» باب: في وطء السبایاء برقم (۷؟)» قال الحافظ في ٦‏ العلخیص؟ (۳۰۶/۱): ااسناده حسن». 
وانظر: «معالم السنن؛ للخطابی بھامش سان أبي داود (؟/1؟1) 

(۳) رواء أبو داودہ کتاب التکاح» باب: في وط ء السباياء برقم (6۱۵۸) 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۵۵ إل 

فالواجب أنه إن كانت توطأ المملوكة لا يحل وطؤها حتى تستبرأ ؛ لعلا يسقي 
الرجل ماءه زرع غيره. وأما إذا علم انها لم يڪن سيدها يطؤها: !ما لكونها بکرا ؛ 
أو لكون السيد امرأة أو صغيرًا ؛ أو قال وهو صادق: إني لم أكن أطؤها لم يڪن 
لتحريم هذه حتى تستبرأ وجه لا من نص ولا من قياس کاو 

ویمن قال بعدم لزوم استبراء الأمة البكر ابن عمر نییعت حيث قال: إذا رت 
الوليدةٌ التي تُوطأء أو بيعت» أو عتقت» فليستبراً رحمها بحیضة ولا تستبرا العذراء”". 

وهو قول أبي يوسف من الحنفية» ونقله النووي عن الزني وابن سریج 
والرویانی من الشافعية“ 

ونقله الشوكاني عن المازري من المالكيةء وجماعة من ال لمتأخرین؛ واختاره» 
وقال: اوهو الحق؛ لأن العلة معقولۃ فإذا لم توجد المئنة کا حمل؛ ولا المظنة كالمرأة 


المزوجة» فلا وجه لایجاب الاستيراء)” . 


)۲۰/۱۹( مجموع الفتارى‎ )١( 

() ذكره البخاري في «الصحیح» معلقًا بصيغة الجزم في كتاب البيوع؛ باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئهاء ووصله 
عبد الرزاق. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (6/؟؟]) 

(۳) قال الکاسانی في «بدائع الصنانم»(0۰/9؟): : "وروي عن آي یوسف أنه إذا علم الشتري أنها لم توطأ لا يجب الاستيراء؛ ؛ لأن 
الاستبراء طلب براءة الرحم؛ وفراغها عما یشغلها ررحم البكر برية فارغة عن الشغلء فلا معنى لطلب البراءة والفراغ. 
والجواب: أن الوقوف على حقيقة الشغل والفراغ متعذرہ فتعلق الحم بالسبب الظاهره وهو حدوث حل الاستمتاع 
بحدوث ملك اليمين مطلقا وقد وجدا. 

(8) روضة الطالبين (4۰۳/۱) 

)٥١(‏ نيل الأوطار (14/5؟) 
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وأما جمهور العلماء أبي حنيفة”"» ومالك والشافعي””» وأ مد!' فذهبوا إلى ٠٠:‏ 

لزوم استبراء الأمة عند تملكهاء وسواء في ذلك البكرء أو الشيب» وسواء أكان 
اللك بإرث» أو هبةء أو سی أو غيرها. 

ووجه ما قاله الأئمة: عموم أحاديث الأمر بالاستبراء كما في حديث أي سعيد 
السابق» وكذلك ما رواه رويفع بن ثابت الأنصاريء قال: قال رسول الله بلا يوم 
حنين: " لا يحل لامرئ یمن باللہ واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره " -يعني 


إتيان الحبالى- "ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي 
حتى یستبرٹھا'”'۔ ۱ 
ولعل مرد الخلاف في الحقيقة يرجع إلى أي مدی یمکن اعتبار البكارة دليلاً على 
براءة رم فمن اعتبر ذلك» قال: لا وجه للاستبراء مع تحقق البكارة» كما قال اين تيمية 
يمن أن ظهور براءة الرحم بالبكارة أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة. 
ومن رأى أن البكارة ليس دليلا على براءة الرحم ذهب إلى القول بوجوب الاستبراء. 


(١)‏ قال في «البدائع» (ہ/٥٥):‏ ايجب عل المشتري لوجود سببه؛ سواء کان بائعه من يطأ أو عن لا يطأ كالمرأة والصبي الذي لا 
یعقل؛ وسواء كانت الجارية بكرًا أو ثيبًا في ظاهر الرواية لا قلناا. 

(۲) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (15:/5)» وعند المالكية لا يجب الاستبراء في كل أمقه فان الأمة التي لا توطأ مثلهاء أو 
من يُعلّم براءۂ ‏ رحيها بأن كانت في حيازته فحاضت عندہ لا يلزم استبراژهاه بخلاف البكر حيث نصوا على لزوم 
الاستبراء فيها؛ لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملھا مع بقاء البكارة. وانظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/٦٦٥)ء‏ 
والكافي لابن عبد البر ص(..؟) ا یپ 

(۳) قال النووي في #روضة الطالبین؟ :)٤۰٤/٦(‏ امن ملك جارية بارث أوهبة؛ أو شراء أووصية؛ ار سي... لزمه استبراؤها»... 
وسواء كانت الأمة صغيرة أوأيسة» أو غيرهها؛ بكرا أوئيبًا ... وعن ابن سريج تخريج في البکر: أنه لا يجب. وعن المزني: 
أنه إنما يجب استبراء الحامل والموطوءة. قال الروياني: وأنا أميل إلى هذا». 

)٤(‏ قال ابن قدامة في "لغني» (۷۸/۱۱)): «وجملته أن مَن ملك أمةٌ بسبب من أسباب الملك» کالبیم» واهبةء والارث» وغیر 
ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرثها؛ بحكراء أو ثيبا؛ صغيرة كانت أو كبيرة» من تحمل» أو من لا تحمل 

)٥(‏ رواء آبو داود كتاب النکاحء باب: في وطء السياياء برقم (۰۸)ء وسكت عنه الحافظ في ٦‏ الحلخیص٤٥‏ (۱/٣۳۰)ء‏ وقال في 
ابلوغ الرام»(۱۸؟): اصححه أبن حبان» وحسنه البزار». وانظر: إرواء الغليل (111/0) 
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ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الاستبراء لأمرين: 

الأول: أن البكارة لا تمنع بالضرورة حدوث الحملء وهذا قد ذكره العلماء» 
وأيده الطب» والواقع المعيش. 

«قال الإمام أحمد: قد بلغتي أن العذراء تحمل. فقال له بعض أهل المجلس: 
نعم قد كان في جیراننا۔ وذكر ذلك بعض أصحاب الشافعي». 

الغانی: على تقدير أن البكارة دليل على براءة الرحم إلا أن في الاستبراء شائبة 
تعبدہ وطهذا قستبراً التي أيست من ا حیض'''۔ واللّه أعلم. 





(۱) المغني (۷۸۸۸۱)). وقد عايشت حالة مثل هذه حيث حملت إحدى النساء» وأنجبت عن طريق إخراج الجنين من البطن» 
وهو ما يعرف بعملية قیصریة» ركان غشاء البكارة كما هو. 
)۲( فتح الباري )٦٢٤/٤(‏ 


تخ 
جر 9ے لیج 
"لے دد کرو یی 
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قاعدة | . ۱ 
کپ المفهوم لا عموم له“ 





معلی القاعدة: 

أن دلالة المفهوم لا تقتضي العموم فيما عدا المنطوق» فلا یلزم من کون 
المفهوم حجة أن يون لازمًا في جمیع صور المسكوت عنه؛ وإنما اللازم تحققه في 
بعض الصور حتى تحصل المخالفة بين المسكوت عنه» والنطوق به في الحصكم. 

ومثال ذلك: أن قوله بل " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ۳ هل یلزم 
منه أن ما دون القلتين يحمل الخبث مطلقًا أو لا یلزم» بحيث یمکن أن يحمل 
ا حبث في بعض الصورء ولا يحملّه في صور أخرى. 

فالقائل بعموم الفهوم يرى أنه يحمل ا حبث مطل'قًاء والقائل بعدم العموم يرى 


)١(‏ جموع الفتاوى (۱؟/۲۱۷)ء والمفهوم مقابل المنطوق» والمنطوق أصل للمفهرم أما المنطوق: فهو ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق: کتحریم التأفیف للوالدين المستفاد من قوله تعالى: لفلا تقل اوہ 4 
وأما الفهوم: فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان: الأول: منهوم الوافقة وهو ما كان مدلول اللفظ في 
محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل النطقء ویسی أيضا: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب. ومثاله: تحريم شتم الوالدين 
وضربهنا الستفاد من قوله تعالى: < فل تمل لمآ أي 4. الثاني: مفهوم ا مخالفقہ وهو ما کان مدلول اللفظ في محل 
السكوت خالمًا لمدلوله في حل العطق» ويسمى دليل الخطاب. وهو المراد بكلمة المفهوم عند الإطلاق» كما في القاعدة. 
ومثاله: عدم وجوب الرکاۃ في الغئم المعلوفة المستفاد من مفهوم قوله وكَيِيِْ: " وي سائمة الغنم زكاة ”. ووجه الاستدلال 
بمفهوم المخالفة: أن الشارع إذا علق الحم على شرط أو صفةء دل ذلك عل انتفاء الحم بدون الشرط أو الصفته 

' وكذلك فان تخصيص الوصف أو الشرط بالذکر لا بد له من فائدة» وإلا لكان تطويل من غير فائدة. 
انظر: البرهان :)444:445/١(‏ الإحكام للامدي (۸۳/۳۔۸۸)ء الستصفی (۰:۱۳/۳ شرح تنقيح الفصول (۲۷۳)؛ شرح 
الكوكب (۸۹/۳) 

0 رواه ابو داود» کتاب الطهارة» باب: ما يتجس الماء» برقم (3) والترمذيء کتاب الطهارة» باب منه (50» برقم (1۷)» 
والنسائی كتاب المياه» باب: التوقيت في ا ماء برقم (؟5)» وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب مقدار الماء الذي لا 
ینجس؛ برقم (0۱۷): والجاكم في «المستدرك؟ (۲:/۱؟)» وقال: «صحيح عل شرط الشيخين؛ وقد احتجا بجمیع رواته»؛ 
ووافقه الذهبي. وقال ابن منده: «إسناده على شرط مسلم؛. وقد أطال ابن حجر في الكلام عليه في «العلخيص؛ (١/۱۸-١؟)‏ 
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أنه يحمل الخبث في بعض الصور دون الاخری. 
کے دا 


وأما ابن تيمية ره فقد اختار أن الفهوم لا عموم له وقد أخذ بهذه 
القاعدة في استنباط الاحکام» والاستدلال بها 

قال الشیخ رَمَهُلََّهُ: «والفهوم لا عموم له بل يڪي أن لا يڪون السکوت 
کالنطوق» فإذا خالفه في صورة حصلت الخالفق»" 

وفرّق ابن تيمية رال بين حجية الفهوم» وحجية عمومه» فأخذ بالأول 
واحتج به ونفی حجية الآخرء وبیّن أنه لا یلزم من حجية الفهوم حجيةٌ عمومه 
فقال رمه النّه: «ودلالة مفهوم الخالفة لا تقتضي عموم مخالفة النطوق في جمیع صور 
المسكوت» بل تقتضي أن السکوت ليس كالمنطوق» فإذا کان بينهما نوغ فرت ثبت أن 
تخصيص أحد النوعين بالذكر مع قيام القتضي للتعميم كان لاختصاصه با لڪ . 

وقال رل مستدلا على هذه القاعدة: «والمفهوم لا عموم له في جانب 
المسكوت عنه؛ بل قد يكون فيه تفصيل كقوله: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث أولم ينجسه شيء" وهوإذا بلغ قلتين فقد يحمل الخبث؛ وقد لا يحمله. 

وقوله: "في الإبل السائمة الزکا:۳" وهي إذا لم تكن سائمة قد یکون فيها 
الزكاة - زكاة العجارة - وقد لا يكون فيها. 

وكذلك قوله: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه۳؟ 
(۱) انظر: جموع الفتاوی (۰)0۲۰/6۰ زاكر لام (۱۷۰/۲۱))ء (۱۷/۲۱؟) كحضت 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۷/۲۱) 
(۳) مجموع الفتاوى (۱؟/۳۲۷) 
(8) رواه البخاري» كتاب الزکاة» باب: زكاة الغنمء برقم )۱٤٤١(‏ بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 


عشرين وماثة شا . 
() رواه البخاري: کتاب الصوم ياب: من صام رمضان إيمانًا واحتساباء برقم (۱۹۰۱) 
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ومن لم يقمها فقد یغفر له بسبب آخر. 
وكقوله: "من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه"» وقوله 


تعالی: ‏ إن ایک ءَامَثا وَأّصِنَ مَاجَھا مَجَنھَدوا فى سیل الو ولیک یمد يَحْمَتَ 
مره تر >+ مر اس 


1 ه وله عور تح #[البقرة: 6۷۸] ومن لم يڪن كذلك فقد يعمل عملا آخر یرجو 
به رمة الله مع الایمان» وقد لا يحكون کذلك»" . 
وللأصوليين في عموم ابلنهوم قولان: 

القول الاُول: أن الفهوم لا عموم له 

وهو وجه عند الشافعية'"» واختاره الغزالیي وابن عقيل“ وابن دقیق 
العيد” '» وهو اختیار ابن تيمية كما سبق بيانه. 

ووجه هذا القول: أن العموم من عوارض الألفاظ» والمفهوم ليس لفطگا حق 
يقال: إن له عموما. 

قال الغزالي: اوالمتمسك بالمفهوم والفحوى ليس متمسكًا بلفظ بل بسكوت» 
فإذا قال يَكيِ: " في سائمة الغنم زكاة " فتَفْم الزكاة في العلوفة ليس بلفظء حتى يعم 
اللفظ أويخص»”". 

القول الثاني: أن المفهوم له عموم. 





)۷/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) البحر المحيط (۱۱۳/۳) 

(۳) الستصفی (۲۸۷/۳) 

)۹:0۱/۰( نقله عنه ابن اللحام في «قواعده" (۸۸۷/۲) رالرداوي فی التحبیر شرح التحریر‎ )٤( 
)۱:۶/۳( نقله عنه ابن اللحام في اقواعده؟ (۸۸۷/۲)ء والزركشي في «البحر الحیط»‎ )٥( 

)۲۷۸/۳( الستصفی‎ )٦( 
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وهو اختيار جمهور الأصوليين القائلين بحجیة المفهوه” '» وهو مذهب أكثر 
الشافعیۃ' ‏ والحنابلة”"» واختيار الرازي٭ء وابن ا حاجب+ٴ والقرافی”''. 
المنطوق عن جميع صور السکوت وإلا لم يكن المفهوم حجة. 
قال الرازي: «ومتى ثبت كونه حجة» لزم القطع بانتفاء الححكم عما عداه؛ 
لأنه لو ثبت الحم في غير المذكور» لم يكن لحخصیصه بالذكر فائدة". 
ولذلك فان أكثر الأصوليين كالرازي””» والآمدي”» وابن ا حاجب' * والقرافی'' ' 
والصفي الحندي””'» والتاج السبكي" ذهبوا إلى أن ا خلاف في عموم الفهوم 
۶ 1 
خلاف لفظيٌ؛ لان القول بحجية المفهوم یلزم منه القول بعمومه. 
فقالوا: من قال بعموم الفهوم أراد ثبوت الحكم في جمیع صور السکوت عنه» 
ولم یرد أنه ثابت من جهة اللفظ» ومن ني عموم الفهوم أراد أن الحكم لم يثيت 
)١(‏ قواعد أبن اللحام )۸۸٦/٤(‏ وارشاد الفحول (۰۸۰/۱) 
(۲) البحر المحيط /۱۳) 
(۳) قواعد ابن اللحام (885/6): التحبیر شرح التحرير (/115؟) 
)٤(‏ الحصول (4۰۱/6) 
)٥(‏ بیان المختصر )۱۹١/۲(‏ 
() شرح تنقیح الفصول ص(۱9۱) 
(۷) الحصول (؟/۰۱+) 
(۸) الحصول (1۰۱۷/۲) 
(۹) الاحکام (۳۱9/6) 
)٠١(‏ بیان الختصر ص (»/۱۹۰) 
() شرح تنقیح الفصول ص(۱9۱) 


() نهاية الوصول )۱٦٤٤/١(‏ 
(۱۳) جمع امجوامع ص(٤٦)‏ 
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وأما الزركشي فقد ذهب إلى أن ا خلاف في عموم الفهوم خلاف معنوي» أي 


له آثر فی الاستدلال الفقهي. 
وبنى على ذلك الخلافه في الاء النجی إذا کوثر بماء» ولم يبلغ قلتین» هل 
یطهر أو لا ؟ 


قال الزركشي: «فٍن قلنا: له عموم» لم يطهر» وهو الصحیح» ووجه البناء أن 
قوله يك " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس”" دل بمفهومه على أن ما دونهما یتنجس 
بملاقاة النجاسة سواء تغي رأم لاء كوثر ولم يبلغهماء أم لم يحكائر. 

وان قلنا: لا عموم للمفهوم» لم يقتض الحديث النجاسة في هذه الصورة» 
وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه نجاسة» ولم يتغير» والجديد: ينجس» 
والقديم: لاء فيبنى على ما ڈکرناہ'''۔ 

ولعل الراجح القول بأن للمفهوم عمومًا؛ لأنه مقتضى كونه حجة» فیثبت 
خلاف المنطوق في جميع صور السکوت» ولا يمنع القول بذلك أن تحص بعض 
صور المسكوت عنه بدليل خاص يُثيت فيها حكمًا مغايرًا لباقي صور المسكوت» 
والله تعالى أعلم. 





)4۲۲( سبق تخريجه ص‎ )١( 
)۱٦١/٣( البحر المحيط‎ )۲( 
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ومن التطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱). طهارة الماء ما لم یتغیر بالنجاسة 


وجه گریج هذا الفرع على القاعدة: 
أن من قال بأن الاء القليل یتنجس إذا آصابته نجاسةہ وان لم يتغيّره استدل 
بعموم مفهوم قوله يكل ' إذا بلغ ا ماء قلتين لم يحمل ا حبث ”'۔ 
ووجه الدلالة منه أنه يدل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين تنجس. 
وأجاب ابن تيمية بالقاعدة الأصولية التي اختارهاء وهي أن المفهوم لا عموم 


ص 
u‏ 


له» يمعنى أن الماء الذي لم يبلغ قلتین» فإنه قد یتدجس؛ وقد لا يتنجس» فإن تغيّر 
بالنجاسة تنجس؛ والا فلا دليل على نجاسته. 

قال ابن تيمية رال «قوله يك ' إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " إنما 
دل على ما دونهما -يعني الماء الراکد والجاري- بالفهوم» والفهوم لا عموم له» فلا 
يدل ذلك على أن ما دون القلتین حمل الخبث: بل إذا فرّق فيه بين دائم وجارہ أو إذا 
کان في بعض الأحيان يحمل الخبث کان الحدث معمولا به. فإذا كان طاهرًا بيقين 
ولیس في نجاسته نص ولا قیاس» وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته». 


(۱) سبق تخريجه ص (29؟1) 


Gwin اس اد أ ع‎ e FWY 


]ری 4____ لوصو وتطببقاتھ الققعیة عند شي الإسلام ابن تيمية 

وقال وَمَتَ: «والفهوم لا يجب فيه العموم» فليس إذا کان القلتان لا تحمل 
الخبث يلزم أن ما دونها يلزمه مطلقًا»!". 

وقد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة» فغيّرت للماء طعةًاء أو 
لونّاء أو ركًا: أنه نجس سواء أكان الماء قليلا أم كثيرًا. 

وأن ا ماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فلم تغيّر له لوئاه ولا طعمًا ولا ريًا: أنه 
باق على طهارته””. 

واختلفوا في الماء القليل إذا أصابته نجاسة ولم يتغير» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يتنجس ما لم يتغير أحد أوصافه. 

وهو قول مالك" ورواية عن مد" اختارها ابن تيمية؛ وأهل الظاهر” . 

ومن قال به ابن عباس؛ وأبو هريرة» وحذيفة» وسعيد بن المسيب» والحسن 


البصري» وعکرمق والشعبي؛ والنخعي» وعید الرهن بن مهدي 
(Dn ۵‏ 
۾ 


واستدلوا: بعموم حديث: "الماء طهور لا ينجسه شي 


)ةك١/؟١( جموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) نقل الاجماعين ابن المنذر في كتابيه «الاجماع» ص(۳۳)» و«الأوسط» )۲٦۰۰٦٦۱/١(‏ 

(۳) قال ابن رشد الجد في «المقدمات» ص (57): «وان لم يتغير أحد أوصافه ہما فيه من النجاسة» فلا يؤثر ذلك في حکمه» كان 
الماء قليلاً أو كثيرًا على أصل مذهب مالك؛ وهی رواية المدنيين عنه». وقال القاضي عبد الوهاب في «المعونة» :)3/١(‏ «لا 
حد في ذلك سوى التغيير». 

۸/١( قال في «المغنى! (۳۹/۸): اوروی عن أحمد روایة آخر ى: أن الماء لا ينجس إلا بالتغيير: قليله وکثیره*. وانظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٠۳١( المحلى ۱۳۰/۱ المسألة رقم‎ )٥( 

() نقل عنهم هذا القول: ابن ا منذر في االاوسط؟ (١/٦٦۲))ء‏ وابن قدامة في الغنی" (۳۹/۱) 

(۷) والحديث بتمامه: عن أبي سعيد الخدري قال: قیل: يا رسول الله أنتوضاً من بثر بضاعة؛ وهي بثر يلقى فيها اليِّضء ولحوم 
الكلاب؛ والنتن ؟ فقال رسول الله اة " إن الماء طهور لا ينجسه شيء". 

رواه الترمذيء أبوب الطهارة؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ برقم (٦٥)؛‏ وقال: «هذا حديث حسن». وأبو داودء كتاب 
الطهارة» باب: ما جاء في بثر بضاعة برقم .)٦٦(‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ا ۵10 ۱ 


قال اين النذر: الفهذا جواب الي و في الماء جواب عام يقع على كل ماء وان قل 

القول الثافى: أنه يتنجسء وإن لم تتغیر أحد أوصافه. 

وهو قول الاب" وأحمد في المشهور عه" 

واستدلوا: في تقدير الاء القليل بحدیث القلتين. 

وقالوا: إن "حديث القلتين" خصص لعموم حديث 'الماء طهور لا ينجسه شيء . 

ووافقھما آبو حنيفة في القول بنجاسة الاء» وخالفهما فی طريقة تقدیر الماء القليل. 

وابن تيمية إنما يرد على من قدّر الماء القليل بالقلتين» بالقاعدة الاصولية أن 
الفهوم لا عموم له» بحیث يكون ما دون القلتين قد يتنجسء وقد لا يتنجس. 

وقد استدل ابن تيمية على عدم صحة هذا التقدير بأمور: 

منها: أن الحديث خرج خرج السؤال عن مياه معينة» وما ينوبه من السباع 
والكلاب» فأجاب الي هللا بهذا التخصيصء قال ابن تيمية: «فقد یکون العخصیص؛ 
لأن هذه كثيرة لا تحمل الخبث» والقلتان كثيرء ولا يلزم أن لا يكون الكثير إلا 
قلتين» وإلا فلو کان هذا حدّا فاصلاً بين الحلال والحرام لذكره ابتداء»(. 





)۲۹٦/۱( الأوسط‎ (۱) 

(؟) قال النووی في الروضة (١/5ه):‏ «اعلم أن ا ماء الراکد قلیل وکئیں فالكثير قلتان والقلیل دونه. ثم قال (0۰/۱): اٹم الاء 
القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة» تغي ر أم لا». 

(۳) قال في المغنى (۳۹/۱): «واما مادون القلتين إذا لاقته بنجاسة فلم يتغير بهاء المشهور في المذهب: أنه ينجس؟. وانظر: 
الانصاف: (١إلاه)‏ 

(4) وا ماء القليل عند أبي حنيفة هو الذي خلص بعضه إلى بعضء وقالوا في معنى الخلوص: أنه التحريك» بحيث لو خر 
طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو ما خلص وهو الذي یتتجس. انظر: بدانع الصنائع (WY‏ 

وأجيب عن قول الحنفية بأنه تخصيص بالرأي من غير أصل بُرجَع الیه» ولا دليل يُعتمّد عليه؛ ولأن ما ذكروه من الحدٌ تقديرٌ 
طريقه التوقیف. لا يصار إليه إلا بنص او إجماع. انظر: المغني (12/1) 

)0( جموع المتاوی مكعم 
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۷ 
ومنها: أن الحدود الشرعية تکون معروفة کنصاب الذهب وغيرهاء والاء 
الذي تقع فيه النجاسة لا يُعلّم کیله إلا خرضا؛ ولا یمعحن كيله في العادة فکیف 
يفصل بين ا حلال والحرام بما يتعذر معرفته على غالب الناس في غالب الأوقات”". 
ویمکن القول بأن اختيار ابن تيمية بأن الماء لا يتنجس الا بالتغير اختيار 
راجح؛ لما ذکر من أن التقديرإنما یکون بما يعرفه التاس» وعلى فرض التسلیم بأن 
حديث القلتين سيق لأجل التقدير والتخصيص» وليس لسبب أوجب ذلك 
التخصيص”". والله أعلم. 





)06۱ ٥٢٥/٢٥( مجموع الفتاوی‎ )١( 
)۲۷۰( مجموع الفتاوى (5:/20): وانظر: الأوسط لابن المنذر‎ )۲( 
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| 
مسألة (۲). المسح على الخفين دون توقيت للضرورة 


واختار ابن تيمية اه أنه يجوز المسح على الخفين بغير توقيت بمدة» وذلك 
عند الحاجة لذلك أو العضرر بخلعهما 
وجه نخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن توقیت المسح على الخفين ورد في عدة أحاديث؛ منها حديث عل تلع 
أن رسول اللہ پا جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة 000 

وهذه الأحاديث تدل بدلالة المفهوم على عدم تجاوز مدة المسح هذا العحدید» 
وعند ابن تيمية أن دلالة المفهوم لا عموم هاء بحيث قد يجوز المسح فوق هذه الدة» 
وقد لا جوز اذا لم تسكن هناك ضرورة ال 

قال رمةآه: «وأصل ذلك أن قوله: "یمسح المقيم يومًا ولیلة والسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن' 'منطوقه إباحة المسح هذه المدة» واللقھوم لا عموم له بل يني أن لا 
يكون المسكوت کالنطوق فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة» فإذا كان فيما 
سوى هذه المدة لا يباح مطلمًاء بل يحظر تارة ويباح آخری» حصل العمل با حدیث؛ 
وهذا واضح وهي مسألة نافعة جدا»". 

وقد بين الشیخ صور الضرورة التي جيز السح فوق التوقيت المحددہ فقال: الو 
كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر: مثل: أن يڪون هناك برد شديد مق خلع 
خفيه تضررء كما يوجد في أرض العلوج وغيرها ؛ أو كان في رفقة مق خلع وغسل لم 


(۱) رواہ مسلم كتاب الطهارة باب: التوقيت في المسح على الخفين» برقم (05؟) 
)١(‏ جموع الفتاری (۴۱۷/۲۱) 


سم 5 ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ینتظروہ فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق ؛ أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع ؛ 
أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونو ذلك» فهنا قیل: إنه يتيمم. 

وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة. وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هنا صار کلیس 
الجبيرة من بعض الوجوه. 

فأحاديث العوقيت فيها الأمر بالمسح یوما وليلة وثلاثة أيام ولیالیهن» ولیس 
فيها النهي عن الزيادة الا بطريق المفهوم؛ والمفهوم لا عموم له ؛ فإذا كان يخلع بعد 
الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحادیث»"؟. 

وحمل ابن تيمية ما رواه عقبة بن عامرء قال: قیمت على عمر بن الخطاب بفتج 
من الشام» وعل حُقّانء فنظر إليهماء فقال: منذ كم لم تنزع خفيك ؟ قال: ثمان. 
قال: قد آصبت"» على أنه لم يخلعهما لضرورة. قال ابن تيمية: وهو حديث صحيح. 

وبهذا التفصيل الذي ذكره ابن تيمية في توقيت المسح على الخفين یکون قد 
انفرد عن جماهير أهل العلم؛ وذلك لأنھم اختلفوا على قولين: 

القول الأول: أن المسح مؤقت بیوم وليلة للمقیم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

وهو قول جمهور العلماء؛ أبي حنیفة ٠‏ والشافی" وأحمر””. 

القول الغانی: أن المسح على الخفين غير مؤقت في حق السافر المقيم. وهو قول 


)۱۷۷/۲۱( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) رواه این ماجه كتاب الطهارة وستنهاء باب: ما جاء في المسح بغير توقيت» برقم (۵8۸)» والحاكم في «المستدركة (۲۸۹/۱) 
وقال: #حدیث صحیح عل شرط مسلم». ووافته الذهي. 

إفرة قال في #بدائع الصنائع» (۱۳/۱): قال عامتهم: إنه مقدر بمدة في حق المقيم يومًا وليلق وفي حق المسافر ثلاثة أيام بلياليها؛. 

)٤(‏ قال في «كفاية الأخیار» (١/4؛):‏ «ویمسح القیم يومأ وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن». 

)٥(‏ قال في «منار السبيل» (47/1): ایمسح المقيم من الحدث بعد اللبس يوماً وليلةء والسافر ثلاثة أيام بلياليهن». 
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الامام مالك و 

واستدل اللامام مالك بما سبق الإشارة إليه من قول عمر رنه لعقبة: 
أصبت السنة. 

وأجاب الجمھور عنہ: بأنه قد روى عن عمر ما يوافق المشهوره فالأخذ به أولى. 

مع إمكان حمل سواله على عهده بابتداء اللبس؛ وان كان تخلل بین ذلك نزع اف( 

قال الخطابي: «وتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يترخص بالسح ما شاء 
وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان»“ 

وأما ابن تيمية فقد جمع بين القولين» فجعل الأصلّ هو الالتزام بالتوقيت الذي 
حده الي ٹلا في السح» وأما ما روي عن عمرريآيّةءنة فهو حمول على حال 
الضرورة؛ بحيث إذا شق على المرء خلع خفيه فله أن يظل يمسح عليهماء ولا شيء 
عليه؛ لأن ذلك خير له من التيمم. 

ولحكن يبدو - والله أعلم - أن ما ذهب إليه ابن تيمية من هذا التفصيل فيه 
نظر؛ وذلك لأمور: 

أولا: أن الاعتماد على قول عمر في مقابلة حديث النبي بلا لا يستقيم لا 
سيما وقد روى عن عمر ما يوافق قول جمهور العلماء. 

ثانيًا: أن القاعدة التي استند إليها ابن تيمية وهي أن المفهوم لا عموم له» فيها 


(۱) قال مالك في #المدونة (40/۱): ایمسح المسافر وليس لذلك وقت؟. 

وقال ابن عبد البر في «الكافيه ص (65): #والرجال والتساء والمسافر والمقيم في المسح على الخفين سواء یمس كل واحد منهما ما 
بدا له من غير توقيت»؛. وانظر: «الذخيرة» للقرافی (۳۹۳/۱). وعن مالك: أن المسح للمسافر فقط دون المقيم. المدونة )18/١(‏ 

(۲) شرح معانی الآثار لأبي جعفر الطحاري ۳۸4/1۲ ۸)ء بدائع الصنائع ۱۳۶۱). 

(۳) معالہ السان بهامش سئن الي داود (۸1.1) 
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]مه 
ضعف كما ظهر ذلك من خلال مناقشة القاعدة أصولياء وذلك لأنها تصادم القول 
بحجية المفهوم أصلا. 

المًا: أن القول بن المسح على ا حفین أفضل من التیمم» وإن جاوز المسح المدة 
التي حددها النبي يك فيه نظر؛ وذلك لأنه قد يُعدٌ قياس في مقابلة النص؛ لأن 
المرء إن قَدَر أن يمسح على الخف على الوصف الذي شرع فليمسح. وإلا تيمم إن 
عجز عن الوضوء أو عجز عن غسل قدميه بالاء» أما أن تُعرض عن ما وقته النبي 
الا في المسح فلا وجه له والله أعلم. 





- 
ع 


ہے 
یں ري بد ںی 
م ا ارو یی 


كاعدة أ ما شرع بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي 
)4( أن يكون مشروعًا بوصف الخصوص والتقييد © 
معنی القاعد ۵: 
أن ما شرعه الشارع من الأعمال على وجه الاطلاق أي بغير تقييد بزمان ولا 
مکان ولا كيفية ماء لا یلزم من ذلك الاطلاق أن يكون هذا العمل مشروعا عل 
وجه التقييد والعخصیصء > بل تشريعه عل هذا الوجه من العخصیص والتقييد 
يحتاج إلى دلیل لبیان مدی مشروعیته. 
قال ابن تيمية ريِيِمَدْالنَهُ: «قاعدة شرعية: شرع اللّه ورسوله للعمل بوصف 
العام والمطلق لا يدل على ما ختص , بعض أفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتضي أن 
يڪون ذلك ا لخصوص والتقييد مشروعًا ولا مأمورًا به» فإن کان في الأدلة ما یکره 
ذلك الخصوص والتقييد كره» وإن کان فيها ما يقتضي استحبابه استحبء وإلا بقي 
غير مستحب ولا مکروہا!''۔ 
ويمحكن القول بأن ابن تيمية بهذه القاعدة يُقَسّم الاعمال إلى ثلاثة ثة أقسام: 
الأول: ما شرع بوصف العموم واخصوص. 
الغانی: ما شرع بوصف العموم» وورد الدليل على عدم مشروعيته بوصف 
الخصوص والتقييد. 


(۱) تجمو ع الفتاوى )۱۹٦/٢١(‏ 
(؟)المرجع السابق )۱۹٦/۲۰١(‏ 
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الثالث: ما شرع بوصف العموم» ولم يرد في خصوصه إذنُ ولا منع. 

فحكم الأول أن العمل صار بالوصف الخاص مستحبًّا مشروعًا استحبابًا 
زائدا على الاستحباب العام المطلق. 

والشانی: صار ممنوعًاء بل مبتدعًا بالوصف الخاص النهي عنه. 

والثالث: يبقى مشروعًا على وصف العموم والإطلاق» فان فعل أحيائًا على غير 
وجه المداومة في حال معينة» فلا یکون ممنوعًاء وإن حصلت المداومة عليه بصورة 
معينة فقد صار ممنوعًا بسبب تقييده بغير تقييد الشرع. 

وفي بيان هذه الأقسام» وحكم كل منها يقول الشیخ تن اومثال ذلك: أن 
الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عامًا. فقال: اذکرواً له 2 وکا گرا 14الأحزاب: (er:‏ 


سے سر ا کر ر سے ا سا سے 


وقال: لإأدَعوا ركم تما وَحُفْيَةَ 4[الأعراف: ۰۰] ونحو ذلك من التصوصء فاجع 


للدعاء والذكر ف مکان معين؟ أو زمان معين؟ أو الاجتماع لذلك: 5 تقييد للذكر 
والدعاء 5 تدل عليه الدلالة العامة الطلقة بخصوصہ و تقییده» لحن تال لما فيه 
من القدر المشترك. 


فان دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك کالذکر والدعاء يوم عرفة بعرفة... 
صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام 
المطلق. وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام؛ فإنه مشروع بالعموم واخصوص 
كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم. 

وان دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك کان مكروماء مثل اتخاذ ما ليس 
بمسنون سنة دائمة؛ فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة 
كالأذان في العیدین» والقنوت في الصلوات الخمس... ونحو ذلك؛ فان مضاهاة غير 





القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقشية عند شيخ الإسلام ابن تبمية ۱ or‏ 

السنون بالمسنون بدعة مكروهة كما دل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. 

وان لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقی على وصف الاطلاق كفعلها أحيانا 
على غير وجه المداومة مثل التعريف”" أحيانا كما فعلت الصحابة» والاجتماع 
أحيانا لمن يقرأ مم أوعل ذکر أو دعاء...)”". 

وهذه القاعدة تُعَد ضابطا مهما في تمييز المشروع من العبادات عن غير 
المشروع؛ وتوضح المسنون من البتدع» فمن العبادات ما قد شرع جنسها بوصف 
الإطلاق» فإذا قيدت فقد تكون ممنوعة وان فعلت لا على قصد التقييد تحكون مباحة. 

يقول ابن تيمية رَيمَهانَه: «وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرُها نفعت وتمیّز بها ما 
هو البدع من العبادات الي شرع جنمُھا من الصلاة والذكر والقراءة» وأنها قد 
یز بوصف اختصاص تبقی مكروهة لأجله أو محرمة؛ كصوم يوي العيدينء 
والصلاة في أوقات النهي» كما قد تتمیز بوصف اختصاص تحكون واجبة لأجله أو 
مستحبة كالصلوات الخمس والستن الرواتب. 

وما ذهب إليه ابن تيمية رَمَآللَهُ من أن تشريع العمل على وجه الإطلاق لا 
يلزم منه أن يڪون مشروعًا على وجه العقییدہ قد صرح به الشاطي مال حيث 
قشم الأعمال إلى الأقسام العلاثة نفسهاء فقال: «إن العمل التکلم فيه؛ ما أن 
يكون منصوصًا على أصله جملة وتفصيلا؛ أو لا يكون منصوصًا عليه لا جملة 
ولا تفصیلاًء أويحكون منصوصًا عليه جملة لا تفصيلا..»“. 
)١(‏ التعريف: هو الاجتماع في المسجد للذکر والدعاء عشية يوم عرفة بالأمصار. انظر: المغني (۲۹۵/۳) 
(۲) مجموع الفتاری )۱۹٦۰۱۹۷/۲۰(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (۱۹۸/۴۰) 
)£( الاعتصام 0۹/9 
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ثم بين أن القسم الأول لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل ا مرتبة 
لأسباب أو غير أسبابه إذا قيلت على الوجه الذي ت عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وأن الغانی فظاهر في عدم صحته؛ كالرهبانية المنفية عن الاسلام» والخصاء لمن 
خشي العنت» والتعبد بالقيام في الشمس؛ فكل ذلك لا يوجد في الشرع؛ ولا أصل له. 

وأما القسم العالث فبین أنه قد يُتوهّم أنه كالقسم الأول من جهة أنه إذا ثبت 
أصل عبادة في الجملة» فیستسهل نقله في التفصيل من غير دليل عل صحته. 

قال الشاطبي ردّا على ذلك التوهم: «ليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في 
الجملة لا يلزم إثباته في التفصیل» فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر 
والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص. 

وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو 
شعبان أو غير ذلك حت يثبت بالتفصيل بدليل صحيح؛... إذ لا ملازمة بين ثبوت 
العنفل اللیلی والنهاري في الجملة» وبين قيام ليلة النصف من شعبان بحذا وكذا 
ركعةء يقرأ في كل ركعة منها بسورة كذا على الخصوصء كذا وكذا مرت ومثله صيام 
اليوم الفلانی من الشهر الفلانی حتى تصير تلك العبادة مقصودة على الخصوص» 
ليس في شيء من ذلك ما يقتضيه مطلق شرعية العنفل بالصلاة أو الصیام". 

وبهذا تظهر أهمية هذه القاعدة الأصولية في ضبط السنن من البدع؛ كما 
یظهر كذلك مدى توظيف ابن تيمية للقواعد الأصولية في حفظ أحكام الشرع. 


)۲۷۸۲( الاعتصام‎ )١( 
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ل 
ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة: عدم مشروعية الأذان للعيدين 

اختار ابن تيمية أنه لا یشرع الأذان ولا الاقامة لصلاة العید(. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت المفروضة بوصف العموم» ولا مُستدل 
بذلك على مشروعيته للإعلام عن صلاة العيد بوصف ا خصوص بل يفتقر لاثبات 
المشروعية إلى دليل خاص. 

وما ذهب إليه ابن تيمية الله هو قول عامة أثمة السلمین» إلا ما حُكي عن 
ابن الزبير”" أنه ادن لصلاة العيد وأقام. 

قال ابن المنذر: «وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وقال أبو قلابة: أول 
من حدث الأذان في العيدين ابن الزبیر»(؟. 

وذکر ابن حجر الاختلاف في أول من أحدث الأذان لصلاة العيد. 

قال ابن حجر: اواختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضاء فروى بن 
أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاویةہ وروی الشافعي عن الحقة 


)163/60( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام ين خويلد الأسديء أمير الژمنین: أبو بحكرء وأبو خبيب القرشيء أول مولود ولد بعد 
المجرة بالمدينة من المهاجرينء وأمه أسماء بنت أبى بكر الصدیقء مسندہ: نحو من ثلاثة وثلاثين حديئًاء اتفقا له على 
حديث واحد؛ وانفرد البخاري: بستة ة أحاديث» ومسلم: بحديثين. قتل في مكة سنة ۷۴۳ھ انظر: الاستيعاب (۹۰۵) البداية 

والنهاية ۰۱۸۰/۷ وسر أعلام البلاء (۳۹۳/۳) 
(۳) الأوسط لابن النذر (۲0۹/۱)» واتظر: الجموع للنووي (٥/۷۹)ء‏ والغني لابن قدامة )۲٦۷/۴(‏ 
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عن الزهري مثله» وزاد: فأخذ به الحجاج حين أمر على الدين. وروی اين المنذر 
عن حصين بن عبد ال رمن: قال: أول من حدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي ول 
من أحدثه مروان...00". 
وعلى كل حال فقد صح عن النبي ياء أنه صلی صلاة العيد بغیر أذان ولا إقامة. 
فعن جابر بن عبد الله قال: لم يكن بُوڈّن یوم الفطره ولا يوم الأضج”". 
وأما بالنظر إلى تخريج هذا الفرع على القاعدة فإنه یمصن القول بأن الأذان 
والإقامة لصلاة العيد تشريع خاص» فيفتقر إلى الدليل الخاص» ولا يڪي الدليل 
العام الدال على مشروعية الأذان والإقامة للصلوات المفروضة في إثباته على وجه الخصوص 
لصلاة العيد أوغيرها من الصلوات التي يُشرّع ظا جمع الناس» كالكسوف والاستسقاء. 
ویمکن القول كذلك بأنه لولم يرد الدليل على عدم مشروعية الأذان والإقامة 
لصلاة العيد بالتص» لكان في القاعدة مسلك لبيان حكم ذلك من عدم 
المشروعية» وبهذا يظهر فائدة العخريج الصحيح على القواعد الأصولية» والله أعلم. 
ویجدر بالذکر أن هذه المسألة قد أشار إليها ابن تيمية رام في التأصيل 
لقاعدة: ترك السی بلا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع من أقسام السنة» حيث 
يحكون هذا الترك دليلا على عدم المشروعية. 


. )10۳/۲( فتح الباري‎ (١) 
ء)۹٦٦( رواہ البخاري» کتاب العیدین؛ باپ: الشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغیر أذان ولا إقامةء برقم‎ )۲( 
)885( ومسلم» کتاب صلاء العیدین؛ برقم‎ 


رق 
جل اس سے ری 
(سکی دی (زومسصى 
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قاعرة ' .| ترك الاستفصال في حكاية الحال مح قيام 
)و الاحتمال ينزل منرلة العموم ني المقال”' 


معنى القاعدة: 








أن قضايا الأعيان إذا عُرضَت عل الشارع وهي محتملةٌ الوقوعٌ على أحد 
وجهين أو وجوه ورك الاستفصال فيهاء فتزگه الاستفصال فيها دلیل أن الححكم 
فيها متحدٌ في الوجهين أو الوجوه"» ويثبت بذلك العموم في جميع أفرادها. 

وقد مَثَّل الأصوليون طذه القاعدة بحديث غيلان بن سلمة الثقفي عندما 
أسلم وعنده عشر نسوة» فقال له الي قللا: " أمسك أربعًا وفارق سائرهن". 

ووجه الدلالة منه: أن الدي و لم يسأل غيلان عن كيفية عقوده عليهن في 
الجمع والترتیب» فكان إطلاقه القول دالا على أنه لا فرق في هذا الم بين عقده 
جمعًا أو ترتییّا(*. 
وقد اختلف الأصوليون في هذه القاعدة على قولين: 

الأول: أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال یرل منزلة العموم في المقال. 


)۵۷۲/۲۱( مجموع الفتاوى (۰)0۱0/۲۱ (۵۹۲۷/۲۱)ء‎ )١( 

(۲) حاشية ابن الشاط على فروق القرافي )۱٦١/١(‏ 

(۳) رواه الترمذيء كتاب النکاح: باب: ما جاء في الرجل يسلم وعندہ عشر نسوة» برقم (۱۷6۸)» وابن ماج كتاب النکاح» 
باب: الرجل يسلم وعندہ أكثر من آر بع فسوق برقم (۱۹۰۴)۔ وفي الحديث مقالء قال البخاري: «هذا الحديث غير محفوظء 
وقد صححه ابن القطان» وقوّی الحافظ ابن حجر نظر ابن القطان في الحديث» وگن صححه اين حبان؛ والجاكم: 
والبيهقي. وطذا قال الشيخ ناصر: «وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع طرقه». انظر: التلخیص ال بیر (۳۰۸/۳))ء وارواء 
الغليل (4/5ة؟) 


)۱٢۴۹/٤( البرهان ۰۳۶7۸ قواطع الأدلة ۷۶/۱ ۶ نهاية الوصول‎ )٤( 


۰[ القواعد الأصولية وتطبیتانها الفقهية عند شیخ الإسلام ابن تيمية 

وهو قول الشافي» وإليه تنسب هذه المقولة' » واختاره ابن السمعانی؟ 
والصفي الهندي'” من الشافعية؛ وهو ظاهر کلام مد واختاره القرافي”» وابن 
جزي' ' من المالكية. 

ووجه هذا القول: ما سبق في الاستدلال بحديث غيلان. 

القول الغانی: أن ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم» بل یکون مجملاً. 

وقد تقل عن الشافعي في ذلك أنه قال: «حكايات الأحوال إذا تطرّق ! 
الاحتمال كساها ثوب الاجمال» وسقط بها الاستدلال». 

وهو اختيار أبي المعالی'“ والغزالی ‏ والرازي”” '". 

وقد یب هذا القول لأبي حنيفة تخريجًا على اختياره في فيمن أسلم وتحته أكثر 
من أربع فسوة أنه ليس له أن يختار غير الأربع الأرلء وحديث غيلان حمول عنده 
على أنه عقد عليهن عقدًا واحدة فلا يتبين الباطل من الصحيح» فيختار”' . 


(۱) نقلها عنه أبو المعالي في «البرهان» (۳۶5/۱) والرازي في «الحصول» (١/٦۳۸)ء؛‏ وابن جزي في اتقريب الوصول! ص(١٠۱)ء‏ 
والقرافی في ٭شرح العنقیح» ص(۷٢۱).‏ 

(۲) قواطم الأدلة ۷۲۳/۱ 

(۳) نهاية الوصول (+/۱:۳۸) 

)٤(‏ قال أبو البركات: *وهذا ظاهر كلام أحمد رح لأنه احتج فى مواضع كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابناء وأمثلة ذلك 
کثیرة» المسودة (۱۰۹): وانظر: التحبیر شرح التحرير(98417/4؟) 

)۱٥۹/؟( والفروق‎ »)۱٤۷( شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 

)۱۶١( تقريب الوصول‎ )٦( 

(۷) العمهيد للاسنوي ص(۳۳۸) 

(۸) البرعان (17/1”) فقره (15؟) 

)٩۱۳/۳( المستصفى‎ )( 

(۱۰) الحصول (۳۸۷۰۳۸۸/۲) 

(۱۱) قال الكاسالي گی «البدائع» (۳۱۸/۶): اولو تزوج کافر جمس سوت أو بأختين ثم أسلم فان کان تزوجهن في عقدة واحدة 
فرق بينه وبيتهن» .وان کان تزوجهن في عقد متفرقة صح نسکاح الأربع وبطل نكاح الخامسة؛ وکذا في الأختين يصح 
نکاح الأرلىء وبطل نڪاح الغانیة وهذا قول أبي حنيفة وأبي پوسف. . وقال محمد: يختار من الخمس أربعًا ومن الأختين 
واحدة» سواء ء تزوجهن في عقدة واحدة» أو في عقد استحساناء وبه أخذ الشافي. احتج محمد ہما روي أن غيلان أسلم 
وتحته عشر نسوة فأمره رسول الله جر أن يختار أربعا منهن». وانظر: شرح التنقیح ص(۱:۸) 
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آعد ل 

ووجه هذا القول: أن البي وه قد یکون ترك الاستفصال لعلمه يلاء بحال 
السائل» فأنزل الجواب على نحو ما علم من حاله» فلا تصح فيه دعوى العموم(. 

وأجيب: بأن دعوى معرفة النبي و لكيفية العقود من غيلان بن سلمة - 
وهو رجل من ثفيف» وَرّد عليه ليُسلم - والتعرف لأمثال هذه الواقعات يبعد من 
الآحاد من الناس» فکیف يلاثم حال الرسول و وهذا في نهاية البعد”". 

وأما قول الشافعي: إن حكايات الأحوال إذا تطرّق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الاجمال» فلا يعارض ما ذهب إليه من القول بالعموم؛ لأن القولين محمولان على 
حالحين لا حالة واحدة. 

وبيان ذلك: أن الاحتمال إما أن يكون في حل ا حسم أو في دلیل ا حکم؛ 
فإذا کان الاحتمال في دليل ا حم وهو کلام الشارع» حصل الإجمال في الدليل» فيسقط 
به الاستدلال» وأما إذا کان الاحتمال في محل ا حم وكلام الشارع لا إجمال فیه فهذا 
يصح الاستدلال به على العموم» كما في قصة غيلان؛ فان الإجمال إنما هو في عقود 
النساء التي هي محل ا لحم لا في قول الي قلا: " أمسك أربعًا ”". 

ولعل القول بالعموم هو الراجح» لأن هذه القضية من رسول اللہ يك في تقرير 
قاعدة كلية لجميع الخلق» ویثل هذا شأَنه البيان والایضاح فلو كان في نفسه کر 
علم ينبني عليه الحم لبيّنه للناس؛ وحيث لم يُبينه وأطلق القول» دل ذلك على 
أن جمیع الأحوال سواء"* واه أعلم. 
)١(‏ البرهان (۳۰/۸) فقرة (۹٥۲)؛‏ والمستصفى (۳/٦٦۲)ء‏ والمحصول (/۳۸۷۰۳۸۸) 
(؟) قواطع الأدلة (4۷۰/۱) 
(۳) شرح التنقيح ص(۱:۸)» والفروق )۱۹٦-۰۹/۲(‏ كلاهما للقرافي وقد جمع فیهما بين مقالتي الشافعي جمعًا حسنًا موضخا 


ذلك بالأمثلة. 
(4) الفروق (؟/۱۱۸) 
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ومن التطبیقات الففهية على هذه القاعلة: 
مسألة :)١(‏ طهارة المانعات ما لم تتغير بالنجاسة 


ذهب ابن تيمية إلى أن المائعات - كالزيت والسمن وغيرهما من الأدهان» 
کالخل واللين وغيرهما- إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة» فإنها لا تتنجس الا 
عند تغيرهاء سواء أكان المائع قليلا أم كثيراء وسواء أكان ذائبًا أم جامدًا!". 
وجه تخریج هذا الفرع على القاعدة: 

أن النبي نيا قد سل عن الفأرة تقع في السمن فيما رواه مالك» عن الزهري» 
عن عبيد اللہ عن ابن عباس» عن ميمونة فقال يَكِ: " آلقوها وما حوطاء وكلوا 
سمنكم”"» فأجاب السی ية جوابًا عاماه ولم يستفصلهم هل كان مائعًا أو جامدًاء 
أو هل كان قليلاً أو كثيراه فدل على عدم الفرق بين الجامد والذائب» وبين القليل 
والكثير في الانتفاع بعد إلقاء النجاسة وما حوطا. 

قال ابن تيمية رَيمَهأفَه: افقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن الي يا أنه 
سثل عن فأرة وقعت فی سمن؛ فقال: " ألقوها وما حوطا وكلوا سمنكم " فأجابهم البي 
ا جوابًا عامًا مطلقا بأن يلقوها وما حوطاء وأن يأكلوا سمنهم» ولم يستفصلهم هل 
كان مائعا أو جامداء وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 


)017/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وف کتاب الذبائح والصید؛ باب:‎ «(fTo) رواه البخاري» کتاب الوضوءء باب: ما یقع من النجاسات 1 السمن والماء» برقم‎ (۲) 
)00۳۸( إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أوالذائب» برقم‎ 


_التواعد الاصونية ونیمڈاتھا فا ند شيخ الاسلام ابن نيعت || امن ل 
العموم في القال» مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائیّا. وقد قيل: إنه لا 
يحكون إلا ذائباء والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين مع أنه لم يستفصل هل 
کان قلیلا أو كثيرا»". 

وقال الشيخ في موضع آخر: «فإطلاق الي اة الجواب من غير تفصيل يوجب 
العموم إذ السؤال كالمعاد في الجواب فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها 
وما حوطا وكلوا سمنکم وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل 
منزلة العموم في المقال. 

هذا إذا كان السمن بالحجاز يڪون جامدًا ویکون ذائبًاء فأما إن كان وجود 
الجامد نادرا أو معدوماء كان الحديث نصا في أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها 
تلقى وما حوطا ويؤكل. وبذلك أجاب الزهري فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله ولا 
كثيره إلا بالتغير وقد ذكر البخاري في أوائل الصحيح: التسوية بين الماء والائعات» 

وما ذهب إليه ابن تيمية ره هو قول الزهري» والأوزاعي» والبخاري. 

وأما جماھیر أهل العلم من الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة” » ومالك" 


)ةاهر؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) جموع الفتاوی (كزباكم) 

(۳) نقله عنهما - أي الزهري والأوزاعي- الحافظ این حجر في «الفتح» (۳:۱/۱) 

(4) وقد ترجم البخاري في اصحیحه؟ باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب من کتاب الذبائح والصید. انظر: 
البخاري مع الفتح )٦٦۷/۹(‏ 

)٥(‏ قال الکاسانی في «بدانع الصنائم» 07/۱): !ذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فیه: أنه إن كان جامدا تلقى الفأرة وما 
حوطاء ويؤكل الباتی وإن کان ذائمًا لا يؤكل». 

() قال ابن جزي في «القوانين الفقهية» ص(۳۰): 9إذا وقعت نجاسة في مائع غير الاء تنجس سواء تغیر أو لم یتغیر» وان 
وقعت فأرة في سمن ذائب فماتت فيه طرح جمیعه» وان کان جامدًا طرحت هي وما حوطا خاصة». 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
|۰۳ لقواعد الاصولية وتطبب يه عند اسيج الإسلام ابن تي 


والشافعي””» وأحمد''' وغیرهم فذهبوا إلى أن النجاسة إذا وقعت في الائعات کالزیت 
والعسل وا حلء فانه یتنجس» سواء أكان ا مائع قلیلا أو كثيرًا. 
واستدل الجمهور يما رواه معمر» عن الزهري» عن سعيد بن السیب» عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول اللہ يَكئهِ: " إذا وقعت الفارة في السمن؛ فإن کان جامدًا 
فألقوها وما حواء وإن كان مائعا فلا تقربوه”". قال النووي: الإسناده صحيح)”". 
وهذا الحديث نص في التفريق بين اجامد والمائع» لذلك فإن من ذهب إلى عدم 
التفريق لم يصحح هذا الحديث» وأعلوه بأن معمرًا - وان كان ثقة - فقد خالف العقات. 
ولذلك فقد ضعفه ابن تيمية رََيَدالَ''۔ ومن قبله البخاري» والترمذي» والدارقطني. 
قال الترمذي: «وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي 
لا وذكر فيه: أنه سئل عنه. فقال: إذا کان جامدًا فألقوها وما حوطاء وان کان مائعًا 


(۱) قال النووي في «الجموع» (۹/): «وقعت فأرة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن؛ أو زیت» أو دبس أو عجین, أو 
طبيخ» أو غير ذلك» قال أصحايئا: حكمه ما في الحديث الذي ذكره الصنف أنه إن کان مائعًا نجستته وان کان جامدًا 
ألقيت النجاسة وما حوفاء وبقى الباقي طاهرًا. قالوا: وضابط الجامد أنه إذا أخذت منه قطعة لم يراد إلى موضعها مته على 
القرب ما یملوهاء فان تراد فمائع». 

() قال ابن قدامة في «المغني» (۳1۷/۱۳): «إن السجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجسته وان کثر وهذا ظاهر المذهب. وعن 
أحمد رواية أخرى: أنه لا ينجس إذا کثر... وعنه رواة ثالعة: ما أصله الماء كالخل العمري يدفع النجاسة عن نفسه إذا کثر 
وما ليس أصله الماء لا يدفع عن نفسها. 
وقال ابن قدامة (۵۳/۱) في بیان الراد بالجامد: اوحد الجامد الذي لا تري ! التچاسة إلى جميعه هو المتماسك الذي فيه قوة 
تمنع انتقال أجزاء السجاسة عن الوضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سوا 

(۳) رواء أبو داودء كتاب الأطعمة باب: في الفأرة تقع في السمن» برقم یں 

(4) المجموع (۳۸/۹) 

() قال ابن تيمية في جموع الفتاوی» :)٥٥۹/۲(‏ اوالتفریق الروي فيه: ' إن كان جامدًا فألقوها وما حوطا؛ وان كان مائعا 
فلا تقربوء " غلط كما بينه البخاري؛ والترمذي؛ وغيرهماء وهو من غلط معمر فيه». 
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سا 


فلا تقربوه: هذا خطاء أخطأ فيه معمر »۲ 

وأجاب الجمهور: بأن معمرا ثقة» فَثُقبّل زيادته. 

قال محمد بن یحی الذهلي: طریق معمر محفوظة» لکن طریق مالك آشهر. قال 
الحافظ ابن حجر: «ویوید ذلك أن أحمد وأبا داود ذکرا في روایتهما عن معمر 
الوجهين» فدل على أنه حفظه من الوجهين» ولم يهم فيه)0". 

ومن صحح الحديث الامام مد" وابن النذر" ابن حبان””» وكام ابن 
حجر السابق يشعر به. 

وبما يدل على التفرقة بين الجامد و مائع أن النسائی قد روى حديث ابن عباس 
عن ميمونة من طريق عبد الرحمن بن مهدي» وفيه: أن السؤال وقع عن السمن 
الجامد” . فيكون الجواب خاص به. 

وعلى ذلك فيكون الحديث قد روي بالؤطلاق» والتقييد بالجامد؛ والتفريق بين 
الجامد والمائع. ولا مانع من الجمع بين الروايات والاحتجاج بها جميعًا. 

ويظهر بذلك ترجيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من التفرقة بين المائع والجامد. 

قال ابن عبد البر: «في هذا ا حدیث معان من الفقه» منها ما اجثیع عليه 


(۱) سنن الترمذي (007/1؟) 

(؟) العلخيص الخبير (۸/۳) 

(*) العلخيص ا لحبیر (۸/۳) 

)۲۹۷/۲( الأوسط‎ )٤( 

)0( صحیح أبن حبان (۳۸/۰؟) برقم (۱۳۹) 

)٦(‏ رواء النسائيء کتاب القَرع والعتیرت» باب الفارة تقع في السمن: برقم (1204) من طريق عبد الرحمن» عن مالك عن 
الزهري» عن عبيد اللہ بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة: أن الي وه سثل عن فأرة وقعت فی سمن جامد 
فقال: " خذوهاء وما حوطا فألقوه " 
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ومنها ما اختلف فیه. 

فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك: أن الفأرة ومثلها من ا حیوان كله يموت 
في سمن جامد أو ما كان مثله من الجامدات آنها تطرح وما حوطا من ذلك الجامد 
ويؤكل سائره إذا استیقن أنه لم تصل الميتة إليه. 

وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا کان مائعا ذاثبا فماتت فيه فأرة أو 
وقعت وهي ميتة» أنه قد نجس كله وسواء وقعت فيه میتة أو حية فماتت» يتنجس 
بذلك قليلا كان أو كثيراء هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء. وقد شذ قوم 
فجعلوا المائع كله كالماء. ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك)” '. 
لله من تخريج هذا الفرع على القاعدة فإنه لا يستقيم 
من جهتين: الأولى من جهة النظرء والثاني من جهة الأثر. 

فأما من جهة النظر: فان أُمْرَ الي َال بإلقاء الفأرة وما حوطاء واضحٌ في کون 
السمن جامدًا؛ إذ لو كان مائعًا فلا وجود للحول؛ حيث إن الذرات متداخلة» ولا 
إمكانية للإلقاء بدون تحريك جميع المائع» ثم إن الفأرة إذا وقعت في المائع» فإنها 
ستنغمس داخل المائع بالکاملء وبالتالي فإن إرادة الطهارة من النجاسة التي وقعت 
مع القطع بسريان النجاسة في ذرات المائع عند وقوعها وعدم تحجيمها غير متصور. 

وأما في حالة الجامد فالكلام مقبول» حيث ترتفع النجاسة بسهولة والأجزاء 
المجاورة ها التي أصابتها الدجاسة لعدم السريان والتداخل. 

وأما من جهة الأثر: فإن الحديث إن كان صحيحًا فهو قاطع» وان كان ضعيقًا 
فاستخدامه في الترجيح أفضل من الرأي كما ورد عن الإمام أحمد وغيره؛ واه أعلم. 


مس و 


وما ذهب ابن تيمية تمه 


)1۰/٩( التمهيد‎ )١( 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ oro‏ إل 
مسألة (۲) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه 

اختار ابن تيمية رال طهارة أبوال ما یڑکل لحمه. 
وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن الي للا كما في حديث جابر ما سُثل عن الصلاة في مرايض الغنم؛ أن 
للسائل بالصلاة فیها" » ولم يستفصل النبي گل عما إذا كان يحول بينه وبين 
أبعارها شيء أم لاء مع أن مرابض الغنم لا تخلو من مثل هذا الاحتمال» وترك 
الاستفصال مع ذلك الاحتمال يدل على أن الإذن بالصلاة عام» سواء أصابه شيء من 
هذه الأبعار» أم لم یصبه فتكون غير نجسة. 

قال اين تيمية رنه بعد ذكره لحديث جابر: اوھذا شبيه بقول الشافعي: ترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإنه ترك استفصال 
السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها ؟ مع ظهور الاحتمال؛ ليس مع قيامه فقط. 
وأطلق الاذن بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البیان أمس وأوكد»". 

وقال ابن قدامة موضحا وجه الاستدلال من حديث جابر: ولم يڪن للني الا 
وأصحابه ما یُصلون عليه من الأوطئة والمصليات» وإنما كانوا يصلون على الأرض 
ومرابض الغنم لا تخل ومن آبعارها وآبوااء فدل عل أنهم كانوا يباشرونها في صلاتھم!'''. 


)١(‏ والحديث بتمامه: عن جابر بن سمرةه قال: «كتت جالسا عند الدبي هل فجاء رجل فقال: أصلي في مبارك الابل ؟ قال: 
«لا». قال: نصلي في مرابض الغنم ؟ قال: «نعم. 
رواء مسلم» كتاب الحيض» باب: الوضوء من وم الوبل؛ برقم )۳٦:(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (096/60) والجدیر بالذکر أن هنا الكلام قد يصكون تطبیغًا لقاعدة عدم جواز تأخير البیان عن وقت الحاجة. 

(۷(۱۳ المغنی )۹/6( 


ہہ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

والصلاة في مرابض الغنم جائزة بالاتفاق. قال ابن المنذر: ٴجمع کل من أحفظ 
عنه من أهل العلم على أن الصلاة ة فی مرابض الغنم جائزة غير الشافعي؛ فإنه اشترط 
فيه شرطًا لا أحفظه عن غیره. 

وأما شرط الشافعي فقد ذكره في كتابه «الأم؛ حيث أجاز الصلاة في مراح 
الغنم حيث لا بعر فيها ولا بول» وأما من صلی على موضع فيه بول أو بعر الابل أو 
غنم فعليه الإعادة عند الشافعی؛ لأن هذا كله نجس. 

ومعنی الحديث عند الشافعي وله أن المُراح والعَطن اسمان يقعان على 
موضع من الأرضء وان لم يعطّن ولم يررّح إلا اليسير منهاء فالمُراح ما طابت تربته 
واستعملت أرضه والعطن قرب الیئر التي تسقى منها الإيل. ليس أن العطن مراح الابل 
التي تبيت فيه نفسه» ولا المراح مراح الغنم التي تبيت فيه نفسه دون ما قاربه. 

قال الشافي: فكان َل یکره أن يصلي قرب الابل؛ لأنها خُلقت من جنء لا 
لنجاسة موضعها. وقال پل فی الغنم: هي من دواب البنة. فأمر أن يصلى في مراحها- 
يعني والله تعالى أعلم- في الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر فيه ولا بول. 
قال: ولا يحتمل الحديث معنى غيرهما... قال الشافعي: فإن ذهب ذاهب إلى أن أبوال الغنم 
ليست بنجسة؛ لأن لحومها تؤكل. قيل: فلحوم الابل تؤکل؛ وقد نهى عن الصلاة في 
أعطانهاء فلو كان معنى أمره َة بالصلاة في مراحها على أن أبوالها حلال لكانت 
أبوال الڑبل وأبعارها حرامًاء ولکن معناه إن شاء الله كك على ما وصفتا''' 


)۸۷/۲( الأوسط‎ )١( 
الأم (۲۰۹/۱ء ۲۱۰) باختصار يسير.‎ )۲( 
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وما فصل فيه الإمام الشافعي ره أوجزه الحافظ ابن حجر فقال: افلو 
اقتضى الإذن الطهارة لاقتضى النهی العدجيس. ولم يقل أحد بالفرق» لسكن المعنى 
في الاذن والنهي بشيء لا يتعلق بالطهارة ولا النجاسة» وهو أن الغنم من دواب 
الجنة واللابل خلقت من الشیاطین» واللہ أعله»””. 

واللافت للنظر هنا أن الإمام الشافي یه وهو مَن تُنسب إليه أصل 
القاعدة التي يدور البحث عليها لم يستخدمها في الاستدلال على طهارة أبوال ما 
یڑکل لحمه» مع کون المصلي في مرابض الغنم لم يسلم من أبوالها. 

ولعل السبب في ذلك أن الشافعي رال لم يحمل سوال السائل وإجابة النبي 
پل على المكان نفسه الذي تبيت فيه الغنم» وإنما على ما یکون بجاوره» ما يرفع 
الاحتمال الذي یکون معه الحاجة إلى الاستفصال» والله أعلم. 

ويمحكن رد الاختلاف في الاستدلال بحديث جاب رإلى أن من رأى أن من لازم 
الاذن بالصلاة في مرابض الغنم أن يباشر المصلي أبوالها وبعرهاء قال بأنها طاهرة. 

ومن رأى أنه ليس من لازم الإذن المباشرة؛ لاحتمال الحائل» قال بنجاستها. 

وكون التفريق بين مرابض الغنم» ومعاطن الابل لا يرجع إلى النجاسة أمر متفق 
عليه بين الفریقین إذ لم يقل أحد بالفرق» لسكن الكلام هنا في لازم الاذن بالصلاة. 

ولعل الأقرب أن الإذن بالصلاة مع احتمال المباشرة قائم» بل ظاهره ما يرجح 
القول بطهارتهاء وكذلك القول بصحة تخریج هذا الفرع على القاعدة كما قال ابن 


تيمية حماسن واللّه الله أعلم. 


۱2 نتم الباري 1م 
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مسألة (دا): المراد بأهل الکتاب الذین 
تعقد لهم الذمة وثؤخذ منهم الجزية 


ذهب ابن تيمية راه إلى أن الراد بأهل الکتاب کل من دخل في دينهم سواء 
أكان دخوله قبل التبدیل والنسخ أم بعده» وسواء أكان انتسابه هم بنفسه أم پنسبه. 

یقول ابن تيمية رَيِمَهُلمَُّ: «الصواب القطوع به أن کون الرجل كتابيًا أو غير 
كتابي هو حڪم مستقل بنفسه لا بنسبه» وکل من تدين بدين أهل الكتاب فهو 
منهم سواء کان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والعبدیل أو بعد ذلك)”". 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن السی ية لم یستفصل عن حال اليهود الذين کانوا بالمدينة» ولا عن حال 
آبائهم ولا عن حال من دخل في دينهم؛ ولم یُفرّق بينهم في الاحکام» وترك 
الاستفصال يدل على عموم أحكام أهل الكتاب في حقهم. 

قال ابن تيمية رَتِمَاللَه: «أن جماعة من اليهود الذين کانوا بالمدينة وحوطا کانوا 
عربًا ودخلوا في دين اليهود ؛ ومع هذا فلم يُفصّل البي ور في أكل طعامهم» وحل 
فسائهم؛ وإقرارهم بالذمةہ بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى الَا ؛ ومن دخل 
قبل ذلك ؛ ولا بين المشكوك فی ذسبه ؛ بل حکم في الجميع حكمًا واحدًا عامًا. 

فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزیة وطائفة تقر 


( مجموع الفتاری (۲۳۵ :6؟) 
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ولا تؤكل ذباحهم» وطائفة يقرون وتؤكل ذبانحهم: تفريق ليس له أصل في سنة رسول 
اللہ پا العابتة عنه. وقد علم بالتقل الصحيح المستفيض أن أهل الدينة كان فيهم 
يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة وحمير وغيرهما من العرب ؛ وطذا قال 
السي للا لما بعثه إلى اليمن: " إنك تأتي قو ما أهل كتاب وأمره أن يأخذ من كل حالم 
دينارًا أو عدله معافريا"” “ولم يفرّق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعد..۔۷ 3 

وما قال به ابن تيمية رل هو قول جمهور العلماء حيث لم يفرقوا بين أهل 
الكتاب باعتبار الدخول فيه”". 

آما الشافعیة"» وبعض امتابلة" ففرقوا بين من دخل في دين أهل الكتاب 
قبل النسخ واابدیل: ومن دخل فيه بعدهما. 

ووجه التفريق عندهم: أن من دخل في اليهودية بعد النسخ بالعصرانیةء أو 


(۱) تخريج الحدیث سبق ص(0۰۳). 

(۲) مجموع الفتاوی (6۵/۳۰؟ )۲۲٦‏ 

(۳) قال بدر الدين العینی في «البناية شرح الحداية» :)۱٦٦۹/٦(‏ اوعندنا تژخذ من جمیع الکفار !لا من عبدة الأوثان». 

وقال ابن عبد البر في «الكافي» (۱۷): «وتقبل الجزية عند مالك من كل كافر؛ كتابي» وجوسي» ووثني وغيرهم من أصناف أهل 
الحفر عربا وعجنًا إلا المرتدين؛ فإنه لا تقبل منهم جزية؛ لأنهم لا يقرون عل ردتهم؛ وإذا انتقل الكافر من ملة إلى 
أخرى من الکفار أقر عليهاء وأخذت منه الجزية». 

وقال الرداوي في «الإنصاف» (207/4): ا ومن تھوّد أو تنصر بعد بعث نبينا ہاو ولد بين أبوين لا تقبل ا جزیة من أحدهماء 
فعلى وجهين» وهما روايتان: إذا تهود أو تنضصّر بعد بعث نبينا عمد و فالصحيح من ن المذهب: أن الجزية تقبل منه» وهو 
ظاهر کلام الخرقی... وعنه: : لا يقبل مته الجزية ولا تقبل منه إلا الاسلام أو السيف». وانظر: المغني )۰0۰/٩(‏ 

)٤(‏ قال العووي في فروضة الطالبین» (4۹0/۷): #ولو دخل وثني في يهودية أو نصرانية بعد مبعث نبینا َة لم يقرواء هم ولا 
أولادهمء لأنهم تمسکوا بدین باطل. وقال الزنی: بقرون. والتهود بعد بعثة عیسی وف کالتهود والعنصر بعد بعثة نبینا 
لا على الأصح' . وانظر: الهذب (۵۰6؟) 

وقال الخطيب الشربيني فی مغني الحتاح (2414/1): «المراد بالنسخ: ذ نسح العوراة بالا نجیل في اليهود؛ ونسحٌ الإنجيل في النصارى 
ببعفته ما ول مت لأولاد من تهود أو تتصر بعد النسخ بشريعة نی أو هرد بعد بعثة عيسى کباب لانهم تمسکوا 
بدين باطل وسقطت فضيلته». 

)50:/4( الإنصاف للمرداوي (۰7/4؟)» المغي‎ )١( 
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دخل في النصرانية واليهودية بعد النسخ بشريعة الي و فقد دخل في دين باطل 
قد سقطت فضیلته» بخلاف من دخل فی التصرانية قبل بعثة الى اة أو دخل فی 
اليهودية قبل النصرانية فقد دخل في دين حو 

وهذا التفريق بين أهل الكتاب لم يعلم من حال الدبي ياف ولم يؤثر عن 
الصحابة تتش بل العابت أن أهل الكتاب يعاملون معاملة واحدة في أخذ 
الجزية منھم؛ وحل ذباتحھم؛ ونكاح ذسائھم. 

قال ابن تيمية: «وهذا القول هو الشابت عن الصحابة رعش ولا أعلم بين 
الصحابة في ذلك نزاعاه وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قدیم؛ واحتج بذلك في هذه 
المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل کمن هو فی زماننا إذا انتقل إلى 
دين أهل الکتاب فانه تڑکل ذییحته وتتکح نساژه. وهذا یبین خطأ من یناقض منهم(. 

وبهذا یظهر صحة قول الجمهورء وكذلك صحة تخريج هذا الفرع على 
القاعدة» لأن الدبي وا عامل أهل الکتاب ولم یستفصل عن حال من دخل منهم 
في دینهم هل کان بعد البعثة أم لاء واللّه أعلم 





(۱) الهذب ()/0١ه؟)»‏ مغني المحتاج (٤/٤٤؟)‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۲۲:/۳۰) 


رق 
جی سے ںی 
سکس ين وی 


oswarat.e 





ہے العام يبتى على الخاص مطلقةا“ 

معنی القاعدة: 

أنه إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص» بني العام على الخاص مطلقًا 
سواء أكان العام متقدمًا على ا حخاص أم متأخرًا عليه. 

وكان أصل الكلام في هذه القاعدة يتضمن قاعدتين على نحو ما ذكر ابن تيمية: 
القاعدة الأولى: العمل با خاص أولى من العام عند التعارض. 

قال الشيخ في ذكر هذه القاعدة والاستدلال عليها: #ومعلوم من الأصول 
المستقرة: إذا تعارض الخاص والعام» فالعمل بالخاص أولى ؛ لأن ترك العمل به إبطال 
له وإهدارء والعمل به ترك لبعض معاني العام» وليس استعمال العام وإرادة الخاص 
دع في الكلام» بل هو غالب كثير)”". 
القاعدة الثانية: العام اطتأخر لا ينسخ الخاص امتقدم. 

قال الشیخ: «والعام إذا غرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلماء 
وهو مذهب الشافعيء وأحمد في أشهر الروايتين عنه؛ وهو المعروف عند أصحابها!”. 

وقد اقتضت حاجة الدراسة تناول هاتين القاعدتين عند شيخ الإسلام في 
صورة قاعدة واحدة» لأمرين: 
(۱) مجموع الفتاوى (006/60) 


۲2( الرجع السابق (١؟/كهه)‏ 
(۳) السابق (:۳۰۳/۹) 
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الأول: أن مآل القاعدتين واحد من جهة الاستدلالء وذلك بتقديم الخاص على‎ 
العام مطلقًا.‎ 
الثانی: الرغبة في موافقة تناول الأصوليين طمذه القاعدة» حيث تناولوها في‎ 
موضع واحدہ بحیث يصعب بیان أقوالهم بتفريقها على قاعدتين.‎ 
وللأصوليين في بناء العام على الخاص قولان مشهوران:‎ 
القول الأول: أن الخاص يقضي عل العام مطلمًاء سواء تقدم العام أو تأخر.‎ 
وهو اختیار ابن تيمية كما سبق بيانه.‎ 
وهو قول جمهور المالكية”"» والشافعیة'' وا نابلة "» وبعض الحنفية“.‎ 
ووجه هذا القول: أن الخاص أقوى من العام؛ لأن الخاص يتناول الحڪم‎ 
بلفظ لا احتمال فیه والعام يتناوله بلفظ محتمل» فوجب أن يقضي بالخاص‎ 
عليه ولأن في تقديم الخاص عملا بکلیهما بخلاف العکس» فكان أولى'".‎ 
القول الثاني: أن الخاص يقضي على العام إذا كان الخاص متأخرًا عنه» والعام ينسخ‎ 


)١(‏ قال أبو الوليد الباجي ف «أصول الإحكام» (7۱/۱؟): «(ذا تعارض لفظان خاص وعام؛ ب بني العام عل الخاصء هذا قول عامة 

أصحايناء كالقاضي أبي مده وأبي تمام» وغيرهماء سواء كان العام متقدمًا على الخاص أو متأخرًا علیه» أوكان العام متفقًا 
عليه والخاص مختلقًا فيه؛. وانظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرانی ص(۳۲۹) 

(۲) قال ابن السمعاني في «القواطع؛ (۰۷/۱): «یقضی بالخاص عل العام» ولافرق عندنا بين أن يتأخر العام ویتقدم اخاصء أو 
يتأخر الخاص ويتقدم العام؛ أو يردا ولا يُعرف التاريخ بینهما». وقال الغزالي: «والأصح عندنا تقدیم الخاص؟ الستصفی 
(۳۲۳/۳). وانظر: اللمع ص (۸۷) 

(۳) قال ابن عقيل في «الواضح؛ (۱3!9:6۳۰/۳ تعارض آيتان أو خبرانۂ وكان آحدها عامّاه والآخر خاصضًا فإنه يقضي بالخاص 
على العامة إذا کان بينهما تنافي» سواء تقدم العام على الخاصء أو تأخر عنه» أو جهل التاريخ رأسّاء فلم يعلن أيهما تقد 
أشا رالیه أحمد في عدة مواضم» وانظر: التحبیر شرح التحرير(5145/5) 

)۳۰۹/۱( فواتح ال رموت‎ )٤( 

(ہ٥)‏ 7 ص(۸۷) إحكام الفصول لأبي الولید الباجي )۴٦٢/۱(‏ 

)۴٦٤٤/٦( التحبیر شرح التحریر للمرداوي‎ )٦( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية | - إل 
الخاص إذا كان العام هو المتأخرء وإن جهل التاريخ ترك العمل بهما ويرجع لدليل آخر. 
وهو قول أكثر ا لنفیة' ورواية عن الإمام أحمد”'» واختاره آبو العالی. 
ووجه هذا القول: ما روي عن ابن عباس یه أنه قال: " كنا نأخذ 
بالأحدث فالأحدث من ام لا“ 
ووجه الدلالة منه: أن الصحابة کانوا يتتبعون المتأخر من أعمال رسول الله 


يله فيكون المتأخر أولى بالعمل من التقدم» سواء أكان المتأخر ہو الخاص أو 


العام» ويڪون ناسا للمتقدم” ". 
وأجیب: بحمل فعل الصحابة على غير المخصّصء يعني على غير محل النزاع؛ 
جمعا بین الأدلة“. 


ولعل القول الأول أولى بالترجيح لقوة دلیله» فضلا عن موافقته لال 
الصحابةء قال الغزالي: «فإنهم کانوا يسارعون إلى احکم بالخاص على العام» وما 
اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر"" واه أعلم. 


)١(‏ قال صاحب مسلم الغبوت: «الخاص مخصص إن كان متأخرًا وموصولك والا فالعام ناسخ» أو منسوخ بقدره» ويبقى قطعیا 
في الباقی؛ وان جهل التاريخ تساقطا فيتوقف بقدره إلى دلیل» وانظر شرح ما سبق في افواتح الرموت» (۹/۱٥۳)۔‏ 

(۲) التحبير شرح التحرير (5144/5؟) 

(۳) لم أجده مصرحًا به في «البرهان»» وقد نقله عنه الآمدي في «الإحكام؟ (۳۹۷۲)ء والرداوي في التحرير (٦/٦٦٦؟)؛‏ وصاحب 
فواتح ال رموت (۳۵۹/۱). 

(6) رواء مسلم؛ کتاب الصيام؛ باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر..» برقم (۱۱۱۳)- 

(A'S) الابھاج‎ (o) 

)۲۹۱۸/٦( العحبیر شرح التحریر‎ )٦( 

)۳۲٣/٣( الستصفی‎ )۷( 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 


مسألة (1). طهارة أبوال ما يؤكل لحمہ 

اختار ابن تيمية طهارة أبوال ما يؤكل لحمه. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن القائلين بنجاسة أبوال ما یڑکل مه استدلوا بأدلة عامة في جميع الأبوالء 
آما أدلة القائلين بطهارتها فهي خاصة في محل النزاع؛ فتُقدَّم على الأدلة العامةء لأن 
الخاص مقدم على العام. 

قال رَيِمَهانَ: «إنه لو کان عامًا في جمیع الأبوال فسوف نذکر من الأدلة الخاصة 
على طهارة هذا النوع - يعني ما یڑکل مه - ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام 
ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض ا حاص والعام فالعمل بالخاص أولى)”". 

ثم شرع الشيخ في ذكر الأدلة على طهارة أبوال ما یڑکل لحمه؛ المخصصة لعموم 
الأدلة على نجاسة البول۔ 

ويمحكن القول أن هذا الفرع لا يستقيم تخريجه على هذه القاعدة» وذلك 
لانتفاء الدليل الخاص المعارض للدليل العام في السألة» فليس في المسألة ن خاص 
في طهارة بول ما يؤكل لحمه» بحيث نحتاج إلى إعمال القاعدة بتقديم الخاص عل 
العام» وإنما هي مجموعة من النصوص التي یُستدّل بمجموعها على طهارة أبوال ما 
يؤكل مه عند القائلين بذلك”". 

فليست دلالة هذه النصوص على طهارة ما يؤكل لحمه من قبيل دلالة الخاص 
الذي يخصص العموم عند التعارض» واللّه أعلم. 
(۱) جموع الفتاری (666/6) 


(۲) وقد سبقت المسألة ص(٤٤٤)‏ تخریجا على قاعدة: لا یصار للتعريف باجنس إلا عند انتفاء العهود» وص(۰۳۸) تخریًا على 
قاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الخال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 





القواعد الأصولية وتطبيقانها افیا عند شی اسلا ابن تبعيخ_ !| دوه | 
مسألة (۲). نكاح الكتابيات 


اختار این تيمية اَل جواز نڪاح الكتابيات. 

قال ابن تيمية الله «نحاح الكتابية جائز بالآية التی في المائدة قال تعالی: 
#وطعام الین وا الككب حل لک وطعا مہم حل لط وحصت من لومت والشسکث ین 
لت أوثوأ الكتب من تیک €[الائدة: ٥]ء‏ وهذا مذهب جماهیر السلف والخلف من 
الأئمة الأربعة وغیرهم». 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن من منع نکاح الکتابیات استدل بقوله تعالى: ولا" كرا الَمْتْركتِ حى 
و #[البقرة 150 فلفظ المشركات عام يشمل الكتابيات وغيرهن من الوثنیات والجوسیات. 

وأجاب ابن تيمية بالقاعدة الأصولية» حيث ورد حل ناح الكتابيات في 
قوله تعالى: وحصت ین لومت والسکت من ال أونوأ التب ين بح یا 
موی أُجُورَهٌنَ [الائدة:٠]»‏ وهو نص خاص في نساء أهل الکتاب؛ فيقدم الخاص 
على العام””. 

قال الشيخ: «إذا قدر أن لفظ "الشرکات" و "الكوافر" يعم الكتابيات: فآية 
المائدة خاصة» وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما 
في الحديث: "الائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلاطا وحرموا حرامها””"2, 


(١)‏ جموع الفتاوى (؟۷۸/۳) 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۸۰/۳۲) 
۳7 رواه احاکم في «المستدرك موقوقًا عل عائشة راکنا (۰)۳+۰/۲ وقال: اصحیح عل شرط الشیخین»: ووافته الذهي» 
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وا لخاص التأخر يقضي على العام التقدم باتفاق علماء المسلمين». 

وقد نقل أهل العلم الاتفاق على حل نکاح الكتابيات. 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية». 

وقال ابن رشد: «واتفقوا قوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة» إلا ما روي في 
ذلك عن ابن عمرا( . 

وقد روى البخاري أن ابن عمر كان إذا سُثل عن نكاح النصرانية واليهودية 
قال: إن الله حرم المشركات على الومنین» ولا علم من الإشراك شيئًا أكبر من أن 

تقول المرأة ربها عيسى » وهو عبد من عباد ادڑے“. 

وقد حمل العلماء قول ابن عمر على التورع”". قال ابن المنذر: الا بحمظ عن 

وانقسم العلماء في الجمع بين الآيتين؛ آية الحل في المائدة» وآية التحريم في 
البقرة إلى مسلكين: 

الأول: مسلك التخصيص» بأن تخصصض آیة المائدة عموم آیة البقرة» وهو 
مسلك الجمهور. 

وأحمد في «المسند» )۳٥۰۳/٤٤(‏ ط: مؤسسة الرسالة. قال الزيلي: «لم اُجدہ مرفوعًاء وإنما وجدته موقوقًا على عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وعلى عائشة». تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزعخشري (۳۷۷/۱) 

)22 جموع الفتاوى (۲۱۰/۳۰) 
)٢(‏ الاستذكار (۲۹۹/۱) 
(۳) بداية المجتهد (؟/٤4)‏ 
(4) صحيح البخاريء کتاب الطلاق» باب: قول الله تعالى وا لا تنکحوا المشركات حق يؤمن..) برقم (5688) 


)22 فتح الباري )٦۱۷/۹(‏ 
)2 فتح الباري )٦۱۷/۹(‏ 


انقواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ "٢۷‏ ل 
قال ابن حجر: اذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة حص بآية المائدة» وهي 
المشركات على أصل التحریم» وقال ابن قدامة: ما احتجوا به عام في كل كافرة 
وآيتنا خاصة في حل أهل الكتاب» والخاص يجب تقديمه». 
الشانی: مسلك النسخ بان تکون آية المائدة ناسخة لآية البقرة التي فيها 
تحریم نکاح الشرکات. قال ابن حجر: «وأطلق ابن عباس أن آية البقرة منسوخة 
بآية الائدة»؟. 
والظاهر أن مسلك التخصیص آقرب السلکین؛ لأن فيه إعمالاً للتصین» وهو 


ہے سے سس از 


مسلك ابن تيمية رات وفيه دليل على صحة تخريج الفرع على القاعدة. واللّه أعلم. 





)۱۷/٩( فتح الباري‎ )١( 
)010/۹( الغني‎ )۷( 
)6۱۷/۱( فتح الباري (۱۷/۹:)» وانظر: أحكام القرآن لابن العربی‎ )۳( 
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وه | 
مسألة (۳). الوضوء من لحم ائزبل 


وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: ۱ 

الأول: خاصء وهو قوله لا جوابًا للسائل: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: " لا" 
فقال السائل: أنتوضأ من وم الإبل؟ قال: "نى" 
من السی پل ترك الوضوء ما مست الدار““۔ 

وعل تقدیر تأخر العام على الخاصء فانه قد تقرر في القاعدة الاصولية أن 
الخاص يقضي عل العام مطلقًاء سواء تقدم العام أو اخ فيكون العمل بحديث 
الوضوء من لحم الابل مقدم على حديث جابر. 

وبهذا قال الإمام أحمد””» والشافعي في القديم“. خلافًا لی حنیفة 
ومالك" والشافعي في امیدید" حيث قالوا: إن أكل لحم اللابل لا ينقض الوضوء. 


(۱) رواه مسلمء کتاب ایض باب: الوضوء من وم الابل؛ برقم (۳۱). 

(؟) رواه آبو داوده کتاب الطهارة» باب: في ترك الوضوء ما مست النارء برقم (۱۹۲)ء والترمذيء كتاب الطهارت باب: في ترك 
الوضوء مما غيرت النار» برقم(۸۰)» ابن ماجهء كتاب الطهارة وستنهاء باب: الرخصة في ترك الوضوء ما غيرت التاں 
برقم(۸۹)» وهو حديث حسن بشواهده. انظر: العلخيص الخحبير(١/4")).‏ 

(۳) قال اين قدامة فی #المغنى» (۲۵۰/۱): اوجملة ذلك أن أكل لحم الابل ينقض الوضوء على كل حال نيثاً ومطبوخاً عالاً كان أو جاهلاً. 

)۱۸۳/۱( المجموع (77/2)» وروضة الطالبين‎ )٤( 

)٥(‏ قال الكاساني في «البداتع؛ (5/1: «وأما تغميض الميت»ء وغسله» وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار والكلام الفاحش» 
فليس شيء من ذلك حدثًا عند عامة العلماء». 

(1) قال ابن عبد البر في «الكافي» ص (۱۳): "ولا وضوء فى كل ما مسته النار. 

(۷) قال الشيرازي: «ركذلك کل شيء من اللحم لا ينقض الوضوہہ وحكي ابن القاص قولاً آخر: إن أكل لحم المجزور ينقض 
الوضوء» وليس بمشهوره. المهذب مع المجموع (06/۲) 
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وتمسكوا بحديث جابر رین قالوا: إن حديث جابر ناسخ لحدیث الوضوء 
من أكل لحم الإبل. 

وقد ناقش ابن تيمية يََهَدالَهُ دعوى النسخ فقال: الوأق عن المي لا نص 
عام بقوله: لا وضوء ما مست التار. لم يجز جعله ناسخا لهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعلم أنه قبله» وإذا تعارض العام والخاص ولم يعلم التاريخ» 
فلم يقل أحد من العلماء إنه ینسخه بل إما أن يقال: الخاص هو القدم» كما هو 
الشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ وإما أن يتوقف ؛ بل لو 
علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما. 

الثانی: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام» فان كان فسخ كان الخاص ناسحًا. 
وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام التقدم» فعلم باتفاق 
المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص ؛ لو كان هنا لفظ عام» 
كيف ولم يرد عن النبي 5 حدیث عام ینسخ الوضوء من كل ما مسته الشار...)' “. 

والدليل على أن حديث الوضوء من لحم الابل متأخرٌ عن حديث جاب رأن السبي 
يكل نمی عن الوضوء من لحم الغتم في هذا الحديث» وأمر بالوضوء من م الابل» 
فإما أن يڪون النسخ حصل بهذا الد يء وإما أن يڪون قبله» فان کان به» فيكون 
مقارنًا للأمر بالوضوء من م الابل» فلم يجز النسخ به؛ لأن شروط النسخ تأخر 
التاسخ» وان کان الناسخ قبله لم جز أن ينسخ بما قبله”". 


)۲۱/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 
)۲۳۱/۱۷ الغني لابن قدامة (۹/۱٥))ء جموع الفتاوی‎ )۲( 
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وعلی كل حالء فإن جمهور الأصوليين على أن الخاص يقضي على العام سواء 
تقدم العام أم تأخر فكان مقتضى التخريج على القاعدة أن يذهب جمهور العلماء 
إلى الوضوء من لحم الوبل. 

ولذلك قال النووي رَيِمَدُألَهُ: «وهذا المذهب أقوى دليلاً» وان كان الجمهور على 
خلافه وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: کان آخر الأمرين من 
رسول الله پا ترك الوضوء ما مست النار. ولکن هذا الحديث عام» وحديث 
الوضوء من وم الابل خاصء والخاص مقدم على العام» والله عل 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» واللّه أعلم. 





)33/6 شرح النووي لمسلم (٤/٦٦))ء وانظر: روضة الطالبين ۱۸۰/۷ والمجموع شرح المهذب‎ )١( 
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مسألة (£) زيارة النساء للقبور ‏ 


م 


فقد اختار ابن تيمية رَيمَدَانَُ أن النساء غير مأذون طن في زيارة القبوں وأن 
ال ي عن زيارة القبور في حقهن محكم لم يدخله النسخ» بخلاف الد ہي في حق 
الرجال فإنه منسوخ. 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد صح حديثان في المسألة: 

الأول: خاص وفيه النعي عن زيارة القبور للنساء خاصةء كما روى آبو هريرة 
اند أ رسول اللہ ی لَعَنَ زوّارات القبور"» وفي حديث این عباس: أن 
رسول اللہ پا لعن زائرات القبور"". 

والثانی: عام» وفیه الاذن العام بزيارة القبور للرجال و النساء كما آخبر النبي 
َك "كنت نهیم عن زيارة القبوره فَرُورُوها فإنها ند کر الآخرة ۳۳. 

فهذا العام - ولو كان متأخرًا - فإنه لا ينسخ الخاص المتقدم عنه» ويبقى 
حكم الخاص محكمًا لا يتناوله العام التأخر وتبقی زيارة النساء غير مأذون هن فيها. 

قال ابن تيمية ره بعد ذكر حديث نهي النساء عن زيارة القبور: «فإن 
قيل: فالدهي عن ذلك منسوخ» كما قال ذلك أهل القول الآخر. 


)۱ رواه این ماجه کتاب الجنائن پاب: ما جاء في النهي عن زيارة القبور للنساء برقم (٦۷۷٥))ء‏ والترمذي» کتاب الجنائن 
پاب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء» برقم (۱۰7)» وقال الترمذي: احدیث حسن صحیح» 

(۲) رواه آبو داود» کتاب الجناثزء باب: في زيارة النساء القبوره برقم (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي» کتاب الصلاة باب ما جاء في 
كراهية أن یتخذ على القبر مسجداء برقم (۳۴۰): وقال الترمذي: احدیث حسن)۔ 

(۲) رواء مسلمء کتاب الینائزه باب: استئذان الي وكليد ربه عر وجل في زيارة قبر أمه؛ برقم )٩۷۱/۳۸(‏ 
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قيل: هدا ليس بجید ؛ لأن قوله: "كنت نهيتحكم عن زيارة القبور فزوروها" 
هذا خطاب للرجال دون النساء» فان اللفظ لفظ مذكرء وهو مختص بالذکور أو 
متناول لغيرهم بطريق التبع؛ فان كان مختصا بهم فلا ذكر للنساء» وان كان متناولاً 
لغيرهم كان هذا اللفظ عامّاء وقوله: "لعن الله زوارات القبور" خاص بالنساء دون الرجال» 
ألا تراه يقول: "لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" فالذين 
يتخذون عليها الساجد والسرج لعنهم الله سواء کانوا ذكورًا ون 

وأما الذين یزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجالء وإذا كان هذا 
خاصاء ولم يُعلّم أنه متقدم على الرخصة كان متقدمًا على العام عند عامة أهل العلم» 
كذلك لو علم أنه کان بعدها. 

وهذا نظير قوله :"من صلی عل جنازة فله قیراطء ومن تبعها حتى تدفن 
فله قيراطان””"» فهذا عام والنساء لم يدخلن في ذلك؛ لأنه ثبت عنه في الصحيح 
أنه نهى النساء عن اتباع الجنائرا'' 

وما ذهب إليه ابن تيمية من تحريم زيارة القبور قول بعض الحنفیتا 
والمالكية 0 والشافعية” » وهو رواية عن جر 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب: من انتظر حتى تدفن؛ برقم (١۱۳۲)ء‏ ومسلم كتاب الجنائزء باب: فضل الصلاة عل 
الجنازة واتباعهاه برقم (40؟) 

(۲) جموع الفتاوى (٤؟/٣٦۳‏ ۳۹۱). وانظر: (۳۵۳/۲۶) 

(۳) البحر الرائق (۲۷/۲) 

(4) قال الدسوق (46۲/۱): «ذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلائة أقوال: المنع. والجواز على ما يعلم في الشرع من الستر 
والتحفظ عکس ما يفعل الیوم. والثالث: الفرق بين المتجالة والشابة | ہہ وبهنا العالث جزم الشعالبي ونصه: وأما النساء فیباح 
للقواعد ويحرم على الشواب اللاتی یخشی منهم الفتنة». وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۳۹۸/۱) 

)٥(‏ ومن هؤلاء الشيرازي حيث لم يذكر عن الشافعية قولاً غيره فی كتابه المهذب» )۲٥۸/۱(‏ حيث قال: ولا يجوز للنساء زيارة القبور ما 
روى أبوهريرة : ا ان النبي ُا قال: لعن الله زوارات القيور» . وكذلك نص المرانی ف کتابه «البیان» (۱۴:/۳) 

00 قال المرداوي في «الانصاف» :)۵٥٦/٢(‏ «وعنه رواية ثالشة: يحرم كما لو علمت أنه يقع منها حرم. ذكره المجد. واختار هذه 
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وما يجب التنبيه عليه أن العلماء اتفقوا على أن الدهي عن زيارة القبور في حق 
الرجال منسوخ» وأن الزيارة في حق الرجال جائزة فی الجملة'' بخلاف النساء فقد 
اختلفوا في دخوطن في خطاب الن..خ؛ وذلك للنص الوارد في النهي عن الزيارة للنسا 

ولذلك فيمكن القول بأن تخريج هذا الفرع على القاعدة صحیح؛ وذلك لأن 
جمهور العلماء قدموا العمل بالنهي الخاص الوارد فی حق النساء على الاذن العام 
العابت ف حق الرجال. 

وهنا یأتی تنبيه آخره وهو أن الخلاف في حكم زيارة النساء للقبور - 
الاتفاق أنه يخالف حكم الرجال - إنما يرجع لقاعدة أصولية أخرى» وهي مقتضى 
النهي الوارد في ذلك. 

فمن ذهب إلى أن الد ہي على ظاھرہہ قال بتحريم زيارة النساء للقبور وهو 
اختیار بعض العلماء من أصحاب المذاهب الأريعة كما سبق بيانه» وهواختيارابن تيمية. 

ومن ذهب إلى أن النهي ليس على ظاهره لوجود القرينة الصارفة له عن ذلك لم 
يقل بالتحريم» وان كانوا هؤلاء انقسموا إلى قولين: 

القول الأول: الإباحة» وهو قول الحنفية”"» وبعض الشافعية”"» "> وهو رواية ع عن آحمد* 


الرواية بعض الأصحاب... وظاهر کلام الشيخ تقی الدين ترجيح التحریم لاحتجاجه بلعنه عليه َة زوارات القبورء 
وتصحيحه ایاه». 

)١(‏ نقل الإجماع ابن عبد البر في «التمهيدة (۳۹/۲۰))ء وابن قدامة في «المغني» (۱۷/۳)ء وأما العووي فقد نقل الإجماع على 
الاستحباب فی اش رح مسلم؛ (10/۷) وقي شرح المهذب؛ (ہ/۲۸۵) 

(۲) قال الكاساني في قبدائع الصنائع؛ (۳۴۰۱): اولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن کاتوا مؤمنين من غير وطء القبور؛ 
لقول الدبي َي إني كنت نهيتحكم عن زيارة القبور آلا فزوروها فإنها تذكركم الآخرةء ولعمل الأمة من لدن رسول الله 
295 إلى يومنا هذا. وقال في «البحر الرائق» (؟/ ا ): اوصرح في المجتبي بأنها مندوبة. وقیل: تحرم على النساء. والأصح: 
أن الرخصة ثابتة لمماة. ع 

(۳) حكاه النووي عن الرویانی من الشافعية. الجموع )۲۸۰/٥(‏ 

(4) الانصاف (/0۳۱) وقد نقل ابن عبد البر فی «السهیده )۲۳٣/٣(‏ أن الإمام أحمد سثل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو - 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيد ن تمصیة 
اه | لقواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


القول الثاني: الكراهةء وهو قول المالكية”"»: والشافعیة' والحنابلة”" في 
المعتمد عندهم. 
ومن أقوى القرائن الصارفة للنهي عن التحريم ما رواه مسلم أن الي عفر 
قال لعائشة: إن جبریل أتاني» فقال: إن ربّك يأمرّك أن تا أهل البقيع فتستغفر طم. 
فقالت: كيف أقول هم يا رسول الله ؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والسلمین» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون”". 
ووجه الدلالة منه: أن المقام مقام تعليم وبيان» فدل على جواز الزيارة للنساء””. 
وتبقی الإشارة إلى أن من أباح الزيارة للنساء ضبط ذلك بألا تکون هناك 
مخالفة» وهذا الضابط وان کان لا ينفك عنه الرجالء إلا أن مراعاة ذلك في حال 
النساء آکد لأنہ قد يقع منهن ما لا يقع من الرجالء والله أعلم. 
كما أنه یمن الاستفادة من كلام ابن تيمية ا منثور في فتاواه عن زيارة القبور 
في الاستدلال على الإذن للنساء بالزيارة؛ وذلك لأن الشيخ رفن كثيرًا ما ينص 
على أن زيارة القبور نوعان"؟: ۱ 
إن شاء الله - أن لا بکون به بأس» عائشة زارت قبر أخیھا. 
قيل لأبي عبد الله: فالرجال ؟ قال: أما الرجال فلا بأس به ". 
(۱) قال ابن عبد البر فی*الکانی» ص(۸۷): ولا بأس بزيارة القبور للرجال» ويعكره ذلك للنساء*. 
(۲) قال النووي في «الجموع» (/685): «والذي قطم به اجمهور أنها مکروهة هن كراهة تنزیه» وذکر الروياني في البحر 
وجهین: أحدهما: یکره» كما قاله الجمهور. والعانی: لا يُكرّه. قال: وهو الأصح». 
(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (0۲۳/۳): «اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور؛ فروي عنه کراهته...». قال 
الرداوي (۳0/۲): «وهي آلذهب». 
(4) روا مسلم» کتاب الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء برقم (6۷۰/۲۳) 


)۲۷۶/۲( شرح النووي لمسلم (۰)۱۳/۷ والتلخیص ا حبیر‎ )٥( 
)۱۰۸/۲۷( ۰)۳۳۹/۲۶( ۰6۳۵ ۰۱۹۵/۱ انظر: جموع الفتاوی‎ )( 
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أحدها: زيارة شرعية» وهو ما كان فیھا نفع للميت بالدعاء ل لہ وكذلك ما كان 
فيها تذكير للحي بالآخرة. 

والشافي: زيارة غير شرعية؛ هي ما کان فيها شرك بالله بدعاء الميت وسؤالہ 
وكذلك ما كان فيها حرم من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. 

وهذا مما تشترك فيه المرأة مع الرجل» فان كانت زيارة المرأة للقبور شرعية 
بحيث يتحقق المراد منها من نفع الميت وتذكر الآخرة» فلا بأس بالزيارة» كما قال 
الإمام أحمد. 

وان کان زيارة المرأة تشتمل على محظوره سواء أكان شرگاء أم فعلا محرمّاء فهذا 
تمنع منهء وكذلك يمنع منه الرجال» واللّه تعالى أعلم. 





- 
ع 
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٠)‏ العموم الحفوظ آولی من العموم المخصوص”" 

معنی القاعدة: 

إذا تعارض نصان بینهما عموم وخصوصء بحيث يڪون کل منهما عم من 
وجه خاصًا من وجه» فانه يُقدَّم العمل بالعموم المحفوظ» وهو الذي لم یدخله 
التخصیص عل العموم الخصوص؛ وذلك لأن العموم الحفوظ أقوى. 

ومثال ذلك: قوله يليه "من بدّل دينه فاقتلوه"" » مع قوله َك انهیت عن قتل 
النساء(؟؛ فالاول عام في الرجال والنساء خاص في الرتدین» والغانی خاص في 
النساء» عام في الرتدات وا حربیات. 

وکذلك قوله :"من نام عن صلاء أو ذسيها فلیصلها إذا ذکرها ۳" مع قوله 
يإ: "لا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس"؟؛ فالأول خاص في الصلاة المكتوبة 
الفائتة عام نی الوقت» والغانی خاص في الوقت» عام في الصلاة 9اد الكتوية والفائتة. 

وكذلك قوله تعالى: «وآن تَجمَھُوا بير الاين( [النساء: 10۳ فإنه یشمل 
جمع الأختين في ملك اليمين أيضاء مع قوله تعالى: او ما مَلَكْتَ ایک #[النساء: ۳] 


(۱) وقد تحكررت هذه القاعدة الأصولية في غير موضع في جموع الفتاری (۰)۲۹۷/۲۶ (۰)۱۸۰/۲۳ (۱۹۲/۲۳() 

(۲) رواء البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ باب: حم الرتد والمرتدة واستتابتهم» برقم (10۴4) 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجهادء باب: قتل النساء في الحرب» برقم (118) بلفظ: "نهی رسول الله بت عن قتل النساء 
والصبیان : ومسلم کتاب الجهاد؛ باب: تحریم فتل النساء والصبیان في اطترب برقم (۱۷۶۶) 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب مواقیت الصلاء باب: من نسي صلاة فلیصلها إذا ذكرهاء برقم »)۷٩(‏ ومسلم» كناب الساجد 
ومواضع الصلاة باب: قضاء الصلاء الفائتة» برقم (0۸۶) 

(۵) رواء البخاري» کتاب مواقیت الصلاةء باب: لا یتحری الصلاة قبل غروب الشمس,» برقم (۴٦٢)ء‏ ومسلم کتاب صلاة 
المسافرين» باب: الأوقات التي نعي عن الصلاة فيهاء برقم (۸۲۷) 
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قال القرافی: اوضابظ الأعمٌ والأخصّ من وجو: أن يوجّد 0 واحد منهما مع 
الآخر وبدونه» وقد وجد الأول في الأختين الحرتين بدون المِلك» ووجد الثاني في 
الملوکات الأجنبيات بدون الأَحُرّة واجتمعا معا في الأختين الملوکتین» فک منهما 
حينئذ أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه»*. 

وقد ذهب جمهور الأصوليين إلى ضرورة الترجيح بين التصين؛ لعدم أولوية 
أحيهما بالعمل دونّ الآخر”. 

قال الشيرازي: «فالواجب في مثل هذا أن لا یعدم أحدهما على الآخر الا بدليل 
شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منھما أوترجيح يثبت لالحدهما على الآخرہ“' 

وقد اختلف الأصوليون في الترجيح بين مثل هذين النصين على مسلكين: 

المسلك الأول: الترجيج بدليل خارجي. 

وهو ما نص عليه بعض الأصوليين كابن قدامة”» والقرافي”"» والمرداوي“ 

قال في «البحر الحیط»: "قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة من مشکلات الأصول» 
والختار عند المتأخرين الوقف إلا بترجيح يقوم على أحد اللفظين بالنسبة إلى الآخر. قال: 
وكأن مرادهم الترجيح العام الذي لا خص مدلول العموم» كالترجيح بحكثرة الروا 


(۱) انظر هذه الأمثلة في: المستصفى (٣/٣٣٣۰٦٦۳)ء‏ العحبير )۲٦١۹/٦(‏ 


(۲) شرح تنقيح الفصول ص(۳۳۰) 
۳( الستصفی )۳٦٣٣/۳(‏ وشرح تنقیح الفصول (۰)۳۳۰ التحبير شرح العحریر )۲٦٥٢/٦(‏ 
)£( اللمع (۸۸) 


)۲۵۱/۶( روضة الناظر‎ )٥( 
قال في اشرح العنقیح؟ ( ۳۰ء افلا رجحان لأحدهما عل لاخرمن هذا الوجه؛ بل من خازح»‎ )( 
۱ )۲٦٦۶/٦( العحبير شرح العحرير‎ )۷( 
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وسائر الأمور ا خارجة عن مدلول العموم من حيث هو مدلول العموم»". 

ويأتي هذا المسلك على قول الشافعي”". 

وقد نص عليه أكثر الأصوليين كالغزاي ٠‏ وابن امحاجب *» والصفي المندي“. 

قال أبو العالي الجوينى: «وإذا تعارض ظاهران» وقد تطرق العخصیص إلى أحدهماء 
فالمذهب الذي ذهب إليها المحققون أن الذي لم يتطرق إليه تخصيص مر 00 

ولعل هذا المسلك أرجح من الأول؛ وذلك لأن العموم الذي لم يتطرق إليه 
تخصيص متفق عليه بخلاف العموم الذي تطرق إليه التخصيص فهو مختلف فيه؛ 
فيكون العموم المحفوظ أقوى”"» وهو ما اختاره ابن تيمية رَيِمَهُلَنَهُ كما سبق بیان 
ذلك. والله أعلم. 





)۱٦١٤٤١١١/٦( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) قال الزركشي في «البحر المحيط» (0:7/7: «وهذا هو اللائق بتصرف الشافي في أحاديث النهي عن الصلاة في الوقت 
المكروهء فإنه قال: لا دخلها التخصيص بالاجماع في صلاة الجنازة ضعفت دلالتهاء تقدم عليها أحاديث المقضية وتحية 
المسجد وغيرها». 

(۰) الستصقی (۳۱۳/۳) 

() بیان الختصر (۲۸۹/۳) 

() نهاية الوصول (۸/:-۳۷) 

(7) البرهان (۱۱۹۸/۲) فقرة (۱۲۶۷) 

(۷) المستصفى (۳۱۳/۳)» وبیان ا لختصر (۲۸۹/۳) نهاية الوصول (۳۷۰:/۸) 
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ومن التطبيقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة ۳ صلاة تحیۃ المسجد في أوقات ال النهي 


فقد اختار ابن تيمية ره أن الصلاة ذات السبب كتحية المسجد تجوز في 
أوقات النهي. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ورد النهي عن عموم الصلاة في أوقات خاصة کبعد الفجر وبعد 
العصرء وورد الإذن بصلوات خاصة كالفريضة الفائتة وتحية المسجد في عموم 
أ الوقت» فثبت أن هذه النصوص بينها عموم من وجه وخصوص من وجه آخرء فلزم 
الترجيح بينهماء وعلى القاعدة الأصولية السابقة فيكون الترجيح بتقديم العموم 
الحفوظ الذي لم يدخله التخصيص عل العموم المخصوص. 

وبالتأمل في العمومين يظهر أن عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد 
العصر هو العموم الذي دخله التخصيصء بخلاف عموم الإذن بالصلاة الفائتة 
وتحية المسجد فلم يدخله التخصيصء فيرجح على العموم الأول» ویثبت جواز 
الصلوات المأذون فيها في أوقات النهي. 

قال ابن تيمية رَيِمَهَالنَةُ: ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي ها سیب مثل تحية 

المسجد بعد الفجر والعصر. 

۱ فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يحكرهه كراهة تحريم أو تنزيه. 
والسنة إما أن تستحبه واما أن تکرهه. والصحیح قول من استحب ذلك. وهو 
مذهب الشافعي وأ مد في إحدى الروایتین اختارها طائفة من صحابه ؛ فان 
أحاديث الد می عن الصلاة في هذه الاوقات مثل قوله: "لا صلاة بعد الفجر حتی 
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تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس” ' عموم مخصوص حص 
منها صلاة الجنائز باتفاق السلمین. وخص منها قضاء الفوائت بقوله: "من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح". 

وقد ثبت عن السی ية "أنه قضی ركعتى الظهر بعد العصر''' "وقال للرجلین 
اللذین رآهما لم یصلیا بعد الفجر في مسجد الخيف: إذا صلیتما في رحالکما ثم 
آتیتما مسجد جماعة فصلیا معهم فانها لکما نافلة ۳ وقد قال: " يا بني عبد مناف 
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البیت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نها نهار" فهذا 
التصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة. 

أما قوله: "إذا دخل أحدكم السجد فلا يجلس حتى یصلی ركعتين"200 فهو أمر 
عام لم یخض منه صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص ؛ بل العموم الحفوظ 
أولى من العموم المخصوص» . 


)١(‏ رواه البخاريء کتاب مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» برقم (585)» ومسلمء کتاب صلا 
المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة ة فیھاء برقم (۸۲۷) 

(۲) رواه كذلك البخاري» کتاب السهى باب:اإذا كلم وهو یصلی؛ فأشار بيده واستمع» برقم (۰)۱۲۳۳ ومسلمء ء کتاب صلاة 
المسافرين» وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتین کان يصليها النبي و بعد العصر» برقم (٣۸۳))؛‏ ولفظهما: ایا بنت أبي 
أمية! سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتافي أناس من عبد القيس بالاسلام من قومھم؛ فشغلوني عن الركعتين اللتين 
بعد الظهرء فهما هاتان». 

(۳) رواء أبو داودء كتاب الصلاة باب: فيمن صلى في منزله» ثم أدرك الجماعة يصلي معهم؛ برقم (576» والنسائي؛ كتاب 
الصلاة باب: إعادة الفجر مع الجماعة؛ إن صلى وحده برقم (858)؛ والترمذيء کتاب الصلاةء باب: ما جاء في الرجل 
يصبي وحده ثم يدرك الجماعة؛ برقم(۲۱۹)» وقال: احدیث حسن صحيح). 

)٤(‏ رواه الترمذيء كتاب اج باب: ما جاء في الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح؛ لمن یطوف: برقم (814)» وقال: حدیث 
حسن صحيح» وأبو داوب کتاب المناسكه باب: الطواف بعد العصرء برقم(۱۸۹4» والنسائیء كتاب الصلاق باب: إباحة الصلاة في 

. الساعات كلها بمکف برقم(۵۸۵) واين ماجه کتاب إقامة الصلاق والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقته 
برقم (4145 وا حاکم في الالمستدرك) (۷/۱٦٦)ء‏ وقال: «صحيح على شرط مسلب ولم يخرجامة. ووافقه الذهبي. 

() رواه البخاري» كتاب الصلاة باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» برقم (٤ئ؛)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب تحية السجد بركعتين... برقم (۷۱۶) 

))۹۷/۲۲( جموع الفتاوى‎ )٦( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





| إل 

وقال رَيِمَداننَه: «فهذا فيه الأمر بركعتين قبل أن یجلس والنهي عن أن يجلس 
حتى يركعهماء وهوعام في كل وقت عمومًا محفوظًا لم بخص منه صورة بنص ولا إجماع. 

وحديث النعي قد عرف أنه ليس بعام» والعام المحفوظ مقدم على العام 
المخصوص؛ فان هذا قد علم أنه ليس بعام بخلاف ذلك» فإن المقتضي لعمومه قائم 
لم يعلم أنه خرج منه شيء)!". 

وما ذهب إليه ابن تيمية ما هو قول الشافعي'' ام ورواية عن 
مد" خلافًا لجمهور العلماء أبي حنیفة' ومالك“ وأحمد في المشهور“ حيث 
منعوا صلاة تحية السجد في أوقات النهي. 

وتمسكوا بعموم أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. 

وقالوا: النهي عن الصلاة للتحريم؛ والامر بتحية المسجد للندب» وترك المحرم 
آول من فعل المندوب''۔ وهذا يرجع إلى القاعدة التي تقدم النص الحاظر على النص 


)۱۹۲/۲۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) قال النووي فى #الروضة» (۲۱۹/۱): «التهى والكراهة في هذه الأوقات !نما هي في صلاة ليس لحا سببء فأما ما لما سیب» فلا 
كراهة». وانظر شرح مسلم للنووی کذلك (۳۱۷/۰). 

(۳) الانصاف (204/6)» والمغنی (6/*ه) 

(4) قال المرغيناني (/غ: #وييكره أن يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشسی» وبعد العصر حت تغرب'۔ وقال الكاساني 
(/47): فولا خلاف فى أداء التطوع المبتدأ مكروه فيهاء وأما التطوع الذي له سببء كركعتي الطواف وركعتي تحیة 
السجد فمكروه عندنا». 

)٥(‏ قال ابن عبد البر فى «الكافي» ص(٦۳):‏ #وأما الصلوات السنونات وسائر النوافل والتطوع فلا يصلى شيء من ذلك عند 
طلوع الشمسء ولا عند غروبها... ولا يَتَنقَل أحدٌ بصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشسىء ولا بعد صلاة العصر 
حق تغرب الشمس...4. 1 

)٦(‏ قال ابن قدامة في «المغنى؛ (۰۳۳/6): افأما قضاء السئن في سائر اوقات النهی» رفعل غیرها من الصلوات التي طاسپب: 
كتحية السجد» وصلاء الکسوف» وسجود التلاوة» فالشهور في الذهب أنه لا جوز...». وقال الرداوي (۰۳/6): اما له 
سبب - كتحية السجدء وسجود التلاوت وصلاة الکسوف» وقضاء السئن الرواتب فأطلق الصنف الروایتین؛ إحداهما: 
لا يحوزء وهي المذهب وعلیها أكثر الاصحاب.». 

)۷( المغني مم 
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البیح؛ لأن درء الفسدة مقدم على جلب الصلحة(؟. 

وأما القائلون بجواز صلاء تحية السجد فی أوقات النهي فقالوا: إن عموم النهي 
عن الصلاء مخصوص بالإجماع في صورء فلا يمنع أن يخص منه صورة صلاة التحية 
في السجد؛ جمعًا بين الأدلة”". 

قال النووي: افرع: في بيان حديثين يُستشكل الجمعٌ بينهماء وهما حديث النهي 
عن الصلاة بعد الصبح والعصر وغيرهماء مع حديث "إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يركع ركعتين"... والجواب عن أحاديث النهي أنها مخصوصة كما 
سبق» فان قيل حديث الدهی عام في الصلوات خاص فی بعض الأوقات» وحديث 
التحية عام في الأوقات خاص في بعض الصلوات» فلم رجحتم تخصيص حديث 
النهي دون تخصيص حديث التحیة ؟ 

قلنا: حديث النعى دخله التخصيص بالأحاديث التي ذكرناها في صلاة العصر 
وصلاة الصبح» وبالإجماع الذي نقلناه في صلاة الجنازة» وأما حديث تحية المسجد 
فهو على عمومه» لم يأت له خصص, وما آمر البي و2 الداخل يوم الجمعة في حال 
الخطبة بالعحية بعد أن قعدہ ولو كانت العحية تترك في وقت لكان هذا الوقت؛ لأنه 
يمنع في حال الخطبة من الصلاة إلا التحية» ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد 
- الداخل» وكل هذا مبالغة في تعميم التحية»””. 

وبهذا يظهر صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة» بتقديم العموم المحفوظ على 
العموم المخصوص. واللّه أعلم. 


(۱) انظر: أضواء البيان (23/5؟) 
)٢(‏ فتح الباري (؟/52)» وانظر: الفتح (۰۳۸/۱) 
(۳( المجموع شرح المهذب (۸۱۰۸۰/۳) 
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مسألة :)٢(‏ صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي 
واختار ابن تيمية رح أن الطواف والصلاة بعده جائزة في أوقات النهي. 


وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ورد النهي عن عموم الصلاة بعد العصر والفجرء وورد الإذن بركعتي 
الطواف في عموم الوقت في قوله للا ' يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البیت وصلی أية ساعة شاء من ليل أو نهار 

فلما کان عموم الإذن بركعتي الطواف محفوظًا لم يدخلمه التخصیص قُدَّم على 
عموم النهي عن الصلاة الذي ثبت العخصیص في حقه. 

قال الشيخ یمه مرجحًا قول من أجاز ركعتي الطواف في أوقات النهي: 
«والحجة مع اولك من وجوہ: 

أحدها: أن قوله: "لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصل أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار" عموم مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال: إنه لم يدخل في ذلك 
المواقيت الخمسة. 

الثاني: أن هذا العموم لم يحص منه صورة لا بنص ولا اجماع وحديث النهي 
مخصوص بالنص وال جما ع» والعموم الحفوظ راجح على العموم المخصوص..». 

وقد وافق ابن تيمية في القول بجواز ركعتي الطواف فی أوقات النهي الامام 


۔))٦٤(ص سبق تخريج الحديث في المسألة السابقة.‎ )١( 
)۱۸+/۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۱ ۰ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشیة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
».هت 
الشافي رانء أحمد”". خلافًا للإمام أبي حنیفة' ومالك الذين منعوا 
رکعتی الطواف في أوقات النهي تمسكا بأحاديث هي و تقديمًا للأحادیث ا حظر 
على الاباحة ۳ 

وأجاب من جاز رکعتی الطواف بالقاعدة الاصولية» وذلك بتقدیم العموم 

قال ابن قدامة مرجحا ا لجواز: اوحديثهم خصوص بالفوائت» وحدیثنا لا 
تخصیص فيه فیکون آولی»۲ 

وبهذا یظهر صحة تخریج هذا الفرع على القاعدةه والله أعلم. 





)۲۰۱/۱( الجمرع (۸۲/۱)» ومغني المحتاج‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في «المغنى! (0۱۷/۹) اریرکع للطواف يعنى في اُوقات النهي...». وقال ا مرداوی (۰۰/۶؟): اوالصحیح من 
المذهب جواز فعل ركفي الطواف بعد الفجر والعصرء وعليه الأصحاب». 

(۳) قال السرخسي في «المبسوط» :)٠٠١/6(‏ «فإن طاف بالبیت أسبوعا ثم صلى ركعتين عند طلوع الشمس أو بعد ما تغيرت 
الشمس لم يجزئه عندنا عن ركعتي الطواف خلافا للشافعي». 

)٤(‏ قال ابن عبد البر في «الاستذکار» :010/١(‏ «قال مالك: من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب 
الشمس؛ وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حق تطلع الشمس). وانظر: التمهید (؟١/0؛)‏ 

)۴۲۷/۱( شرح فتح القدیر لابن امام‎ )٥( 

. )0۱۷/۹( المغني‎ )٦( 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقشية عند شيخ الاسلام ابن تيمية | مده إل 
مسألة (۳) انصات المأموم لقراءة الإمام 


فقد اختار ابن تيمية ره أنه يجب عل المأموم أن ينصت لقراءة إمامه فيما 
جهر به» ولو لم يقرأ موم بفاتحة الکتاب» لأنه مأمور بالانصات. 


وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 
قد ورد عموم وجوب قراءة الفاتحة لكل مصل في قولہ يَكِيْةِ: لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الکتاب"؟. 


وورد عموم الأمر بالإنصات لقراءة الإمام في وله "وإذا قرأ فأنصتوا> 
اسم ا لم سے نهدا الکن رون 


ويؤيده قوله تعالي: #وَإِدًا فیعک الا ايعو ترون 
ما 4[الأعراف: 1-؟]. 

وأما العموم الأول فقد ذکر الشیخ أنه قد حص منه صورء کمن أدرك الإمام 
وهو راكع فإنه لا يقرا بفاتحة الكتاب» فثبت أنه عموم مخصوصء بخلاف العموم 
العاني وهو الأمر بالإنصات فهو عموم محفوظء فترجع العمل به» وهو ما یوجب 
الإنصات لقراءة الا‌مام. 


(1) رواه البخاريء كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم فی الصلوات كلهاء في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما 
يخافت» برقم(٦٥۷):‏ ومسلم» کتاب الصلاة باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.. برقم[6؟/594). 

(1) هذه الزيادة رواها أبو داوده كتاب الصلاق باب: التشهد برقم (۹۷۲)؛ وصححها الإمام مسلم رام ولكنه لم يروها في 
صحيحه مسندة؛ لأنه غير نجتع عل صحتهاء وقد صرح مسلم بأنه لم يضع فى صحيحه إلا ما اتفق على صحته. 

قال النووي في «شرح مسلم؛ (076/4: «واعلم أن هذه الزیادقہ وهی قوله پلیہ "واذا قرأ فأتصعوا" ما اختلف الحفاظ في 
صحتهاء فروی البيهقي في «الستن الكبير» عن أبي داود السجستانی: أن هذه اللفظة ليست بمحفوظةء وكذلك رواہ عن 
بی بن معین» وأبي حاتم الرازي؛ والدارقطنيء والحافظ أبي عل النيسابوري شيخ ا ام قال البيهقي: قال أبو علي 
الحافظ: هذه اللفظة غير عفوظةء قد خالف سلیمان التيي فيها أصحاب قتادة» واجتماع ھزلاء الحفاظ عل تضعيفها 
مقدّمٌ عل تصحيح مسلم» لاسيما ولم يروها مسندة في صحیحہ والله أعلم». 
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قال الشیخ: ااوحینئذ یقال: تعارض عموم قوله: "لا صلاة الا بأم القرآن» وعموم 

الامر بالانصات.. فهذا عموم قد خص من المسبوق بحديث أي بحكرة” ' وغيره. 

وحص منه الصلاة بإمامین؛ فإن السی 25 ما صلی بالناس وقد سبقه أبو بكر 
ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهی ابو بک ولم يستأنف قراءة الفاتحة؛ لأنه بی 

على صلاة أبي بكر. فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى. 

وخ منه حال العذره وحال استماع الإمام حال عذر فهو مخصوص. وأمر 

ا ماموم بالإنصات لقراءة الإمام لم یخض معه شيء 0 بنص خاص ولا إجماع» وإذا 

تعارض عمومان؛ أحدهما محفوظ والآخر مخصوص؛ وجب تقديم الحفوظ!!'': 

وما ذهب إليه ابن تيمية من وجوب الانصات لقراءة الامام وإن ترك قراءة الفاتحة هو 
قول الإمام مالك والإمام مد“ حيث قالا بوجوب قراءة الفاتحة واستثنيا من ذلك 
المأموم ذا جهر الإمام بالقراءة استنادًا لقوله تعالى: #وَإِدًا رعک الان اس معو له 

وأنصتوا لعَلکُم حون )€ [الأعراف:ء٠]؛‏ ولقوله ل: "وإذا قرأ فأنصتوا". 

وأما الامام الشافی فقد أوجب قراءة الفاتحة على كل مصلٌ؛ سواء أكان منفردّاه 

(۱) والحديث بتمامه: عن أي بحكرة رنه أنه انتهى إلى النبي يك وهر راكع؛ فركع قبل أن يصل إلى الصف» فذكر ذلك 
للبي تي فقال: "زادك الله حرصًاء ولا تعد". رواء البخاري» کتاب الأذان» باب: إذا ركع دون الصف؛ برقم (۷۸۳). 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۰/۲۴) 

(۳) قال ابن عبد البر في «الكاني» ص (0): «لابد من قراءة فاتحة الكتاب للإمام والمنفرد في كل ركعة من الفريضة والنافلة» لا 
يجرئ عنها غيرها... وأما المأموم فالامام عمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه راكمًا أن يڪبر ویرکع؛ ولا يقرأ 
شیگاه ولا ينيني لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر (الظهر و العصر والثالغة من المغرب والأخيرتين من 
العشاء)» فإن فعل فقد أساءء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه وأما إذا جھر بالاإمام فلا قراءة بفاتحة الکتاب ولا 
بغيرها؛ قال اللہ عز وجل: «وَإِدًا شک الف ان فاس معو لك وآنونوا لعل رون . 

)٤(‏ قال ابن قدامة في «المغنى* (۱1۱/6): «إن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاء» ركن من أركانها لا تصح إلا بها فى الشهور عن 
آحد..». وقال كذلك (؟/۲۰۹): دوا لمأموم إذا سمع قراءة الإمامء فلا يقرأ بالحمدہ ولا بغيرها؛ لقوله تعالى: «وَإوَا یوک 
ان فاس موا له وانوتوا لک ترود 14. 
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وإمامّاء أو مأمومًا وان جھر إمامه بالقراءة”". 

وتمسك بعموم قوله يك " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". 

ولعل تخريج هذا الفرع لا يستقيم على القاعدة الأصولية المذكورة وذلك لأن 
النصين لا يظهر بينهما عموم من جهة وخصوص من جهة آخری» بل يمحكن الجمع 
بين النصين بحمل وجوب الإنصات لقراءة الامام على ما عدا الفاتحة””. 

بل قد ورد الإذنُ صرًا بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بغير قيد فيما رواه 
البخاري في (جزء القراءة»» والترمذي وابن ٠‏ حيان» وغيرهما من رواية مكحول عن 
یں میں ا 0 
الکتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ جج 

قال ابن حجر: «والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذاء وكان هذا سببه»(*. 

ويترجح بهذا العص وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإن جهر الإمام 
بالقراءة» وهو قول الشافی؛ والله أعلم. 


)١(‏ قال الشافي في «الأم» (۹۳/۱): «فواجب على من صلی منفردًاء أو ِمامًاء أن يقرأ بأم الكتاب في كل ركعة لا يجزيه غيرها». 

(؟) فتح الباري (f/f)‏ 

(۳) رواه البخاري في اجزء القراء خلف الامام» ص(۱۸)» والترمذي» کتاب الصلاة» باب: ما جاء فی القراءة خلف الإمام: 
برقم (۳۱۱)» وقال «حديث عبادة حسن» ٤‏ ورواه أبو داودہ کتابٍ الصلاة؛ باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الکتاب؛ 
برقم (۰)۸۲۳ قال الحافظ في «الحلخیص (۱۹/۱]): (وصححه أبو داود» والترمذي» والدارقطني» وابن حبان» وا جحاکم 
والبيهقي من طريق ابن إسحاق: حدثني مکحول» عن محمود بن الربیع؛ عن عبادة. وتابعه زيد بن واقد وغيره عن 
مكحول. ومن شواهده: ما رواه أ مد من طريق خالد الحذاءء عن أي قلابة» عن محمد بن أي عائمة عن رجل من 
أصحاب الني ياء قال: قال رسول الله پلیہ " لعلمكم تقرءون والإمام يقرأ" قالوا: إنا لنفعل. قال: " لا إلا أن يقرأ 
أحدكم بفاتحة الکتاب". إسناده حسن». 

(4) فتح الباري )۲٢۲/۲(‏ 
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م نفي العمل نفي لشيء من واجباته ولا إجمال فيه“ 
معنى القاعدة: 
أن النفي الداخل على الفعل في النصوص الشرعية يدل عل انتفاء بعض 
واجبات ذلك الفعل» ولا ید ذلك إجمالا يحتاج إلى بيان. 
ومثال ذلك: النفي الوارد في قوله للا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب"'' 
ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الیل" ولا صلاة لمن لا وضوء له۳؟. فهذا 
النفي للفعل يلزم منه انتفاءٌ لبعض واجباته» فيدل - كما في الحديث الأول- على أن 
قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة» وتبييت النية في الصيام من واجبات الصوم - كما 
في الحديث الغاني-» وهكذا. 
قال ابن تيمية وَيِمَهُلنُّ: اولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف العفی دخل على 
فعل شرعي إلا لتركِ واجب فيه ". 
وقال أُيضًّا: «العمل لا یکون منفيًا إلا إذا انتفى شيء من واجباته» فأما إذا فعل كما 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9؟/؟9؟) 

(۲) سبق تخريجه ص(172) 

(۳) رواء أبوداوده کتاب الصیام؛ باب: النية في الصیام برقم (45104 والترمذى» أبواب الصیام باب: ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من اللیل؛ 
برقم(۷۳۰)» والنسائی کتاب الصيام؛ باب: ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة النية فى الصیام برقم(۲۳۳) 

وقال النوری: «إسناده صحيح في كثير من الطرقه فيعتمد عليه؛ ولا يضرٌ كونُ بعض طرقه ضعيفاً أو موقوفا؛ فان العقةه 
الواصلٌ له مرفوعاء معه زيادة علم» فيجب قبوضا». شرح المهذب (۳۰۱/۱). 

(4) رواه أبو داوده كتاب الطهارة» باب: التسمية على الوضوءء برقم (١١٠)؛‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في 
التسمية على الوضوہ؛ برقم (۳۹۹)ە وفی إسناده مقال غير أنه مقبول بطرقه قال الحافظ این حجر بعد أن ساق طرقه: «والظاه رأن جموع 
الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا» العلخیص الحبير (۱۲۸/۱) وانظر: إرواء الغلیل (١/6؟0)‏ 

لفك جموع الفتاوى (۲۳۳/۲۳) 
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أوجبه الله كق فإنه لا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات التي ليست بواجہةا''' 

وقال الشيخ یله في بيان اختلاف العلماء في ذلك: «فأكثرهم يقولون: هو 
لنفي الفعل فلا بجزئ مع هذا النفي. ومنهم من يقول: هو لنفي الكمال. يريدون نفي 
الكمال المسنون. وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو ني عرف الشارع»”". 

ثم نبّه ابن تيمية رل على أمر آخرء وهو أن ترك الواجب المستفاد من دخول 
النفي على العمل لا يقتضي بالضرورة فساد ذلك العمل» بل قد يفسد بترك هذا 
الواجب» وقد لا یفسدء وان کان أصابه النقص في ا حالعین. 

قال الشیخ رمڈائ: ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص 
أركان الطهارة والصلاة والحج؛ ونقص لا يبطلها كنقص واجبات اج التي ليست بأرکان ؛ 
ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أ مد ونقص الواجبات التي 
يسميه أبو حنيفة فيها مسيئًاء ولا بطل صلاثهء كقراءة الفاتحة ونحوها" . 
وعلى ذلك فإن مقتضى هذه القاعدة عند ابن تيمية يدل على ثلاثة أمور: 

أولاً: أن النفي هو للمسمى الشرعيء ولا جمال فيه. 

ثانيًا: أن ذلك العفی دليل على انتفاء بعض واجبات الفعل الشرعي. 

ثالگا: أن انتفاء الواجب يقتضي نقص العمل» ولا يقتضي بالضرورة فساد 
العمل» فقد يجزئ مع ذلك الىقص: وقد لا بجزئ۔ 

وبتقريرهذه الأمورالشلاثة یظھرأن ابن تيمية قد انفرد بذلك عن جمهور الأصوليين. 
)١(‏ مجموع الفتاوی (2؟/7ه) 


)۳( مجموع الفتاوى (۲۹۱/۱۹) 
)٢(‏ مجمو ع الفتاوى (۲۹۲/۱۹) 
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فإن للأصوليين في هذه المسألة قولين: 

القول الأول: أنه لا إجمال في نفي الداخل على الأسماء الشرعيةء وهو دليل على 
عدم صحتها. 

وهو قول جمهور الأصوليين من الحنفیة'' وامالکية " والشافعية”” وا طتابلة" 

وقد أشار ابن تيمية إلى ذلك فقال: «فأكثرهم يقولون: هو لعفي الفعل فلا يجزئ 
مع هذا النفي)”. 

ووجه هذا القول: أن الشارع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات» وإنما ينقي ويثبت 
الشرعيات» فكأنه قال: لا صلاة في الشرع إلا بطهارة» ولا صیام صحيح لمن لم 
يبيت النية من اللیل» ولا نحكاح في الشرع إلا بولي'". 

قال أبوالوليد الباجي: «قد بينا أن الصوم إذا ورد من جهة صاحب الشرع وجب مله 
على الصوم الشرعيء إلا أن يدل دليل على العدول به عن الظاهر فيعدل به فإذا نفی الصوم 
حمل على نفي الصوم الشرعي؛ وهذا ول لأنه لا يحتاج إلى الاضمار»() 

القول الشانی: أن نفي الأسماء الشرعية يقتضي الإجمال» فيحتاج إلى بيان المراد منه. 


)١(‏ قال في مُسلّم العبوت: «لا إجمال في نحو: لا صلاة إلا بطهور» انظر: فواتح ال رموت (40/6). وعند الحنفية أنه إذا دل دلیل 
من خارج النص على أن الحقيقة الشرعية موجودةء ولم ينتف شيء من أركانها وشرائطهاء فيحمل عندئذ على نفي الکمال» 
ومثلوا على ذلك بقوله يكلف "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب" حيث دل الدليل على نفي الكمال في قوله تعالى: 
تم رین لا 

(۲) قال أبو الوليد الباجي في «إحكام الفصول؛ (۹۰/۱)): #وذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى آنها غير محملة» وبه قال 
أبو إسحاق الشیرازي؛ وهوالأول عندي. وانظر: بيان المختصر (۳۱۹/۹) 

.)۲۱/۳( والاحکام للآمدي‎ )٥/۳( اللمع للشيرازي ص(١۱۷)ء وقواطع الأدلة لابن السمعافي(؟/؟11١)» وا مستصفی‎ (f) 

)٦۲۹/۳( السهید لأبي خطاب الكلوذاني (۲۳:/۲)» شرح الكوكب‎ )٤( 

)0( جموع الفتاوى (۲۹۱/۱۹) 

)؟۷۷۷/١( اللمع (۱۷۶)ء الستصفی (17/5): والتمهيد للکلوذاني (۲۳۹/۴)؛ والتحبیر شرح العحرير‎ (٦) 

۷ إحكام الفصول 4۲۹۱/۱ 
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وهو قول بعض امالکیة''ٴ وا حنابلة '' وهو اختیار القاضي أي بكر الباقلاني *. 

ووجه هذا القول: أن نفي الأسماء الشرعية متردد بین نفي الاجزاء» ونفي 
الکمال» وإذا احتمل الأمرين جميعًا دخله الا جمال ووجب الحوقف حتی یرد البیان(*. 

وقد أجاب ابن تيمية يأن نفي الكمال لا يحتمله اللفظ فقال: اوأُما ما يقوله بعض 
الناس: إن هذا نفي للکمال کقوله: لا صلاة لجار السجد الا في السی *) فيقال له: 
نعم؛ هو لعفي الکمال» لمكن لضي كمال الواجيات أو لقي كمال المستحبات؟ 

فأما الأول: فحق. وأما الغانی: فباطل؛ لا يوجد مثل ذلك في كلام الله كبك ولا في كلام 
رسوله پا قط» وليس بحق؛ فن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه ؟ 

وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين؛ لأن كمال المستحبات 
من أندر الأمور. وعلى هذا: فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو 
لانتفاء بعض واجپاته»۳؟. 

ويمكن القول بأن ما قرره ابن تيمية في هذه القاعدة يخالف ما قرره 
الأصوليون» من جهة أن جمهورهم قالوا بعدم الاجمال اللازم منه عدم الصحةء 
والآخرون قالوا بالاجمال الفتقر إلى بیان» أما ابن تيمية فقد قرر أنه لا إجمال لکن 
لا یلزم منه عدم الصحة مطلقّا» بل یلزم منه انتفاء بعض الوا جبات في العمل» الذي 
قد يبطل العمل» وقد لا يبطله» بحسب ما تدل عليه الأدلة» واللّه أعلم. 


)۲۹۰/۱( إحكام الفصول‎ )١( 

)۲۷۲۷۷/( العحبير شرح التحریر للمرداوي‎ )٢( 

(۳) نقله عنه الغزالي فی «ستصفی» (۰)۰۷/۳ والآمدي نی «الاحکام» (۲۱/۳) 
(٤)إحکام‏ الفصول (۹۹/۱))ء وا لستصنی (1۷/۳) 

)٥(‏ سيأ الکلام على تخریجه ص(۸۱+). 

)۰۳۰/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٦( 
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ومن انتطبیقات الفقهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱). وجوب صلاة الجماعة 


اختار ابن تيمية رنه أن صلاء الجماعة واجبة على الأعيان. 

قال الشيخ: «والجماعة واجبة أيضًا عند كثير من العلماء بل عند آکثر 
السلف. وهل هي شرط في صحة الصلاة على قولين: أقواهما كما في سنن ابي داود 

عن السبي يك أنه قال: "من سمع النداء فلم يحب من غير عذر فلا صلاة لي" 

وقال في «الاختيارات الفقهية»: «والجماعة شرط للصلاة المكتوبة... فان صلی 
حده لغير عذر لم تصح صلاته)”" 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ثبت عن النبي اة أنه قال: "من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا 
من عذر”"» فدخول حرف النفي على الصلاة التي لا يصليها المرء مع الجماعةء يدل 
على أن ا لجماعة من واجبات الصلاة» لأن نفي الاسم الشرعي يدل ترك أحد واجباته 
كما تقرر فی القاعدة والمتروك هنا تلبية النداء لصلاة الجماعة. 


)٦٦٦/۱٦( جموع الفتاوى‎ )١( 

۲( الاختیارات الفقهية صركمء وقد نقل المرداوي في «الإنصاف» هذا الاختيار عن ابن تيمية فقال : اوعنه: أن 
الجماعة شرط لصحة الصلاة ذكرها القاضيء وابن الزاغوني في «الواضح» وهالاقناع» وهي من المفرداتء واختارها: ابن 
اي عوسی وابن عقیل» والشيخ تقي الدين» فلو صلی وحده من غير عذر لم تصح». 

(۳) رواه ابن ماجه کتاب المساجدء باب: التغلیظ في التخلف عن الجماعةء برقم (۷۹۳)ء والجاءكم في «المستدرك (ازة؛؟)» 
وقال الحافظ في «العلخيص» (19/6): اوٍسناده صحيح. لکن قال الحاحكم: وقفه غندر أو کثر أصحاب شعبة. ثم أخرج 
له شواهد؛» ورواه أبو داود کتاب الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة برقم (001): بلفظ: "من المنادى فلم 
يمنعه من اتباعه عذر". قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض. لم ثُقبّل منه الصلاة التي صلی ". وفي إستاد أبي داود مقال. 


انظر: العلخیص ا حبیر .))٥٥/٢(‏ 
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قال الشيخ َال «واستدلوا على ذلك بحدیث أبي هريرة الذي في السنن عن الي 
پاڑ: ' من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. ويؤيد ذلك قوله: "لا صلاة 
لجار المسجد إلا في السجد"" فإن هذا معروف من كلام علي» وعائشة» وأبي هريرة» 
وابن عمرء وقد رواه الدارقطنی مرفوعًا إلى النبي َك وقوى ذلك بعض الحفاظ”". 
قالوا: ولا يُعرّف في كلام الله ورسوله حرف النففي دخل على فعل شرعي إلا لترك 
واجب فیه كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن' ولا إيمان لمن لا أمانة له". ونحو ذلك»””". 
وما ذهب إليه ان تيمية من أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة هو 
رواية عن أحمدء اختارها بعض ال نابلة'“ء وهو قول أهل الظاهر””» بحيث تكون 
الجماعة كسائر واجبات الصلاة لا تصح بدونها. 
قال ابن حجر: «وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة» وأشار 
ابن دقيق العيد إلى أنه مبنی على أن ما وجب في العبادة کان شرطًا فيهاء فلما كان 
الهم الذکور دالا على لازمه» وهو الحضورء ووجوب الحضور دليلا على لازمه» وهو 
الاشتراط» ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة» إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في 
العبادة كان شرطا فيهاء وقد قيل إنه الغالب» ولا کان الوجوب قد ينفك عن 
الشرطیة قال أحمد: إنها واجبة غير شرط. انتهى». 
)١(‏ قال الحافظ في «العلخيص» (17/6): «حديث "لا صلاة لجار السجد إلا في السجد" مشهور بين الناس:؛ وهو ضعيف» 
ليس له إسناد ثابت. أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة». 
(۲) وذكر الشيخ رن موضع آخر: أن الذي قواء هو عبد الحق الإشبیلی (5؟/11؟) 
(۳) مجموع الفتاری (67/6) 
)٤(‏ الانصاف (؟/۹٢٠۲)‏ 
)٥(‏ قال ابن حزم في «المحلى» (084/4: «لا تجزئ صلاة فرض أحدًا من الرجال إذا کان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في 


السجد مع الامام فان تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته». 
)٦(‏ فتح الباري لابن حجر )۱٢١٦/١(‏ 
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قال ابن قدامة: «وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها قياسًا على سائر واجبات 
الصلاة وهذا ليس بصحيح... فإننا لا نعلم قائلاً بوجوب الإعادة على من صلی وحده 
إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعودہ وأبو موسی» أنهم قالوا: من 
سمع النداء من غير عذر فلا صلاة [ه»۲؟ 

وعلى ذلك يمحكن القول بأن تخريج هذا الفرع على القاعدة يستقيم لولا 
الانفكاك بين الوجوب والشرطية الذي نبه عليه العلماء» فليس کل واجب في العبادة 
شرطًا في صحتها. 

قال ابن قدامة: الا یلزم من الوجوب الاشتراط» كواجبات اج واللإحداد في العدة. 

وما يدل على أن عدم اشتراط الجماعة لصحة الصلاة ما يستدل به على صحة 
صلاة المنفرد بغير جماعة» وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدري أن السی ككل قال: 
"صلاءٌ الجماعة تفضلٌ صلا الفدٌ بخمس وعشرين درجة"'''۔ 

ووجه الدلالة منه: أن صيغة أفضل تدل على الاشتراك في أصل الفضل؛ فتكون 
صلاة الفذ صحيحة مجزئة مثاب عليه“ 

ویحسن العنبيه هنا على أن القول بصحة صلاء النفرد لا يستلزم منه أن 
تکون صلاة الجماعة غير واجبة على الأعيان» وذلك لا ورد على ترك صلاة 
الجماعة من الوعیدہ وعدم الرخصة في تركها. 
)١(‏ المغني (۷/۳) 
)٢(‏ المغني )/٦(‏ 
(۳) رواه البخاري» کتاب الأذان» فضل صلاة الجماعة» برقم(٦٤٥):‏ ومسلم» کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل 


صلاة الجماعة برقمة1؟/:68). 
(4) نيل الأوطار (۳۱۷/۲). 
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ومن ذلك: ما روا أبوهريرة أنه أن الى ية رج آعمی» فقال: يا رسول اللّه! إنه 
ليس لي قائد یقودنی إلى السجد؛ فسأل رسول اللہ پل أن يرخص له فيصل في بیته 
فرخص له. فلما ولى دعام فقال: "هل تسمع النداء بالصلا:؟" فقال: نعم. قال: "فأجب". 

ومنها: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول اللہ پَلا: " لقد هممت أن آمر 
بحطب لیحتطبء ثم آمر بالصلاة فيؤذن ظا ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهه”". 

قال ابن حجر: «هذا ا حدیث ظاهر في كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت سنةء لم 
يهدد تارگها بالتحريق؛ ولو كانت فرص كفايةٍ لكانت قائمة بالرسول ومن معه)””". 

ولذلك کان من أسعد الناس من قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان مع 
کون الجماعة ليست شرطًا في صحة الصلاة» وهو قول الامام مد" ووافقه عليه 
بعض الشافعية ٠‏ وهو قول أهل الحدیث' ‏ وعليه يحمل ما ورد عن السلف. 

قال ابن رجب: «فأما من قال: إنها صحيحة» وأنه آثم بترك حضور الجماعة: 
فإنه لا يبطل قوله بهذاء بل هو قائل بالأحاديث كلهاء جامع بینهاه غير راد لشيء 
منھا؛'''۔ وله أعلم. 


0 رواه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاته باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء؛ برقم (٦٥٦٥)۔‏ 

(۲) رواه البخاريء كتاب الأذان» باب: وجوب صلاة الجماعة» برقم(1:4)» ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
فضل صلاء الجماعة» برقم .)301/20١‏ 

(۳( فتح البارى .)۱۹٦/١(‏ 

)٤(‏ قال المرداوي في الانصاف؟ (۲۰۵/۲): «هي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا بشرطء هذا المذهب بلا ريب» وعليه 
جماهير الأصحاب» وقطع يه كثير منهم» ونص عليه. وهو من مفردات المذهب». 

)85/4( قد حكاه النووي وجها عند الشافعية.انظر: «الجموع)‎ )٥( 

)٦(‏ قال این رجب ا لحنیلی في كتابه #فتح الباري» (0۱/5: #ويمن ذهب إلى أن المجماعة للصلاة مع عدم العذر واجبة: الأوزاعيء والفضيل بن 
عياض؛ وإسحاق وداود» وعامة فقھاء ا حدیثہ منهم این خزيمة واين المنذر». وانظر: فتح الباري لابن حجر (7/5؟1) 

)۷( فتح الباري لابن رجب (۳۵/۶). 


_ فده لأصولية ویمقاتھا ية عند شوخ لسلا ان دا _)| ۷م | 
مسألة :)۲١(‏ وجوب الاصطفاف فی الجماعة 


واختار ابن تيمية أن الاصطفاف في صلاة الجماعة واجب» وأن من صلى 
منفردًا خلف الصف فصلاته غير صحيحة:؛ يجب عليه اعادتها ؟ 


وجه خريج هذا الفرع على القاعدة: 
أنه قد صح عن الي پل أنه رأى رجلاً يصلى خلف الصف» فوقف المي ياف 
حت قضی صلاته» ثم قال له: استقبل صلاتك» فلا صلاة لمنفرد خلف الصف" 
ودخول حرف التفي على الصلاة دليل على ترك أحد واجبات الصلاته والتروك 
هنا هو الاصطفاف: فدل ذلك على أن الاصطفاف واجب. 
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ويدل على ذلك ما رواه وابصة بن معبد رَيَإْتعنة: "أن البي پل رأى رجلا 


صل خلف الصف وحده؛ فأمره أن يعيد الصلاة"””. 

وإلى عدم صحة الصلاة خلف الصف منفردًا ذهب الإمام أحمد خلائا 
لجمهور العلماء حيث أجازوا صلاة النفرد خلف الصف . 

واستدل الجمهور بحديث أبى بکرة أنه انتعى إلى الي يك وهو راکع؛ فركع قبل 
أن یصل إلى الصفء فذکر ذلك للنبي يك فقال: " زادك الله حرصًاء ولا تعد ۳۳. 


)۳۹۳/۲۳( مجموع الفتارى‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجهہ کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاء المنفرد خلف الصف وحده برقم(۱۰۳)» وقال في «مصباح 
الزجاجة» (۱۲۲/۱): «هذا اسناد صحیح» رجاله ثقات». 

(۳) رواه الترمذي: کتاب الصلاة باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده برقم (۳۰؟)۰ وقال: احدیث وابصة حدیث 
حسن٤؛‏ وابن ماج کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده برقم )4 

(4) وقد سبق توثيق الأقوال عن الأئمة الأريعة في الباب الأول تحت قاعدة: سقوط الواجيات بالعجز ص (1 ۷۰۷) 

)۷۸۳( رواه البخاري» کتاب الأذان» باب: !ذا ركع دون الصف برقم‎ )٥( 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





ووجه الدلالة منه: أن البي ور لم يأمره بالإعادة» ولو كانت صلاته فاسدة 
لأمره بالاعاده» وجعل من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف هذا احدیت صارفاً 
للأمر بإعادة الصلاة فى حديث وابصة ا متقدم إلى الاستحباب. 

قال ابن حجر: اواستدل الشافعی وغيره بحدیث أبى بحكرة على أن الأمر في 
حديث وابصة للاستحباب؛ لكون أبى بکرة أقى بجزء من الصلاة خلف الصف» 
ولم يؤمر بالاعادة» لحكن نهى عن العود إلى ذلك» فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل””". 

لحكن یرد على ما سبق أن فعل أبی بکرة لا يَصدُق عليه وصفٌ أنه صلی 
منفردًا خلف الصف؛ رات أنه ركع دون الصفء ثم دخل فيه راكعًا حرصًا منه 
على إدراك الرکعة» وهذا بخلاف الصلل منفردًا خلف الصف. 

ولذلك فان من يرى فسادٌ صلاة النفرد خلف الصف» لا يرى فسادها إذا ركع 
خلف الصف» ثم التحق بالصف. 

قال ابن رجب: «إن آبا بحكرة دخل فی الصف قبل رفع النبي الا رأسه... 
وحينئذ» فقد زالت فذوذيته -یعنی انفراده- قبل أن تفوته الركعة» فيعتد له بذلك» 
وعلى هذا يحمل ما رُوى عن الصحابة في ذلك أيضًا»!". 

قال ابن حجر: «وجمع أحمد وغيره بین الحديثين بوجه آخر» وهو أن حديث أبى 
بكرة خصٌ٘ص لسوم حديث وابصة فمن ابتدأ الصلاة منفردًا خلف الصفء ثم 
دخل في الصف قبل القيام من الركوع؛ لم تجب عليه الاعادة» كما في حدیث أبى 


)۱( نتح الباري )۲٦۸/۲(‏ 
(۲) فتح الباري لابن رج جب انب (۸/۵ ۹ 
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]مهأل 
بحكرة؛ وإلا فتجب على عموم حدیث وابصة» وعلى بن شيبان»!”. 

وبهذا الجمع بين الحديثين يترجح القول بعدم صحة صلاة النفرد خلف 
الصفء ولحكن مع هذا الترجيح فإنه ينبغي العنبيه على أن هذا الفرع لا يستقيم 
تخريجه على القاعدة الأصولية: بأن نفي العمل نفي لشيء من واجباته. 

وذلك لأن دلالة الحديثين ال مشار إليهما على فساد صلاة التفرد خلف الصف: 
لا تعتمد على القاعدة الأصوليةء وإنما تعتمد على صريح أمر النبي الا للمنفرد 
خلف الصف بإعادة الصلاة» فدل ذلك على أن صلاته غير صحيحة» وهو یغنی عن 
تخريجه على القاعدة» وإن كان في تخريجه على القاعدة الأصولية تأکیدا للحکم؛ 
وبيانًا لاتفاق الأدلة الصحيحة على الحم الواحدء والله أعلم. 





(۱) فتح الباري 34/9( 


رق 
عى سے نی 
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لن عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة“ 

معنی القاعدة: 

أن البيان الذي رة يفتقر إليه المكلف للقيام بما تضمنه خطاب العكليف» ۰ يجوز 
تأخيره عن وقت الحاجة. 

ووقت الحاجة: وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمڪن المكلف من 
المعرفة ہما تضمنه الخطاب”". 

وصورته: أن يقول صلوا غدّاء ثم لا يبين لهم في غد كيف یصلون أوآتوا الركاة عند 
راُس الحول» ثم لا يبين لحم عند رأس ا لحول كم يؤدون؛ ولا لمن يؤدون» ونحو ذلك . 

ووجه هذه القاعدة: أن تأخير البيان - عن الوقت الذي إن أخُر البيان عنه لم 
يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخنطاب» ولا يتمحكن من فعل ما تضمنه في الوقت 
الذي كلف فعلّه فيه - تحكليف ما لا يطاق» وقد رفع الله ذلك عنا في شرعنا“. 
الحاجة لم يقع؛ ولا يجوز أن يقع إلا عند من أجاز التكليف ہما لا يطاق. 

قال ابن السمعانی: «اعلم أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة إلى الفعل)” '. 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۹/۲۰٦۳))ء‏ (8۷۸/۲۱). 
(۲) البحر المحيط (۹۳/۳)ء التحبير شرح التحریر(٦/۴۸۱۹)‏ 
)٣(‏ العحبير شرح التحرير للمرداري )۲۸۱۸/٦(‏ 


)٤(‏ العتمد (۳۹۲/۱)» شرح اللمع (۰):۷۳/۱ بیان الختصر (؟/۳۹۲) 
(۵) فواطع الأدلة (۱۵۰/۲) 
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وقال آبو الولید الباجي: «لا خلاف بین الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان 
عن وقت ا حاجة إلى تنفيذ الفعل»0". 

وابن تيمية رها في تقريره للقاعدة وضع قيدًا في وقت الحاجة التي لا يجوز 
تأخير البيان عنه» وذلك بأنه لا يجوز أن يكون التکلیف مما تظهر حاجة عموم 
الأمة إلى معرفته» ولا يأتي البيان يناسب تلك الحاجة. 

قال الشيخ رح «إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يُبينها الرسول 
لا بيانًا عاماء ولا بد أن تنقلھا الأمةء فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دين" 

فابن تيمية رال يرى أنه من لازم القاعدة الأصولية في عدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة أن یکون كل ما كان متعلقًا بحياة عموم المسلمين» ولم 
يعرفه الصحابة ومن بعدهم ولم يتناقله المسلمون» أنه لا يجوز أن يڪون من 
شرعهم؛ لأن من مقتضى ذلك أن يحكون البيان قد تأخر عن وقت الحاجة في حق 
الصحابة ومن بعدهم» لجهلهم بالبیان» وهو يناقض القاعدة. 

وقد بنى الشيخ رح العديد من الفروع الفقهية على ما جعله لازم للقاعدة. 





(1) إحكام الفصول ۳۰۹/۱ وگن نقل الا هاع: الامدي في «اللإحكام؟ (۳۹/۳)ء وابن قدامة في «روضة الناظر (۸4) 
2( جمرع الفتاوی (۳۶/۹۰؟) 


سوه ۱ اقتواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


ومن النطبیقات الققهية على هذه القاعدة: 
مسألة (۱) طهارة المني 


اختارالشیخ رنه أن المنى طاهر غير نجس؛ ویستحب غسل الشوب منہ إذا کان رطا 
وجه خریح هذا الفرع على القاعدة: 

أن المي من الأمور التي تحتاج الامة إلى معرفة حکمه من حيث طهارته 
ونجاسته» ولم يُنقَل عن الدي اة أنه أخبر بنجاسته» ولا أمر بغسل الغیاب والبدن 
منه مع عموم البلوى به» ولم يُنقل عن الصحابة شيء في ذلك» فدل ذلك على أنه 
طاهر؛ ولیس بنجس. 

٠‏ قال ابن تيمية رالد «إن الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة 
أبدانهم وثیابھم؛ فلو كان الغسل واجبّا لكان پل يأمر به» مع أنه لم یأمر أحدًا من 
المسلمين بغسل ما أصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه» وقد أمر الحائض أن 
تغسل دم الحيض من ثوبهاء ومعلوم أن إصابة الجنابة ثياب الناس أكثر من إصابة 
دم الحيض ثياب النساءء فكيف يبين هذا للحائض ويترك بیان ذلك الحكم العام ! 
مع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا جوز 

وقال مهف موضع آخر: «وبهذا يُعلّم أن المني ليس بنجس؛ لأنه لم ينقل 
عن أحد بإسناد ميحج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم 
البلوى بذلك» بل أمر ا حائض أن تغسل قميصها من دم ا حیض مع قلة الحاجة إلى 


)۳٦۹/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 
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| 
ذلك» ولم يأمر المسلمين بغسل آبدانهم وثيابهم من المني. 

وا حدیث الذي يرويه بعض الفقھاء: "يغسل العوب من البول والغائط والمني 
والذي والدم"" ليس من كلام البي پا وليس في شيء من كتب الحديث التي 
يعتمد عليهاء ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد یحتج به. وإنما روي عن 
عمار وعائشة من قوطما. 

وغسل عائشة للمنی من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك فان 
الشياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاقء والوجوب إنما يحكون بأمره لا سيما ولم 
يأمر هو ساثر السلمین بغسل ثيابهم من ذللك» ولا نقل أنه أمرعائشة بذلك» بل أقرها على 
ذلك فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل)””". 

وإلى طهارة اني ذهب الشاقعي "4 حمد في الشهورعنه""* وهو قول أصحاب الحديث ٠‏ 

أما أبو حنيفة ومالك رحمهما الله فقالا بنجاسة المنی؛ ثم اختلفوا في كيفية 


)١(‏ رواء الدارقطني (۱۲۷/۱)ء والبيهقي في «الكبرى:(04/1» قال اميشي في جمع الزوائد» (۱:)۳۰۳/۱مدار طرقه عند الجميع 
على ثابت بن حمادءوهو ضعيف جدّا؛ والله أعلم. وقال البيهقي: «هذا حديث باطل؛ إنما رواه ثابت بن ماد وهو متهم 
بالوضع*. وانظر:هالتلخیص الحبير؛ لابن حجر(١/؟4)‏ 

(۲) يشير ابن تيمية إلى حديث عائشة: آنها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله © . رواه مسلم» کتاب الطهارة باب: ححكم 
المي برقم )۲۸۸/۱۰٦(‏ 

(۳) جموع الفتاوى )۲۳۷/۲٥(‏ 

)٤(‏ قال الشافعی ف ام (/۷)): اوالمنی ليس بنجس ثم استدل بالمنقول والمعقول فأما المنقول فهو خير عائشة الذي أشار 
إليه اين تيمية. 

وأما استدلاله بالعقول فقد قال لل: «فإن اللہ بدأ خلق آدم من ماء وطین؛ وجعلهما جميعًا طهارة؛ الماء طهارة؛ والطين في حالة 
الإعواز من الماء طهارة» وقد خلق الله للا بني آدم من الماء الدافق» فكان جل ثناؤہ أعز وأجل من أن يبتدئ خلقًا من 
جس..4. 

)٥(‏ قال المرداوي في «اللإنصاف» (۳۲۱۸۱): (ومني الآدي طاهرء هذا المذهب مطلقا. وعليه جماهير الأصحابء ونصروه سواء 
كان من احتلام أو جماع» من رجل أو امرأة لا يجب فيه فرك ولا غسل». 

() شرح النووي لسلم (۵/۳؟) 


ائقوا مد الأصولية وتطبیتاتشا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية 
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تطهیر العوب منه إذا یبس؛ فقال أبو حنيفة بالفرك" » وقال. مالك: يجب الغسل» 
وان کان یبسا. 

ومدار الخلاف في السألة يرجع إلى حدیث عائشة وقد ورد في صحیح مسلم 
على وجهين: 

الاول: أن رسول اللہ پل كان إذا أصابه منى غسله؛ ثم يخرج إلى الصلاةه وأنا 
أنظر إلى أثر الغسل فيه" 

الٹانی: أنها كانت تفرك المنى من ثوب رسول اللہ كلا 

فمن قال إنه نجس استدل بغسل عائشة له» ومن قال إنه طاهر قال لو کان نجسًا 
لا يكفي في التطهير منه الفرك على الرواية الشانية. 

قال النووي: «ودلیل القائلين بالنجاسة رواية الغسل؛ ودليل القائلين بالطهارة 
رواية الفرك فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغیرہہ قالوا: ورواية الغسل 
حمولة على الاستحباب والعنزیه» واختيار النظافة» والله أعلم)””. 

واستدل بالقياس من قال بنجاسة الني: أنه خرج من خرج الحدث فأشبه 
البول: والمذي” . 


وينتقض القياس بامرين: 


(۱) قال صاحب #اطدایة» :)۳٥/۱(‏ اوالنی نجس يجب غسله إن کان رطبّاء فإذا جف على العوب أجزأ فيه الفرگ*. 

(۲) قال مالك في «المدونة» (۲۳/۱): افي المني يصيب العوب فيجف فيحته؛ قال: «لا بجیزہ ذلك حتی بفسله». وذكرابن جزي أن 
المنى من العجاسات المجمع عليها في الذهب. ص(+۳) 

(۳) رواه كذلك مسلم؛ کتاب الطهارة» باب: حڪم ا می برقم (۹/۱۰۸ھ۲۸)۔ 


)۲۵۰/۳( شرح مسلم‎ )٤( 
-)۱۸۱/۱( الذخيرة‎ )٥( 
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الأول: بعدم مشابهة المني لکل منهماء فهو بدء خلق الآدي» وتعالى سبحانه أن 
یبتدئ خلقه من نجاسة' “. 

الغانی: بخروج الفضلات الطاهرة من الإفسان کاللین وغيره””. 

وبهذا یظهر ترجیح القول بطهارة مني الآديء وان كان تخريج هذا الفرع على 
القاعدة محل نظرء لأنه يبعد أن يحكون البيان قد تأخر عن وقت الحاجة مع ما ورد 
من فعل الي للا وفعل عائشة في ذلك. 

نعمء قد اختلف العلماء في توجيه ذلك والاستدلال به على طهارة المني أو 
نجاسته» لكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيان قد تأخر عن وقت الحاجة إلا 
باعتبار آخر وهو یرجم إلى الضابط الذي وضعه الشيخ بأن ما تکون البلوى منه 
عامة لا بد أن يحكون البيان له عامّاه كأن يصرح النبي ية بوجوب غسل الشوب 
من المني إذا أصابه» ويظهر ذلك للصحابة كما ثبت في المذي وغيره» واللّه أعلم. 





.)٦۷/۱( المغني لابن قدامة (1۹۸/6)» شرح المهذب (۲/٤۴۷)ء والأم‎ )١( 
.)۷۰/۱( بداية المجتهد‎ )( 


np‏ | اتقواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
مسألة (۲) عدم نقض الوضوء بمس المرأة 

اختار ابن تيمية رال أن عدم انتقاض الوضوء من مس النساءء وان كان 
يستحب الوضوء منه إن كان بشهوة» لکن لا يجب. 

قال الشيخ وَمَهُلنَه: «مس النساء لشهوة إذا قيل باستحبابه فهذا یتوجه» وأما 
وجوب ذلك فلا يقوم الدليل إلا على خلافه...)”". 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن نقض الوضوء بملامسة النساء لا سيما الزوجة مما تعم به البلوی» فلو كان 
ينقض الوضوء لورد فيه البيان من الس تا ولتناقله الصحابة تفز فلما لم يرد 
ذلك» تبين أن نقض الوضوء بمجرد اللمس ليس صحیحاء والا للزم منه تأخر 
البيان عن وقت الحاجةء وهذا لا يجوز. 

قال الشيخ مهاه افمن المعلوم أن مس العاس فساءھم ما تعم به البلوى ولا 
يزال الرجل يمس امرأته ؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان الي بیّنہ لأمته ؛ 
ولکان مشهورًا بين الصحابة» ولم ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ 
بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرهاء ولا نقل أحد في ذلك حديئًا عن النبي» فعلم أن 
ذلك قول باطل. واه عله 

وقال يََهألقَهُ: «أما یجاب الوضوء من لس النساء بغير شهوة فقول شاذء ليس 
له أصل في الکتابء ولا في السنةء ولا في أثر عن أحد من سلف الأمة» ولا هو 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0؟/060) 
)٢(‏ مجموع الفتاوى (۲۳۰/۲۱) 
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موافق لأصل الشريعة ؛ فإن اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر لا في الاحرام» ولا في 
الاعتكاف» كما يؤثر فيهما اللمس مع الشهوة» ولا يكره لصائم» ولا يوجب 
مصاهرة» ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الأحکام فمن جعله مفسدًا 
للطهارة فقد خالف الأصول. 

وقوله تعالى: او لَمَسْكُم لس 14النساء: 4۳] إن أريد به الجماع فقط كما قاله 
عمر وغيره فمعلوم أن قوله " أو لامستم" في الوضوءء كقوله في الاعتكاف: 
#ولا تثرو وآنثم عَدَكِمُونَ فى امسج €[البقرة: ۸۷ء والباشرة بغير شهوة لا تؤثر 
هناك ؛ فكذلك هنا. وكذلك قوله: وُر مهن من قبل أن مسو شرك 4[الأحزاب: : 19 

هذا مع أنا نعلم أنه ما زال الرجال يمسون النساء بغير شهوة فلو كان الوضوء 
من ذلك واجبا لأمربه رسول اللہ اة المسلمين ولکان ذلك ما ينقل ویؤٹرا!''۔ 

وقال مان في موضع آخر: «وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته 
بشهوة وبغیر شهوة ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالعوضو من ذلك والقرآن لا 
يدل على ذلك ؛ بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه)”". 

وقد وافق ابن تيمية الامام أبا حنيفة ماه" في أن الراد بقوله تعالی: 

ولمم يسا » الجماع. وهو الشابت عن ابن عباس في تفسير الآية''» وهو قول 

ابن مسعودہ ومسروق» والحسن البصري» وعطاء» وطاوس” ' 


)۳٦۸/؟۰( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) جموع الفتاری )۲۳۸/۲٥(‏ 

(۳) قال الکاسانی في «البداتم» (۳۰/۱): اولو لس امرأته بشهوة أو غير شهوة فرجها أو سائر أعضائها من غير حائلء ولم ينشر 
هاء لا ينتقض وضوژه عند عامة العلماء» 

() الاستذکار (۵7/۱؟)» والعمهید (۱۷۲/۲۱) 

)۲۰۷/۱( الاستذکار (692/۱)» والغني‎ )٥( 
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وأما مالك" وأ مد'' فقالا بأن مس الرأة ینقض الوضوء إن کان بشهوته 
فحملوا الآية على ما دون الجماع» وما یژول إليه من القبلة وغيرها. 

وأما الشافعی'“ فأخذ بظاهر الآية» وذهب إلى أن لس المرأة الأجنبية ینقض 
الوضوء سواء أكان اللمس بشهوة أو بغیر شهوة. 

وأما من قيد اللمس بالشهوة فاستدل بحدیث حبیب ابن أبي ثابت» عن عروةه 
عن عائشة أن النبي گلا قبل امرأة من نسائه» ثم خرح إلى الصلاة» ولم یتوضا. قال: 
قلت من هي إلا أنت. فضحکت". فحملوا الحديث على غير اللذة جمعًا بين الأدلة. 

وقد ضعف العلماء أن مجرد اللمس العاري عن الشهوة ينقض الوضوء بأنه لم 
يرد عن السلف. 


)١(‏ قال مالك في «المدونةه :)۳/١‏ «وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة» فعليه الوضوءء من فوق العوبء أو من تحته» فهو 
بمنزلة واحدة؛ وعليه الوضوء». وانظر: المعونة» للقاضی عبد الوهاب (١//ا1)‏ 

() قال ابن قدامة في «المغنى» :)۲٥٢/١(‏ «الشهور عن مذهب أحمد 0 أن مس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير 
شهوت». وقال المرداوي (۲۱۷۸۹): «هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب...» 

(۳) التمهید لابن عبد البر (١؟/181)‏ 

)٤(‏ قال النووي في «روضة ة الطالبين» (/۱۱۱): #الناقض الالث: لس امرأة مشتهاه. ثم قال: #وإن لس ميتةه أو عجوراء يا 
تشتعى؛ أو عضرا أشلء أو زاندًاء أو لس بغير شهوة» أو من غير قصد انتقض عل الصحيع في جميع ذلك؛. 

)٥(‏ رواه أبو داوده كتاب الطهارة باب: الوضوء من القبلةء برقم (۱۷۸)ء والترمذيء أبواب الطهارة باب: ما جاء في ترك 
الوضوء من القبلة برقم (٦۸)ء؛‏ وابن ماجه كتاب الطهارة وسننهاء ياب:الوضوء من القبلة برقم (٥۰٤)ء‏ وفي الحديث مقال» 
حيث ضعفه أغلب أهل العلم» قال العووي في «الجموع؟ (۳۹/۲): «حدیث ضعیف باتفاق احفاظ؛ من ضعفه: سقيان 
لشوري» وجي بن سعید القطانه وا مد بن حنبلء وآبو داودہ وأبو بكر النيسابوري؛ وأبوالحسن الدار قطني؛ وأبو بکر 
البيهقي» وآخرون من التقدمین والتأخرین». وقال ابن حجر في «التلخیص» (۳۰/۱؟): «أما حدیث حبیب عن عروة عن 
عائشة أن النبي © کان یقبل بعض نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. فمعلول» ذکر علته آبو داود» والترمذي» والدارقطني؛ 
والبيهقي؛ وابن حزم؛ وقال: لا يصح في هذا الباب شيء؛. 

ومال الحافظ ابن عبد البر إلى تصحیحہه فقال في «التمهيد» (۱۷/۲۱ء 176): ولا معنى لطعن من طعن عل حديث حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة في هذا یاب لان حبيبً ثققہ ولا بعك أنه درد عروة؛ وسع من هو أقدم من عروة فغیر مستنكر 
أن یکون سمع هنا الحديث من عروة... وقد روي هذا الخبر عن عائشة من وجوه؛ وان كان بعضها مرسلاء فان الطرق 
إذا كثرت قوّی بعضّها بعضًا». 
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قال ابن عبد البر: «لأن الصحابة نة لم يأت عنهم في معنى اللامسة الا 
قولان: أحدهما: الجماع؛ والآخر: ما دون الجماع. 

والقائلون منهم بأنه ما دون ا جماع نما أرادوا ما يلتذ به ما لیس بجماعء ولم 
يريدوا من اللمس: اللطم؛ واللمس بغیر لذة؛ لأن ذلك ليس من ا لماع ولا يشبهه 
ولا يؤول الیه» ولا لم يح زأن يقال: إن اللمس أريد به اللطم وغیرہ؛ لعباین ذلك من 
الجماعء لم يبق إلا أن يقال إنه ما وقع به الالعذاذ؛ لإجماعهم على أن من لطم امرأته 
أو داوى جرحها أوالمرأة ترضع ولدها لا وضوء على هوّلاء واللّه عل 

وع ما سبق» فإنه يظهر أن القول بأن مطلق لس الرجل زوجته ولو بلا شهوة 
ينقض الوضوء قول ضعيف» وبهذا يظهرأيضًا صحة تخريج هذا الفرع على القاعدة؛ 
لأن لس الزوجة العاري عن الشهوة لا ينفك منه حال الزوج؛ وهو ما يعم به 
البلوى» ولو كان ينقض الوضوء ما تأخر البیان بذلك» والله أعلم. 





)۱۸۱/۲۱( التمهيد‎ )١( 


مسألة (۳): لبس المحرم الخفین 
بلا قطع إذا لم یجد نعلين 


اختار ابن تيمية أن للمحرم إذا لم جد نعلین أن یلیس خفین» ولا يقطعهما 
أسفل من الكعبين. 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد ورد الإذن للمحرم أن يلبس الخفين دون قطع في خطبة البي الا في 
حجة الوداع في حضر عظيم من الصحابة» فلو كان القطع شرطًا لبینه السي كَكللِ؛ 
لأن المقام مقام بيان» ولا يجوز تأخير البیان عن وقت الحاجة. 

قال ابن تيمية رَجمَهالنَهُ: «المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلین - من 
خف مقطوع؛ أو جُْجمء أو مداسء أو غير ذلك - فإنه یلبس أي خف شاء ولا 
يقطعه. هذا أصح قولي العلماء» وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره ؛ فان السبي ی ذن 
بذلك في عرفات بعد نهيه عن لبس الخف مطلقّا» وبعد أمره من لم يجد أن يقطع 
ولم يأمرهم بعرفات بقطع ؛ مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم 
يشهدوا كلامه بالمدينةء بل حضر من مكة والیمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه 
لم يشهدوا جوابه بالمدینة على المنبر» بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب.. 

وفي صحيح مسلم عن جابر: "من لم جد نعلين فليلبس خفين» ومن لم بجد 
إزارًا فليلبس سراویل ۳ فهذا كلام مبتدأ منه يك بين فيه في عرفات - وهو أعظم 


(۱) رواه مسلم» کتاب الحج» باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرته وما لا یباح» برقم (۱۱۷۹) 
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مجمع كان له - أن من لم یجد إزارا فلیلبس السراویل» ومن لم جد النعلين فلیلبس 
الخفين. ولم يأمر بقطع؛ ولا فتق» وأكثر احاضرین بعرفات لم يشهدوا خطبته» وما 
سمعوا أمره بقطع الخفين. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

ويجواز لبس الخفين للمحرم دون قطع قال الإمام مد" عملا بحديث جابر 
السابق.. وحديث ابن عباس”". 

وأما جمهور العلماء من الأئمة العلائة أبي حنیفةۂٴ ومالك والشافع © 
فذهبوا إلى أن المحرم إذا لم بجد نعلين» فإن له أن یلبس امین على أن يقطعهما 
أسفل من الكعبين. 

واحتجوا بحديث ابن عمر یم أن رسول اللہ پا قال: «إذا لم يجد المُحرم 
النعلين» فلیلیش اْمّین» وليقطعهما أسفل من الكعبين»)". 

وحملوا المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر. 


)۱۹۵ مجموع الفتاوى (۱۹۳/۲۹ء‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في «المغنى) (۱6۰/۰): «وإذا لبس الخفين» لعدم التعلينء لم يلزمه قطعهما في المشهور عن أحمد...؛. قال 
المرداوي (405/5): «هذا المذهب نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة» وعليه الأصحابء وهو من المفردات». 

(۳) والحديث بتمامه: عن ابن عباس سمعت رسول الله © وهو يخطبء ويقول: ”السراويل لمن لم يجد الازاره وا قان لمن لم 
يجد التعلين". 

رواه البخاري؛ کتاب جزاء الصيدء باب: لیس الخفين للمحرم إذا لم يجد التعلین؛ برقم(١۱۸)ء‏ ومسلم کتاب اج باب: ما 
یباح للمحرم بج أو عمرة وما لا يياح؛ برقم (۱۱۷۸) 

)٤(‏ قال المرغيناني (۸۳۸/۱: اولا يلبس قمیضّاء ولا سراويل؛ ولا عمارۃہ ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين. 

)٥(‏ قال ابن عبد البر في «الكاىة (۱5۳): «ولا يلبس المحرم قميصا ولا مفيظاء ولا عمامةء ولا سراویل» ولا خفين إلا أن يعدم 
النعلين فيقطع حینثذ الخفين أسفل من الكعبين ویلبسهماه. 

)٦(‏ قال النووي في #شرح الهذب» (۷۸/۷): «إن مذهبنا أنه يجوز له لبس الخفين بشرط قطعهما أسفل من الکعبین» ولا جوز 

(۷) رواه البخاريء كتاب الحج؛ ياب: ما لا یلیس المحرم من العیاب؛ برقم(۱۰:۲)» ومسلم؛ كتاب الحج؛ ياب: ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرةء وما لا يباح؛ برقم (۳). 
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قال الشافعي في تقرير ذلك: «أرى أن يقطعها؛ لأن ذلك في حديث ابن عس 
وان لم يڪن في حدیث ابن عباس وکلاهما صادق حافظ... وبهذا كله نقول200. 

ولا كان حديث ابن عمر صريًا في القطع فقد آنکر بعض العلماء على الامام 
أحمد ما ذهب إليه من جواز لبس الخفين للمحرم دون قطع» على أن القرر في 
الأصول حمل المطلق على المقیدہ وهو مسلك ا جمھور في ا جمع بين الحديثين. 

قال الخطابي رَِمَاللَ: «آنا أتعجب من أحمد في هذاء فإنه لا يكاد يخال سند 
تبلغه» وقلت سنةٌ لم تبلغه» ويشبه أن يڪون إنما ذهب إلى حديث ابن عباسء 
وليس هذه الزيادة فيه» إنما رواها ابن عم إلا أن الزيادات مقبولة»”". 

وقد أجاب الزركشي عن اعترض الخطابي» فقال: «والعجب كل العجب من 
الخطابي في توهمه عن أحمد مخالفةً السنة أو خفاءها. وقد قال المروذي: احتججت 
على أي عبد الله بقول ابن عمر عن الني بايا وقلت: هو زيادة في الخبر. فقال: هذا 
حدیث» وذاك حديث. 

فقد اطلع على السنةء وإنما نظر نظرًا لا ينظره إلا الفقهاء المتبصرون» وهذا 
يدل على غايته في الفقه والظرا"". 

فالامام أحمد يرى أن حدیث ابن عباس المتأخر في حجة الوداع ناسخ لحديث 
ابن عمر المتقدم. 

حديث ابن عباس فيه حكمٌ جدیڈ لم يُذكر في حديث ابن عمر وهو الاذن 
بلبس السراويل» وقد نی عن لبسها في حديث ابن عمر. 
)١(‏ الم 0۲0/9 


)3( معالم الستن (0۵/۲)- 
(۳) الانصاف للمرداوي (1۱۹/۳) 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الذقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ 40د ل 
قال ابن القيم: وما یبن أن الني لا رخص في ا مین بلا قطعء بعد أن منع 
منهماء أن في حديث اين عمر النع من لبس السراويل مطلقا ولم يبين فيه حالة 
من حالة» وفي حديث ابن عباس؛ وجابر المتأخرين ترخيصه في لبس السراويل عند 
عدم الازاره فدل على أن رخصة البدل لم تکن شرعت في لبس السراويلء وانها 
إنما شرعت وقت خطبته بهاء وهی متأخرة» فكان الأخذ بالمتأخر أولى» لأنه !نما 
یؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله و 
وما يؤيد دعوى النسخ كذلك ما تقرر في القاعدة الأصولية التي خرّج ابن 
تيمية عليها هذا الفرع من کون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فبهذه 
القاعدة يترجح قول الإمام أحمد في عدم وجوب قطع الخفين؛ ولا مانع من قطعهما 
خروجًا من الخلاف كما قال ابن قدامة: «والأولى قطغهما عملاً بالحديث الصحیح 
وخروجًا من الخلاف: وأخدًا بالاحتياط”". واللہ تعا ی أعلم. 





)۵۰/6( تهذيب السنن‎ )١( 
۔)۱۹۲/٥( الغني‎ (۲ 
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مسألة (ع) طهارة أبوال ما یؤکل لحمہ 

اختار ابن تيمية رها أن بول ما یڑکل مه طاهرء واستدل بأدلة كثيرة منها 
حديث العرنيين الذين آمرهم الدي تا أن يشربوا من أبواا وألبانها”". 
وجه ريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن السی تاد آمر المُرَنیین أن يقداووا شرب أبوال الإبل؛ فلو كانت نجسة لأمرهم 
الني 385 بغسل أفواههم عنهاء والاحتراز منهاء وأوضح لحم حكمهاء وهذا لم يفعله 
الي يك فدل ذلك على آنها طاهرة» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائن 
کما تقررفیي القاعدة الأصولية. 

قال الشيخ رَمهادله: «فوجه الحجة أنه أذن هم في شرب الأبوال» ولا بد أن 
يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم» فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم 
وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنیتهم» فيجب بیان ذلك طم؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم يبين طم النبي اة أنه يحب عليهم إماطة ما 
أصابهم منه. فدل على أنه غير نجس. ومن البين أن لو كانت أبوال الابل كأبوال 
العاس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك)2". 

وقال َال إن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه يكت ولم يبينه فلیست 
)١(‏ والحديث بتمامه: عن أذس لته أن ناّا من غرّينة اجتووا الدينة فرخص هم رسول الله 9 أن يأتوا ابل الصدقة 

فیشربوا من اُلبانھا وأبوالهاء فقتلوا الراعيء واستاقوا ود فأرسل رسول الله © فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسر 
أعينهم» وترکهم بالحرة یعضون الحجارة. 

رواہ البخاري» کتاب الوضوءء باب: أبوال الابل» والدواب والغنم ومرابضهاء برقم (۲۳۳)» ومسلم؛ کتاب القسامة والمحاربين 


والقصاص والدیات؛ باب: حکم المحاربين والمرتدين؛ برقم )۱٦(۷(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى 00۸/۲۱ (0۷۸/۲۱) 
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نجسة؛ وذلك لأن هذه الأعيان تکثر ملابسة الناس ها ومباشرتهم لکثیر منها 
خصوصا الأمة التي بعث فیها رسول الله يي فإن الابل والغنم غالب آمواطم ولا 
یزالون یباشرونها ویباشرون آماکنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم.. ولیس 
ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الکلب في أوانيهم فلو كانت نجسة يجب غسل الشياب والأبدان 
والأواني منها... إلى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبين السبي بلا بيانا تحصل به 
معرفة الححكم ولو بين ذلك لتقل جميعه أو بعضه فإن الشريعة وعادة القوم توجب 
مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين طم نجاستها»””. 

وما ذهب إليه ابن تيمية هو قول مالك ا مد خلافا لأبي حنیفة" والشاف ٣‏ 

وقد أورد من قال بنجاسة أبوال ما يؤكل لحمه على حديث العرنيين عدة إيرادات: 

منها: أن هذا الحديث خاص بهؤلاء القوم. 

وأجيب بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. 

قال ابن النذر: «فإن قال قائل: بأن ذلك للعرنيين خاصةء قيل له: لو جاز أن 
يقال في شيء من الأشياء خاصة بغير حجة» لجاز لكل من أراد فيما لا یواف من 
السّنن مذاهبٍ أصحابه؛ أن يقول: ذلك خاصء وظاهر خبر رسول اللہ پل في هذا 


)0۷۸/۹۱( جموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال مالك في المدونة (۱/): «إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال البقر والابل والغنم؛ وان أصاب ثويه 
فلا يغسله؛ وبرون على من أصابه شيء من أبوال الدواب الخيل؛ والبغال؛ والحمير أن يغسله؛ والذي فرّق بين ذلك أن تلك 
تشرب ألبائها وتؤكل لحومُھاء وأن هذه لا تشرب ألبانهاء ولا تؤكل لحومها'. 

(۳) المغني (6/؟48). الإنصاف (۳۲۰/۱) 

)٦٦/١( اطٰدایة شرح البداية (23/1)» بدائع الصنائع‎ )٤( 

)۱۳۱/۱( روضة الطالبين (١/٥۱۲)ء مغني المحتاج‎ )٥( 

)۲۳۸/۱( فتح الباري لابن حجر‎ )٦( 
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الباب مستغنی به عن کل قول»7". 
ومنها: أنه جاز للعرنیین التداوي بالأبوال للضرورة کجوا ز کل اليتة للضرور'''۔ 
وأجیب: بأن القیاس عل اليتة فاسد؛ لأنه یقتضی تحريم ما آباحته السنة بغير حجة”". 
وما سبق یظهر أن حديث العرنيين ظاهر الدلالة في طهارة آبوال ما یڑکل مه 

لانه لو كان نُجِسًا لما جاز تاخر بیان ذلك عنهم» وبهذا یظهر صحة مخریج هذا 

الفرع على القاعدة» واللّه أعلم. 





)۱۷۹۹/۲( الأوسط‎ )١( 
.)۳۹/۱( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )۲( 
.)۲٠/٢( الأوسط لابن التذر‎ (r) 
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مسألة (۵) الإنصات عند جهر الإمام بالقراءة ۱ 


اختار ابن تيمية رل أن على المأموم الإنصات لقراءة الامام في حال الجهرء 
وان لم يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب. 
وجه تخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أنه قد وردت أحاديث فيها سوال الدبي يلا للصحابة خلفه عن قراءتهم لما 
أثقلت عليه القراءت» فأخبروه أنهم يقرأون» فنهاهم عن ذلك إلا بأم الکتاب» فدل 
على أنه للا ما علمهم القراءة خلفه» وإلا ما احتاج لسؤاظم؛ فلو كانت واجبة 
لعلمهم إياهاء وتأخير البیان عن وقت الحاجة غير جائز. 

يقول الشيخ رها «عن عبادة بن الصامت قال: " كنا خلف رسول الله پا 
في صلاة الفجر فقرأ رسول اللہ للا فثقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: لعلکم 
تقرءون خلف إمامحكم ؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه آبو داودہ والترمذي» وقال: حديث حسن. 
والدارقطنی» وقال: إسناده حسن..."") 

فقي هذا الحديث بیان أن الي اَل لم يڪن يعلم: هل يقرءون وراءه بشيء 
أم لا ؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم؛ لكان قد أمرهم بذلك» وأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو بين ذلك طم لفعله عامتهم لم يڪن 
يفعله الواحد أو الاثنان منهم» ولم يكن يحتاج إلى استفهامه. 

فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهرء ثم إنه لما علم أنهم 
يقرءون نهاهم عن القراءة بغير أم الکتاب» وما ذكر من التباس القراءة عليه 
تکون بالقراءة معه حال الجهر سواء کان بالفاتحة أو غيرهاء فالعلة متناولة 
مم 


کہ 


(۱) سبق تخریج ال حدیث ص(٤۷٦)‏ 
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للأمرين» فإن ما یوجب ثقل القراءة والتباسها على الامام منهي عنه. 

وهذا يفعله کثیر من المؤتمين الذين یرون قراءة الفاتحة حال جهر الامام 
واجبة أو مستحبة» فیثقلون القراءة على الامام ویلبسونها علیه» ویلبسون على من 
يقاربهم الاصغاء والاستماع الذي أمروا به» فیفوتون مقصود جهر الامام ومقصود 
استماع المأموم)””. 

وما ذهب إليه ابن تيمية من وجوب الانصات لقراءة الامام وان لم يقرأ المأموم 
الفاتحة هو قول مالك وأ حمد'” رمھما الله واستدلا على ذلك بعموم قوله تعالی: 
دا فرعک آلشران سکع له وائیٹوا لمکم مرون (4)3[الأعراف: ٠+‏ وأما 
تخريج هذا الفرع عل القاعدة فهو ما انفرد به ابن تيمية ما 

وفي تخریج هذا الفرع على القاعدة نظر؛ لأن سؤال الي يكل لمن خلفه عما 
يقرأون: لا يلزم منه ألا يكون قد سبق البيان من النبي بالواجب من قراءة الفاتحة 
بل الظاهر أن المأمومين خلف النبي 5 قد حصل شم من العلم بأن القراءة 
واجبة» فکانوا يقرأون حتى ورد البيان بأن الواجب في حق المأموم الا کتفاء بالفاتحة 
فيما لو جهر الامام بالقراءة» فيكون الحديث دلالة على نقيض ما ذهب إليه ابن 
تيمية رال 

وعل التسليم بأن من صل خلف الي يك لم يسبق لهم علم مده كلا 
بالقراءة الواجبة» لكان في نهيه عن القراء: الا بفاتحة الکتاب» بیان وعلم» فیبقی 
الواجب على ا أُموم قراءة الفاتحة في الصلاء الجهرية» والانصات فیما عدا ذلك» وهو 
قول الشافعي رهآ . والله تعالى أعلم. 


)۳۱۶ ؛۳۱٤/۴۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الكاقي لابن عبد البر ص(40)» يداية المجتهد )٠٠٤/١(‏ 
(۳( المغني )۲٥۵۹/۲(‏ 

)٩۳۸( الأم‎ (E) 


القوا عد الأصولية وتطبیقاتها الفتشیة عند شيخ الاسلام ابن تيمية |« 


مسألة )٦(‏ الکحل والحقنة وما يقطر 
في اق حلیل بالنسبة للصائم 


اختار ابن تيمية رم أن الکحل» وال حقنة وما یقطر في احلیله» ومداواة 
المأمومة والجائفة أن الصائم لا یفطر بشيء من ذلك. 
وجه غخريج هذا الفرع على القاعدة: 

أن هذه الأمور ما لا تنفك عنها حياة المسلمين للتداوي وغيرهاء فلو كان ها 
أثرٌ في فطر الصائم لبينه النبي کته ولم يرد عنه پا بيان بذلك مع الحاجة إليه؛ ولم 
ينقل ذلك عن الصحابة لقن القول بالفطر بها مع ممارستهم ضماء فدل ذلك على 
عدم الفطر بها. 

یقول الشيخ رََئ: «وآما الكحل؛ والحقنةء وما یقطر في إحليله» ومداواة 
المأمومة والجائفة: فهذا ما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك 
ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالعقطیں ومنهم من 
لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. 

والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك؛ فإن الصيام من دين المسلمين الذي 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور ما حرمها الله ورسوله في 
الصيام ويفسد الصوم بهاء لكان هذا ما يجب على الرسول بيانه» ولو ذکر ذلك لعلمه 
الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. 

فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن السي تاو في ذلك لا حديئًا صحيحًا ولا 
ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاء علم أنه لم يذكر شیئا من ذلك. والحديث المروي في 
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الکحل ضعیف رواه أبو داود في الستن ولم يروه غیره. ولا هو في مسند أحمد ولا 
ساثر الکتب العتمدة»؟. 

وقال وَيمََآَّهُ: (وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوی لا بد أن يبينها الرسول 
لا بيانا عاما» ولا بد أن تنقل الأمة ذلك: فمعلوم أن الکحل ونحوه ما تعم به 
البلوی كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطیب» فلو كان هذا ما يفطر لبینه 
البي للا كما بين الافطار بغيره» فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطیب 
والبخور والدهن... 

وقد كان السلمون في عهده ية چرح أحدهم إما فی الجهاد واما في غيره . 
مأمومة وجائفة» فلو كان هذا یفطر لبین لحم ذلك» فلما لم ينه الصائم عن ذلك» علم 
أنه لم يجعله مفطرا۱. 

وقد سبقت هذه المسألة بتوجيه أقوال الأئمة الأربعة في الباب الأول في قواعد 
القياس تحت قاعدة: إذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز إلحاق الفرع 
بأحدهما دون الأخر””. 

ويمحكن القول "هنا" بأن تخریج هذا الفرع على قاعدة "عدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة" صحیح؛ لحاجة المسلمين للبيان في هذه الأمون وعدم 
وروده صريعًا عن النبي اة ولا عن الصحابة رعش واه أعلم. 


)۱ جموع الفتاری (٥۲۳۳/۴ء )۲۳٣‏ 
)۲( جموع الفتاری (۲/۲۰؟) 
(۳) انظر - غير مأمور -ص(:۲۹) 
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الخاتمة 


وبعد دراسة القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن تیمیةہ فإنه 
يمكن استخلاص النتائج الآتية 
أولا: ما يرجع إلى القواعد الأصولية عند ابن تيمية 
-١‏ أن القاعدة الأصولية عند ابن تيمية استیدّت من عدة مصادر؛ أهمها نصوص 
الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» واللغة العربية. 
؟- اقسمت القاعدة الأصولية عند ابن تی تيمية بالحاصیل والاطراد مع الوضوح والإحكام. 
۲- اعتنى ابن تيمية بعلم الأصول» وبتصحيح مسار العلم لتحقيق الثمرة المرجوة 
منهء وذلك بالعنبیه عل أمرين: 
الأول: تصفية هذا العلم من القواعد التي لا ثمرة لها فی العخريجج والاستنباط الفقهي. 
الغاني: تصفية مصدر التلقي لهذا العلم» وذلك بالعنبیه على أحق الاس بهذا العلم» 
وهم الصحابة» والتابعون» ثم الأئمة المجتهدون التبعون» الذين تركوا فقهّا متكاملا مبنیّا 
على قواعد أصولية ثابتة مطردة» بخلاف مَن جاء بعدّهم من تحكلم في الأصول من جهة 
التنظير العقلي المجرد عن التطبيق العمليء فأثقل العلم وأقعده عن تحقيق غرضه. 
4- وتف ابن تيمية القواعد الأصولية في علاج مشكلات الأمة» بنبذ التعصب 
والاختلاف» ونحاربة البدع والأهواء» وضبط مسائل الاجتهاد والتقليد والانکار. 
ثانيًا: ما يرجع إلى خريج الفروع على الأصول عند ابن تيمية 
۰ ۱- حوت الدراسة - حسب استقراء الباحث - على ثمانٍ وأربعين قاعدة أصولية» قد 
خرّج علیها ابن تيمية مائةٌ وئلات مسائل فقهية» ظهَرَ صحةٌ تخریج أغليها 
على ما ألحقث به من القواعده عدا ثلاث عمّرءً مسألة كانت حل نظر من 


سس 7 ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتشبۃ عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
الباحث؛ للتردد في استقامة تخریجھا على القاعدة الأصولية. 
؟- أن الخلاف الفقهي أحيانًا قد لا يرجع م إلى الاختلاف في التقعيد الأصولي» بل 
يرجعٌ إلى تطبيق القاعدة الأصولية على النصوصء وذلك ظهر في موافقة ابن 
تيمية جمهورٌ العلماء في قاعدة اقتضاء الأمر المطلق للوجوب» مع خلافه لهم 
في الفروع المخرّجة عليها عنده؛ كاختياره لوجوب التسبيح في الصلاة» 
ووجوب سجود التلاوة. 
فهذا الخلاف لا يعود إلى أصل القاعدة» بل في تطبیقها على العصوص. والبحث 
في القرائن التي تصرف الأمر عن مقتضاه. 
۳- أن اختيارات ابن تيمية التي وُصِفَّت بمخالفتها للجمهور اعتمدت على قواعد 
أصوليةٍ حكمَةء ولم تڪن عن اتباع هو أو قلةِ علم. 
-٤‏ انفرد ابن تيمية بتأصيل وتقعيد عد من القواعد الأصولية» التي خرّج عليها 
فروعًا فقهية» مثل: 
قاعدة: ما فعله البي اة السبب یکون مشروعًا عند وجود السبب ولا ُُعَل 
سنة دائمة» وأن ترك الي اة مع وجود القتضي وانتفاء ا مانع من أقسام السنة» وأن 
الاجماع لا يدلّ على نص ناسخ لم يبلغناء وأن الإجماعَ لا يَنعقدُ على خلاف سُنَة 
وأن الأصلّ إذا كان فيه وصفان مناسبان لم جز إلحاقٌ الفرع بأحدهما دون الآخرء 
وأن ما مُنع سد للذریعة أبيح للمصلحة الراجحةء وأن الاس الذي أطلقه الشرع لا 
يُقيّد إلا بالشرع» وأن الأسماء التي لا حدّ لحا في الشرع ولا في اللغة يُرجع فيها 
للعرف» وأن المفهومَ لا عموم له. 
ه- اقسمت الفروعٌ الفقهية المخرّجة على القواعد الأصولية عند ابن تيمية 
بمراعاتها للتيسير ورفع ا حرج عن عموم الأمة» كمسألة طواف الحائض؛ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها النقشية عند شيخ الاسلام ابن تيمية ۱ ۷ ۱ 
وعدم وقوع الطلاق المحرّم؛ وسقوط جميع واجبات الصلاۃ للعجن مع عدم 
وجوب الا عادة علیه» وغير ذلك. 

-٦‏ استدل ابن تيمية على بعض الفروع الفقهية التفق علیها أو التي هي قول جمهور 
العلماء بمسالك استدلال یمن القول بانفراد ابن تيمية بهاه کاستدلاله على 
اشتراط الدخول عل الطلقة ثلاّا لحل لزوجها الأول بقاعدة: الأمر بالغیء 
الأذان للعیدین بقاعده: ما شرع بوصف العموم والإطلاق د يقتضي أن 
يحكون موصوفا بوصف الخصوص والتقييد» وغيرها. 

۷- خرّج ابن تيمية الفرعٌ الفقهي الواحد على عدة قواعد أصولية ما يؤكد ترابط 
القواعد الأصولية عند ابن تيمية وقوة استحضاره اه وظهور کم الشرعي 

وأما عن أهم التوصيات القترحة التى توصى بها هذه الدراسة: 

-١‏ ضرورة الاعتناء باجتهاد وأقوال الأئمة السابقين في علم الأصول؛ لأنه المنبع 
الصافي لهذا العلم. 

؟- دراسة الاختيارات الفقهية للعلماء الذين صنفوا في علم الأصول للمقارنة بينها 
وبين قواعدهم الأصولية من جهة بناء الفروع عليهاء والتحقق من مدى 
ضبط اختياراتهم بالقواعد. 
وأما دراسة الآراء الأصولية دراسة نظرية دون بیان أثر ذلك في اخلاف 

الفقعي فلا تزيد الأصول إلا بُعدّا عن القصود. 

والحمد لله. وصلى الله على نبيّنا محمد. 
وعلى آنه وصحبہ وسلم. 
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۱ فھرس المراجع 

أولا:القرآن الکریم 

ثانيا: التفاسیر وعلوم القرآن ۱ 

۹ أحكام القرآن لأبي بحر أحمد بن على الرازى الجصاص (ت:۳۷۰) تحقیق محمد الصادق 
قمحاوي. ط - دار احیاء التراث. 

؟- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبداللّه العروف باین العربي. (ت: ۰:۳) تحقیق على محمد 
الب‌جاوي. ط- دار الفکر العریی. وط- دار الکتب العلمية تحقیق محمد عبد القادر عطا. 

۳- أضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطى 
(ت۱۳۹۳ھ) ط - الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية. 

- ا جامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت۱۷۲ه) ط- 
اطيئة المصرية العامة للكتاب. 

ثانيا: الحديث الشريف وعلومه 

-٥‏ الإحسان "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان" محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم 

العميمى البستي(ت+۳۵ه). ط- مؤسسة الرسالة» بيروت؟141. تحقيق شعيب الأرنؤوط 

-٦‏ إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السبيل لحمد ناصر الدين الألبانی (ت::؟؟1) 
المكتب الإسلاي. 

۷- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
أبو العلا (ت ۱۳۵۳ه) ط- دار الكتب العلمية-بيروت. 

۸- العلخيص ا ہیر في تخريج أحاديث الرافي الكبير لأبي الفضل أحمد بن علي ين حجر 
العسقلانی (ت۴٠۸)‏ ط- دار الكتب العلمية. ۱ 


ل] 5 ۱ القواعد اڈصولیۃ وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية 

۹- تهذيب سنن أبي داود لحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله العروف بابن قيم 
الجوزية (ت:۷۵۱). ط- دار الكتب العلمية-بيروت. 

۷- الجامع الصحيح المختصر لحمد بن إسماعيل أئی عبد الله البخاري الجعفي (ت:01؟) 
ط- دار ابن کشیر؛ اليمامة-بيروت سنة ۱٣٤١۷‏ - ۱۹۸۷ الطبعة الغالشة تحقيق: 
د. مصطتى ديب البغا. 

-١‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
(ت۲۷۹ه) ط- دار احیاء التراث العربي-بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

۴- سان ی داود للإمام سليمان بن الأضعث أبي داود السجستاني الأزدي (تهلاكه) 
ط- دار الفكر. تحقیق:حمد حي الدين عبد ا حمید. 

۳- سنن أبن ماجه للامام محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني (ت۲۷۰ه) تحقیق محمد 
فاد عبد الباقي ط-دار الفكر-بيروت. 

-٤‏ سنن البيهقى الکبری للحافظ أحمد بن الحسین بن على بن موسى ابي بكر البیهقی (ت8هاه) 
تحقیق محمد عبد القادر عطاء ط- مكتبة دار الباز-مكة المكرمة سنة ۱١١۶‏ ۱ 

-٥‏ سنن الدارقطني للحافظ أبي الحسن على بن عمر الدارقطني البغداديرت۳۸۰ه) 
ط- دار المعرفة -بیروت سنة ۱۳۸۹ تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

-٦‏ سان الداري للحافظ عبد اللّه بن عبد الرهن أبي محمد الداري (تده؟ه) ط- دار الكتاب 
العربي -بیروت سنة ۱۰۰۷ الطبعة الأولى تحقيق: فواز أحمد زمرلي ء خالد السبع العلمي. 

۷- السنن الکبری للحافظ أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائی (ت۳۰۳ھ) ط- دار 
الكتب العلمية-بيروت سنة ۱١١١‏ - ۱۹۹۱ الطبعة الأولى تحقيق د.عبد الغفار سليمان 
البنداري » سيد كسروي حسن. 

۸- سنن النسائی (الجتی من السٹن) للحافظ أ مد بن شعیب اي عبد الرهن النسائی (ت۳۰۳ھ) 
تحقیق عبد الفتاح آبو غدةء ط- مکتب المطبوعات الإسلامية -حلب سنة .۱٠٤١‏ 

۹- شرح الزرقانی على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانی 
(ت:۱۱۲۲ه) ط- دار الكتب العلمية-بيروت سنة ۱٣١١‏ الطبعة الأولى. 
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- شرح النووي لصحيح مسلم للإمام أبي زكريا بی بن شرف بن مري السووي 

(ت٦۷ھ)۔‏ ط- مؤسسة قرظبة 614١ه»‏ وطبعة أخرى: بتحقيق مأمون شيحا ط - دار 
المعرفة-بيروت. 

0- صحيح ابن خزيمة للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بکر السلي النيسابوري 
(ت:۳۱۱) ط المكتب الاسلاي بيروت ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ت د. محمد مصطفى الأعظمى؛ 
والشيخ ناصر الدين الألباني. ۱ 

۲- صحیح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشيري النيسابوري 
(ت٦٦۲ھ)‏ ط-دار احیاء التراث العربي-بيروت تحقيق: محمد فؤاد عبد الباق. 

۳- عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب. 
ط- دار الكتب العلمية-بيروت سنة 16٠5‏ الطيعة العانية. 

۶- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
العسقلاني الشافعي (ت856ه) ط- دار المعرفة-بيروت سنة ۱۳۷۹ تحقيق: الشيخ 
عبد العزیز ابن باز ومد فؤاد عبد الباقي ء وحب الدين الخطيب. 

-٥‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام زين الدين أبي الفرج الشهير بابن رجب 
الحنبلى (ت٥۷۹ف)ء‏ ط- دار ابن الجوزيء تحقيق طارق بن عوض الله. 

.ه۸٠۷ت( جمع الزوائد ومتبع الفوائد للحافظ نور الدين أبي بكر الي شي‎ -٦ 
ط- منشورات دار المعارف. بيروت.‎ 

۷- مختصر سنن أبي داود للحافظ زي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 
(ت٦٥٥ھ)‏ ط- دار الكتب العلمية. 

۸- المستدرك على الصحيحين للحافظ محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت05٠ه)‏ ط-دار الكتب العلمية-بيروت سنة ۱۹۹۰-۱۶۱۱ الطبعة الأول 
تحقيق: مصطفی عبد القادر عطا. 

۹- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت۲۱۱ه) ط- المكتب الإسلاي. 
بيروت سنة ١٠0”‏ الطبعة الغانية. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
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| ٦٤ |] سب‎ 

۳۰- الصلّف في الأحاديث وال ثار للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي رت۲۳۰ه) ط- مکتبة الرشد-الرياض سنة ۱۰۹ الطبعة الأولى تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. 

۱- موطاً الامام مالك لمالك بن اُنس أي عبد الله الأصبجي (ت۱۷۹ھ) تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباق ط- دار إحياء التراث العربي.مصر. 

۲۴- نصب الراية فی تخریج أحاديث اطدایة للحافظ عبدالله بن يوسف أبِي محمد الحنفي 
الزيلي رت؟۷۱ه) ط-دار الكتب العلمية. 

ثالئا: أصول الفقه وقواعده 

أ- أصول الفقه 

۳- الابهاج في شرح النهاج : علي بن عبد الكساني السبكي (ت1ه/اه) وولده تاج الدين 
عبد الوهاب بن على السب (ت۷۷۱ھ) تحقيق شعبان محمد إسماعيل ط. مکتبة 
الكليات الأزهرية ۰ھ ۸۱ء 

-٤‏ اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الساظر للدكتور عبد الكريم النملة ط- دار 
العاصمة ۱۷١۱ھ‏ 

)ھ۶۷٤ت( إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي‎ -٥ 
ھ۱٠٤١ تحقیق: الدكتور عبد اللہ محمد الجبوري ط - مؤسسة الرسالة‎ 

-٦‏ الاحکام فی أصول الأحكام لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآأمدي 
(ت۱۳۱ه) بتعليق فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيغي(ت115١ه)‏ طحدار الصمیعی۲۰۰۳م۔ 

۷- إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت:5؟1١ه)‏ 
بتحقيق أبي حفص ساي بن العربي ط- دار الفضيلة “٠٠٠م‏ 

۸- الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية دراسة نظرية تطبيقية تأليف الطیب 
السنوسي أحمدء تقديم الدكتور يعقوب الباحسین: ط- دار العدمرية ط-؛؟؛١ه:‏ 
وأصله رسالة ماجستير. 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية | ٦٦‏ لب 

۳۹- أصول السرخسي للامام أي بكر مد بن مد بن أبي سهل السرخسی (ت۶۹۰ھ) 
تحقیق: أبو الوفا الأفغاني ط - دار المعرفة بيروت ۱۳۹۳ھ ۱ 

۰- أصول الفقه لشمس الدين بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت۷۱۳ه) تحقيق الدكتور فهد 
السدحان » ط- مكتبة العبيكان ١٤٢١ھ‏ 

۱- أصول الفقه للدكتور محمد أبوالنور زهير. ط : مكتبة الكليات الأ زهرية. 

؟؛- أصول الفقه الاسلاي للدکتور رک الدين شعبان. ط- جامعة قارينوس -ليبيا ۱۹۹۰. 

۳- أصول الفقه المُسئَّى "الفصول في الاصول" للإمام أ مد بن عل الرازي الج صاص 
(ت۳۷۰ھ) تحقيق: الدكتور عجيل جاسم النشمي ط - وزارة الأوقاف بالكويت. 

٤۔‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أي بکر المعروف باین قيم المجوزية 
(ت۷۵۱ه) تحقیق طه عبد الرءوف سعد ط- مكتية الکلیات الأزهرية ۱۳۸۸ھ 

-٥‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول لأبي عبد اللہ محمد بن علي بن عمر التميمي 
الازري (ت5577ه) » تحقيق : الدكتور عمار الطالبي > ط - دار الغرب الإسلاي. 

)۷۹۶ البحر المحيط للإمام بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي رت‎ -٦ 
ط - وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية -الكويت.‎ 

۷- البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي العالي عبد اللك بن عبد الله يوسف 
الجوینی رت ۶۷۸ھ) تحقيق : الدكتور عبد العظيم الیب؛ ط - قطر ۱۳۹۹ھ 

٠‏ ۸- بيان المختصر شرح ختصر ابن الحاجب لشمس الدين محمود بن عبد السرحمن الاصفهاني 
(ت ۷:۹ه) تحقيق: محمد مظهر بقا۔ ط- جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٤٠٤ھ‏ 

4- العبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي 
(ت 7ؤه) تحقیق: الدكتور محمد حسن هيتو ط- دار الفکر دمشق ۰٠۰ھ‏ 

-٠٥‏ التحبير شرح التحرير لعلاء الدين أبي الحسن بن سليمان المرداوي الحنبلی 
رت ۸۸۰ھ) تحقیق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرین؛ والدكتور عوض القرنيء 
ط- مكتبة الرشد ١٤٤۱ھ‏ 
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-١‏ تحقیق المراد في أن ال هي يقتضي الفساد للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن 
سيف الدين كيكلدي العلائی الدمشقي الشافعي (ت١7/اه)‏ تحقيق الدکتور إبراهيم 
محمد سلقيني» ط- دار الفکر ١٤٠٢ھ‏ 

- تخريج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني رت 507 ه) تحقيق الدكتور محمد 
اديب صالح ط- مؤسسة الرسالة ببيروت ۷٤٦۱ھ‏ 

۳- تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي الالکي (ت١4/ه)‏ تحقيق: الدکتور محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي. 
بدون دار نشر. 

۶- التلویح على التوضیح للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۲ھ) تحقيق 
الشیخ زکریا عمیرات ط : دار الکتب العلمية. 

ه- العمهيد فی تخریج الفروع على الأصول جسال الدین الاسنوي (ت ۷۷۲ھ) تحقيق: 
دکتور محمد حسن هیتو ط- مؤسسة الرسالة ١٤٠٢ھ‏ 

7- التمهيد في أصول الفقه تأليف محفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الکلوذاني ا حنبلی 
(ت١٠0ه)‏ تحقيق الدکتور مفيد محمد أبو عمشة ط- جامعة أم القری ٦ھ‏ ۱ 

۷- تيسير العحرير شرح أمير بادشاه على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية لکمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بن همام 
انقی (ت ۸7۱ه) ط - مصطفی احلي ۵۱۹۷ھ 

۸- جمع الجوامع لعاج الدین عبد الوهاب السيي (ت۷۷۱ه) ط - دار الکتب العلمية. 

۹- حاشية البنانی عل شرح جوامع الجوامع جلال الدين حمد آهد (ت٤٦۸ھ)‏ 
ط - عيسى الحلبي. 

-٠‏ حاشية العطار على شرح المحلي جمع الجوامع للشيخ حسن العطار رت۱۲۵۰ه) 
ط - دار الکتب العلمية 

۱- الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رت +۰ه) تحقیق الشیخ مد شاکر؛ 
ط- دار الکتب العلمية . 
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۲- رفع امحاجب عن مختصر ابن حاجب لاح الدين عبد الوهاب السبكي رت ۷۷۱ه) 
ط- عالم الکتپ. 

۳- روضة الناظر وجنة المناظر لوفق الدین بن قدامة القدمي رت 1۴۰ ه) تحقیق الدکتور محمود 
حامد عشمان » وطبعة أخرى بتحقیق الدکتور عبد الکریم النملة ط- دار الرشد. 

-٤٦‏ سد الذرائع فی الشريعة الاسلامية محمد هشام البرهاني ط-دار الفکر ۱۹۸۵م. 

-٥‏ سلاسل الذهب للإمام بدر الدین الزركشي (ت ۷۹۶ه) بتحقیق الدکتور محمد الختار 
بن محمد الأمين الشنقيطي. بدون دار نشر. 

-٦‏ شرح البدخشي مناهج العقول مع شرح الاسنوي نهاية السول للامام محمد بن 
الحسن البدخشي (ت ۹۲۳ھ) ط - صبیح 

۷- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين القرافي 
رت 1۸۶ه) ط- دار الفكر ۱:6۶ه-۰۰؟م 

۸- شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير للشیخ محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن 
عل الفتوحي العروف بابن النجار (ت ۹۷۲ھ) تحقيق: الدكتور محمد الزحيل وآخر 
طط كلية الشريعة بمكة نکم ۱ 
- اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت 477ه) تحقيق عبد المجيد تركي 

- دار الغرب الإسلاي ۸٤٢۱ھ‏ 
۷- شرح منهاج البيضاوي لمحمد بن عبد الرحمن الأصفهاني رت 45/ه) تحقیق الدكتور 

عبد الكريم نملة. ط- دار الرشد-الرياض. 

١ا-‏ العدة في أصول الفقه للقاضي أي يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادي رت 1658ه) 
تحقيق الدكتور أحمد بن على سير الباري ط - السعودية ١4٠١‏ 

- الفقيه والمتفقه لأبي بكر مد بن علي بن ثابت بن الخطيب البغدادي (ت٤٦٦ھ)‏ 
تحقیق عادل بن يوسف العزازي » ط- دار ابن الجوزي ۱۷١۱ھ‏ 

۳- فواتح الرحموت لعبد العلی محمد بن نظام الدين الأنصاري اللكنوي (ته؟كام) 
ط-دارالكتب العلمية ١٤٢٢ھ‏ 
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- قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعافي الشافعي 
(ت۸۹ءھ) تحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمى » ط- مکتبة التوبة ۱۹١۱ھ‏ 

-٥‏ القواعد الأصولية تأصيل وتطبيق للدكتور عدنان الشوابكة »ط- دار القاس ۰۱۱؟م. 

-/٦‏ القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن علي بن عباس البعلی الحنبلي العروف بابن اللحام 
(ت ۸۰۳ه) حقیق عايض الشهراني ء وناصر الغامدي» ط- مكتبة ار شد ١٤٤ھ‏ 

۷- کشف الأسرار للامام علاء الدين عبد العزیز بن أحمد البخاري (ت ۷۳۰ه) 
ط - دار الکتاب العربی بیروت. 

۸- اللمع للامام أي إسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي الفیروز أبادي (٩۷+ه)‏ ط- دار 


الکتب العلمية ١٤٠٥ھ‏ . 
۹- حاضرات في أصول الفقه للأستاذ الدكت ور أحمد فهمى أب وس تَة «ت۲۰۰۳ع) 
ط-بالقاهرة م 


۰- المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن ا حسین الرازي 
رت 7۱۰7ه) تحقيق الدکتور طه جابر العلوانی ط- موسسة الرسالة . 

۸۱- مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ) 
ط- مكتبة العلوم وا کم بالمدينة المنورة. 

86- المستصفى في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٠ھ)‏ تحقيق 
الدكتور حمزة بن زهير حاظ » وطبعة أخرى تحقیق الدكتور محمد سليمان الأشقر 
ط- مؤسسة الرسالة ۱۶۱۷. 

۳- المسوّدة لآل تيمية تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ط - المدني » وطبعة أخرى : 
بتحقیق الدکتور مد بن إبراهيم الذروي ط- دار الفضيلة » وأصلها رسالة دكتوراه. 

)ھ٘٦ العتمد في علم أصول الفقه لأبى الحسين بن محمد بن علي بن البصري (ت‎ A 
اعتناء محمد مید الله وآخران ط - دمشق ۱۳۸۵ھ‎ 

5- مفتاح الوصول في علم الأصول للإمام عبد الله محمد بن أحمد الالی الشريف 
العلمساني (ت۷۷۱ھ) تحقيق الدكتور محمد علي فركوس ط - مؤسسة الريان ۱۹١۱ھ‏ 
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7- منتهی السول في علم الأصول للإمام أبي الحسن الآمدي (ت1۳۱ه) ط- دار الکتب العلمية. 

۷ - الوافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اليضمي الشاطي 
رت ۹۰ تعلیق الشیخ عبد الله دراز ط- دار الفكر العری. بر ب ٠‏ 

۸۸- - الهذب في علم أصول الفقه القارن للدکتور عبد الكريم بن علي النملة : 
ط - مكتية الرشد ۲۰ :۱. 

9- نثر الورود على مرا السعود شرح الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ؛ وأكمله الدکتور 
محمد ولد سيد الشنقيطي » > ط- دارالتارة. 

3 - فشر البنود على مراق السعود لسيدي عبدالله بن إبرا هيم العلوي الشنقيطي- 
رت ۱۴۳۳ھ ط- وزارة الأوقاف والشٹون الاسلامية بالرباط. 

۱- نظرية التقعيد الأصولي للدکتور أیسن عبد الحميد البدارين » ط- دارابن حزم 
۷ھء وأصله رسالة دکتوراه. ۱ 

۲- نفائس الأصول في شرح الحصول لشهاب الدين أبي العباس أ مد بن !دريس القرافي 
(ت18ه) تحقیق عادل عبد الموجود» علي معوض؛ ط -مكتبة نزار الباز ۱۸٢۱ھ‏ 

۳- نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الحمندي 
(ت٥۷۱ھ)‏ تحقیق الدكتور صالح الیوسف؛ والدكتور سعد السويح » ط- المكتبة 
العجارية بمكة المكرمة 1117. 

-٤‏ الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل البضدادي الحنبلي (ت ۰۱۳ھ) تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » ط- مؤسسة الرسالة ١٤٠٥ھ‏ 

۵ - الوسيط فی أصول الفقه للأستاذ الدكتو رأحمد فهمي أبوسُنّة (ت۰۳؟م) ط-القاهرة ٣٠٠‏ م. 

ب- القواعد الفقهية 

-٦‏ الأشباه والنظائر لاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي السبكى (ت۷۷۱ھ) 
حقیق عادل عبد الوجود وعلى عوض» ط-دار الکتب العلمیة ١١۱۶ھ‏ 

۷- الاشباه والعظائر فی قواعد وفر وع جلال الدين عبد الرهمن السيو طي (ت۹۱۱ھ) 
ط-دار الکتاب العربی » وطبعة آخری ط-دار السلام تحقیق محمد تامر وحافظ عاشور. 


| 5-5 ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفتشیۃ عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

۸- شرح القواعد الفقهية للشیخ أحمد بن محمد الزرقا (ت۱۹۳۸ه) ط- دار القلم 
دمشق ۱:۰٩‏ 

۹- غمز عیون البصاثر شرح کتاب الأشباه والنظائر لحمد بن أحمد احنفي الحموي 
(ت ۱۰۹۸ه) ط-دار الباز ١٤٠۱ھ‏ 

-٠‏ الفروق لشهاب الدين مد بن إدريس القرافي (ت:1۸ه) » وبهامشه [درار الشروق 
على آنواء الفروق للامام ابن الشاط (ت۷۹۳ه) ط- موسسة الرسالة4؟:۱. 

١‏ القواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد المَقّري (۷۵۸ه) تحقیق مد بن عبد الله بن 
حميد» ط -جامعة أم القری. 

؟٠-‏ قواعد الأحكام ف مصالح الأنام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلي 
(٦٦١ھ)‏ ط-مؤسسة الريان ۱۶۱۰. 

۳- القواعد الفقهية للدکتور یعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» ط-مکتبة الرشد ۱۶۱۸ه 

۱ القواعد الفقهية لعلى أحد الندوي ط- دار القلم ۱1۱۸ه‎ -٤ 

-٥‏ القواعد في الفقه الى تقرير القواعد وتحرير الفوائد لأبي الفرج عبد الرهن بن 
رجب ا لحنبلی «ت۷۹5ه) تحقیق إياد القیسيء ط-بيت الأفكار الدولية ۲٠‏ م. 

- القواعد النورانية لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (۷۲۸ھ) تحقيق أحمد 
بن محمد الیل ط-دار ابن الجوزي . 

۷- القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة لعاصر بن 
عبد الميمان» ط-جامعة أم القرى .۱:۲٩‏ 

8 النثور في القواعد الفقهية لبدر الدين محمد بن بهاء الزركشي (ت :۷۲۹ه) تحقيق 
الدکتور تیسیر فائق أحمد » ط- وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-الكويت ١٤٠٦ھ‏ 

۹- الوجیز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدق البورنو ط-مؤيسسة 
الرسالة 1415. 
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رابعا: الفقسه 

أ - الفقه ا حنفی 

۷- الأصل المعروف بالبسوط للامام محمد بن ا حسن بن فرقد الشیبانی أبي عبد الله 
(ت۱۸۹ھ) تحقيق أبي الوفا الأفغانيء ط-عالم الكتب ۱۶۱۰ه 

١؛؟١ركفلا إعلاء السنن لظفر أحمد العثمانی التهانوي (ت94١١) ط- دار‎ ١ 

۴- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بکر 
(ت۹۷۰ھ) ط- دار المعرفة-بيروت 

۳- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدين الکاسانی (ت۰۸۷ه) ط-دار الكتب العلمية. 

-٤‏ البناية في شرح الهداية لبدر الدين محمود بن أحمد العینی (ت855ه) ط-دار الفكر 
العربی ۹۰م 

6 تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي مد السمرقندي (ت۵۳۹ه) ط- دار الكتب 
العلمیة-بیروت سنة ۱:۰۵ الطبعة الأولى. 

-٦‏ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لأحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي الحنقي ت:78؟1 ط- مكتبة البابي الحلبي -۱۳۱۸. 

۷- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية ابن عابدين لمحمد 
أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقی(۱۲۵۲ه) تحقيق عادل عبد الموجود وعلى 
معوض ط-دار الكتب العلمیة اش ا ۱ 

۸- شرح فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن بن الما الحنفي 
(ت٦٦۸ھ)‏ ط-دارالكتب العلمية ١٤٢٢ھ‏ 

۹- المبسوط لشمس الأئمة اي بكر محمد بن أي سهل السرخسی(۸۳:ه) ط- دار المعرقة .٠٤١‏ 

۰- اطداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني 

رت ۳٩۵ه)‏ ط- المكتبة الإسلامية-بيروت. 

ب - الفقه المالي 

-١‏ بداية الجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن رشد ا حفید الالکیرت۵۹۵ه) 


pj‏ ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
ط- دار الفکر-بیروت. 

۹۴- حاشية الدسوق على الشرح الکبیر لشمس الدین محمد عرفة الدسوقي (ت۱۲۳۰ه) 
ط -عيسى البابي الحلبي. 

۳- الذخيرة للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي(ت784ه) ط- دار غرب-بیروت. 

-٤4‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات مد بن محمد 
الدردير(0؟1ه) وبهامشه حاشية الشيخ أحمد الصاوي (ت١4؟1ه)‏ ط-دارالمعارف. 

-٥۵‏ الشرح الکبیر لسيدي أحمد الدردير أبو البرکات (ت۱۲۰۱ه) ط- دار الفكر-بيروت 

-۹٦‏ شرح منح اهليل على مختصر خلیل للشيخ محمد مد محمد علیش (ت۱۲۹۹ھ) ط- دار صادر. 

۷- الفواكه الدوانی على رسالة أبي زيد القیروانی للشیخ مد بن غنيم بن مهنا العفراوي 
الأزهري المالي (رت5؟11ه) ط- دارا الكتب العلمية ۱:۱۸. 

۸- القبس في شرح موطأ مالك بن أفس للقاضي أبي بک رحمد بن عبد الله بن العرني 
الالیرت۳ ؛5ه) ط- دار الکتب العلمیقه تحقیق یمن نصر الأزهر: ي وعلاء إبراهيم الأزهري. 

۹- القوانین الفقهية محمد بن مد بن جزي الكلي الغرناطي رت۷4۱ه) دار الفکر. 

۰- الكافي في فقه أهل الدينة لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد الم القرطی 
(ت٤٣٦٣ھ)‏ ط-دار الكتب العلمية- بيروت سنة ۱:۰۷ ۱ 

۱ - المدونة الکبری لامام أهل المدينة مالك بن أفس (ت۱۷۹ھ) ط- دار الفكر-بيروت 

۲- المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالي 
(ت۲۲:ه) تحقيق محمد حسن الشافعي » ط- دار الكتب العلمية ۱:۱۸ 

٣‏ المقدمات المهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعیات: 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد الجد.(ت560ه) دار صادر- بيروت. 

۶- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل محمد بن عبد ال رن المغربي العروف 
بالحطاب الرعيني (ت؛۹۵ھ) ط- دار الكتب العلمية ١٤۱۶ھ‏ 


القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية كت 

ج- الفقه الشافعي ۱ 

» الأم للإمام أبي عبد الله حمد بن إدريس الشافي (ت۲۰ه) ط- دار الشعب‎ -۵٥ 
ھ١٢٤١ وطبعة أخرى تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد الطلب» ط-دار الوفاء‎ 

٦ھ‏ البیان في مذهب المام الشافعي لأبي الحسين يجي ب بن أبي الخير العمراني الشافعي 
اليمني (ت9۵۸ه) اعتنى به قايم محمد النوري » ط - دار النهاح ١١٢١ھ‏ 

۷- حاشية اعانة الطالبين لأبي بكر عشان بن محمد شطا الدمياطي البكري (ت بعد 
٠ھ)‏ ط- دارالکتب العلمية ١٠١١ھ‏ 

٠١8‏ ا حاوي الكبير للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي(ت:65ه) 
ط- دار الفكر بيروت ۱۶٤١‏ تحقيق الدكتور محمود مطرجي. 

9- روضة الطالبين وعمدة المفتين لمحي الدين أبو زکریا يحبى بن شرف بن مري 
النووي (ت٦۷١ھ”‏ ط-المكتب الإسلايء وطبعة أخرى تحقيق عادل عبد الموجود» 
وعبلى معوض ط- عالم الكتب ١٤٢٠ھ‏ 

۰- الجموع شرح الهذب لمحي الدین بو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي 
(ت1۷1ه) ط - دار الا رشاد بجدة» تحقيق الشیخ نجيب الطيعي» وط-دار الفکر- 


بیروت ۱۰۱۷ تحقيق محمود مطرحي. 
۱- مغنی الحتاح إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج محمد الخطيب الشربینی (ت۷۲۹ه) 
ط- دار الفکر-بیروت. 


٠‏ - منهاج الطالبین وعمدة الفتین للإمام حى بن شرف السووي أبي زکریا (ت:7۷7) 
ط-دار العرفة-بیروت. 

۳- الهذب في فقه الامام الشافي للشیخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف 
الشيرازي رت ۷)ه) ط- دار الفکر-بیروت » وط - دار الکتب العلمية 1415. 

د- الفقه ا حنبلی 

NL‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لللامام 
لعلي بن سليمان الرداوي (ت٥۸۸ھ)‏ ط- دار إحياء التراث العري-بيروت. 


القواعد الأصولية ونطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
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-٥‏ الروض المربع شرح زاد الستقنع للحجاوي» تحقيق الدکتور أحمد الطيار. ط- دار 
الوطن- الرياض. 

1- شرح العمدة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ھ) 
کتاب الطهارة تحقیق الدكتور سعود العطیشان؛ ط- مکتبة العبیکان ١٤١۱ھ‏ 

۷- شرح العمدة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (۷۲۸ھ) 
كتاب الصلاة تحقيق الدكتور خالد مشيقح » ط- دارالعاصمة ۱:۱۸ه 

۸ الشرح الممتع شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثیمین(ت۱۶۲۱ه) 
ط- دار ابن الجوزي. 

9- كشاف القناع على متن الاقناع لمنصور بن یوفس بن إدريس البهوتي (۱۰۰۱ه) 
ط- عالم الکتب ۱:۱۷. 

۰- مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي القاسم عمر بن الحسین الخرقي 
ت:۳۳۶ط -المكتب الإسلاي-بيروت سنة ۱:۰۳ الطبعة العالعة تحقيق:زهير الشاويش. 

۱- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی لأبي محمد عبد الله بن مد بن قدامة القدمي 
(ت:16ه) تحقیق الدکتور عبد الفتاح ا حلو والدكتور عبد الله التريء ط- دارهجر. 

۲- منار السبيل في شرح الدليل لابراهیم بن محمد بن سالم بن ضويان (ت ۱۳۰۳ه) 
ط- جمعية إحياء التراث ١٤٢۱ھ‏ 

ه- فقه الحديث والفقه المقارن والمذاهب الأخرى 

۳- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لعقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (ت2٠/اه)‏ 
ط- دار الكتب العلمية-بيروت. 

۶- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية اختارها علاء الدين 
أبو الحسن البعلى الدمشقي (ت۸۰۳ھ) ط - دار الاستقامة ١٤٤ھ‏ 

0 الاستذكار الجامع لذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار للإمام أي عمریوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الق رطي المالكي (ت٤٤٣ھ)‏ 
ط- دار إحياء التراث العربي. وطبعة أخرى بتحقيق عبد المعطي القلعجي 616١ه‏ 


القواعد الأصولية ونطبيقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية اہ 5 ل 

7- الإقناع للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت۳۱۸ھ) تحقيق 
الدكتور عبد الله الجبرين. ط- دار الرشد -الرياض. 

۷-الأوسط في الستن والاجماع والاختلاف لأبي بکر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(ت۳۱۸ه) تحقيق الدكتور صغي رأحمد محمد حنيفه ط- دار طيبة -الرياض ۷:۰۵. 

۸- التمهيد لما في الموطأ من المعافي والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (ت:577ه) ط- وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب سنة 
۷ تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي ؛ محمد عبد الكبير البكري. 

۹- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للإما سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفال. ط- مکتبة الرسالة الحديثة. تحقيق الدکتور ياسين أ مد درادكه. 

۰- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير 
ت:٥٥۸‏ ط- دار إحياء التراث العرني-بيروت سنة ۱۳۷۹م الطبعة الرابعة تحقيق: محمد 
عبد العزیز الخولي. ۱ 

۱- شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ھ) نحقيق 
محمد زهري التجا ط- دار الكتب العلمية- ۱۳۹۹. 

۲- طرح التثريب في شرح التقريب والأصل للإمام زين الدين أي الفضل عبد الرحيم 
بن الحسين العراقي رت ٦۸۰ھ)‏ والشرح له ولولده ولي الدين أي زرعة العراقي 
(ت 465ه) ط- دار إحياء التراث العرلي. 

۳- المحل لأبي محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت٤٤ھ)‏ تحقيق أحمد 
شاکر ط- المطبعة المنبير 8 

۶- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبار لحمد بن على بن محمد 
الشوکانی ت:۵۵؟۱ ط - دار الجیل۔بیروت ۱۹۷۳م. ۱ 

خامسا: كنتب التراجم والسیر 

-٥‏ الأعلام العلیة في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن على البزار (ت44/ه) تحقيق 
زهیر الشاویش ط - الکتب الاسلاي ٤٠١ھ‏ ۱ 


۳ ۱ القواعد الأصولية وتطبیقاتشا الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


٦‏ البداية والتهاية لعماد الدين أبي الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقی 
(ت٦۷۷ھ)‏ ط- مكتبة المعارف » وطبعة أخرى تحقيق الدكتور عيد الله الترک» 
ط- هجر ۷٤١۱ھ‏ 

۷- الحبيان لبديعة الزمان لابن ناصر الدين االدمشقى (ت845ه) تحقيق مجموعة من 
طلبة العلم » ط- دار النوادر ٩۱:۲ه‏ ۱ 

۸- الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون جمع محمد عزیز شمس 
وعلي بن عمران وتقديم الشیخ بكر آبو زی ط- عالم الفوائد ١٤٢١ھ‏ 

۹- الجواهر المضية في طيقات الحنفية لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي الحنفی (ت۷۷۰ه) تحقيق الدكتور عبد الفتاح ا حلوء ط- دار هجر ١١٢٢ھ‏ 

- ذيل تاریخ الإسلام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٣۷ھ)‏ تحقيق عمر بن السلام تدمري ط - دار الكتاب العربی ١٤١١ھ‏ 

0- الرد الوافر على من زعم بأن من سی ابن تيمية شيخ الإسلام كافر لابن ناصر الدين 
الدمشقی رت؟85ه) ط - المكتب الاسلاي ١١١١ھ‏ 

1 سير أعلام العبلاء لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي 
(ت ۷۸ف) ت: شعيب الأرناؤوط » ط-مؤسسة الرسالة بيروت ١٤١٢ھ‏ 

۳- شذرات الذهب فی أخبار من ذهب لشهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي انب 
المعروف بابن العماد (ت ۱۰۸۹ھ) ط-دار ابن كثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ؛ 
ومحمود الأرناؤوط. 

۶- طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة (ت۸۵۲) 
ط- عالم الكتب-بيروت1407الأولى ت د. الحافظ عبد العليم خان. 

. طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت۷۷۲ھ) ط - دار الكتب العلمية‎ ۵٥ 

- طبقات الشافعية لعماد الدين أبي الفداء ابن كثير (ت؛/الاه) ط- دار الدار الاسلاي. 

۷- طبقات الفقهاء الشافعية لتقى الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف 
ابن الصلاح (ت٤٦7ھ)‏ تحقیق حي الدين على نجيب» ط- دار البشائر الإسلامية . 


القواعد الأصولية وتطبیقاتها النقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
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۸- طبقات الشافعية لابن هداية اللہ الحسبى(ت: ۱۰۱۶) ط- بفداد. 

۹ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لأبي عبد الله حمد بن أحمد بن 
عبد امادي الدمشقی (ت+:۷ه) ط - الفروق الحديثة للطباعة والنشر ١٤٢٢ھ‏ 

۸۰- الفوائد البهية في تراجم الحنفیة لأبي الحسن محمد عبد الج اللكنوي ط- دار العرفة. 

۱- مسالك الأبصار في مالك المصار لابن فضل الله العمري (ت۹٣۷ھ)‏ الجزء الخامس [القراء 
والمحدثون] تحقيق مجموعة من طلبة العلم؛ ط- مركز زايد للقراث والتاريخ ۱٠٠ھ‏ 

8- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » ط- مؤسسة الرسالة . 

سادسا: المعاجم وكتب اللغه 

۳- تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الرّبيدي (۱۲۰۰ه)» 
ط- دار الهداية. 

۶- الععريفات لعل بن محمد الشريف الجرجانی (817ه)؛ ط - مكتبة لبنان ۱۹۸۰م. 

۰- القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادي (ت۸۱۷ھ) ط- مؤسسة 


الرسالة ١٤٢ھ‏ 
٦‏ الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت١؛۱۰۹ھ)‏ ط- مؤسسة 
الرسالة۱۱۹ه 


۷ لسان العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد بن مکرم بن على بن منظور (۷۱۱ھ) ط۔ دار العاروف 

۸- مختار الصحاح للإمام أبي بكر بن عبد القادر الرازي. دار المعارف-مصر. 

۹- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد المقري الفيوي. (ت۷۷۰ھ) 
ط- دار الفكر. 

۹۰- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا رت۳۹۵ه) تحقيق عبد 
السلام هارون ط- دار الفکر۱۳۹۹ھ 

۱- النهاية في غريب الحديث والأثر للامام مجد الدين أبي السعادات البارك بن محمد 
الجزري المعروف بابن الأثير(7:7ه) تحقيق محمود الطناحي وطاهر مد الزاوي؛ 
ط - دار إحياء التراث العربي بيروت. 


القواعد الأصولية وتطبیقاتھا النقهية عند شيخ الإسلام ابن تسصبة 





سابعا : كتب عامه 

۴- درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ھ) تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» ط- جامعة الإمام محمد بن سعود ١٤١۱ھ‏ 

۳- دليل الرسائل الجامعية في علوم شيخ الإسلام ابن تيمية » إعداد عثمان بن محمد 
الأخضر شوشان ط- مؤسسة الوقف الاسلاي ١٤٢١ھ‏ 

۶- زاد العاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزیة (ت۷۰۱ھ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
- عبد القادر الأرنؤوط » ط - مؤسسة الرسالة ۱۳۹۹ھ 

۵- صيانة مجموع الفتاوی من السقط والعحريف لتاصر بن مد الفهد؛ ط- أضواء 
السلف ١٤٣۱ھ‏ 

-٦‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقی الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ) 
تحقيق عامر الجزار وأنور البازء ط- دار الوفاء ١١٤١ھ‏ 

۷- الستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم ط -۱۶۱۸ه 
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سکس دخ رو ئی 


۱۸۱۷۸۷۱۸۷ . ۳۲۳۱ ت‎ ۸۷ 3 ۴۳3۹۲۰٢ 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 


البحت الأول : التعریف بالقواعد الأصولية ۰ گگمکمممکپ 
" الطلب الأول : تعريف القاعدة YO.‏ 
المطلب الثاتى : المراد بالاصولین Aes‏ 


الطلب الثالث : تعريف القاعدة الأصوليت باعتبارها لقَبٔا على 


نوع من القواعد 2607 ص2 4 .۰س 
المطلب الرابع : سمات القاعدة الأصوليت ۶2-7 ٌٗیییيٗيٗيیيی٣٣‏ 0+04+4 
الطلب الخامس : الفرق بين القاعدة الأصوٹیت والقاعدة الفقھیت سا ۳۸ 
المبحث الثاني : القواعد الأصولية عند ابن تيمية Ess‏ 
المطلب الأول : مصادر استمداد القواعد الأصولیۃ عند ابن تیمیۃ ٦۷۰‏ 
أولا : نصوص الکتاب والسنة EVs‏ 

ثانيًا : أقوال وفتاوی واجتهاد الصحابة snes‏ 

ثالكّا : المقاصد العامة للشريعة 1غ 

رابعًا : اللغة العربية 55 ٹ2  --‏ _۔ 

خامسًا : الاستقراء رز 


۱ 55 ۱ القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 


أولا : تحرير القواعد الأصولية esse‏ مم ی یت لا 

ان : استخدام القاعدة في استنباط أحكام المستجدات والنوازل OV...‏ 

الما : استخدام القاعدة الأصولية في علوم أخرى غير الفقه 007ب 

رابعًا : تخريج الفرع الفقهي على عدة قواعد أصولية es‏ 
خامسًا: استخدام القواعد الأصولية في رد دليل المخالف 0203ی 
المطلب الثالث : سمات القاعدة الأصولیی عند ابن تیمین ,بی( 
-١‏ الاطراد والثبات VE‏ 
۲- التأصيل والتقعيد 7 _بتتب. ...یہ ی۶۶ا 

۳- الوضوح والبیان بسن 

88 2390300 -8-پ-- - - ,90 ی‎ ٤ الاحکام والضبط‎ -٤ 

الطلب الرابع : مظاهر التجدید 2 القواعد عند ابن تيميت VY‏ 
أولا : تحرير المراد بالأصولي » والغاية من علم أصول الفقه Wess.‏ 

ثانيًا : تصفية علم الأصول مما لا طائل تحته ASS‏ 

الما : توظیف القواعد الأصولية فی إصلاح الأمة ۲+ یی 

رابعًا : ضبط مسائل الاجتهاد والتقليد 0 "ِ'تٍِٰ ‏ ممیت کٹ 

خامسًا : تفعيل مقاصد الشريعة والتنبيه على أنواع منها VE‏ 
الباب الأول : القواعد الأصولية المرتبطة بالحكم الشرعي سے ۷۷ 
الفصل الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالحكم التكليفي ۷۹۰ 


قاعدة )١(‏ : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 0 Assess‏ 





القواعد الأصولية وتطبیقاتها الفتهبة عند شيخ الإسلام ابن تيمية ۱ 5 إل 


مسألة (۱) : الأكل من الميتة عند الضرورة ee‏ 
مسألة (۲) : بيع مال ا مدین لسداد دينه 7 4 4 .00 
مسألة (۳) : دقع الظالم عن ا مال المؤتمن عليه منه es‏ 
مسألة )٤(‏ : تعیین الولاة ونصب الدواوين 0 
قاعدة (۲) : كل ما لا يتخلف عنه إلا منافق فهو واجب عيني 
مسألة : حكم صلاة الجماعة 2-٠‏ 222 2 000 
قاعدة (*) : ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم 90000 
مسألة : تعلية الملك المشترك بين المسلم والذمي على ملك المسلم ل 
قاعدة )٤(‏ : الأحکام الشرعیۃ لا تؤخن إلا من الشرع 9090 
مسألة )١(‏ : التلفظ بالنية عند الوضوء ees‏ 
مسألة (۲) : الأذان والإقامة لصلاة العيد een‏ 
الفصل الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالتكليف 0 
قاعدة )٥(‏ : التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل 
مسألة )١(‏ : ترك قضاء الصلاة المتروكة جهلا بو جوا ns‏ 

مسألة (1): لا قضاء على المستحاضة التي اعتقدت عدم وجوب الصلاة عليها.... 
مسألة (۳) : من حبس في مكان نجس وصل فيه 0020 
قاعدة )٦(‏ : سقوط الواجيات بالعجز esses‏ 
مسألة (۱) : تقدم المأموم على الامام ٠‏ بی 79809 
مسألة (۲) : الصلاة خلف الصف منفردًا للعذر ees‏ 


ںی 


و و 


enone 


و 


و 


anton 


enon 


enone 


senses 


مھ 
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مسألة (۳) : طواف ا حائض ٣‏ بپٍِ_. 0 ْ و و 
قاعدة (۷) : التکلیف مشروط بقصد المكلف 0کببٹکٹبٹبب۔ ی9ی 9ء 
قاعدة (۸) : تكليف السكران VEO.‏ 

مسألة : طلاق السكران EQ‏ 
قاعدة (۹) : النسيان والخطأ معفو عنهما 4 فعل المحظور لا .2 

ترك مأمور 000000007 تر 

مسألة )١(‏ : من صل بالنجاسة جاهلاً أو ناسيًا :۹3ت ییيیییالا ۱۵۷ 

مسألة (؟) : فعل المحلوف عليه ناسيًا Teese‏ 

مسألة (۳) : جامع في نهار رمضان ناسیّا موسوم ۹٦۳‏ 

مسألة (5) : فعل حظورات الاحرام ناسیّا أو مخطنًا (TO.‏ 

الباب الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بأدلة الأحكام 11 
الفصل الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المتفق علیها ۱۷۱۰ 
البجت الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة 9090000000 ۱۷۳ 

قاعدة )١(‏ : الفعل المجرد لا يدل على الوجوب WY‏ 

مسألة )١(‏ : استحباب الوضوء من القيء 0 

مسألة (۲) : قسمة الأرض الفتوحة على الغانمين VAY‏ 
قاعدة )١(‏ : فعل النبي بيا الذي خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لجمل 

فحكمه حكم ما امتثله وفسرہ VAG.‏ 


مسألة : وجوب الطمأنينة في الصلاة پپ+پپپیٹ nne‏ پٹ بب بب ون بت ۱۸ 
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قاعدة (۱۲) : کل ما ثبت عن النبي بي من صفات العبادات فهو مشروع 


ولا بوصف بالکر اه 0 

مسألة (۱) : مشروعية الأذان والاقامة بكل ما ثبت عن النبي بيا ۱۹۳۰۰۰۰۰ 

مسألة (۲) : الصوم في السفر ,ت7 -.-ز 0+ 

مسألة (۳) : التمتع والإفراد والقران في الحج AAs‏ 
قاعدة (۱۳): ما سته النبي مَل من صفات العبادات فالشروع أن يختار 

منها لا أن یجمع بینها ۳۳وی 

مسألة : الجمع بین أدعية الاستفتاح YO‏ 
قاعدة (14) : ترك النبي گلا مع وجود القتضي وانتفاء الانع من 

أقسام السنہ 02020007 0 0ص 0 .صسھ"۳"ھ"ْب رر 

مسألة :)١(‏ الصلاة بعد السعي بین الصفا والمروة 7ی یئ 

مسألة (۲) : دخول ا حمامات البنية بعد عهده لاد بب ۴۹۹۷۷ 
قاعدة (۱0) : ما فعله النبي كَل لسبب يكون مشروعا عند وجود 

السبب ولا يجعل سنت دائمت مم م ی 

مسألة (۱) : إعطاء المؤلفة قلوبهم هر 

مسألة (۲) : القنوت عند النازلة 0070 1 مم مم مم لم ئ6 

البحت الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع YY‏ 

قاعدة )1١(‏ : لا إجماع إلا بنص م م ع مم مهمع م ع عم ونر( 


مسألة : مشروعية الضاربة ور 
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قاعدة (۱۷) : الإجماع لا ینسخ نصا ولا یدل على نص ناسخ ٹم ييلغنا ...۲۳۲۰۰ 
قاعدة (۱۸): الإجماع لا ينعقد على خلاف ستن FU‏ 
مسألة )١(‏ : تأجيل الدیة على ثلاث سنین ئ۷( ۴۳۹۷ 
مسألة (۲) : إعطاء المؤلفة قلوبہم FFAs‏ 
مسألة (۳) : نكاح الزانية YEN‏ 
مسألة (5) : الطلاق الثلاث المجموعة يقع واحذا 0 8 195 
قاهدة (۱۹) : إذا اختلف العلماء على قولين فمن أحدث قولا ثالثًا 
فقد خالف الإجماع YON...‏ 
مسألة (۱) : السفر لزيارة قبور الصالحين 0 
مسألة (۲) : النكاح إلى أجل 0 
المبحث الثالث : القواعد الأصولية المتعلقة بالقیاس ۳۵۸ 
قاعدة (۲۰) : لیس 2 الشریعۃ ما یخالف القیاس الصحیح ۰ ۳۱9۹۳۳ 
مسألة )١(‏ : مشروعية المزارعة والمساقاة 0,09۶۶۴ 
مسألة(۲) : وجوب ربح المثل لا آجرة المثل في الضارية الفاسدة. 0ص 14 ۷ 
مسألة (۳) : ا حوالة استیفاء لا بيع مم ویر سس ۴۹۷ 
قاعدة (۲۱) : ثبوت مناط الأحكام جمعا وفرقا بالشرع ٤‏ 
مسألة : طهورية الماء المتغير بالطاهرات 0 ,.ب.  -‏ 


قاعدة (۲۲) : إثبات الأحكام وابطالها !نما يكون بأسباب تناسيها ...۲۷۷ 


مسألة : صحة التيمم بعد دخول الوقت أو خروجه YAS‏ 
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قاعدة (۲۳) : القياس الصحيح إلحاق مسكوت بمنصوص لا منصوص 


مسألة : الصلاة خلف الصف منفردًا 7 .ہہ 172488 


قاعدة )۲١(‏ : إذا كان 2 الأصل وصفان مناسبان لم یجز إلحاق 


الفرع بأحدهما دون الآخر FAV.‏ 

مسألة : الفطر بالكحل وا حقنة ومداواة الجائفة والمأمومة سم مشش ۴۹۲۳ 

الفصل الباني : القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة الختلف فيها ۲۹۷۰۰ 
البحت الأول : القواعد الأصولية المتعلقة بقول الصحابي 10 - ۶۸ 

قاعدة (۲۵) : إذا اختلف الصحایبح فيرد الاختلاف إلى نصوص الکتاب 

والسنت ولا یقدم قول بعضهم على بعض الا بدلیل م۰۰ ۲۹۹۰ 

مسألة (۱) : الاشتراط عند الاحرام ۲ت 6 0 

مسألة (۲) : التطيب عند الإحرام FeV‏ 


قاعدة (١؟)‏ : قول الصحابي حجۃ إذا لم ينتشر ولم يخالفه غيره 


من الصحايم سر 

مسألة : الاعتياض عن السلم قم ممم 0 0 0 یئ 
قاعدة (۲۷) : الاعتبار ہما رواه الصحابي لا بما رآہ PAV‏ 
مسألة : حرمة إيقاع الطلاق ثلاثًا 2-92929200700۸ 


المبحث الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بسرع من قبلنا وسد الذرائع ۳۲۲ 


قاعدة (۲۸): شرع من قيلنا شرع لنامالم يرد شرعنا بخلاقه ................. 777 


التواعد الأصولية وتطبيناتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 





۳۹ | 


مسألة : السجود على غير طهارة 9سٗ0 0 00 و 

قاعدة (19):مامنع سدا للذريعة أبيح للمصلحۃ الراجحت ا 

مسألة : الصلاة في وقت النهي ۳ی 29299999 Yo...‏ 

الباب الثالث: القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ وطرق الاستنباط ۲۳۰۰ 

الفصل الأول : القواعد الأصولية اللغوية 0100 ۱ 
قاعدة (۳): دلالت الأسماء التي علق الله تعالی بها أحكاما تُعرّف إما بالشرع 

أو باللغ أوبالعرفه TEs‏ 

مسألة : استقبال القبلة في الصلاة 1 

قاعدة (۳۱) : الاسم الذي بين حده الشرع لا يفسر باللغت. TEAS‏ 

مسألة )١(‏ : الخمر كل ما أسكر 0 

مسألة (۲) : معنى التخفيف في الصلاة POT‏ 


قاعدة (۳۲) : الاسم الذي اطلقه الشرع لا يقيد إلا بالشرع 


ویستعمل على إطلاقه اللغوي أو العر2. FO‏ 
مسألة (۱) : كل ما أطلق عليه اسم الماء فهو طهور. PW‏ 
مسألة (۲) : لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. Fess‏ 
مسألة (۳) : لا حد لسر تحيض فيه المرأة PVN‏ 
مسألة )٤(‏ : جواز المسح على كل ما یطلق عليه اسم الخف VY‏ 


مسألة (۵) : القصر والفطر في سفر المعصية 99999۱۳۰ ‌ 
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قاعدة (۳۳) : الأسماء التي لا حد لها 2 الشرع ولا 2# اللغۃ يرجع 


فيها للعرف TAS‏ 
مسألة (۱) : السافة التي تعتبر في السفر یووم موم ان 
مسألة (۲) : انعقاد البيوع والقبوض با تعارف عليه الناس ا 
مسألة (۳) : نفقة الزوجة FAV‏ 
مسألة )٤(‏ : تقدير ا حزیة والحراج لاجتهاد الإمام FAY‏ 
مسألة (۵) : الإطعام في كفارة اليمين 07- - و 2090000-0 

قاعدة (4) : لا یصار للتعريف بالجنس إلا عند انتفاء المعهود .....۳۹۹ 
مسألة : طهارة بول ما یڑکل لحمه EV‏ 
قاعدة (۳۵): تسمية الأفعال ببعض أجزائها يقتضي لزوم هذا الجزء فيه ...... ] ۶۰ 
مسألة : وجوب التسبيح في الصلاة .0+ +۹ 
الفصل الثاني : القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر والنهي CNN‏ 
قاعدة )۲١(‏ : الأمر المجرد يقتضي الوجوب NTs‏ 
مسألة )١(‏ : التسبيح في الركوع والسجود EVA‏ 
مسألة (۲) : سجود السهو 7 تك-ككتًّ 00 00 2+00 
مسألة (۳) : سجود التلاوة EYe‏ 
قاعدة (۳۷) : الأمر الطلق یقتضي الفور می ۴٤۹۷‏ 
مسألة )١(‏ : وجوب ال حج على الفور ممه ممم ممم 4 2 0ہ 
مسألة (۲) : قضاء الصلاة الفائتة على الفور میم 6۱۳۷ 


قاعدة (۳۸) : العمل الواحد قد يكون مأمورا به من وجه منهیا 





مسألة (۱) : صحة الصلاة في الأرض المغصوبة GEV‏ 


مسألة (۲) : صحة الحج با مال ا حرام 3۳9۰ 

قاعدة (۳۹) : النهي يقتضي الفساد أو رجحانه ..... لم یهب 3 
مسألة )١(‏ : البيع وقت النداء من يوم الجمعة ...... Css‏ 

مسألة (۲) : بيع العصیر لمن يتخذه را EVA‏ 

مسألة (۳) : بيع النجّش اك 

مسألة )٤(‏ : نكاح الخاطب على خطبة أخيه 7ت0 ییییجیپیپ ٔٹت ‏ ھبئبھ. 

مسألة (6) : الطلاق المحرم لا يقع مو 1غ 

' قاعدة (40) : الأمر بالشيء آمر بجميعه والنهى عن الشيء تھی 

۱ عن بعضه. 2100 
مسألة (۱) : اشتراط الدخول على الطلقة ثلاّا لتحل لزوجها الأول ٦۸٦......‏ 

مسألة (۲) : نكاح المحرم EAA‏ 

مسألة (۳) : حلف ليفعلن شيئًا أو لا يفعله ففعل بعضه ATs‏ 
الفصل الثالتٌ: القواعد الأصولية المتعلقة بالعام والخاص والمطلق وامقید CAV...‏ 
قاعدة )٤١(‏ : قضایا الأعيان لا عموم لها AQ‏ 
مسألة (۱) : مقدار الجزية لاجتهاد الإمام . ... OY‏ 

مسألة (۲) : استبراء الأمة البكر ٹپ ص0009 
قاعدة (4۲) : المفهوم لا عموم له 0 


مسألة (۱) : طهارة الماء ما م يتغير بالنجاسة ONT‏ 
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مسألة (۲) : السح على الخفين دون توقيت للضرورة 011 
قاعدة (۳:) : ما شرع بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن 

یکون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد OV‏ 

مسألة : عدم مشروعية الأذان للعيدين OVO‏ 


قاعدة (44) : ترك الاستفصال بے حکایۃ الحال مع قيام الاحتمال 


ینزل منزلۃ العموم .2 القال OV‏ 

مسألة (۱) : طهارة المائعات ما م تتغير بالنجاسة OF e‏ 
مسألة (۲) : طهارة أبوال ما يؤكل لحمه OPO‏ 
مسألة (۳) : المراد بأهل الکتاب الذين تعقد لهم الذمة وتُوْحَذ منهم ا جحزیة....... 0۳۸ 
قاعدة (40) : العام بیتّی على الخاص مطلقا ON‏ 
مسألة (۱) : طهارة أبوال ما یڑکل لحمه OEE‏ 
مسألة (۲) : نكاح الکتابیات ی ی ۵6۵ 
مسألة (۳) : الوضوء من لم الابل موم وی 4ع © 
مسألة (8) : زيارة النساء للقبور ON‏ 
قاعدة (47) : العموم الحفوظ أولى من العموم الخصوص م685 
مسألة (۱) : صلاة تحية السجد في أوقات النهي 00 00+ 
مسألة (۲) : صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي Oss‏ 
مسألة (۳) : إنصات المأموم لقراءة الإإمأام ٠٠٠٠...‏ ۵1۵ 
الفصل الرابع : القواعد الأصولية المتعلقة با مجمل والمبین والسترك ۵۹۹ 


قاعدة (4۷) : نفي العمل نفي لشيء من واجباته ولا إجمال فيه سس ۵8۷۱ 
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مسألة (۱) : وچوب صلاة الجاعة OVO‏ 

مسألة (۲) : وجوب الاصطفاف في ال حماعة مت 0۷۹۰ 

قاعدة (4۸): عدم جواز تأخير البیان عن وقت الحاجت OAT.‏ 
مسألة (۱) : طهارة الني ees‏ 0 

مسألة (۲) : عدم نقض الوضوء بمس المرأة ORAS‏ 

مسألة (۳) : لبس الحرم الخفين بلا قطع إذا لم يجد نعلین ۵۲ 

مسألة (4) : طهارة أبوال ما یڑکل مه 7 6۰:۰۰ 

مسألة (۵) : الإنصات عند جهر الإمام بالقراءة OAs‏ 

مسألة :)٦(‏ الكحل وا حقنة وما يقطر في الإحليل بالنسبة للصائم 481 

الخائمة 7-0ص ص7 -ف:10پ۔پ۔ص 0 90 
الفهارس العلمية 0 
فھرس المراجع 7 ...333 --7--,0--٣کتپعٌ-ى‪‪٘پ‪ٹتتتئئصھ۶۶)‏ 
الفھرس التفصيلي للموضوعات ۰.3777۰۰[ ےن یئ" 





رم 
LD‏ 
م 9ون 


www.moswarat. com 
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جر ایی 


مک 42 زو یی 


7ئ moswarat.‏ کر شنا 





